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أصل هذا الكتاب رسالة علمية حصل بها المؤئف على 
درجة الماحستير في الشريعة الإسلامية من كلية دار العلوم 
جامعة القاهرة - قسم الشريعة. وذلك عام 5002م -155١اه‏ 
تحت إشراف أ.د إبراهيم محمد عبدالرحب 

وقد حصل المؤلف أيضاً على درجة الدكتوراء عام 5004م 
١14ه‏ بمرتبة الشرف الأولى من القسم نفسه. 
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إن الشكر لتظل الذمة مشغولةٌ به لا تبرأ منه إلا بإيصاله إلى أهله؛ 
فالشكر وفاء النعم وبراءة الذمم» ومن لم يشكر الناسّ لم يشكر اللة. 
فأشكر الله العلي العظيم أولاً على ما في هذا البحث من خير 


وصواب. 


م أشكره سبحانه على أن هداني لعلماء عاملين أفاضلَ لم يَضِنُوا علي 
بغزير علمهمء ولا بموفور نصائحهم. 

فأشكر أستاذي ومعلمي الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد عبد الرحيم 
الذى تفضّل بقبول الإشراف على هذا البحث» ولم يأل جهداً ولم يدخر 
وسعاً في توجيهي وإرشادي في أي وقت استعنت به: أستوثق منه؛ 
وأستشيره فيما يعن لي من مصاعب على طريق الدراسة؛ فقد كانت له اليد 
الطولى فيما في هذا البحث من صواب. أشكره شكر الابن البارء والتلميذ 
المخلص. 

فلفضيلته. ومعاليه خالص شكري» ووافر تقديري جرد ملي ومهما 
شكرته فلن أوفيه بعض حقه علي فاللّهَ عنَّ وجل أسأله أن يجزيه عني 
والإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

كما أشكر الأساتذة الأفاضل» والعلماء الأجلاءء الذين تفضلوا 
بمناقشتي في هذا البحث وتقويمي وإياف وأعتذر لهم عما لقُّوه فيه من 
إخفاق أو تقصير. .. 


وأسأل الله سبحانه أن يجزيهم عن ديته وأهله خيرأ وأن يجعل هذا 
في ميزان حسناتهم. 

كما لا أنسى أن أدعو لأستاذنا الراحل الأستاذ الدكتور محمد بلتاجي 
الغراء طوال فترة ححياته. وعلى إقراره موضوعٌَ هذه الرسالة رقت أن كان 
رئيساً لقسم الشريعة بالكلية» وبعثٍ روح الأملٍ والتحري والبحثٍ الدؤوب 
فيّ. 

فله خالص الدعوات بنيل أعلى الدرجات. . . آمين. . . آمين. 

والله تعالى أسأل أن يحفظ لتا علماءنا كافة؛ فهم في الأرض - واللّهِ - 
بمنزلة النجوم في السماءء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الملعام 
والشراب» وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء. 


لل نا نا نالا 








الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاة 


أما بعلٌ: 

فإن مما لا شك فيه أن الشريعة الإسلامية مبتاها وأساسها على الحكم 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد؛ وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء 
ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ هي نور الله الذي أبصر به الميصرون» وهناه 
الذي اهتدى به المهتدونء وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليلء وطريقه 
المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل» فهي قرة 
العيون» وحياة القلوبء. وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. . 

ولو تعطلت هذه الشريعة لاضطريت أحوال الناس» وساءت» وشقيت 
الأجيال» وانهارت مقومات العيش السليمء وانتاب الناسٌ الذعرٌء والقلق. 
وعدم الراحة» والاشتباه بالآخرين؛ سحتى تنعدم الثقة بين الأفراد» كما هو الحال 
الآن في كثير من دول العالم المعاصرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. . . 

ولما كانت الشريعة كذلك؛ فلا يجوز لإنسان كائناً من كان أن يعطل 
نصوصها أو يلغيهاء أو يوقف العمل بها وقفاً نهائيًا؛ مدعياً أنها لا تتناسب 
وظروف العصرء أو لا تواكب تطورات الحياة .. 

لا يجوز لأحد ذلك؛ لأن الذي أنزلها يعلم السر وأخفى: «ألا يتلم 
مَنْ عَلَقَ وَعْوَ َللِيكُ أَخَيِرٌ 402 [الملك: 14]. 


و 


ولأنه سبحانه مفصل آياتها ومحكمهاء وما كان ليخفى عليه أن البشرية 
في تطور مستمرء وأنها تحتاج إلى نصوص تصلح لهذا التطورء وتواكبه في 
عصورها المختلفة وأوضاعها المتطورة. 

وصدق الله إذ يقول: «كزّ كتث نيك دوت اإعباات يمن لذن كر 
حير 409 [هود: .]١‏ 

ومن ثم فقد أنزل الله عرَّ وجل نصوصاً تتفق وكل العصورء وتُنرلَ ش 
على كل حادثة تَعْتَوِرُ المجتمع المسلم في تطوره المستمر؛ إن تصريحاً وإن 
تلميحاً. 


«فليسث تنزلُ بأحدٍ من أهلٍ دين اللَّهِ نازلةٌ؛ إلا وفي كتاب اللّهِ الدليلٌ 
على سبيلٍ الهُدَى فيها' [«الرسالة؛: (ص١5)‏ - للإمام الشافعي ت4١٠ه].‏ 


وأخيراً فإن البحث في علوم الشريعة خير ما تنفق فيه الأوقات» وتفنى 
فيه الأعمار؛ إذ كمال التعيّد لله لا يكون إلا بما أمر به سبحانه وشرع. 

وإن الذَّبّ عن هذه الشريعة لمن أوجب اعد مد وأعلاه. 

ذب تحريفي الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين الذين راحوا 
يُُملون عقولهم المعتلة في نصوص الشارع الحكيم رد وإلغاءٌ؛ زاعمين أن 
كثيراً منها لم يعد يناسب ظروف العصرء وتطورات الحياة» وأنهم 
مجتهدون؛ بل شبهوا أنفسهم في ذلك بيبعض أصحاب النبيّ عليه السلام» 
الذين أرجأوا العمل ببعض هذه النصوص؛ إذ لم تتحقق شروط العمل بها 
لظروف اعتورت الأمة آنذاك» وما كان ذلك منهم إلا رعاية لمصلحةء أو 
فقداً لشرطء أو فواتاً لمَحَلٌ حكم. 

ولما كان الأمر كذلك؛ فقد شرعت في اختيار رسالتي هذه: «الضوابط 
الشرعية لوقف العمل بنصوص القرآن والسئة». 

0 ويكمن اختيار هذا الموضوع للأسباب التالية: 

أولاً: لبيان أن الوقف الدائم للنصء وهو تعطيله وإلغاؤه غير متحقق؛ 
إذ لا يملكه أحد إلا الله تعالى عن طريق نسخ نص بإحلال آخر محله أو 


مم 


عدم إحلال؛ رعاية منه سبحانه للأصلح للمكلفين تفضلاً منه تعالى لا 
منهيين عنهء ونهيهم عما كانوا مأمورين به؟ إذ الانقياد له أدل على الإيمان 
والطاعة. 

ثانياً : لبيان شرط الوقف المؤقت؛ حتى لا يزل فيه الناس. 

ثالثاً: لبيان بعض شبه الذين يريدون وقف النص . ومناقشتهم . 

رابعاً: لبيان الضوابط التي على أساسها يمكن إيقاف بعض النصوص 
وقفا مؤقتاً إذا تحقق شرط الوقف. 

خامساً: لبيان الواققين الذين يملكون هذا الوقف. وما يشترط فيهم 
حتى لا يدعيه .كل أحد. 


هذه أهم الأسباب التي كانت وراء اختيار هذا الموضوع. 


الصعوية في دراسة هذا الموضوع: 

© لقد واجهتني صعويات فى كتابة هذا البحث أجملها في أمرين : 

احدهما: جِدنَّهِ؛ حيث لم أقف على من تحدّث عنه من قبل بصورة 
كاملة شاملة. 

وما وجدته في بعض الكتب إنما هو إشارات بعضها غير صريح. 

كان من هذه الإشارات ماعتد الطوني (ستكابامو) في شر هه 
«الأربعون النووية» عندما أراد أن يقدم رعاية المصلحة على النص والإجماع. 

5 وكذا ماعند الإمام ابن القيم (تاهبام) في كتابه (إعلام 
الموقعين» من الحديث عن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأعراف 
والعادات والنيات . 

ونحوها ما عند أستاذنا الدكتور محمد بلتاجي في بعض مواضع من 
كتابه الممتع «منهج عمر بن الخطاب في التشريع»» مثل قوله في تكييفه 

5 


الفقهي لمنع عمر بن الخطاب رضي الله غنه المؤلفة قلوبهم سَهْمُهِمٍ من 
الزكاة: «والذي فعله عمر بن الخطاب ليس (إلغاء) للنصء ولا (وقفا) 
للعمل بهء إنما الأمر فُحَسْبٍ أن مضمونه (لم يوجد) في المجتمع الإسلامي 
زمئه؛ فصرف سهمهم إلى بقية المستحقين الموجودين في المجتمع فعلاً. 
وهل هناك من الناحية الوافعية الفعلية شيء آخر يمكن أن يقوم به عمر أو 
غيره عندما تنتفي حاجة المسلمين إلى تأليف القلوب فلا يوجد مؤلفة 
عندئذ؟ !2. 


[«منهج عمر»: ص4ثم١].‏ 

ونحوها أيضاً ما عند الأستاذ الدكتور على جمعة في كتايه «أثر ذهابم 
المحل في الحكم». مثل قوله: ومن الممكن ارتكاباً لأخف الضررين» أو 
لفقد الشروطء أو قيام المواتع» أو للعمل على تحقيق مقاصد الشريعة 
العليا؛ الوقوع مؤقتاً تحت مسألة تعطيل الشريعة من باب إيقاف العمل 
بالحكمء كما قعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في عام الرمادة في تعطيل حد 
السرقة؛ لفقد الشرط. أو العفو عن الرّانية لعدم العلم. ...». 

[«أثر ذهاب المحل»: ص١١].‏ 

ونحوها أيضاً ما عند الدكتور الفاضل محمد المنسي في مواضع من 
رسالته للدكتوراه #تغير الظروف وأثره في اختلاف الأحكام في الشريعة 
الإسلامية»» وذلك عند تعرضه لبعض المسائل التي تغير فيها الحكم بتغير 
الزمان والمكان. 

الأمر الثاني : اختصارٌ الحديث في الباب الأول عن المصطلحات» 
وبعض أصول التشريع التي كان لا بد منها بوضعها دراسة تمهيدية لهذا 
البحث»ء ولقد كان الحديث عنها ضعفي ما ذكر. 


منهج البحث: 


أما المنهج الذي اتبعته في دراستي؛ فقد تنوع بتنوع الموضوعات 
مجال البحث وطبيعتهاء ولذا تردد بين التحليل والنقد الجزئي تارة» إلى 


١ 


التقرير والوصف ثارة أخرى» ومن التتيم والاستقصاء مرةء إلى الاختيار 
والانتخاب مره أخرى. 


طريقة دراسة البحث وكتابته: 

لقد اتبعت فى دراسة هذا البحث وكتابته التالى : 

١‏ - اعتمدثٌ في تقرير الأقوال أصولية كانت أو فقهية أو حديثية على 
مصادرها الأصلية. 

؟ ‏ ذكرتثٌ خلاصة أقوال العلماء من الفقهاء والأصوليين حينئاً. ونقلتٌ 
أقوالهم من مصادرها حيئاً آخر؛ مبتدثاً بأقوال الحنفية» ثم المالكية؛ ثم 
الشافعية» ثم الحنابلة» ثم الظاهرية؛ مع بعض آثار ‏ أحياناً - عن الصحابة 
والتابعين. وقد أجتزئ - أحياناً - على بعض الأقرال» ثم أعزو إلى مصادر 
بقيتهاء لا سيما إذا كانت متفقة فى الجملة. 

آني أحياناً بطرف من مناقشات الفقهاء بعضهم لبعض» فيما يتعلق 

بأدلة بعض المسائلء مع بيان الاعتراضات الموجهة إلى تلك الأدلة والرد 
عليها. كما فعلت في مسألة قطع جاحد العارية (ص 4٠ ٠‏ وما بعدها). 


- رَتَبْثُ المصادر والمراجع في الهامش عند العزو العام؛ حسب 
تاريخ وفيات أصحانهاء عدا المصادر والمراجع الفقهية كَوََبْئُها حسب 
مذاهيها: الحنفي» ثم المالكي» ثم الشافعي» : ثم الحنبلي؛ » ثم الظاهري. 
وإذا اجتمع معها كتب التفسير وأحكام القرآن؛ ها عليها حسب سني 
الوفاة. فتفسير الطبري (ت١٠#ه)‏ قبل تفسير القرطبي (ت1لا5هم). وأحكام 
الجصاص (ت٠/ا#ه)‏ قبل أحكام ابن العربي (ت47هه). ثم تأتي بعد 
كتبٌ الفقهء ويعدها كتب الشروح ك (التمهيذ» لابن عبد البرء و«شرح 
صحيح مسلم' للنووي» وافتح الباري شرح صحيح البخاري» 
لابن حجر... وهكذا. 

وإذا تعددت كتب المذهب الواحد رَتَّبِتُّها تحته حسب تاريخ الوفيات 
أيضاً . 


1١١ 


فمثلاً في المذهب الحنفي: يأتي مختصر القدوري (ت478ه) قبل 
«المبسوط؛ للسرخسي (ت448#ه). وفي المذهب المالكي: تأني 
«المدونة» لسحنون (نت٠5؟ه)‏ قبل «الكافى» لابن عبدالير (ات1537ه). . 
وهكذا. 1 

© عند العزو لكتب السنة إذا تعددت قدمت الكتب الستةء ثم بعدها 
الموطأء ثم المسانيدء ثم مصنف عبد الرزاق» ثم مصنف ابن أبي شيبة. . 
وهكذا. 

5 عَمَدْتُ عند العزو لكتب السنة ‏ بعد ذكر الجزء والصفحة ورقم 
الحديث العام إن وجد ‏ إلى ذكر الكتاب والباب ‏ إِنْ كان مبوباً - خاصة 
الكتب الستة ومصنف ابن أبي شيبةء لاختلاف طبعاتها. 

/ا ‏ اعتمدت في العزو لصحيح البخاري على الطبعة السلطاتية 
بمطبعة بولاق عند ذكر الجزء والصفحة؛ وعلى طبعة السلفية لقتح الباري 
عند ذكر الكتاب والياب ورقم الحديث. 

4 - إذا كان الحديث عند البخاري ومسلم أو أحدهما اكتفيت بعزوه 
إليهما أو أحدهما غالباً. إلا إذا كانت في الحديث زيادة عند غيرهما أحتاج 
إليها فأخرجها وأبين درجتها كحديث: الَو يُغططى الئاس ِدَعْوَاهُمْ ؛ لأَدْعَى 
ناس دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْء وَلَكَنْ الْيِْينَ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْه»ه فهو عند 
البخاري ومسلم ء ولكنه عند البيهقي بزيادة : دوَلَكنٌ البيئة على المُدْعِي ؛ 
واليمينَ على مَنْ أَنْكَرَه (ص .)71١0‏ أو كان الحديث عند غيرهما مختصراء 
وقد اشتهر بالاختصار كحديث: «منْ بَذَلَ دِيْئَهُ فائثلُوه» (ص١9”)‏ فهو عند 
ابن ماجه مختصراء وعند البخاري بقصة 

4 إذا كان الحديث عند البخاري ومسلم أو أحدهماء لم أذكر 
درجته؛ لاتفاق الأمة على صحة ما احتوياء مما هو على شروطهما. 

وإذا كان الحديث أو الأثر عند غيرهما خحكجته ذاكراً رجال إسناده 
جميعاٌ وأتبعته بكلام صاحيه عليه إن كان له كلام ككلام الترمذي» 
والحاكم» وإقرار الذهبي للحاكم أو تعقبهء أو كلام أبي داود في خالة 

3 


ضعّف الحديث عنده» وإلا فسكوته عنه» وسكوته يعني قبوله عنده» وإيراد 
ابن خزيمة له في صحيحه أو ابن حبان يعني صحة الحديث عندهما. 

ثم درست رجال إسناده جميعاً أنا أيضاً دون التعرض لذكر أقوال أهل 
الجرح والتعديل فيهم إلا نادراء ثم خرجت بالنتيجة التي لا تخالف غالبا 
كلام السابقين بذكر درجته؛ بقولي: قلت: الحديث صحيح؛ إسناده متصل» 
ورجاله ثقات. 

أو نحو ذلك تصحيحاً» أو تضعيقاً . 
احيث الالتفات إلى اتصال سند الحديث وعدالة رواته» أو أنقطاعه وضعف 


٠. رواته‎ 


ثم أقوي ما ذهبت إليه من تصحيح أو تضعيف باللتبيه على أقوال من 
تكلم عنه ممن أخرجهء أو ذكر أقوال غيرهم ك: ابن حجرء أو البوصيري» 
أو الهيثمي ... 

٠‏ التزمت بألا أستدل بحديث مجمع على ضعفه؛ وقد أستشهد 
يحديث فيه ضعف لاستشهاد العلماء به كحديث علي رضي الله عنه ‏ 
قال: قلتٌ: يا رسول اللى الأمرٌ ينزَل بناء لم ينَزلُ فيه قرآن» ولم يمضس 
فيه رونك *كدٌ؟ قال: «اجمَعوا له العالمين ‏ أو قال العابدين - من المؤمئين 
فاجعلوه شُورَى بيتكم » ولا تَقْضُوا فيه برأي واحد». وذلك عند الكلام عن 
الاجتهاد الجماعي» وهو «الإجماع» (ص هم ). 

مل لم أَخلٍ علماً في المتن من ترجمة» حتى الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ ترجمت لهم مع شهرتهم تبركاً بذكرهم. وقد قدمت اللقب على 
الكنية إذا اجتمعاء وأخرته عن الاسم إذا اجتمعاء وقدمت الكنية على الاسم 
إذا اجتمعا كما هو الراجح عند النحاة. 

9 - ذكرت معاني الكلمات والألفاظ الغريبة التي رأيت أنها تحتاج 
إلى بيان؛ سواء في نصوص القرآن أو السنة أو أقوال العلماء. 
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٠*‏ - ما كان بين معقوفتين هكذا [] فى البحث كله؛ إنما هو مزيد 
بيان مني سواء في أقوال الفقهاء» أو سند الحديث» أو أثناء التراجم أو 
غيرها؛ لشرح أو تعقيب على لفظة استشكلتهاء أو للتأكيد على كون اللفظة 
هكذا بالنص المتقول» ويعير عن هذا الأخير بكلمة [كذا]. 

5 - كما قمت بتشكيل الآيات القرآنية وعزوها إلى سورهاء وبيان 
أرقام آياتها بمتن البحث. وبتشكيل الأحاديث النبوية. وبتشكيل ما احتاج إلى 
تشكيل في بقبة نصوص البحث إلا ما ند عني. 

وذلك ترجيحاً لقول من قال: (إنما يُشْكَل ما يُشْكل١‏ [المقدمة لابن 
الصلاح: (صنةة)]. 
خطة البحث: 

وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يبنى على مقدمة وثلاثة أبواب. 
وخاتمة ذكرت فيها أهم نتائج اليبحث وتوصياته. 

ن أما المقدمة فضمِّتها أهميةٌ الشريعة الإسلامية في حياة الناس» ومغبة 
تعطيلهاء وصلاحيتها لكل زمان ومكان» وأن الذب عنها من أوجب العبادات 
وأعلاها. ثم أسبابٌ اختيار الموضوعء ومنهجٌ البحث فيهء والخطة المتبعة 
لإتمامه. 

وأما الأبواب فعلى النحو التالي : 

© الباب الأول: مقدمات أصولية على طريق الدراسة وتحتهء مدخل 
وخمسة فنصول: 

المدخل: سبب إيراد هذه المقدمات. 

الفصل الأول: مصطلحات مهمة: النص» والقياسء» والاجتهاد, 
والتأويل» والتخصيصء والاستثناء؛ والنسخ. والإلغاءء والاستحالةء وذهاب 
المحلء وفقد الشرط. 

الفصل الثاني : القرآن الكريم. وتحته خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف القرآن؛ لَغْدَّء واصطلاحاً. 

المبحث الثاني : حجية القرآن. وخصائصه. 
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المبحث الثالث: ثبوت القرآن» وقراءاته. 

المبحث الرابع : إعجاز القرآن» ووجوه إعجازه. 

المبحث الخامس : دلالات القرآن على الأحكام. 

الفصل الثالث: السنة. وتحته ثلائة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف السنة؛ لغة» واصطلاحاً. 

المبحث الثاني : حجية السنة. 

المبحث الثالث: أقسام السنة. 

الفصل الرابع : المصلحة المرسلة. وتحته ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف المصلحة. لغةء واصطلاحاً. 

المبحث الثاني: حجية المصلحة وشروط العمل بها. 

المبحث الثالث: مقاصد الشريعةء وعلاقة المصلحة بهاء وإمكانية 
تعارضهما. 


الفصل الخامس : العرف» وعلاقته بالمصلحةء وقاعدة "تغير الأحكام 
يتغير الزمان والمكان». وتحته ميدحئان : 


المبحث الأول: تعريف العرفء وأنواعه» وأحكامه. 


المبحث الثاني: علاقة العرف ب «المصلحة'»: وقاعدة «تغير الأحكام 
بتغير الزمان والمكان». 


© الباب الثاني : مفهوم الوقف» وحجيته ومداء» وتحته تمهيد 
وأربعة فصول: 


التمهيد: معنى «الوقف». ومقصود البحث منه. وتحته مبحثان: 
المبحث الأول: معنى الوقف؛ لغةٌ واصطلاحاً. 
الميحث الثاني : مقصود البحث من مفهوم الوقف. 


16 


الفصل الأول: مفهوم الوقف قديماً: وتحته سبعة مياحث: 
المبحث الأول: مفهوم الوقف عند الصحابة. 

المبحث الثاني : مفهوم الوتف عتد الفقهاء. 

المبحث الثالث: علاقة الوقف ب «المصلحة المرسلة». 
المبحث الرابع : علاقة الوقف ب «ذهاب المحل». 
المبحث الخامس: علاقة الوقف ب «فقد الشرط». 
المبحث السادس: علاقة الوقف ب «التأويل». 


المبحث السابع : علاقة الوقف ب «العرف»: وقاعدة «تغير الأحكام 
بتغير الزمان والمكان». 

الفصل الثاني: مفهوم الوقف حديئاً. وتحته ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم الوقف عند المعاصرين. 

الميبحث الثاني : شيه القائلين ب «الوقف الدائم». 

المبحث الثالث: عدم تطرق القدامى لهذا «الوقف الدائم» لا لفظأء 
ولا معنى. 

الفصل الثالث: حصية الوقف. وتحته مبحثان: 

المبحث الأول: الوقف المؤقت له حجية نشروط. 

المبحث الثاني: الوقف الدائم» وهو الإلغاء والتعطيل لا حجية له 
بل هو محرم» يكفر القائل به. 

الفصل الرابع: مدى الوقف المشروع. وتحته مبحثان: 

المبحث الأول: الوقف في «المعاملات» نمقاصدها المختلقة» والتمثيل 


وتححته مطليان : 


المطلب الأول: المقصود ب «المعاملات؟»: ومقاصدها. 
المطلب الثاني: أمثلة على الوقف في «المعاملات». 


المبحث الثاني: الوقف في «السياسة الشرعية». والتمثيل له. وتحته 
مطليان: 

المطلب الأول: المقصود ب «السياسة الشرعية». 

المطلب الثاني: أمثلة على الوقف في «السياسة الشرعية». 

٠.‏ الياب الثالث : ضوايبط الوقف الشرعية. وشروط الواقفين. وتحته 
فصلان: 

الفصل الأول: ضوابط الوقف الشرعية مع التمثيل. وتحته تمهيد 
وثمانية مياحثٌ: 

التمهيد: وفيه تعريف «الشابط». و(القاعدة»» و«النظرية» مع بيان 
الفرق بينهاء وتحته ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف «الضابط» لَغدَّه واصطلاحاً. 

المطلب الثاني: تعريف «القاعدة» لغْدّء واصطلاحاًء مع بيان الفرق بين 
القاعدة والضابط. 

المطلب الثالث: تعريف «النظرية» لَغْةّ» واصطلاحاًء مع بيان الفرق 
بين النظرية والقاعدة. 

المبحث الأول: الضابط الأول: إذا ذهب محل تطبيق النص. 

المبحث الثاني: الضابط الثاني: إذا أوجب النص حدًا قاعترضته شبهة 
درىء الحد بهاء وتحته ستة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف «الحد' و«التعزير» لغةّ واصطلاحاً. وخصائص 
كل مع بيان الفرق بينهما. 

المطلب الثاني : أنواع الحدود وأقسامها. 
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المطلب الثالث: تعريف الشبهة؛ غم واصطلاحاً . 

المطلب الرابع : أنواع الشبه. 

المطلب الخامس: الدليل على إسقاط الحدود بالشبه. 

المطلب السادس: من الشيه الدارئة لإقامة الحدود مع التمثيل لها. . ٠‏ 

المبحث الثالث : الضابط الثالث: إذا تعارفضت مصلحة ضرورية مع 
تطبيق النصس قدمت المصلحة الضرورية» مع التمثيل لذلك, 

المبحث الرابع: الضابط الرابع : إذا تعارضت مصلحة راجحة مع 

تطبيق التص المتضمن را قدمت المصلحة؛ سواء كانت لصالح المحدودء 
أو من يتعلق بهء أو لصالح الإسلام؛ مع التمثيل لذلك. 

المبحث الخامس: الضابط الخامس: إذا تعارضت مصلحة خاصة 
منصوص عليها مع مصلحة عامة قدمت المصلحة العامة» مع التمثيل لذلك. 

المبحث السادس: الضايط السادس: إذا اقتضت المصلحة الأخذ بفعل 
من أفعال الرسول يه أو تقريراته دون غيره أخذ بهء مع التمثيل لذلك. 

المبحث السابع : الضابط السابع : إذا وسع على الناس بالنصوص» 
فضيقوها أو أفرطوا فيها مستهينين بها فحيتئذ يؤاخذون بالتضييق» مع التمثيل 
لذلك. 

البحث الثامن : الضابط الثامن: إذا تضمن النص أجناساً لا توجد في 
زمن من الأزمان أو مكاتٍ من الأماكن فحينئذ يقوم مقامّها غيرّها للضرورة؛ 
مع التمثيل لذلك. 

الفصل الثاني: الموقفون: وشروطهم. وتدحته مبحثان : 

المبيحث الأول: مَن في سلطته «الوقف المؤقت» للعمل بالنص + وتحته 
مطلبان : 


المطلب الأول: بيان الذين في سلطتهم الوقف» وهم الأمراء 
والعلماء. 


ما 


المطلب الثانتي: مكانة الأمراء والعلماء. 

المبحث الثاني : شروط الواقفين» وتحته ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الشروط الواجب توافرها في أولي الأمر (الأثمة). 

المطلب الثاني : الشروط الواجب توافرها في القضاة. 

المطلب الثالث: الشروط الواجب توافرها في أهل الفتوى. 

وبعدٌ: فلست أدّعي أن هذا كل ما ينبغي أن يكون» ولكني حاولت 
ثقة بالله وتوكلاً عليه أن أصل إلى الحق أو قريب منه. 

فإن كنت قد وقّقت فذلك حسبي» وإن كانت الأخرى فالكمال للَّه 
وحذهة. 

وصدق معمر بن راشد (ت"67اه) حين قال: الو عورض الكتاب 
مائة مرة ما كاد يسلم أن يكون فيه سقط - أو قال خطأ 6 [جامع بيان 
العلم؟:  )9/8/1١(‏ للإمام ابن عبد البر المالكي - ت457ه]. 

والله تعالى أسأل أن يتقبل مني هذا العمل» وأن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وأن ينفع به. . آمين. 


الباصثك 
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الباب الأول (تمهيد) 
مقدمات أصولية على طريق الدراسة 


وتحته مدخل. وخمسة فصول: 
المدخل: سبب إيراد هذه المقدمات. 
الفصل الأول: مصطلحات مهمة. 
الفصل الثاني: القرآن الكريم. 
الفصل الثالك: السنة النبوية. 
الفصل الرايع : المصلحة المرسلة. 
الفصل الخامس : العئرف» وعلاقته بالمصلحة المرسلة. 
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سبب إيراد هذه المقدمات 


إن سيب إيراد هذه المقدمات هى حاحة البحث إليهاء وذلك كالتالى : 


أولاً: لما كان موضوع البحث هو «نصوص القرآن والسنة» كان لا بد 
من بيان أهم ما يتعلق ب «النص» من قضاياء وكذا أهم ما يتعلق بالقرآن 
والسنة من مباحث؛ إذ هي جميعاً محل نزاع هذا البحث. 

ثانياً: لما كان من مباحث القياس الكلام عن «المناسب الملغى» 
و«المناسب المرسل» وغيرهما من مباحث العلة؛. وكان لدعاة وقف العمل 
بالنص مناسبات ملغاة في الشرع ككون المرأة الآن تقوم بما يقوم به الرجل 
من أعمال علمية واجتماعية وغيرها؛ فعليه يجب أن ترث كما يرث الرجل 
لا نصفّه (ص 545 وغيرها)»ء وكانت «المصلحة المرسلة؛ هي «المناسب 
المرسل؟ لهذا وغيره شرعنا في الكلام عن القياس وبعض ما يتعلق به من 
مباحث في عجالة. 

ثالثاً: أما الكلام عن الاجتهاد فقد جرنا إليه ما اشتبه على دعاة وقف 
العمل بالنص أنهم مجتهدون كعمرء فكان لزاماً علينا ذكر معنى «الاجتهاد؛ 
وشروطه وغير ذلك مما يتعلق به باختصار. 

رابعاً: وأما الكلام عن «التأويل؛؛ فلأن بعض صور «الوقف المؤقت» 
ما هي إلا تأويل للنصء» كما في حديث الرجل الضعيف الناقص الخلقة 
الذي زنا بأمة قومهء فضربه النبيّ عليه السلام بعذق نخل عليه مائة غصن 
ضربة واحدة لضعقه (ص8١5؟).‏ 


نذا 


خامساً: لما كان من أنواع السنة «ستة خاصة بالنبى 8؛ كحل الزواج 
من أكثر من أربع كان لا بد من الكلام عن «التخصيص» في عجالة؛ لبيان 
كونه من تشريعات الله الحكيم سبحانه. 

مادساً: لما كاتت بعض صور «الوقف المؤقت» استثناء من حكم 
عام » كمسألة «بيع السَّلَم؛ (ص"0:*) تعين عل أن أبين معنى «الاستثتاء» في 
عجالة. . . 

سابعاً: حد الرجم ثابت بالقرآن كما هم ثابت بالسنةء ولكن لما كان 
نص القرآن المثبتٌ ذلك منسوحح التلاوة دون الحكم (ص/5510)؛ تحتم علينا 
ذكر معنى «التسخ» وفوائده وأحوالهء وبيان أنه بالنظر إلى علم الله انتهاء 
لمدة الحكمء وإلى علمنا تبديل وتغيير. ونحوه باختصار. 

ثامناً: موقفو العمل بالنص «وقفاً دائمأً» يلغونه» ويعطلونه» قبينا لذلك 
حكم هذا «الإلقاء الدائم» وكونه محرماً ودخيلاً على الفكر الإسلامي لم 
يسيقوا إليه بحال. .. 

تاسعاً: أن من صور «الوقف»6 صوراً كانت ل «الاستحالةة: أو«ذهاب 
المحل»» أو«نقد الشرط»» أو «المصلحة» فتطلّب ذلك الحديث عن بعضها 
باختصارء وعن يعشها بتفصيل . ٠‏ . 

عاشراً: لما كان «العرف الصالح» معتبر في تغير الأحكام: فيوقف بناء 
عليه العمل الحرفي لبعض نصوص الشرعء كمساألة «المُصَرَاةة (ص5١؟2‏ 
1 ومسألة زكاة الفطر (ص486) وغيرهما ‏ تتاولناه بشيء من 
التفصيل. . 
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هذه المصطلحات هي: «النص»؛ و«القياس». و«الاجتهاد. 


و«التأويل»: و١التخصيص»»‏ وا#الاستتتاعف واالنسخى و«الإلغاء». 
و١الاستحالة»).‏ واذهاب المحل؟» و'افقد الشرط». 


وبيان هذه المصطلحات في التالي : 


المصطلح الأول: النص. 
وأختصر الكلام عنه في المسائل الثالية: 
الأولى : النَّصٌّ لغة واصطلاحاً. 
الثانية: أقسام دلالات اللفظ «النص». 
الثالثة: مكانة نصوص القرآن والسنة في ترتيب الأدلة. 
الرابعة : تعارض النصوص . 
الخامسة: نصوص الشرع معقولة. 
السادسة: النصوص متناهية: والصور والواقعات الجزئية غير متناهية. 
وتفصيل ذلك على النحو التالي : 
© المسألة الأولى: (النّصُ لنة واصطلاحاً): 


هو" 


أما لغة: فهو التحريك والظهور ورفع الشيء. و كل ما أظَهرٌء فقد 
ص 
وأصلُ النّصّ: أقصى الشيء وغايئُهء ثم سمي به ضَربٌ من السَّير 
00 
سرية ٠”‏ . 
وأما اصطلاحاً: فيطلق ويراد به اصطلاحات منها: 
اصطلاح الجدليين. يقولون: هذه المسألة يتمسك فيها بالنص» وهذه بالمعنى 
والقياسر' . . 


- ما يقابل الظاهر”" فيكون معناه: كل خطاب علم ما أريد به من 


)١(‏ السان العرب»: (//917.  )448‏ للإمام جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن 
علي الأنصاري الأفريقي المقرئ المعروف ب 'ابن منظور» (ت١الاه) ‏ طبعة دار 
صادر ‏ لبئان. والظر أيضاً: «النهاية في غريب الحديث والأئره:  )57/4(‏ للإمام مجد 
الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجزري المعروف ب «ابن الأثير» 
(ت5+5ه) ‏ طبعة المكتبة العلمية ‏ لبنان ‏ يتحقيق الأستاذين/ طاهر أحمد الزاوي» 
ومحمود محمد الطناحي. وهمختار الصحاح»: (ص )557‏ للإمام محمد بن 
أبي بكر بن عبد القادر الرازي كان حيًا في رمضان عام 9ه طبعة دار الحديث - 
القاهرة. بعناية الأستاذ/محمود خاطر. وهو مختصر من كتاب «الصحاح؟ لأبي نصر 
إسماعيل بن حماد الجوهري (ت”7ةلاه). 

(5) القياس: هو إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم. وسيأتي الكلام 
عن القياس بالتفصيل كمصدر أساس من مصادر التشريع أثناء الحديث عن النص 
(ص45). 

(”) الظاهر: هو اللفظ الذي دل علي معتاه دلالة واضحة بحيث لا يتوقف فهم المراد منه 
على قرينة -خارجية» ولم يكن معناه هو المقصود الأصلي من السياق؛ مع احتماله 
للتفسير والتأويل؛ وقبوله للنسخ في عهد الرسالة. مثل قوله تعالى: لوَأَل أنه ابم 
وَحَئَ > [البقرة: 778]؟ فإن إحلال البيع وتحريم الربا من قبيل الظاهر؛ لأن هذا 
هو المعنى المتبادر قهمه من النتص من غير احتياج إلى قرينة خارجيةء وهو غير 
مقصود من السياق أصالة؛ لأن المقصود من السياق التفرقة بين البيع والربا دا على 
مَن سوّى بيتهما وقال: إنما البيع مثل الربا. 
دأصول الفقدة: (صن١81*:‏ 89") بتصرف ‏ ل أ. د/محمد زكريا البرديسي ‏ طبْعة- 


"5 


الحكم. وقيل: ها لا يتطرق إليه احتمال0' . 


وقيل: كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنة سواء كان ظاهراً 


أو مفسراً أو نضا حقيقة أو مجازاً خاصًا كان أو عامًا اعتباراً منهم للغالب؛ 
لأن عامة ما ورد من صاحب الشرع نصوص” , وقيل غير ذلك , 


يقوم دليل على تفسيره أو تأويله أو نسخه” 


لشف 


2 


وحكم العمل بالتص والظاهر سوا وهو وجوب العمل بمدلوله حتى 


ع2 
فإذا كان مطلقاً بقي على إطلاقه حتى يدل دليل على تقييده؛ كما 


هه الاقام ‏ دار النهضة العربية ‏ القاهرة. وانظر أيضاً: «أصول السرخسي»: 
(1/و١) ‏ للإمام أبي بكر بن أبي سهل السرخسي (ت487ه) ‏ طبعة 1819/9ه ‏ دار 
المعرفة ‏ لبنان ‏ بتحقيق الدكتور/رفيق العّجم. واروضة الناظر؛: (54/9؟) ‏ للإمام 
موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي (ت550ه) ‏ 
طبعة لكام - دار الكتب العلمية ‏ لينان. وقد شرحه الشيخ عبد القادر بن بدران 
الحنبلي الدمشقي (ت1845اه) في «نزهة الخاطر العاطرة و«أصول التشريع الإسلامي»: 
(ص”0” _ 08") _ للأستاذ الشيخ علي حسب الله الطيعة السادسة ؟٠4اهء‏ 
47م - دار المثقف العربي ‏ القاهرة. 

«البحر المحيظ»:  )157/1(‏ للإمام بدر الدين أبي عيد الله محمد بن عبد الله بن 
بهار المصري الشافعي المعروف ب «الزركشي؛ (ت44لاه) ‏ طبعة بعناية جماعة منهم 
الدكتور/ عمر سليمان الأشقر. 

«١كشف‏ الأسرار»:  )51/1(‏ للومام ععيد العزيز بن أحمد علاء الدين البخاري 
(تء ##لاه) ‏ الطبعة الثانية 1415ه» 6ؤؤام ‏ الفاروق الحديثة ‏ القاهرة. وهو شرح 
ل «أصول البزدوي» ‏ للإمام فخر الإسلام أبي الحسن علي بن محمد بن الحسين 
البزدوي الحنفي (ت85هه). 

انظر: «أصول السرخسي؛!: (195/1: ))18٠‏ و«المستصفى من علم الأصول»: 
(44/5؛ 44) للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي (ت08١2ه) ‏ طبعة 
هه لاققام ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ بعناية الدكتور/ محمد سليمان الأشقر. 
و«أصول البزدري» مع شرحه: «كشف الأسراره: (47/1)» ودالتعريفات»: (صيق؛١*)‏ 
- للؤمام علي بن محمد الجرجاني (ت815ه) ‏ طبعة دار الريان ‏ القاهرة. و«اصول 
التشريع الإسلامي»: (ص#: 8 ), 

انظر: «أصول التشريع الإسلامي؛: (ص7098): و:أصول الفقه» للدكتور البرديسي: 
(ص ١1خ"‏ 0م" ). 


يفا 


5 بعدم الزيادة على الثلث بحديث سعد بن أبى 0 المشهور”؟ , 


وإذا كان عامًا بقى على عمومه حتى يدل دليل على تخصيصه. كما 


خصص العموم في قوله تعالى: لوَأْيِلّ لم نا وَرآه دَلِحكُمْ» [النساء: 4؟] 


للف 


زفق 


هو الصحابي الجليل أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن وُعَيب القرشي البدري 
أحد العشرة ومن السابقين الأولين؛ ومن أخوال النبيّ عليه السلام ‏ توفي بالعقيق 
[على سبعة أميال من المدينة» والميل 8444 1مثراً. انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته»: 
 )7٠/1(‏ للدكتور وهبة الزحيلي السوري ‏ الطبعة الثالثئة 1404اه. 466ؤام ‏ دار 
الفكر ‏ سوريا]. انظر ترجمته: «الطبقات الكبير»: (/177ء رقم: 513) - للإمام 
أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت٠9اه) ‏ طبعة 5١٠1م‏ - مكتبة 
الخانجي والهيتة المصرية العامة للككتاب ‏ لمكتبة الأسرة. و(أسد الغابة في معرفة 
الصحابة»: (33/9”) - للإمام عز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجزري المعروف 
ب ابن الأثير؛ (ت:57ه) ل طبعة دار الشعب ‏ بتحقيق الأستاذين/ محمد إبراهيم البناء 
ومحمد أحيد عاشور. 
حديث سعد بن أبي وفاص - رضي الله عنه ‏ رواه جماعة منهم: 
البخاري في صحيحه: :1١*/1(‏ رقم:  )17848‏ (18) كتاب الجنائز ‏ (5") باب 
رَنَى النبيي #6 سعد بن خولة عن سَعْدٍ بْنِ بي وَقّاصٍ ‏ رضي الله عنه قَالَ: كان 
َسُولٌ الله 6ق يَُودني عَامَ حَحَةِ اودع مِنْ وم اعد بىء قلت : إِنّي كد بَلَمَ بي 
مِنَ الوّجم وَأنَا ذو مالِء ولا وفيا إل أبْنَّه أَنَأْتَصَدقُ بعُلَعَنْ مَالِي؟ قَالَ: دلآه مَقُلتٌ: 
بِالتّطرِ؟ فْقَالنَ: دلأ نَم قَالَ: «التُلْتُ رَالئْلَتُ كَبيرٌ ار إِنْكَ أن قَذْرَ وَرََقكَ 
أغبياه خَيرٌ بن أن تَذرَهمْ َالة يَتكَفْفُونَ الثاس, وَإِنّكَ آن تُنفقَ ىَ َفَقَةَ تَبتَمِي بها وَجْة الله 
إلا أجِرْت بهَاء حَنّى نا تَجِْمَلُ في فِي الْرَأَيِكَه. . . الحديث #الجامع الصحيح 
الميتد المختصر من حديث رسول الله 23 وسنتف وأيامه» الشهير ب اصحيح 
البخاري؟ ‏ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت185اه) ‏ 
طبعة دار الجيل ‏ بيروت» وهي مصورة من طبعة بولاق: وهي المعروفة ب «الطبعة 
السلطانية». 
ومسلم في صحيحهة: (/62؟21 رقم: 8؟57١) ‏ (8؟) كتاب الوصية  )١(‏ باب 
الوصية بالئلث ‏ بنحوه ‏ «المسند الصحيح المختصر من السئن» بنقل العدل» عن 
العدلء عن رسول الله 9؟ الشهير ب اصحيح مسلم؟ - للؤمام أبي الحسين مسلم بن 
الحجاج القشيري النيسابوري (ت151ه) ‏ الطبعة الأولى ؟411اهء 553ام ‏ دار 
الحديث - القاهرة ‏ بتحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبدالباني . 


4م" 


ع الس بر 


بقوله تعالي : #ومًا مَا كن لحكم أن نوذأ رسو الم وله أن تكيرا وحم 
ضُُ عدي 4# [الأحزاب: © ], 

وقصر لفظ: «المطلقات» في قوله تعالى : #رَالطلفنَتٌ يربص بِأنشسِهنَّ 
تلد فو [البقرة: 14؟] على المدخول بهن غير غير الحوامل برام تعالى : 
(بَايا اين “ما يدا تكضلة التؤيكي د لشف ين 3 


لحي رم مل 5 1 دس 


قل أن 
ل علئِهن ين عدر و4 [الأحزاب: 44]ء وقوله: ا 2 لقيال ا 
1 مم ع ممع 8 


ن يِصَعْنٌ مَلَهُنّ © [الطلاق: 4]. 


وهو بهذا المعنى الأخير م من أحيد فسمي اللفظء فاللفظ ينقسم 
بحسب حقاء معناه وظهوره قسمين 


القسم الأول: خفي الدّلالة”"2: وهو ما استثر معناه لذاتهء أو لأمر 
آخر» فتوقفا فهم المراد منه على غيره©؟ . 


)4١(‏ انظر مثلاً في هذه المسألة؛ وهي كون النص اصطلاحاً نوعاً من أحد قسمَيْ اللفظ: 
«أصول السرخسي»: :)١9/8/1(‏ راروضة الناظر وجنة المناظر»: (5/9؟ - 2/49 
واكشف الأسرار؟: 44/١(‏ وما بعدها)» و«التنقيح في أصول الفقه؛ ومعه شرحه 
الترضيح» مع شرحهما «التلويح؟:  )24/١(‏ التنقيح والتوضيح للإمام صدر الشريعة 
عبد الله بن مسعود المحبوبى بي الحنفي ات ت (لاؤلاه) - و«التلويح؟ للومام سعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي (ت؟دلاه) ‏ الطبعة الأولى 415اهم 6خؤقام ‏ 
دار الكب العلمية ‏ لبنان. ومُسَلّم الثبوت؟ وشرحه «فواتح الرحموت»:  1١9/(‏ ؟؟) 

- «المُسَلّم للومام محب الله بن عبد الشكور البهاري اندي الحنفي (ت195١ااع)؛‏ 
و«الفواتح» للإمام عبد العلى بن محمد بن نظام الدين الأنصاري الهندي الحنفي 
(ت85؟17ه )2‏ الطبعة الثانية ‏ دار الكتب العلمية ‏ لبئان. و«اصول التشريع الإسلامي1: 
(صفة؟ ‏ 2)*:08 ودأصول الفقه»: (ص16١) ‏ للشيخ محمد الخضري - 
5ه 448دام . دار الفكر ‏ لبنان. 

(؟) الدّلالة لغة: بكسر الدال وفتحهاء هي ما يقتضيه اللفظ عتد إطلاقه. «المصباح المنير 
في غريب الشرح الكبير للرافعي4:  )١44/1١(‏ للإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن 
علي الفيومي الشافعي (ت٠لالاه) ‏ الطبعة الأولى 4١4اهء‏ 1444م دار الكتب 
العلمية ‏ لبنان. وانظر أيضاً: «المعجم الوسيط»:  )75944/1١(‏ الطبعة الثانية - دار إحياء 
التراث العربي - بعتاية جماعة من أساتذة المجمع اللغوي. 

() تأصول التشريع الإسلامي»): (ص8ة5؟). 
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ويتنوع باعتبار مرتبته فى خفاء دلالته إلى أربعة أنواع؛ هي: 

(أ) المُتَشابه: وهو ما خفيت دلالته على معناه لذاته» وتعذرت 
معرفته؛ لأن الشارع استأثر بعلمهء ولم يقم قرينة تدل عليه؛ كالنصوص التي 
توهم مشابهة الله تعالى لخلقه من نسبة الوجه واليد. والاستواء. . . وغيرها 
إليه سبحانه. ومثل فواتح السور عند بعض المفسريه9؟©. 

ولا شيء من هذا النوع في نصوص الأحكام الشرعية”"". 

(ب) المُجْمَل: وهو اللفظ الذي ازدحمت معانيه؛: ولا يفهم المراد منه 
إلا بمبين. 


وهذا المجمل ثلاثة أقسام : 
لك محمل مُفَْسْر: وهو اللفظط الذي ازدحمت معأتيه» وبين الشارع 
المراد من هذه المعاني مثل: «أَقِيوا ألصَتّرة© [الأنمام: 977]. 


؟" ‏ مجمل مشكل: وهو اللفظ الذي ازدحمت معاليه. ولم يبين 
الشارع المراد من هذه المعانيء وترك أمر ذلك إلى المجتهد مثل قوله 
تعالى: «إِلّة أن يَتمرت أو يَنْتُوَا آلَدِى برو عُقَدَهٌ اليَكغْ4 [البقرة: 587]ء 
فمَن بيده عقدة التكاح يحتمل عدة معان. ولم يبين الشارع المراد من هذه 
المعاني: وترك أمر ذلك إلى المجتهد. ولذا نجد المجتهد يرجح حمل من 
بيده عقدة النكاح على الزوج؛ لأن الخطاب للأزواج» وإلا لزم تفكيك 
النظم . 


و مجمل مشترك : وهو اللفظ الذي ازدحمت معانيه. وانتفت القرينة 


)١(‏ انظر: (أصول السرخسي»: .)184/١(‏ و«روضة التاظر؟:  1848/1(‏ 188)ء ولاكشف 
الأسرار»: (226/1 05)ء ولمسلم الثبوت» وشرحه «فواتح الرحموت»: (6/؟؟)2 
و«أصول التشريع الإسلامي»: (ص744), و«أصول الفقه»: (ص8"١) ‏ للشيخ 
الخضريء و«أصول الفقه» للدكتور البرديسي: (ص0 #9 83"). 

(5) انظر: «أصول التشريع الإسلامي؟: (ص744), و«أصول الفقه» للدكتور البرديسي: 
لضا" 
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المعيئة لأحد هده المعانى وتعذر ترجيح أحدهاء وذلك مثل لو أوصى 

الرجل لمواليه وكان للموصي عبيد أعتقهم. وأسياد أعتقوه» ومات قبل 
2 1 

.  »نايبلا‎ 


وحكم المجمل: عدم جواز العمل به حتى يرد بيان المراد منه؛ فإن 
بيّنه الشارع بياناً وافياً كان المجمل بعد البيان مفسراء وإن لم يبينه بياناً كافياً 
كان المجمل مشكلاً: وللمجتهد أن يزيل ما به من إشكال”"' , 


(ج) المُشْكل!": وهو ما خفيت دلالته على معناه لذاته» ويمكن إزالة 
خفائه بالبحث والتأمل؛ كأن يكون اللفظ مشتركاً بين عدة معان حقيقية أو 
مجازية» ون تعيين أحدهما بالبحث؛ كلفظ «القرء» فى قوله تعالى: 
#وَالطلاتٌ بريصست بأَنسْسهنّ علد حرو [البقرة: 98؟]؛ فإله موضوع في اللغة 
للطهر والحير 0 ففسره الحتفية والحنابلة بالحيض*: وفسره المالكية 


(1) «أصول الفقه» للدكتور البرديسي: (صص0٠4*).‏ وانظر أيضاً: «أصول البزدوي» وشرحه 
اكشف الأسرار»: (64/1» و«آصول السرخسي»: (18/1)» و«روضة الناظر»: 
 42/0(‏ 45)+ و#مختصر المنتهى الأصولي» وشرحه: (ص/77؟ )7‏ «المختصر؟ للإمام 
جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف ب "ابن الحاجب؟ة 
رتكقكام)ء والشرح امام عبدالرحمن بن أحمد عقد الملة الريجي ت (كولاا ها 
وقيل #هلاه) ‏ الطبعة الأولى ١471١هء‏ ١٠٠٠م‏ دار الكتب العلمية ‏ لبئان - بتحقيق 
الأستاذين/فادي نصيف» وطارق يحيى. والتعريفات؟: (ص551): و«أصول التشريع 
الإسلامي»: (ص٠٠7).‏ و«أصول الفقه» للشيخ الخضري: (ص1"2). 

(؟) «أصول الفقه» للدكتور البرديسي: (ص40”). وانظر أيضاً: «أصول السرخسي 
,)1١95/6(‏ و«روضة الناظر»: (2)48/5 ولأصول التشريع الإسلامي» : (ص 00 

0) «أصول التشريع الإسلامي» : (ص١01")‏ بتصرفء وانظر أيضاً: «أصول السرخسي»: 
(1/#هم1ا)ء وكروضة الناظر»: (47/9)ء و«كشف الأسرار»: (87/1)» و«أصول الفقه» 
للشيخ الخضري: (صي158١)ء‏ و«أصول الفقه» للدكتور البرديسي: (صحة”: 4). 

(14) انظر: «التهاية في غريب الحديث»: (77/4)» والسان العربة: (2377/1 351), 

(6) انظر: «المبسوط»:  )١/5(‏ للإمام أبي بكر بن أبي سهل السرخسي (ت447ه) ل 
طبعة 4١4اهء‏ 1487م دار المعرقة ‏ لبتان. و«الفروع»:  )898/0(‏ للإمام شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسى الحنبلي (ت57لاه) ‏ طبعة مكتبة 
أبن تيمية - القاهرة. 


ا؟ 


والشافعية بالطهر 20 . 


وحكم المشكل وجوب النظر في المعاني التي يحتملها اللفظء ثم 
الاجتهاد في استخراج المراد بالقرائن والأدلة ©. 

(د) الْخَمِيَ: وهو ما كان في ذاته ظاهر الدلالة على معناه؛ ولكن 
عرض له شيء من الخفاء بسبب غير لفظه؛ كأن يكون لبعض أفراده اسم 
خاصء أو وصف يميزه عن غيره؛ فيوقع ذلك شبهة في دخول هذا البعض 
في عموم معنى اللفظ. ويتوقف زوال الشبهة على شيء آخر”” . 

كلفظ السارق في قوله تعالى: #وَالصَارِقٌ وَألتَارفَةٌ مَأقطهوا أيدِيَهما» 
[المائدة : م"؟]. 

فمعتى النص واضح.ء ولكن في انطياقه على بعض الأقراد نوع 
غموض. 

ف «النشال» فيه جرأة تجعله أكثر من السارق» وه«نباش القبور» فيه 
نقص يجعله أقل من السارق؛ لأنه أخذ مالاً غير مملوك لأحدء من غير 
حرز م40 


)١(‏ انظر؛ «المدونقة:  )077/6(‏ للإمام أبي سعيد عبد السلام بن حبيب بن حسان 
المالكي الملقب ب #سحئون» ات (٠4؟1ه) ‏ يرويها عن عبد الرحمن بن القاسمء عن 
مالك طبعة دار صادر ‏ ليتان. و«متهاج الطالبين؟ للؤمام أبي زكريا محيي الدين بن 
شرف النووي الشافعي (ت595ه)؛ وشرحه: «مغني المحتاج إلى معرفة معائي ألفاظ 
المنهاجة:  )86/(‏ للإمام محمد بن أحمد بن عبدالرحمن بن سليمان شمس الدين 
الفقيه الشافعي المعروف ب «الخطيب الشربيتي» (ت/9119ه) ‏ الطبعة الأولى /91/7اهء 
4م مطبعة الحلبي - القاهرة. 

(7) «أصول الفقه؛ للدكتور البرديسي: (ص864). وانظر أيضاً: :أصول السرخسي؛: 
414/1 وه«أصول التشريع الإسلامي»: (صن١01).‏ 

(*) «أصول التشريع الإسلامي»: (ص١26)*01‏ وانظر أيضاً: «أصول السرخسي؟: (185/1ء 
«8م١):‏ و«التعريفات»: (صضص194). و«أصول الفقه» للشيخ الخضري: (ص1"8١)؛‏ 
و«أصول الفقهه للدكتور البرديسي: (ص85*): 4097" ). 

(4) سيأتى الكلام عن الحرزء وغيره من شروط الاعتداد بالسرقة (صس894”, )1٠+‏ من 
الباب الثالث. 


نض 


وقد اتفق الأئمة على اعتبار «النشال؟ سارقاً بدلالة النص. 


وبعض الحئفية كأبي يوسف”"2 إلى قطع بدهء وذهب أكثر الحنفية إلى عدم 
قطع يده؛ لكن قالوا يي" بما يردعه”" . 
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22) 


زفق 


هو الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي صاحب 
أبي حنيفة ومن كبار تلاميذه ولد سنة *17١هء‏ وتوفي في ربيع الآخر سنة 187اه 
انظر ترجمته في: سير أعلام للحي : (مرة*ه) ‏ للؤمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الشافعي زت4كلام) ‏ الطبعة الرابعة 1405اه, 
كخقام مؤسسة الرسالة. و«الجواهر الْمُفِيَّة في طبقات اللحنفية»: (519/6) - للإمام 
محيي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن محمد القرشي الحنفي (تهلالاه) - 
الطبعة الثانية 43978 اهب 1998م دار عجر القاهرة - تحقيق الدكتور/عبدالفتاح محمد 
الحلو. . . 

التعزير: هو التأديب درن الحد. وسيآتي الكلام عنه بشيء من التفصيل (ص755). 
وراجع: «المصباح المنير؟ : (؟با١4)ء‏ و«التعريفات؟»: (ص48). 

انظر الخلاف الفقهي في قطع النباش أو تعزيره فقط بما يردعه: «الجامع لأحكام 
القرآن» الشهير ب #تفسير القرطبي»:  )151/5(‏ للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي المالكي (كتإلاكم) ‏ الطبعة الثانية 5411لهء 1443م - دار 
الحديث ‏ القاهرة بتحقيق الأستاذين الدكتورين: محمد إبراهيم الحفتاوي؛ ومحمود 
حامد عثمان. و«أحكام القرآن؟: (4//؟) ‏ للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن محمد 
البغدادي الرازي الحنفي المعروف ب «الجصاص» إنءباطه) ‏ طيعة 417اهء 
17م دار إحياء التراث العربي لبنان. وةالمبسوط؟: (ؤارقه١)؛‏ ودالمدرنة»: 
(28:م؟)» وهبداية المجتهد ونهاية المقتصد»: (880/1» ١ده) ‏ للإمام أبي الوليد 
عمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد الشهير > ابن ري روزيو 
زت6مها) طبعة 4ه 1148م دار السلام القاهرة. ودالأم»: (7919//5؟ 
م١) ‏ للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي أحد ائمة المذاهب (ت4١5ه)‏ 
الطبعة الأرلي 15 غلم #ؤخام ‏ دار الكتب العلمية ‏ لبنان. بعناية الأستاذ/ محمود 
مطرجي. و«دمختصر الخرقي» وشرحه «المغني؟: [واتعفقففق _ «المختصر» للؤمام 
أبي القاسم عمر بن الحسين بن عيد الله البغدادي الخرقي شيخ الحتابلة (ت) "اها 
وةالمغني؟ للإمام ابن قدامة الحتبلي - طبعة دار إحياء التراث العربي - لبنان. 
و«المحلى؟: (4/89+) _ للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
(توه4ه) - طبعة مكحبة التراث - القاهرة - بتحقيق الأستاة/ أحمد محمد شاكر. 
و#حدائق الأزهار»: وشرحه «السيل الجرار؟ : (59/4*) «الحدائق» للإمام أحمد بن- 


وف 


والطريق إلى إزالة الغموض الكائن في الخفي هو بحث القاضي 
واجحتهاد المجتهد والرجوع إلى النصوص » ومراعاة حكمة تشريع الحكم. 
وعلتف وموحني ما قصذه الشارع”"' . 

القسم الثاني : ظاهر الدلالة : وهو ما دل على معناه يصيغته من غير 
توقف على أمر خارجي”" . 

ويتنوع باعتبار مرتبته في ظهور دلالته على معناه إلى أربعة أنواع. 
هي : 

)0 الظاهر: وقد سبق تعريفه؛ والتمثيل عليه. وحكم العمل به0". 

(ب) النص: وقد سبق الكلام عنهء وحكم العمل به بالتفصيل29. 

(ج) المُفَسّر: وهو اللفظ الذي دل على معنى مقصود بالسوق أصالة 
أو تبعاً دلالة قطعيق وغير محتمل للتفسير أو التأويل» ولكنه مما يقبل 
النسخ في عهد الرسالة؛ كقوله تعالى: #تَأجَلِدُرمُرْ تَسِْينَ جَلْدَةُ» [النرر: 4]؛ فإن 
العدد فيه لفظط خاص له يحتمل التأويل بزيادة أو نقص ١.‏ .. 

ويلحق بهذا النوع كل ما فسر بقطعي؛ من مجمل أو مشكل أو -نفي؛ 
أو ظاهر أو نص؛ فإن التفسير يلتحق بما فسر به» ويعتبر المجموع كنص 
وأحد مفسر. 

وَالمَفْسّر نوعان: 
وهو ما كان محتاجا إلى البيان أو محتملا لهء فبينه نص قطعى آخر. 


1 


يحيى بن المرتضى الزيدي (ت٠84ه)ء‏ ودالسيل؟ للإمام محمد بن علي بن محمد بن 
عيد الله الشركاني الصنتعاني (ت٠0؟١ه) ‏ طبعة 140هء 1485م مكتبة 
ابن تيمية؛ للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - تحقيق جماعة من المحققين. 

)١(‏ «أصول الفقه» للدكتور البرديسي: (ص85*: 4107) بتصرف. 

(؟) «أصول التشريع الإسلامي»: (ص”07). 

0) انظر: (ص5؟) هامش (7) وحكم العمل به (ص77) بالمتن. 

(4) انظر: (صى2؟7 - /7؟) السابقة. 


*4 


وحكم المفسر: وجوب العمل به كما وردء أو على نحو ما بيّنه 
. 5 © ردق 


(د) المُخكم: وهو اللفظ الذي دل على معنى مقصود بالسوق وغير 
محتمل للتفسير والتأويل» ولا قابل للنسخ في عهد الرسالة؛ فهو مُمَسَّر امتاز 
بعدم قبوله النسخ» وهو كالمفسر في وضوح دلالته: ولكنه أقوى منه دلالة 

على المعنى كقوله تعالى: #وَأشّه بكُل 0-5 عد [البقرة: 2587 والنساء: 
ال ...]ء وقوله تعالى: وَقمَى رَيُكَ أَلَّا سيدأ إل ياه وبالوؤيدن لِعَسَيًاً 4 
[الإسراء: سسا 


وهذا المحكم: إما أن يدل على حكم أساسي في الدين كالإيمان بالله 
تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أو حكم يعد من أمهات الفضائل 
كالعدل والوفاء بالعهد. 


وإما أن يدل على حكم جزئي اقترن بما يفيد تأبيده كقوله تعالى: 
وما أت لحك أن تُيْدوَاْ يشوك لله ولآ أن تككوا أَنْويِسَمٌ من بعييه 
> [الأحزاب : 87]. 


فحرمة نكاح أزواج الرسول #خِ من بعده اقترن بما يدل على التأبيد» 
وهو قوله: +4 ؛ فلا يقبل نسخاً ولا تأويلاً ولا تخصيصاً؛ فلا يحل 
نكاح أي زوجة من أزواج الرسول ككل بعد وفاته أبدأ الفا 


وحكم المحكم: هو وجوب العمل به قطعاً لأنه لا يحتمل غير معناه 
ولا يقبل النسخء لا في عهد الرسالة؛ لاقترانه بما يمنم ذلك من معنى أو 


)١(‏ «أصول التشريع الإسلامي»: (ص”05") بتصرف. وانظر أيضاً: «أصول السرخسي»: 
اليلق ووأصول الفقه» للدكتور البرديسي: (ص04” - 786). 

(0) «أصول التشريع الإسلامي»: (ص04). وانظر أيضاً: «أصول السرخسي»: (181/1)) 
و«أصول الفقه» للدكتور البرديسي: (ص78” - 4/"). 

(6) «أصول الفقه» للدكتور البرديسي: (ص908ء 260594 وانظر أيضاً: «أصول التشريع 
الإسلامي؟: (صخ١).‏ 


و 


لفظء ولا بعد عهد الرسالة؛ لأنه ليس لأحد بعده سلطة نسخ الأحكام 
الشرعية؟ . 

وبعدء فهذه الأنواع اع الأريعة إذا تعارضت قدم العمل بأقواها؛ فيقدم 
المحكم على المفسرء والمفسر على النصء والنص على الظاهر”” . 

© المسألة الثانية فيما يتعلق بالنص : (أقسام دلالات اللفظ «النص»). 

قم ١‏ دلالات اللفظ أربعة اننع هي : 


أصليء وذلك أن اللفظ قد يساق لدلالة على معنى فيسمى مقصون آ أماي 
[النساء: ]+ لقصر العدد على 0 5 فهم من العبارة معتى آخر 38 يسقى 
اللفظ له سمى مقصوداً غير أصلي» كما دلت هذه الآية على إباحة النكاح. 

فقصر | العدد وإباحة التكاح كلاهما فهم من عبارة اللفظء إلا أن الأول 
هو الذي سيق له اللفظء والثاني لم ب يسق له9© , 

ودلالة عبارة النتص تفيد القطم في الأحكام التي تستفاد منها إذا 
البعض» لا تفيد القطع» وتكون دلالتها على الأحكام المستفادة منها بعد 
التخصيص دلالة ظنية©؟ , 





)1١(‏ انظر: «أصول التشريع الإسلامي»: (ص.2)*:8 و«أصول الفقه» للدكتور البرديسي: 
ةا" ). 

(؟) المصدرين السابقين. 

(6) «أصول الفقه» للشيخ الخضري: (ص4١١).‏ وانظر أيضاً: «كشف الأسرار»: (71/1؛ 
54 و«أصول التشريع الإسلامي»: (ص١٠ 5‏ 8197). و«أصول الفقه؛ للدكتور 
البرديي: (صن 550 05337 . 

(4) «أصول الفقه» للدكتور البرديسي: (ص *50‏ 8901). وانظر أيضاً: «كشف الأسرار»: 
(58/1 وما بعدها)؛ و«التلويح؟: (04/1)ء ودأصول التشريع الإسلامي»: (ص١٠”5‏ - 
)ا 


بض 


(ب) إشارة النص: وهي دلالة اللفظ على ما لم يقصد له اللفظ 
أصلا . وهذا المعنى يتفاوت الناس في فهمه؛ لأنه يحتاج إلى تأمل. وقد 
تكون هذه الإشارة ظاهرة إن كفاها قليل من التأمل» وقد تكون غامضة إن 
احتاجت إلى دقة تأمل» مثالها قوله تعالى في بيان المستحقين للفيء 200 
«#إِْمُفَرِ الْمَهَرنَ» [الحشر: 8] فهذه الآية مسوقة لبيان مصارف الخمسر””©, 
وقد أشارت إلى زوال ملكهم عما تركوه في ديارهم التي هاجروا منها لأنه 

بالفقراء... ومثالها أيضاً قوله تعالى: «ثُيلَّ لَكُمَ لله ألصيَامِ 
أرََّكّ إل ضَلَيكُمْ4 [البقرة: 187] فهذه الآية مسوقة للدلالة على حل الوقاع 
في ليالي الصماء ار وقد أشارت إلى جواز الإصباح جنباً لأنها تدل على 
الجواز في آخر لحظة من الليل» وذلك يستلزم أن يطلع الفجر عليه جنباً 
لأنه لا وقت يمكن أن يغتسل فيهء ثم هو مكلف أن يصوم من أول النهار 
فيجتمع له وصفا الجنابة والصوم» وهذا يستلزم عدم تنافيهما"". 


ودلالة إشارة النص تفيد الحكم قطعاً إلا إذا وجد ما يبعدها عن القطع 
إلى الظن كالإجماع الذي خصص تبعية الولد للوالد المأخوذة من قوله 
تعالى : «وعل الْولُوو لَه تفن تكسن بام لموو» ار 177]؟ بعدم تبعيته له 
في فى الحرية والرق؛ لأن أبن آدم ما دام جني جنينا يتبع أمه في الرق والحرية» وإن 
اتصف الأب بضد ما عليه الأم 2 . 


)١(‏ الفيء: ما رده الله تعالى على أهل ديته مِنْ أموال مَنْ خالفهم في الدين بلا قتال: إما 
بالجلاء ؟ وهو خروجهم من بلادهم أو إخراجهم. أو المصالحة على جزية أو غيرها. 
انظر: #مختار الصحاح؟ : (صم 56 و«التعريفات؟: (ص؟7 2.097١‏ 

22 الحذي هو خمس الغنيمةٍ المذكور في قوله تعالى: 0 

حسم وللسول وإزى الْعَرق الست والمستكي رأبني التبيلٍ إن ثم عَامنثم بِأَشَّدِ» 
[الأنفال: ١‏ وأما الأربعة الأخماس الياقية فللغانئمين. انظر: «تفسير القرطبي»: 
(07/4. وسيأتي مزيد بيان لذلك (ص18”). 

) انظر: «اكشف الأسرار»:  59/1(‏ 4)54: و«أصول الفقه»؛ للشيخ الخضري: 
(ص١4)17:‏ و«أصول التشريع الإسلامي»: (ص١١”‏ - 518)ء و«أصول الفقه» للدكتور 
البرديسي : (ص ”57‏ 758), ٍ 

(54) «أصول الفقه؛ للدكتور البرديسي : (ص58). وانظر أيضاً: «كشف الأسرار»: (1/لاء 601 


يفف 


وإذا تعارضت دلالة العبارة مم دلالة الإشارة قدمت دلالة العبارة 
)0 فت 
الإشارة”" . 


(ج) دلالة التص: وهي دلالة اللفظ على ثبوت كم ما ذُكِرَ لِما 
سْكِتٌ عنه لفهم المناط”" بمجرد فهم اللغة» وذلك يسمى في اصطلاح آخر 
ب «القياس الجلي»» وسواء أن يكون ما سكت عنه أولى بالحكم مما ذكر أو 
مساوياً له. 


صمل 


مثال ذلك قوله تعالى: قلا نَل خآ أَنّ وَلَا تَتبَرَمُمَاك [الإسراء: 58]. 


فعبارة الآية يفهم منها النهي عن التأفف. ومتاط هذا النهي يفهم 
بمجرد فهم اللغة» وهو الأذى؛ فيدل على النهي عن الضرب» والمسكوت 
عنه ‏ وهو الضرب - أولى من المذكورء وعو التأفف© , 

ودلالة النص تفيد الحكم قطعاً. 

لكن إذا تعارضت دلالة الإشارة مع دلالة النص قدمت دلالة 
الإشارة؟ . 


(د) اقتضاء النص: وهي دلالة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف صدق 


)١(‏ انظر: 'أصول التشريع الإسلامي»: (ص14؟).: و«أصول الفقه؛ للدكتور البرديسي: 
رص 756) , 

(؟) المناط: هو العلة. قال الشوكاني في «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول»: (ص7١ )5‏ طبعة دار الفكر ‏ لبنان: *وللعلة أسماء تشتلف باختلاف 
الاصطلاحات فيقال لها: السببء والأمارة» والداعي» والمستدعي» والباعث» 
والحامل» والمناطء والدليل» والمقتضى» والموجب» والمؤثر». 
والعلة: وصف أضاف الشارع الحكم إليه وناطه بهء ونصبه علامة عليه. راجع: 
«المستصفى»: (2)7737/5. وسيأتي الكلام عن العلة بشيء من التفصيل (ص١68).‏ 

(0) «أصول الفقهة للشيخ الخضري: (صش١؟١).‏ وانظر أيضاً: «كشف الأسرار»: (97/1/) 
و«أصول التشريع الإسلامي؛: (ص4١"‏ - 00791 و«أصول الفقه؛ للدكتور البرديسي: 
)ات 54 

(4) انظر: «أصول التشريع الإسلامي»: (ص714)» و«أصول الفقهة للدكتور البرديسي: 
ص59 


م 


الكلام عليه. مثاله قوله يي: «إِنّ الله وَضَعَّ عَنْ أُمْتِي الْخَطَأً. وَالنْسْيانَء وَمَا 
اسْتُكَرهُوا عَلَيد'' فالوضع مسلط على الذات» والذات لم توضع قطعاً 


() الحديث ورد عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ كابن عباس» وابن عمرء 
وأبي ذرء وأبي الدرداء؛ وأبي بكرة» وثويان» وأبي هريرةء وغيرهم. 
وأكتفي هنا بذكر من أخرج حديث ابن عباس لأنه أصحها؛ فقد أخرجه جماعة. 
منهم : 
ابن ماجه: (584/1. رقم: )١(  )1١48‏ كتاب الطلاق  )١5(‏ باب طلاق المكره 
والناسى ‏ قال: حدثنا محمد بن المُصَقَّى الحِمْصِيٌ؛ [قال] ثنا الوليد بن عسلمء [قال] 
ثنا الأوزاعي؛: عن عطاء [بن أبي رباح]ء عن ابن عباس بلفظه ‏ «سئن ابن ماجه» ‏ 
للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت97اه) ‏ طبعة دار الريان - 
مصر - بعناية الأستاذ/ محمد فؤاد عبد الباقي. 
وابن المنذر في كتاب «الإقناع»: (ص 2319 رقم:  )١147‏ (45) كتاب المرتد ‏ (4) 
باب ذكر المكره على الكفر ‏ وترقيم الكتب والأبواب فيه من صنيعي - من طريق 
الربيع بن سليمان» عن بشر بن بكرء عن الأوزاعي؛ عن عطاء بن أبي رباح: عن 
عبيدالله بن عميرء عن ابن عباس بتحوه ‏ للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
الشافعي المعروف ب «ابن المتذر» (ت8الاه) ‏ الطبعة الأولى ©141له2 1594م 
دار الحديث ‏ القاهرة. 
وابن حبان في [موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان على الصحيحين]: (ص 27590 رقم: 
4) من طريق الربيع بنحوه ‏ للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي 
(ت#864ه) ‏ طبعة المطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ بتحقيق الأستاذ/ محمد عيد الرزاق 
حمزة. وقد أفرد زوائد ابن حبان على الصحيحين الإمام نور الدين الهيثئمي 
تلاح حه), 
رالدار قطني في السئن:  )17١/4(‏ من طريق الربيع بن سليمان بنحوه ‏ للإمام 

بي الحسن على بن عمر بن أحمد البغدادي من أهل محلة «دار القطن» يبغداد 

0 الطبعة الثانية “7٠4١هء.‏ 1947م عالم الكتب - لبتان. 
والحاكم في «المستدرك على الصحيحين»: (؟/  )198‏ من طريق الربيع بن سليمان» 
عن أيوب بن سويد» ومن طريق بشر بن بكر كليهما عن الأوزاعي بنحوه. وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء. وأقره عليه الذهبي ‏ «المستدرك» 
للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ الحاكم (ت86٠4ه) ‏ طبعة 
دار المعرفة ‏ لبئان. بعناية الدكتور/يوسف عبد الرحمن ن المرعشلي» وبذيله «التلشخيص» 
للومام الذهبي . 
والبيهقي في «السئن الكبرى»:  )78937//(‏ من طريق الربيع بن سليمان بنحوه» وقال: - 


كن 


بدليل حصولها فيلزم لصدق الكلام تقدير محذوف هو كلمة «حُكُما فيكون 


- جوّد إسناده بشر بن بكرء وهو من الثقاتء» ورواه الوليد بن مسلم. عن الأوزاعي؛ 
فلم يذكر في إسناده عبيد بن عمير - للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
الخراساني البيهقي الشافمي (ت188ه) ‏ طبعة دار الفكر ‏ لبتان. 
قلت: الحديث صحيمح: إسناد ابن ماجه متصل» ورجاله ثقات: رجال الصحيحينء 
سوى محمد بن المصفى وهو موثق من رجال أبي دارد والنساني وابن ماجه. انظر: 
«تهذيب التهذيب»: (4/+45) - للإمام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ...بن 
حجر العسقلاني الشافعي (ت887ه) ‏ الطبعة الأولى 1417اهء 1997م دار الكتاب 
الإسلامي ‏ القاهرة. واتقريب التهذيب»: (ص*28 رقم:  )5#04‏ لابن حجر أيضاً 
- الطبعة الرابعة ؟11١هء‏ 1987م دار الرشيد ‏ سوريا ‏ بعناية الأستاذ محمد عوامة. 
وقد صحّح الحديث ابن حبان والحاكم كما سبق. وكذلك: 
الإمام عبد الحق الأشبيلي (ت١58ه)‏ كما حكاء القرطبي في تفسيره: .)140/1١(‏ 
والإمام النووي في «الأربعون النووية» [الحديث التاسع والثلاثون] حيث قال: احديث 
حسن رواه ابن ماجه والبيهقي* ‏ للإمام النووي الشافعي (ت595ه) ‏ طبعة مكتبة دار 
السلام ‏ الرياض - ١111اه‏ 
والإمام ابن رجب قائلاً: «حديث حسن ...2: اجامع العلوم والحكم في شرح 
خمسين حديثاً من جوامع الكلم: (ص91) [الحديث التاسع والثلاثون] - للإمام 
أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنيلي ت (48لاه) ‏ الطبعة السادسة 
4ه 1441م مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان. 
والحاقظ ابن حجر في «فتح الباري شرح صحيح البخاري؟:  )19531/6(‏ للحانظ 
أبن حجر الطبعة الثائئة /401١ه‏ - دار المطيعة السلفية ‏ القاهرة ‏ حيث قال: 
تورجاله ثقاتء إلا أنه أعلّ بيعلة غير قادحة؛ فإنه من رواية الوليدء عن الأوزاعي؛ 
عن عطاء عنه. وقد رواه بشر بن بكثر» عن الأوزاعي: فزاد عبيد بن عمير بين عطاء 
وابن عباس. أحخرجه الدارقطنيء والحاكم» والطبراني» وهو حديث جليل . قال يعض 
العلماء: ينبغي أن يعد نصف الإسلام». 
ملحوظة: وقم في نخة الإقناع: «عبيد الله بن عميرة وكل من رواه بعد قال: 
#عبيد بن عمير» بدون لفظ الجلالة» وهو الصواب. انظر: «سير أعلام النبلاء»: 
(2)185/4 وا١تهذيب‏ التهذيب»: (ل/لرالا). 
كما يلاحظ أن رواية الوليد بن مسلم (عند ابن ماجه سابقاً] سقط من سندها عبيد بن 
عميرء بين عطاء وابن عباس» ولا يضر ذلك؛ لآن عطاء يروي عن ابن عياس 
وبعض من الصحابة؛ بغير واسطة. 
وأما قول البوصيري: "هذا إستاد صحيح : إن ملم من الاتقطاعء والظاهر أنه منقطع؟ , - 


00 


المعنى: وضع عن أمتي حُكُم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه9" , 
ودلالة الاقتضاء تفيد الحكم قطعاً. 


لكن إذا تعارضت دلالة النص مع دلالة الاقتضاء رجحت الدلالة على 
الاقتضاء. 


وعليه تترجح عبارة النص أو إشارته على الاقتضاء عند التعارض” . 


© المسألة الثالثة فيما يتعلق بالنص: (مكانة نصوص القرآن والسنة فى 
ترتيب الأدلة) : 


النصوص هي أول الأدلة تقديماً عند العلماء؛ لأنها الأصل فى 


- ثم ذكر قول المزي: هرواه بشر بن بكر التنيسي» عن الأوزاعي؛ عن عطاءء عن 
عبيد بن عمير: عن ابن عياس» فغير جيد؛ لأن الحديث سالم من الانقطاع؛ لأن 
عطاء ‏ كما سبق يروي عن ابن عباس وبعض من الصحابة بغير واسطة. ثم إن قول 
المزي السابق لا يعني إلا أنه يُروَى هكذا وهكذا والله أعلم. 
انظر قول البوصيري: «مصياح الزجاجة في زوائد ابن ماجهه:  )117/5(‏ للإمام 
شهاب الدين أبي العباس أحمد بن أبي بكر البوصيري الشافعي (ت٠44ه) ‏ طبعة 
الكتب الحديثة ‏ القاهرة ‏ بتحقيق الأستاذ/مرسى علي محمدء والدكتور/عزت علي 
وانظر قول المزي: «تصفة الأشراف بمعرفة الأطراف»: (40/5. رقم: 08وه) ‏ 
للإمام جمال الدين أبي الحجاج عبد الرحمن بن يوسف المزي (ات47لاه) ‏ الطبعة 
الثانية 54١41١اه.‏ 1547م دار الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة ‏ بعناية الأستاذ/عبد الصمد 
شرف الدين. 
والمنقطع: هو ما لم يتصل إستاده على أي وجه كان انقطاعه. «تقريب التواوي» مع 
شرحه «تدريب الراوي»: (؟/68١) ‏ «التقريب» للإمام النووي - و«التدريب» لجلال 
الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١41ه) ‏ طبعة 1414اهى 
14م دار الكتاب العربي ‏ لبتان ‏ بتحقيق أ. د/أحمد عمر هاشم. 

)١(‏ «أصول الفقه»: (ص١7١)‏ بتصرف. وانظر أيضاً: «كشف الأسرار»: (9/8/1)) وا«أصول 
التشريع الإسلامي»: (ص5١*:‏ 2719: و«أصول الفقه» للدكتور البرديسي: (ص »٠لا‏ 
تفي ” 

(0) «أصول الفقه؛ للدكتور البرديسي: (ص711) بتصرف. وانظر أيضاً: «أصول التشريع 
الإسلامي؛: (ص215). 


1: 


تحريم أي شيء أو تحليله كما نص على ذلك الأئمة كالإمام 
الشافعي"' (ت4٠١5ه)‏ في غير موضعء وكالإمام ابن القيب”) 
(ت١هلاه)ء‏ وغيرهما” . 


يقول ابن القيم: «ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على 
السنة والسنة على الإجماع. وجعل الإجماع في المرتبة العالتة»0؟ , 


هذا على أن هناك من خالف؛ فقدّم الإجماع على النصوص”* وهذا 
لا يستقيم إلا أن يكون مستند الإجماع هو النص نفسه» وحيتئذ لا يكون 


)١(‏ هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي 
المُطلبي الشافعي ‏ ولد بغزة اسنة ٠16اهء‏ وتوقي بمصر سنة 04اهء وهو أحد أئمة 
المذاهب الأربعة, 
انظر ترجمته: «سير أعلام النبلاء» :.)8/1١(‏ و«طيقات الشافعية الكبرى»: )*14/١(‏ 
للإمام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاقي السبكي الشافعي 
رت الالاه) ‏ طبعة دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة ‏ بتحقيق الأستاذين/ عبد الفتاح 
محمد الخلو؛ ومحمود محمد الطناحي ‏ 

(؟) هو الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي الزرعي 
الحنبلي المعروف ب ابن قي قيم الجوزية» ‏ نسية إلى «الجوزية» وهي مدرسة كان أبوه 
مديرها ‏ ولد سنة 501أهاء وتوفي في رجب سلة1 ةلاه وصلّي عليه بالمجامع الأموي 
ب «دمشق». انظر ترجمته في: «البداية والنهاية»:  )8197/14(‏ للإمام عماد الدين 
أبي القداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الشاقعي (ت4لالاه) ‏ الطيعة الأولى 
1ه /81خام ‏ دار هجر القاهرة. بتحقيق الدكتور/عيد الله بن عبد المحسن 
التركي. و«شذرات الذهب في أخبار من ذهب»: (188/56) . للإمام أبي الفلاح عبد 
الحي بن أحمد بن محمد المعروف ب «ابن العماد» الدمشقي الحنبلي (ت8494١٠1ه)‏ - 
طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(0) انظر: «الأم» : زلأرقه؟؛ 4045)., و«إعلام الموقمين»: (80-159/1)- للإمام 
ابن (القيم ت١هلاه) ‏ طبعة دار الجيل - لبنان. بعناية الأستاذاطه عبد الرؤوف سعد. 
و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد»: (ص١ )4‏ للشيخ عبد القادر بن بدران الحنبلي 
الدمشقي (ت45؟1اه) طبعة دار الفكر العربي. 

(4) لإعلام الموقعين؟: (14/9؟). 

(©) انظر: «المستصفي»: (471/5): و«المدخل» لابن بدران: (ص5؟1). 


ف 


مثل هذا الإجماع مصدراً تشريعيًا ولا دليلاً جديداً؛ لأنه غير منشىءٍ 
للأحكام؛ بل هو بمثابة المؤيد للنص. 

أما إذا كان الإجماع مسستللة الاجتهاد والقياس؛ فإنه لد يقدم على 
النص الصحيع”"' . 

© المسألة الرابعة فيما يتعلق بالنص: (تعارض التصوص): 


(التعارضصي هو: التمائع. وفي الاصطلاح : اقتضاء ء كل من دليلين عدم 
0 12 
مقتضى الآخره”" . 


لا بد بدءآ أن نعرف أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين النصوص 
الشرعية الثابتة؛ وذلك لأن الشريعة الواحدة الصادرة عن المعصوم لا تقبل 
التناقض. 


يقول الشاطبي””" (ت40لاه): «الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في 


)١(‏ سياتي الكلام عن مستند الإجماع وغيره مما يتعلق بالإجماع (ص84 وما بعدها) من 
الباب الأول. 

(؟) «التحرير في أصول الفقه»: (/؟) ‏ للإمام محمد بن عبد الواحد كمال الدين 
المعررف بتابن الهمام» الحنفي (تاكههم) - وقد شرح «التحرير» الإمام محمد بن 
محمد... بن علي بن سليمان المعروف ب «ابن أمير الحاج؟ (ت4لامه) في كتابه 
«التقرير والتحبيرة ‏ الطبعة الثانية 7٠6١هء‏ 1848م دار الكتب العلمية ‏ لينان. وانظر 
أيضاً: «أصول السرخسي؛: ))١4/1(‏ وقروضة الناظر؟»: (181//9)» ولالبحر المحيط»؟: 
(كبؤ١كافى‏ و«أصول الفقه؛ للخضري: (ص88”): و«أصول التشريع الإسلامي»: 
(ص١٠١5).‏ 

() هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي المالكي ‏ توفي 
في شعبان سنة 0ةلاهى انظر ترجمته: «اشجرة النور الزكية»: (771/1) - لابن مخلوف 
- طبعة 749١ه ‏ المطبعة السلفية ‏ القاهرة. [عن تحقيق كتاب «الاعتصام»: -1//١(‏ 
 )‏ للإمام الشاطبي (ت١لاه) ‏ الطبعة الأولى اهف 6ؤقام ‏ دار الخاتي - 
الرياض - بتحقيق أ. د/مصطقى أبو سليمان الندوي]. وانظر أيضاً: الهدية العارفين»: 
(148/1) - ل إسماعيل باشا بن محمد أمين البابي البغدادي ‏ وكتابه هذاء وكتاب 
«إيضاح المكنون» له أيضأًء مطبوعان ضمن كتاب «كشف الظنون» ‏ للعلامة مصطفى بن 
عبد الله الرومي الحنفي المعروف ب «حاجي خليفة» ت95١1ها ‏ طبعة ١٠1517اه2-‏ 


1 


فروعها وإن كثر اللخلافء كما أنها ذ في أصولها كذلك» ولا يصلح فيها غير 
202 
ذلك . 


وإنما يكون التعارض ظاهراً بحسب أفهامنا ومذاركناء وخطئنا في فهم 
المراد أو جهلنا بتاريخ الحكمين ! إذ قد يكون اللاحق تاسكاً للسابق؛ فإذا 
فهمنا المراد حق الفهم. وأمكننا الجمع بين المتعارضينء أو عرفنا التاريخ 
فوقفنا على الناسخ من المنسوخ؛ ارتفع التناقض"" وإلا ذهبنا إلى الترجيح 
سنداً أو متنأ ثم التخيير كما نص عليه الأئمة كالفزالي”" (ته٠ده)ء‏ 


والآمدي8) (وتاأ كم وغيرهما. 


يقول الشيخ ابن بدران”؟ (ت45؟١ه)‏ مبيناً ما سيق باختصار: «فإذا 
تعارض نصان فإما أن يجهل تاريخهما أو يعلم. ن جهل قدمتا الأرجح 
منها ببعض وجوه الترجيح. وإن علم تاريخهما فإما أن يمكن الجمع بينهما 


- 60ؤام- دار الفكر ‏ ابنان, أ وامعجم المؤلفين»: )١١8/١(‏ للاستاذ/عمر رضا كحالة ‏ 
طبعة دار التراث العربى 

)١(‏ «الموافقات في أصول  )14/4( : ١‏ للإمام الشاطبي ‏ طبعة دار الفكر ‏ لبتان. 

(؟) «أصول التشريع الإسلامي»: (ص١١25).‏ وانظر أيضاً: «المستصفى»: (/159), 
و«الإحكام في أصول الأحكام»: (581/4؟) ‏ للإمام علي بن أبي علي بن محمد سيف 
الدين الآمدي الشافعي (ت5171ه) ‏ الطبعة الثانية 405١ه.‏ 1545م دار الكتاب 
العربي ‏ لبنان ‏ بعناية الدكتور/سيد الجميلي. 

(*) هو الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الفزالي الطوسي الشافعي ‏ 
ولد ب «طوس» [مدينة من نواحي خراسان من بلاد فارس] سنة ٠46هء‏ وتوفي بها 
سنة 8٠ده‏ انظر ترجمته: «سير أعلام النبلاء»: (078/15: واطبقات الشافعية 
الكيرى»: 2)41١41/56(‏ ودشذرات الذهب»: .)١٠١/4(‏ 

(4) هو الإمام علي بن أبي علي بن محمد سيف الدين التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي 
- ولد سنة نيف وخمسين وخمسمائة هجرية [والئيف من واحدة إلى ثلاث بين 
العقدين. انظر: «للان العرب»: (0])541/4 وتوفي فى صفر سنة 1ه انظر 
ترجمته: «سير أعلام النبلاءة: (714/91) وتشذرات الذعب»: (144/6), 

(5) هو الشيخ الفاضل عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الدمشقي الحئيلي المعروف ب «ابن 
بدران؛ - توفي سنة 11747ه انظر ترجمته: «الأعلام»: (99//4) - للأستاذ/خير الدين 
الزركلي - الطبعة الثامنة - دار العلم للملايين ‏ لبنان. و«معجم المؤلقين؟: (5814/8). 


لق 


بوجه من وجوه الجمع أو لاء فإن أمكن جمع بينهما من حيث يصح 
الجمع؛ إذ الواجب اعتبار أدلة الشرع جميعها ما أمكنء وإن لم يمكن 
الجمع؟ فالثاني ناسخ إن صمّ سندهماء أو أحدهما كذب إن لم يصح 
سئده؛ إذ لا تناقض بين دليلين شرعيين؛ لأن الشارع حكيم والتناقض ينافي 
الحكمة» فأحد المتناقضين يكون باطلاً إما لكونه منسوحاًء أو لكذب ناقلهء 
أو لخطئه يوجه ما... 


وقد يختلف اجتهاد المجتهدين في النصوص إذا تعارضت» فمنهم مَن 
يسلك طرق الترجيح» ومنهم من يسلك طريق الجمعء والصواب تقديم 
الجمع على الترجيح ما أمكن؛ إلا أن يفضي الجمع إلى تكلف يغلب على 
الظن براءة الشرع منهء ويبعد أنه قصده؛ فيتعين الترجيح ابتداء. إذا علم هذا 
فاعلم أن الترجيح الواقع في الألفاظ إما أن يكون من جهة المتن أو السنئد 
أو القرينة»7 , 


© المسألة الخامسة فيما يتعلق بالنتص: (نصوص الشرع معقولة): 
بمعنى أن العقل يقرها ولا يردها. 


)١(‏ (المدخل؛ لابن بدران: (ص/!ا 19 205٠١‏ وانظر أيضاً: «الكافية في الجدل»: 
(ص١‏ 44 -  )19‏ لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بين يوسف 
الجويني الشافعي (ت1498ه) ‏ طبعة عيسى الحلبي - القاهرة ‏ تحقيق أ. د/فوقية حسين 
محمود. وقد ذكر الإمام الجويني أكثر من خمسين وجهاً من وجوه الترجيح عند 
التعارض. وةأصول السرخسي»:  ١4/(‏ 58؟)» و(المستصفى»: (/4979 - 275 وما 
بعدها)ء وةالإحكام في أصول الأحكام»:  )١94/9(‏ للإمام ابن حزم (ت4»5ه) ‏ 
الطبعة الثانية '40#١اهء‏ 1547م دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت. وةالمسودةة: 
(صه ":0‏ 314”) - جمعها الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد 
الحراني الدمشقي الحنبلي (ت48لاه) ‏ جمعها من أقوال ثلاثة أئمة من آل تيمية؛ 
هم: مجد الدين أبي البركات عبد اللسلام بن عبد الله (ت587ه)ء وولده شهاب 
الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن عبد السلامء وحفيده تقي الدين أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عيد السلام ‏ ط دار الكتاب العربي ‏ لبتان - بتحقيق |/محمد 
محيي الدين عبد الحميد. و«روضة الناظر»:  585/9(‏ 22455 و#البحر المحيط؛: 
٠١9/5(‏ وما يعدها)؛ ودأصول التشريع الإسلامي»: (ص7"56 - 974). 
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قال ابن القيم: «نصوص الشرع معقولة. قال: وما عرفت حديثاً 
صحيحاً إلا ويمكن تخريجه على الأصول الثابتة» قال: وقد تدبرت ما 
أمكنني من أدلة الشرع فما رأيت قياساً صحيحاً يخالف حديئاً صحيحاء كما 
أن المعقول الصحيح لا يخالف المنقول ل الصحيح؛ بل متى رأيت قياساً 
يخالقف أثراً فلا بد من ضعّف أحدهما. . 


© المسألة السادسة فيما يتعلق بالنص: (النصوص متناهية: والصور 
والحوادك والواقعات الحزئية غير متناهية): 

وذلك لأنها لا تقف عند حد ولا تدخل تحت الضبط والعد لأنها لا 
تنتهي إلا بانتهاء دار التكليف. ولا يمكن أن يفي المتناهي بغير المتناهي؛ 
فلا بد إذن من القياس؛ إذ لو لم يستعمل القياس لأفضى ذلك إلى خلو كثير 
من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها فيجب 
ردها إلى الاجتهاد ضرودة . 


المصطلح الثائي: القباس: 

ويختصر الكلام عنة فى المسائل التالية : 

الأولى: القياس لغةّ واصطلاحا . 

الئالثة : أركان القياس. 

الرابعة: نوعا القياس. 

وتفصيل ذلك على النحو التالي: 

© المسألة الأولى: القياس لد واصطلاحاً: 

أما لغة: فهو التقدير: يقال: قاس الشيء بغيره وعلى غيره فانقاس: 
)١(‏ «إعلام الموقعين»: (40//9). 
(؟) انظر: «روضة الناظر»: (5/9 31 8“8؟), و«التقرير والتحبير»: (١8/1؟2,‏ 
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قدّره على مثاله. والمقدار مقياس' . 


وأما اصطلاحاً: فهو: إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في 


علة الحكه”" . 


أو هو: استخراج مثل حكم المذكور لما لم يذكر بجامع بينهما"”. 
وقيل غير ذلك2© 
© المسألة الثانية: حجية القياس: 


ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والمتكلمين إلى أن القياس حجة 


وأصل من أصول الشريعة يستدل به على الأحكام”” . 





000 


زفق 


فك 


«مختار الصحاح»: (مرههه). وانظر أيضاً: «الروضة»: (2)575/5 والإحكام؟ 
للآمدي: :)7١16(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص98١)»‏ وأصول التشريع الإسلامي»: 
(ص؟؟1). 

«المعتمد في أصول الفقه»:  )84#/8(‏ لشيخ المعتزلة أبي الحسين محمد بن على بن 
الطيب البصري (ت455ه) ‏ الطبعة الأولى 7٠4١ه ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
بتحقيق الشيخ/ خليل الميس. 

«إرشاد الفحول؟: (صفة١).‏ 

انظر مثلاً: «الإحكام» للآمدي: (/2504: وقد ذكر عدة تعريفات للقياسء وأورد 
عليها استدراكات واعتراضات» واكشف الأسرار»: (/78؟), وةإرشاد الفحول»: 
(ص148).» و«أصول التشريع الإسلامي»: (صن175). 

أهم مصادر إثبات القياس» ونفيها أدلة إثئباته: «الرسالة»: (ص/477) - للإمام الشافعي - 
طيعة دار الكتب العلمية ‏ لبنان - بتحقيق الأستاذ/ أحمد محمد شاكر. و«المعتمد؛ للإمام 
أبي الحسين البصري:  718/4(‏ 114) وقد أطال في ذكر أدلتفء والرد على مشالقيه. 
و«الفقيه والمتفقه»: (1794/1) - للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي (ت437ه) ‏ الطبعة الثانية ٠٠54اهء‏ ٠198م‏ دار الكتب العلمية ‏ لبنان - 
تصحيح وتعليق الشيخ /إسماعيل الأنصاري. و«اللمع؟: (ص6؟؟) ‏ للإمام جمال 
الدين أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الشافعي (ت4975ه) ‏ طبعة 
4ه عالم الكتب - لبنان - وقد طبع مع تخريج أحاديثه للشيخ/عبد الله بن محمد 
الصديق الغماري الحسنيء وخرّج التخريج مع تعليقاتٍ الدكتور/يوسف عبد الرحمن 
المرعشلي . ر«أصول البزدوي؟ وشرحه: (745/8: 247070 و(المستصفى»: (1147/0؛ 
وما بعدها)ء و«الروضة»: (74/5., وما بعذها)ء رالإحكام؟ للآمدي: (5/4).- 


يف3 


واحد””؟؛ وأهل الظاهر كداود الظاهري”” وغيره 


وأنكره بعض المعتزئة البغداديين كالنظام''' كما حكاه عنه غير 
2 


والمختار هو قول الجمهورء إذ نفي القياس وإنكاره يفضى إلى خلو 


كثير من الحوادث من الأحكام لقلة النصوصء وكون الصور لا نهاية 


لها. 


إفة 


زفق 


[فرف 


2 


و«متهاج الأصرل' وشرحه «نهاية السول؟: (ص06”  :)505‏ وةالمنهاج؛ للإمام 


عيد الله بن عمر بن محمد البيضاوي ناصر الدين (ت548ه)ء وشرحه «النهاية» للإمام 
أبي محمد جمال الدين محمد بن عيد الرحيم بن الحسن الإسنوي (ت الالاه) - 
الطبعة الأولى ٠47١هء‏ 1954م دار الكتب العلمية ‏ لبنان. و«المسودة»: (ص 58م 
51”)ء واشرح التلويح على التوضيح»: 22١١9 - ١١5/5(‏ و(إعلام الموقعين»: 
(اإلاثك 618 و«البحر المحيط؟: (8/١؟‏ - 2455 واإرشاد الفحول»: (ص١٠؟ ‏ 
1# 


النظام هو شيخ المعتزلة أبو إسحاق براميم بن سيار البصري المتكلم النظام - مات 
سنة بضع وعشرين ومائتين. [والبضع من أربع إلى تع لان العرب: (4/؟71)]. قال 
ابن قتيية: «وجدنا النظام شاطراً من الشطارء يغدو على سكرء ويروح على سكرء 
ويبيت على جرائرهاء ويدخل في الأدتاس» ويرتكب القواحش والشائنات». «تأويل 
مختلف الحديث»: (ص7#” -  )58‏ للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
(تلالاه) ‏ الطيعة الأولى 4٠4١اهء‏ 1988م دار الكتب العلمية ‏ لينان. وقال 
الذهبي: «ولم يكن التظام ممن تفعه العلم والفهمء وقد كفره جماعة. وقال بعضهم: 
كان النظام على دين البراهمة المتكرين للنبوة واليعث ويشقي ذلك». قسير أعلام 
النبلاء»: .)0547/٠١(‏ وانظر ترجمته أيضاً: «تاريخ يغداده للخطيب البغدادي: 
(كإلاقء  )58‏ طبعة دار الككتب العلمية ‏ لبتان. وةلان الميزان»:  )١188/1(‏ للحافظ 
ابن حجر الطبعة الأولى 415١اههء‏ 1555م . دار المؤيد ‏ الرياض ‏ بتحقيق 


الأستاذ/ خليل محمد العربي. 
انظر مثلاً: «المسودة؟: (ص/#50 5784): واالبحر المحيط»: (فركك لاك فك 
0 


هو الإمام أبو سليمان داود بين علي بن خلف رئيس أهل الظاهر ‏ ولد سنة لاه 
وتوفي في رمضان سنة ٠ااه.‏ انظر ترجمته: #سير أعلام النبلاء؟ : (#اك//اة), 
و«طبقات الشافعية الكبرى»: (؟7814/7)): و(شذرات الذهب»: (168/8). 

انظر: «الإحكام» لابن حزم: (/78ه). 


م 


© المسألة الثالثة فيما يتعلق بالقياس: (أركان القياس): وهي أربعة 


كالتالي : 

الركن الأول: المقيس عليه: وهو ما نص على حكمه. 
«الأصل». 

الركن الثاني: المقيس: وهو ما يراد إلحاقه بالأصل في الحكم؛: 
ويسمى «الفرع». 


الركن الثالث: الحُكم: وهو ما حَكَمَّ به النص على الأصل. 

الركن الرابع : العلة: وهي ما بْنِيَ عليه الحكم في الأصل» وتحقق في 
الفرع. 

ومثال تحقق هذه الأركان: قياس حرمة النبيذ”؟ على حرمة الخمر 
لاشتراكهما في علة «الإسكار». 


وحرمة الخمر منصوص عليها في قوله 0 يا لذن امَو ثم 
اخيرٌ ولتي السب آرم يمي من عمل الشَيْطن مَلسْيوهُ4 [المائدة: .]4١‏ 


ف «الشمرة «أصل» منصوص على «حكمهة وهو «الحرمة». ل اعلة؛ 
هى «الإسكارفء و«التبيدذ» اقرعاء لم ينض على حكمه. 


فإذا وجدنا العلة التي يني عليها الحكم في الأصلء وهي «الإسكارا 
متحققة في الفرع لزم ‏ بطريق القياس - أن يكون مثله في الحكم وهو 
م23 
«الحرمة» 


)١(‏ التبيذ: هو ما يعمل من الأشربة: من التمرء والزبيب» والعسل» والحئطة» والشعير: 
وغير ذلك. يقال: نيذت الثمر والعنب: إذا تركت عليه الماء ليصير تبيذاً. وانتبذته: 
اتخذته نبيثاً. وسواء كان مسكراً أو غير مسكر؛ فإته يقال له: تبيذء ويقال للخمر 
المعتصر من العنب: تبيقء كما يقال للتبيذ: خمر. انظر: «النهاية»: (5/6)»: ولالمعجم 
الوسيط؟: ()/4819). 

(؟) انظر: «أصول التشريع الإسلامي»: (ص7"١).‏ وانظر هذه الأركان الأربعة للقياس 
مصادر هامش (6) (ص47) مع تقديم أى تأخير في بعضص صفساتها. 
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ولكل ركن من هذه الأركان شروط؛ محل تفصيلها كتب الأصول. 
ونذكر هنا بعض المسائل التي تتعلق بالعلة من شروط وغيرها لحاجتنا إلى 
بعض ما قيهاء فتقول: 

العلة: وصف” أضاف الشارع الحكم إليه وناطه بهء وتصبه 
علامة عليه" . 


وذكر الشيخ علي حسب الله تعريفاً آخر لهاء وهو كونها: معنى في 
المحكوم عليه؛ يدرك العقلٌ متاسبيّه ‏ أي مناسبة المعنى ‏ لبناء حكمه 

ومعنى مناسبة المعاني أو الأوصاف أو العلل التي في الأفعال 
للأحكام: أن ربط الأحكام بهاء وبناءَها عليها؛ يؤدي في نظر العقل إلى 
تحقق المصالح التي شرعت الأحكام لتحقيقها"". 


ثم ذكر قول التفتازاني”؟؟ (45/اه) في «التلويح» في تعريف المناسبة : 


)١(‏ لا يراد بالوصف حقيقته من حيث الوضع اللغويء وهو كونه اسم فاعل أو 

مفعول» أو صفة مشبهة أو نحو ذلك؛ وإنما يراد به ما يشمل الوصف السابق وغيره 

من الأسماعء والأقعال. 

وفي ذلك يقول الإمام الغزالي أثناء الكلام عن أضرب إثبات العلة: «بل يلتحق بهذا 
الجنس كِّ كم حَدَتَ عقيب وصف حادث»: سواء كان من الأقوال كحدوث الملك 
والحل عند البيّع والنكاح والتصرفات؛ أو من الأفعال كاشتغال الذمة عند القتل 
والإتلاف؛ أو من الصفات كتحريم الشرب عند طريان الشدة على العصيره وتحريم 
الوطء عند طريان الحيف»: «المستصقي»: (01/5). وانظر أيضاً: «اللمع»: 
(ص ٠»‏ 4 ولأصول التشريع الإسلامي»: (ص؟ة4١).‏ 

(؟) انظر: «المستصفى»: (797/1؟)» و«أصول التشريع الإسلامي»: (ص45١).‏ كما ذكر 
الشوكاني في «إرشاد الفحول»: (ص7١ )7‏ اصطلاحات أخرى للعلة منها: المثاط: 
والدليل» والمقتضى» والموجب» والمؤثر. 

(20) المصالح التي شرعت الأحكام لتحقيقها لا تخرج عن ثلاثة أنواع: ضرورية؛: وحاجيةء 
وتحسينية أو تكميلية. وستأتي مفصلة (ص/ا15) عند الكلام عن (مقاصد الشريعة 
وعلاقة المصلحة بها) من الباب الأول. 

(5) هو الإمام مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين الهروي الحنفي الشافعي الشهير ب- 


«هي كون الوصف بحيث يكون تريِّبُ الحكم عليه متضمناً لجلب نفع أو 
دفع ضرر معتبر في الشرع»”''. 

فالعلة الشرعية للقصاص من القاتلء كون القتل عمداً وعدواناً. وربط 
الحكم «القصاص» بهذه العلة «القتل عمداً وعدواتأ» يترتب عليه بحكم العقل 
تحقق المصلحة المقصودة من الحكمء وهي المحافظة على حياة الناس » 
فهي وصف مناسب لهذا الحكم. 

فإذا لم يكن الوصف مناسباً؛ فإنه لا يصح ربط الحكم به. 

كما لا يصح ربط الحكم بوصف مناسب في ذاتهء ولكنه قد اقترن بما 
ينفي عنه تلك المناسيةء كعقد البيع إذا اقترن بإكراه ظاهرء أو السرقة 
المقترنة بالجوع الشديدء وهو نوع إكراه... أو نحو ذلك" . 

ومن هذا الأخير يتضح أن عدم إفضاء الوصف المناسب «العلة؛ إلى 
الحكمة؛ أضاع مناسيته» ونفى صلاحيته للتعليل. 

فالحكمة من قطع يد السارق هي ردعه عن مثل هذا الاعتداء على 
أموال الناس. 

فإذا قطعت يد السارق في عام مجاعة؛ انتفت الحكمة من القطع. وهي 
الردع والإرهاب؛ حيث إن السارق لا يجد بدا من المحافظة على حياته إلا 
بهذا السلوك [السرقة]. 

وبعد أن تبين أن العلة هي «الوصف المناسب»؛ تبين أنواع هذا 


الوصف؛ ومعه لقب كل نوع وحكم العمل به» على النحو التالي: 


- «التفتازاني» ‏ ولد في صفر سنة 7الاهاء وتوفي بسمرقند في المحرم سنة ؟ولاه 
انظر ترجمته: «كشف الظئون»: 02)443/1١(‏ و«الفرائد البَهيّة في تراجم الحََفِيّةه: 
(ص74١   )1839‏ للإمام أبي الحستات محمد عبد الحي اللكتوي الهئدي الحنفي 
(ت5١1ه) ‏ طبعة دار الكتاب الإسلامي. 
)١(‏ «التلويح شرح الترضيح؟: .)١54/5(‏ 
(؟) انظر: «أصول التشريع الإسلامي»: (ص414١).‏ 


اه 


النوع الأول: «المُوَّئّر:ِ وهو وصف ثبتت عليته بالنص أو 
الإجماع»”" . 

مثاله: «الأذى» وهو علة لاعتزال النساء فى المحيضء» وهو مأخوذ 
من قوله تعالى: طرَيَعَوْئكَ عن الْمَحِيضٍ قل هُوَ أذى كَعَتَلُا ليله فى 
الْمَحِيضُ» [البقرة: ؟7؟؟]. 

فكلما وجد الأذى وجد الاعتزال للنساء؛ ولهذا أعطى العلماء النفاس 
حكم الحيض في أعتزال النساء لوجود الأذى الذي هو وصف مناسب مؤثر. 

وكل هذا اعتبار لوصف معين علة لحكم معين. وسمي «المؤثر» لأن 
الشارع قد اعتبر هذه العلل مؤثرة» ومئاسبة للحكم. 

وحكم العمل بهذا النوع : هو الوجوب» حيث لم يختلف العلماء في 
اعتباره وابتناء الأحكام عليه”"". 


النوع الثاني: «الملائم»: وهو وصف أدرك المجتهد مناسيته لحكم 
منصوص عليهء ثم ثبت اعتبار الشارع له . 


)١(‏ «أصول التشريع الإسلامي»: (ص1575: 158). وانظر أيضاً: «المستصفى»: 
اساتشضيرية ودالإحكام» للآمدي: زق60ة3 وا[مختصر ابن الحساجب» وشرحهة: 
(ص”777): واالمسودة1: (ص1097ء 408)ء ودكشف الأسرار»: (2)87/9 واشرج 
التلويح؟: »)١8١/6(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص518). 

(؟) انظر: «المستصفى»: (08/8). و«كشف الأسرار»: (/ 208 و«أصول التشريع 
الإسلامي»: (ص2158 2)155 ولأصول الفقه» للدكتور البرديسي: (ص88؟). 

() «أصول التشريع الإسلامي»: (ص" 15‏ 155). وانظر أيضاً: «المستصفي:: 
افايفضةة و«الإحكام» للآمدي: (5/ك5)ء» والامسختصر ابن الحاجب» وشرحه: 
(ص”77), و«المسودة»: (ص108). راكشف الأسرار؟: (/20884 وتشرح 
التلويس؟: (5/١18)ء‏ و«إرشاد الفحول»: (ص8١5)»‏ وتأصول الققه» للدكتور 
البرديسي: (صهه ؟). 

(5) «البحر المحيط ©: (515/8؟). و«إرشاد الفحول؟: (ص8١7؟).‏ 


إن 


مثاله: ما ورد في السنة أن البكر الصغيرة يزوجها وليها"'' »2 فولاية 
التزويج على البكر الصغيرة حكم لم يبين الشارع علته هل هي الصغر أو 
الكارة؟ 


وبينما تجد الشارع لا يبين علة ولاية التزويج» نراه يبين علة الولاية 
المالية» وينص على العلة في الولاية المالية؛ وهي الصغرء قال تعالى: 
«تزئا الت عن إ5 بكنذا اليكح كن انم جتيم قدا ماقرا اليم أنوق دل 
تأَعُوَْآ إتناكا وَيِدًَا آن كينا ون 56 عَييًا ستَمفِلٌ ون كن هيا يكل 
التثون كا دَق يتين أنوقع تأقيثما عت كلق يقر عيما 49 [النساء: 
5 فهذه الآبة ناطقة بأن علة الولاية المالية هي الصغرء وبما أن الولاية 
المالية وولاية التزويج من جنس واحد؛ تكون العلة المعتبرة في ثبوت 
أحدهما علة في ثبوت الولاية الأخرى» فالصغر الذي اعتبره الشارع علة في 
الولاية المالية يكون علة في ولاية التزويج”". 

وحكم العمل بهذا النوع: هو وجوب العمل به عند مثبتى القياس دون 


ليف 


النوع الثالث : «الغريب:: وهو وصف أدرك المجتهد متاسبته 
2 ب1: وهو : 
منصوص عليهء ولكن لم يجد له شاهداً بالاعتبارء ولا بالإلغاء©؟ . 


)1١(‏ كما أخرجه ملم وغيره من حديث ابن عباس؛ أن النبيّ يق قال: «الأَيّم أن بتفسها 
من وليها. والبكرٌ تُسْتَأدْنُ في نفيهاء وَإِدنها صُمائها». #صحيح مسلمة: (2199//9 
رقم: )١5( - )145٠‏ كتاب النكاجح (9) باب استئذان الغيب في النكاح بالنطق» 
واللبكر بالسكوت. 
وبرّب عليه أيضاً في: 2٠١8/5(‏ رقم:  )1١487‏ (15) كتاب النكاح  )٠١(‏ باب 
تزويح الأب البكر الصغيرة ‏ عن عائشة: تزوجني رسول اه هد لست سنين» وبنتى 
بي وأنا بنت تسع سئين. 

(؟) «أصول الفقه» للدكتور البرديسي: (صر4ه؟ء 784). وانظر أيضاً: «التنقيح في أصول 
الفقه؟ ومعه شرحه «التوضيح؟ مع شرحهما «التلويح» زكرةخ 1١1‏ 2 دعكا 

مم2 انظر: «المستصفى؟: فنك ضفة واكشفف الأسرار»: ما و:أصول التشريع 
الإسلامي»: (ص16؟1). 1 

(4) «أصول التشريع الإسلامي»: (صس؟5١).‏ وانظر أيضاً: «المستصفي»: (//27019- 


. 


مثاله: توريث المبتوتة [المطلقة ثلاثاً] في مرض الموتء لأن الزوج 
قصد الفرار من ميرائهاء فيعامل بنقيض قصلده؛ قياساً على القاتل. فإنه لا 
يرث لأنه يستعجل الميراث» فعومل بنفيض قصده. فإن تعليل حرمان القاتل 
بهذا تعليل بمناسب لا يلائم جنس تصرفات الشارع [أي لم يعهد من الشارع 
اعتباره في غير هذا الأمر] أي لم نر الشارع قد التفت إلى جنسه في موضع 


آخرء فيبقى مناسباً مجرداً غريبا. 


وقد اختلف الأصوليون فى حكم العمل بهذا الوصف. والاعتداد به: 


فذهب الحنفية؛ وبعض. الشافعية إلى : عدم جواز العمل بغء» وعدم 
الاعتداد يه وعدم صحة القياس عليه. 


وذهب أكثر الشافعية إلى: جواز العمل يهء والاعتداد به» وجواز 
القياس عليه9؟ ‏ 


هذا على أن القياس المبني على مثل هذه الأوصاف الغريبة؛ يكون 
أضعف من القياس المبني على وصف شهد الشارع باعتباره 9 . 


النوع الرابع: «المرسل»: وهو الوصف الذي أدرك المجتهد مناسبته 
لحكم في حادثة غير منصوصة”'. ولم يدل دليل شرعي على اعتياره بأي 
وجه من وجوه الاعتبارء ولا على إلغاء اعتباره؛ فهو «مناسب» أي يحقق 
مصلحة. وامرسل' أي مطلق عن دليل اعتبار ودليل إلغاء. 


وهذا هو الذي يسمى في اصطلاح الأصوليين «المصلحة المرسلة». 


- 908 وهروغة الناظر؛: (79/5/9): وامختصر ابن الحاجب» وشرحه: (ص”7؟9) 02 
و«التتقيح والترضيح»: (؟/187. 188١)ء‏ وفإرشاد الفحول»: (ص18١؟).‏ 

)1١(‏ «المستصفى»: (08/9) بتصرف. وانظر أيضاً: «روضة الناظر»: (79/3/9)» وةإرشاد 
الفحول»: (ص8١0).‏ 

(9) انظر: (المستصفى؟: (8/0١؟)ء‏ و«التنقيح والتوضيح»: (88/5١)؛‏ و«البحر المحيطة: 
(/739). و«أصول التشريع الإسلامي»: (ص155: 15). 

(9) انظر: «أصول التشريع الإسلامي»: (صن1519). 

(4) المصدر السابق. 


غ6 


ومثاله: المصالح التي بنى عليها الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
وضع الخراج على الأرض الزراعية» وضرب النقود. وتدوين 20003 
هذا. 

وقد اختلف في حكم العمل ب «المصلحة المرسلة»» وسيأتي الكلام 

النوع الخامس: «الملغى»: وهو الوصف الذي يظهر أن في بناء 
الحكم عليه تحقيق مصلحة. ولم يرتب الشارع حكما على وفقهء ودل 
الشارع بأي دليل على إلغاء اعتباره”" . 

وهذا لا خلاف في بطلان العمل به: لما يترتب عليه من اندراس 
معالم الشريعة. 

قال الإمام الغزالي عله: «قول باطل» ومخالفة لنص الكتاب 
ونصوصهاء بسيب تغير الأحوال. ثم إذا عرف ذلك من صتيع العلماء؛ لم 
تحصل الثقة للملوك بفتواهم» وظنوا أن كل ما يفتون به فهو تحريف من 
جهتهم بالرأي»”" . 


)١(‏ «علم أصول الفقه»: (صى )784‏ للشيخ عبد الوهاب خلاف ‏ الطبعة الثامنة - مكتبة 
الدعوة الإسلامية ‏ الأزهر. وانظر أيضاً: «الإحكام؟ للآمدي: (918/6)) و«مختصر 
ابن الحاجب» وشرحه: (ص؟27: و#التنقيح والترضيح وشرحهما التلويح؟: 
(كرلقلء 16#)ء ودإرشاد الفحول»: (صصٌ518؟). و«أصول الفقه؛ للدكتور البرديسي: 
(ص١2"5).‏ 

(؟) «علم أصول الفقهة: (صص6)75. وانظر أيضاً: «المستصقى»: (418/1)) و«الروضة»: 
(417/1), و(الإحكا للآمدي: (/12؟)2 وهمختصر اين الحاجب» وشرحه: 
(ص777)) واشرح التلويس؟: :)١87/9(‏ و#إرشاد الفحول؟: (ص8١2))5‏ و"أصول 
التشريع الإسلامي»: (ص/1519). 

(*) انظر: «المستصفى»: (2)415/1. ولعل الصواب أن يقال: #ومخالفة للنص» حتى 
يشمل الكتاب والسئة»ء حيث إن كلام الغزالي جاء بعد -حادثة كانت المخالفة فيها ل 
السنة. وهي تعين الصوم كفارة لأحد أمراء الأندلس بدلاً من الإعتاق لمواقعته امرأته 
في نهار رمضان. 


مثاله: الاشتراك ف في الينوة لشخص ماء فإنه وصف مناسب للحكم 
يتساوى الأولاد 7 وإناثاً في إرئه؛ ولكن الشارع ألغى اعتباره بقوله 
تعالى : #يويِيكه أنه م رطع ِدَّمّ يل حَيْدٍ 7 [الساء: ووع30 2 , 

وقد يعير عن هذا المناسب الملغى «بالمرسل الغريب» كما ذكره 
ابن الحاجب” في مختصره؛ لأن المرسل عنده ثلاثة أقسام: مرسل غريب» 
ومرسل ثبت إلغاؤه ‏ وكلاهما مردود بالاتفاق ‏ ومرسل ملائم. وهذا الأخير 
محل خلاف بين العلماءء وهو المعروف ب «المصلحة المرسلة». 

© المسألة الرابعة فيما يتعلق بالقياس: (أنواع القياس) : 

لقد اختلفت تقسيمات الأصوليين للقياس» وتنوعت ما بين مُقّل 
ومستكثر. 

ققد جعله الآمدي مثلاً خمسة أقسامء وئحت كل قسم بعضى الأنواع 
التي قد تصل إلى أربعة أنواع”*©. 


شق دأصول التشريع الإسلامي؟ : (ص1©69١).‏ وانظر فيه أيضاً أمثلة أخرى على الوصف 
المتناسب الملغي : (عن١6١‏ 2189 

(؟) هو الإمام أبو عمر عثمان بن عمر بن أبي بكر ين يونس الكردي المالكي الإستائي 
المعروف ب 'اين الحاجب» . ولد ب (إسناء سنة +لاهههء أو 1الا#هء وتوفي ب 
«الإسكندريةة في شوال سنة 545ه. انظر ترجمته: ٠سير‏ أعلام البلاء»: (67/ 49374 
و«الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذعب5: (صص.184) - للإمام إبراهيم ين 
علي بن فرحون برهات الدين المالكي المدني (ت4ةةلاه) ‏ طبعة دار الكتب العلمية - 
لبنان. 

(9) اتنظر هذه المسألة في: «الرسالة»: (عن494): وهكتاب القياس الشرعي؟ لأبي الحسين 
البصري» وهو مطيوع بآخر كتاب «المعتمدة: (444/9)غ و«اللمع»: (ص785 وما 
بعدها)ء و(الورقات» للإمام أبي المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
الشاقعي (4942ه) بهامش (إرشاد الفحول»: (ص154)؛ و«أصول البزدوي» وشرحه 
«كشف الأسرار»: (##/507. 2)7/4 و(المستصفي»: (1995/5. اتلك فاكلا 
و«الروفة؟ وشرحها: (48/0لا _ 9707): و«#مختصر المنتهى؟ة: (صص2)*58 وتهاية 
السول؟: ”0717 و«التوضيح على التنقيح مم شرحهما التلويح؛ : (لرالوجاء 
وفإرشاد الفحول»: (ص77؟): وتأصول التشريع الإسلامي»: (ص177). 

(4) انظر: «الإحكام؟ للآمدي: زازه 4). 


ذه 


على حين قصره بعضهم على نوعين فقط هما: القياس الجلي الظاهرء 
والقياس الخفي . 

وسموا القياس الخفي «الاستحسان». وهؤلاء هم الأصوليون الحنفيون 
كالبزدوي07) وعبد العزيز البخاري 27 وغيرهما. 

وقد جعله بعض الأصوليين خمسة أنواع: قياس العلة؛ وقياس 
الدلالةء وقياس الشبهء وقياس الأولىء والقياس في معنى الأصل. 

وبعض الأصوليين لم يسم بعض أنواع القياس قياساً. ك «قياس 
الأولى» ‏ مثلاً - فقد جعله من «دلالة النص» أو «مفهوم الموافقة» أو نحو 
ذلك. . 

وقد يتعدد عندهم مسمى القياس الواحد؛ فيسمون «قياس الأولى» ب 
«القياس الجلي» كما يظهر من كلام الشافعية. 

والقياس الحلي: هو ما كانت العلة فيه منصوصة.» أو غير منصوصةء 
غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره. 

فمثال ما كانت العلة فيه منصوصة: إلحاق تحريم ضرب الوالدين 
بتحريم التأفيف لهما الثابت بقوله تعالى: طن تيل لمآ أن » [الإسراء: 3#] 
بعلة «كف الأذى عنهما»؛ بل الضرب أولى بالمنع هناء لأنه أكثر أذى من 
التأفيف. 

ومثال ما كانت العلة فيه غير متصوصة: إلحاق الأمة بالعيد في تقويم 
نصيب المُعْيِق؛ حيث عرفنا أنه لا فارق نينهما سوى الذكورة في الأصل» 
والأنوثة في الفرعء وعلمنا عدم التفات الشارع إلى ذلك في أحكام العتق 
خاصة. 


)١(‏ هو الإمام فخر الإسلام أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي الحنفي ‏ ولد 
في حدود سنة ٠٠4ه)‏ وتوفي في رجب سنة 447ه. انظر ترجمته: لاسير أعلام 
النبلاء»: (18/؟50). و«الجراهر المضية»: (؟/8914). 

زفق هو الإمام عبد العزيز بن أحمد بن محمد عغلاء الدين البخاري الحنفي - توفي سنة 
٠ه‏ انظر ترجمته: «الجواهر المضية؛: (؟/8؟4)) واكشف الظئرن»: (1117/1). 


باه 


وبعض الأصوليين يسمى هذا القياس #قياس الأولىاء وبعضهم لا 
يسرميه قياس وإنما يجعله من باب «دلالة الدلالةى أو (دلالة النص »2 أو 


«قحوى الخطاب»» أو «مفهوم الموافقة7" , 

والقياس الخفي: هو ما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل. 

مثاله: قياس القتل بالمثقل [أي بالشيء الثقيل كالخشب أو الحجر] 
على القتل بالمحدد [أي ما له حد كالسيف والرمح] ونحوه”". 

هذا القياس» هو أحد صور «الاستحسان). 

والاستحسان : لغة: ١عدٌ‏ الشيء حسن 70 

واصطلاحاً: : هو #عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلىٌ إلى مقتضى 
قياس خفي . أو عن حكم كلي: إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله 
رجح لديه هذا العدول. 

فإذا عرضت واقعةء ولم يرد نص بحكمهاء وللنظر قيها وجهتان 
مختلفتان : 

إحداهما: ظاهرة تقتضي حكماً. 

والأخرى: خفية تقتضر حكماً آخرء وقام بنفس المجتهد دليل رجح 


وجهة النظر الخفية؛ فعدل عن وجهة النظر الظاهرة. فهذا يسمى شرعاً 
(الاستحسان)9؟ , 





202 انظر: «الإحكام؛ للآمدي: (7/4): و«أصول التشريع الإسلامي»: (ص174١).‏ وانظر 
أيضاً المصادر السابقة في هامش العزو إلى أنواع القياس. 

0 انظر: «الإحكامء للإمام الأمدي: (5/4). 

[فقة «علم أصول الفقهة: (ص4274. وانظر أيضاً: «مشتار الصحاح»: (ص1"9): و«لسان 
العرب»: (1119/88). 

(4) «علم أصول الفقهه: (ص8ة؟7). وانظر أيضاً: «الرسالة»: (ص"80): وةالمعتمد»: 
(العنحىنى و«الإحكام؟: الولدلق لابن حزمء و«اللمع؛»: رص 0١‏ وهأصول 
البزدوي» ورشرحه: (/405. 5/4؟): و#المستصفى:: :)4١٠١/١(‏ و«الررضة»: 
921/17 ولالإحكام؟: (177/4) للآمدي» و«مختصر المنتهى؟ وشرحه: (ص007 - 


ذه 


مثاله : تعارض قياسين: جلي وخفي؛ في سؤر" سباع الطير. 

فالقياس الجلي: أن سؤر سباع الطير ك [النسرء والغراب» والصقرء 
والبازي» والحدّأة] محرمٌ نجسش؛ قياساً على سؤر سباع البهائم ك [الأسدء 
والتمرء والذئب» ونحوها]؛ لأن لعاب كُل متولدٌ من لحم نجس. 

والقياس الخفي: أن سؤر سباع الطير طاهر؛ قياساً على سؤر الإنسان. 

وقد عدل المجتهد عن القياس الجلي إلى الخفي» وقال بطهارة سؤر 
سباع الطير استحساناً؛ لأن سباع الطير وإن كان لحمها محرماًء إلا أن لعابها 
المتولد من تحمها لا يختلط بسؤرها؛ لأنها تشرب بمئقارها وهو عظم 
طاهر»؛ وأما سباع البهائم فتشرب بلسانها المختلط بلعابهاء فلهذا ينجس 


سوّرها. 

فى هذا المثال وأشباهه تَعارّض قياسان؟ أحدهما: جلي متبادر فهمهء 
والآخر: خفي دقيق فهمه. وقام [ تلمجتهد دليل» رجح القياس الخفي » فعدل 
عن القياس الجلي. 


فهذا العدول هو «الاستحسان». والدليل الذي بنى عليه هو ١وجه‏ 
الاستحسان» وهو كون لعاب الطير لا يختلط بسؤرهاء فضلاً عن صعوبة 
الاحتراز منها. 

ومن جهة أخرى يتضح الشق الثاني من التعريف السابق للاستحسان : 
إذا عرضت واقعة. وكان الحكم فيها كئاء وقام ننفس المجتهد دليلٌ يقتضي 


استكناء جزئية من هذا الحكم الكلي» والحكم عليها نحكم آخرء فهذا أيضاً 
يسمى اصطلاحاً «الاستحسان». 


- ومتهاج الأصول» وشرحه: (ص58”): و«المسودة»: (ص١181):‏ و«التنقيح وشرحه 
التوضيح وشرحهما التلويح» : (19/1/9ا)ء و«الموافقات»: 2)1١15/4(‏ و«الاعتصام؟ : 
(؟/ه١).‏ و«إرشاد الفحول»: (ص0٠54):‏ و«أصول الققه» للخضري: (ص4**): 
و«أصول التشريع الإسلامي»: (ص4١5).‏ 

() السؤر: هو بقية الشيء من الطعام وغيره. انظر: (النهاية؛: (19//9؟ 4# وو«اللسان»: 
و 
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مثاله: السَّلم أو السلف: وهو عََقْدٌ على مَوصوفٍِ في الدّمَةِ بَيَذْلٍ 
يُمْطَى عاجلاء سُمّيَ سَلّماً لتسليم رأ سٍ المالٍ في المجلس» وسكي سَلَفَاً 
لتقديم رَأْس المَالي9'. 


وذلك مثل أن يشتري رجلٌ من آخرٌّ طِئًا من الأرزء مع بيان نوعه 
وصفتهء بألف جنيه مثلاء يقيضها البائعٌ من المشتري حالاء على أن يدفع 
البائمُ إلى المشتري هذا الأرزّ بعد حصادهء لأن الأرز لم يكن موجوداً وقت 
العقد. 


فهذا العقد ينبغي أن يكون باطلاء اوهذا البطلان هو الحكم الكلي؛ 
لأن النبئ يَكعِ قال لحكيم بن حزاء'” : الآ تبغ مَا ليس عِندَك:9 . 


)١(‏ اشرح صحيح ملمكة: .)41/1١(‏ وهذا أحسن التعريفات» كما قاله النووي. وسيأتي 
تعريف آخر لهء مع مزيد بيان عن «بيع السلف» (ص”7١)‏ بآخر مطلب «أمثلة على 
الوقئف في المعاملات» من الباب الثالك, 

(؟) هو الصحابي الجليل أبو خالد حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي الأسديء 
كانت خديجة أم المؤمئين عمته ‏ ولد قبل عام الفيل ب سق وتوفي سنة 4هه عن 
8٠‏ سلة, 
انظر ترجمته: «أسد الغابة»: (48/9): واسير أعلام النبلاء»: (/2)44 وهتهذيب 
التهذيب؟: (؟//1419). 

(9) الحديث أطرجه جماعة من حديث حَكيم بْن حِزَّامِ - رضي الله عنه - منهم: 
أبو داود في سئنه: (/29/38 رقم: م - (197) أول كتاب البيوع ‏ (*7) باب في 
الرجل بيع ما ليس عنده ‏ قال: حدئنا مسندء [قال] ثنا أبو عوانة» عن أبيٍ بير 
[جعفر بن أبي إياس]ء عن يوسفف بن ماهك؛ عَنْ كيم بْنِ حِرَامٍ ثَالَ: يا رَسُولَ الله 
يَأْتِنِي الأثلء كَيُرِيدٌ م بي الم لَبْسَ عِنْدِي أنأبتَاعهُ َه مِنَ النُوق؟ فَقَالَ. .. فذكره. 
«ستن أبي داودة - للإمام أ بي داود سليمان ين الأشعث السسجستاني (تهالى 8 
4ه ككثكام مكتية الحنقاء - سوريا. تعليق الأستاذاعزت عبيد الدعاس. 
والترمذي في سننه: (/874. رقم: 217737 )١79(‏ كتاب البيوع ‏ (18) باب ما جاء 
في كراهية بيع ما ليس عندك ‏ قال: حدثنا قتيبةء [قال] حدثنا هشيمء عن أبي بشر 
به. وقال: حديث حسن «سئن الترمذي؟ ‏ للإمام أبي عيسى محمد ين عيسى 
المحدث (ت187ه) ‏ طبعة 98417م ‏ دار الكتب العلمية ‏ لبنان ‏ حقق الأستاة/ أحمد 
محمد شاكر أول جزءين» وحقق الثالث الأستاة/ محمد فؤاد عبد الباقي» وحقق 
الأخيرين الأستاذ/ كمال يوسف الحوت. 
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لكن عدل عن البطلان إلى الجواز استحساناً؛ نظراً لقوله يي : 


لمن اذلف في شِيءِ ؛ قَفِي كيل مَغْلُوم. وَوَرْنِ مَغْلُوم إلى أَجَلٍ 
َغلُوم»”" 


ال 


لق 


زفق 


أنواع الاستحسان» نوعان: 

الأول: ترجيح قباس خفي على قياس جلي بدليل. 

والثاني: استثناء مسألة جزئية من حكم كل بدليل. 

وفد سبق التمثيل لكل منهماء والأمثلة عليهما كثيرة» منثورة في كتب 


والنسائي في سننه الصغرى «المجتبى»: (//2)7584 رقم:  )45١17‏ (44) كتاب الببوع 


(56) بيع ما ليس عند اليائع - قال: حدثنا زياد بن أيوب» قال: ا حدئنا هشيمء قال : 

حدئنا أبو بشر يه. «سئن النسائي الصغرى» - للإمام أبي عبد الرحفن أحمد بن شعيب 
النسائي (ت7٠*#ه) ‏ الطبعة الثانية 4+5١هء‏ 1885م دار البشائر الإسلامية ‏ لبنان - 
بعناية الأستاذ/عبد الفتاح أبي غدة. 

وابن ماجه: (/ لالا, رقم: 1481؟) ‏ (؟١)‏ كتاب التجارات ‏ (١5؟)‏ باب النهي 
عن بيع ما ليس عندك... ‏ قال: حدثئا محمد بن بشارء [قال] ثنا محمد بن جعفر 
[ثئال] ثنا شعبة» عن أبي بشر به. 

قلت: الحديث صحيح؛ إسناده متصل» ورجاله ثقات . وقد سكت عته أبو داودء وحسّنه 
الترمذي: وصححه الإمام ابن حزم في #المحلى؟: (619/8): وصححه أيضاً الشيخ 
الألباني في كتابه «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»: (ه/191ء رقم: 97؟١)‏ 
الطبعة الثائية 58٠؟85اه؛‏ م - المكتب الإسلامي وامنار السبيل في شرح الدليل» 
في الفقه الحتيلي - للشيخ إبراهيم بن ميحمد بن سالم بن ضويان (ت"9هة17اه). والدليل 
هو #دليل الطالب لنيل المطالب» للشيخ مرعي بن بوسف المقدسي (ت8*١٠1ه),‏ 

الحديث أخرجه جماعة من حديث ابن عباس رضي الله عنه ‏ منهم: 

البخاري: (/2111 رقم: ٠4؟ )17‏ (8") كتاب السلم (؟7) باب السلم فر وزن 
معلوم عن ابن عََّاسٍِ » قَال: قَدِمْ الي يي الْمَدِيئَة وَهُمْ يُسْلِفُونٌ ِالتَّمرِ السَنْتَينٍ 
وَالقَوَتَ قال . فذكره بلفظه , 

ومسلم: ل رقم:  )15١4‏ (9؟5) كتاب المساقاة ‏ (18) باب السلم ‏ عن 
ابن عياس به. 

انظر مثلاً: «الاعتصام»: (155/5)»: ودأصول الفقهة للدكتور البرديسي: (ص004. 
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المصطلح الثالث: الاجتهاد. 
ونتناوله في المسائل التالية: 


© الأولى: (الاجتهاد لغةّ واصطلاحا) : 


فلغة هو : استفراغ الوْسْع في تحقيق أمرٍ من الأمور مستلزمٍ للكلفة 
1 الك 
و 


واصطلاحاً هو: بذل الفقيه جهده في استنباط حكم شرعي من دليله. 
على واحجه يحسٌ فيه العجز عن المزيد”" . 


© الثائية: (القرق بين المحتهد الإسلامي والمشرع الوضعي» : 


من هذا التعريف الاصطلاحي السابق؟ نتبين أن المجتهد المسلم يُعْمِلٌ 
عقله؛ ليكشف عن الحكم الشرعي للنازلة من دليل شرعي. 


أما ! في الاجتهاد الوضعي ‏ رك المشرع الوضعي يُعمل اعة عقله؛ ليُصدر 
مصلحة طبقة معينة منهء دون 3 النظر إلى أي التزام سابق بالنصوص 
الدينية الايد 


:)177/8( «الإحكام؛» للآمدي: (0154/4. وانظر أيضاً: «الإحكام؛ لابن حزم:‎ )١( 
: و«اللمع»: (ص/اه )0 و«مختصر المنتهى» وشرحه: : (ص :ال و«المصباح المنير؟‎ 
الوقلقة و«التعريفات»: (عصن77): وَمسَلّم الثبوت» وشرحه: (قراتح الرحموت»:‎ 
و«إرشاد الفحول»: (ص560)» ر«أصول التشريع الإسلامي» : (صض /ام)ء‎ »)*956/5( 
وابحوث إسلامية في التفسير والحديث وأصول التشريع؟: (ص"١؟)  ل أ. د/محمد‎ 
بلتاجي حسن - طبعة 54ههء إلاوام  مكتبة الشباب  القاهرة.‎ 

(0) «أصول التشريع الإسلامي»: (ص80). وانظر أيضاً: «الإحكام؛ لابن حزم: 
(1/8). و«المستصفى؟: (989/9), و« الإحكام؟ للآمدي: ,)١1594/4(‏ و#مختصر 
المنتهى» وشرحهة: (ص 1794م ومسل الشبوت؟ وشرحه: «فواتح الرحموت»: 
(757/5): و«إرشاد الفحول»: (ص١580).‏ 

(؟) راجم هذه المسألة بالتفصيل: «بحوث إسلامية» للدكتور بلتاجي: (ص4 5١‏ 09737. 
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© الثالثة : (ححية الاجتهساد) : 

إذا كان الاجتهاد متعلقاً بالنصوص الشرعية من حيث جهة ثبوتها أو 
دلالاتهاء وعمومها وخصوصهاء أو الجزئيات من حيث دخولها في النص » 
أو عدم دخولها؛ قلا خلااف بين العلماء في حجيته , 

وهذا الاجتهاد؛ هو المتعلق بتحقيق المناطء كما نص عليه الأئمة 
كالغزالي» والشاطبي وغيرهما. وهو كما يقول الشاطبي: «لا يمكن أن 
يتقطع حتى ينقطع أصل التكليف» وذلك عند قيام الساعة»”" . 

وتحقيق المناط: هو أن يقع الاتفاق على علية وصف بنص أو 
إجماع؛ فِيجتهَد في وجودها في صورة النزاع”"© [أي الفرعء وهو أحد أركان 
القياس]. 

مثاله: التحقق من كون النباش سارقاً؛ فيح كما يحد السارق. أم ليس 
سارقاً؛ فلا يلحقابه9 . 

ومثاله أيضاً: البحث في نبيذ الشعير: هل هو مسكر فيلحق بعصير 


وأما إذا كان الاجتهادٌ لمعرفة حكم شرعي في نازلة لم يُنَص على 
حكمها؛ فهذا مختلف فيه على النحو التالي: 


)١(‏ «الموائقات»: (9//4ا4). 

(5) «البحر المحيط»: (585/08). وانظر أيضاً: «المستصفى»: (378/5), و«الإحكام» 
للأمدي: (#ره*). والررضة»: (5/5؟1), وتإرشاد الفحول؛: (صل777). و«اعلم 
أصول الفقه؛ للشيخ عبد الوهاب خلاف: (ص94): ودأصول التشريع الإسلامي»: 
(ص55١)+‏ و«أصول الفقه* للدكتور البرديسي: (ص585). 

(9) انظر: «البحر المحيط؛: (5825/90؟)4 و(إرشاد الفحول؟: (صن؟7؟). وقد سبقت مسألة 
النباش (ص7"*) السابقة. 

(4) «أصول التشريع الإسلامي»: (ص95١1):‏ وانظر أيضاً: «الإحكام» للآمدي: وعم 
25 و«أصول الفقه» للدكتور البرديسى: (ص87؟). 

(5) انظر هذا الخلاف مع أدلة كل فريق: «الرسالة»: (ص4879 وما يعدها)؛ و«الإحكام» 
للزمام اين حزم: (203*/8 2)314 و«الققيه والمتفقد»:  149/1(‏ 22508 و«اللمع»:- 


أ ذهب جمهور العلماء: من الصحابة» والتابعين» والأئمة 
الأربعة''": وأكثر الفقهاء والمتكلمين: إلى كونه حجة وجائزاً شرعاً وعقلاً؛ 
بل قد يكون واجباً إذا دعت الحاجة إليه. 


ب وذهبت طائفة من معتزلة بغدادء والظاهرية إلى كونه ليس حجة» 
ومنهم من زعم منعه شرعاًء ومنهم مَن بالغ فزعم منعه عقلاً. 


ولكل فريق أدلته من الكتاب والسئة والمعقول. 
فأما أدلة القائلين بالاجتهاد فمنها: 
- قوله تعالى: كَأمها ادن ءامنا يليما لله وَأيليسوا الول وأؤلي التي 


(ص355 3 558), واالمستصفى:: (94/75؟ - 741 4554 8349 واروضة 
الناظر»: (5//ا-؟ 4415. وةالإ حكامة للآمدي: (4/؟ 197‏ 24181 و«مختصر 
المنتهى؟ وشرحه: (ص ها 51 7). والإعلام الموقعين؛:  5١5/1(‏ 4ألك /الاك 
و«مسلم الثبوت»؟ وشرحه: (757/5 :69 واإرشاد الفحول؟: (صى787: 05865 
و«أصول التشريع الإسلامي»: (صهه - 97). 

)١(‏ الاأتمة الأربعة بترتيب وفياتهم هم: أبو حتيفة» ومالك» والشافعي. وأحمد. وقد سبقت 
ترجمة الشافعي . 
وأما الإمام أبو حنيفة؛ فهو النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي التيمي مولاهم ‏ ولد 
منة ٠4هء‏ وتوقي سئة +86١ه‏ انظر ترجمته: #سير أعلام النبلاء؟: (5/ 98 
و«الجواهر المضية»: (494/1), 
وأما الإمام مالك فهر إمام دار الهجرة أبو عبدالله مالك ين أنس بن مالك بن أبي عامر 
الأصبحي الحميري المدني ‏ ولد بالمدينة منة “5ه على الأصح. وثوفي يها سنة 
4ه انظر ترجمته: تهذيب الأسماء واللغات»:  )90/5(‏ للإمام النووي - طبعة 
دار الكتب العلمية ‏ لبئان. و«سير أعلام النبلاءة:  44/8(‏ 176): والديباج 
المذهب؟: (ص17). 
وأما الإمام أحمد فهر أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حثبل بن هلال بن أسد الذهلي 
الشيباني المروزي - ولد في ربيع الأول سنة 54١١هء‏ وتوفي فيه سنة ١141ه-‏ انظر 
ترجمته : سير أعلام النبلاء»: :)١99/11(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى»ة: (9//7؟), 
و«المنهج جمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد»:  )8/1(‏ للإمام مجير الدين 
أبي اليمن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحئن العليمي (ت8؟4ه) ‏ الطبعة الأولى 
1187هء 1477م مطبعة المدني ‏ بتحقيق الأستاذ/ محمد محبي الدين عبد الحميد. 
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ع مم مراع 0 و م مس2 
ينكد ين لَتَرَعُمُ في كو هَرُدُوهُ إل أنه وَأَرسُولِ» [الساء: وه"3) 


فإن فى صدر هذه الآية؛ الأمرّ بطاعة الله تعالى» وطاعة رسوله كلل 
وهذا يعني اتباع ما علم من نصوص الكتاب والسنة. 


وفي آخرها ‏ وهو #فإن وعم في شو و ل أ وارسول #» - 
إلى الله والرسول؛ وليس معناه هنا ما دم مر طاعة اله عل ورسولد علي 
السلام» إذ لو كان كذلك؛ لكان الكلام تكراراً خالياً من الفائدة.ء وهذا مما 
ينبو عنه أسلوب القرآن الحكيم . 


فتعين أن يكون المراد بالرد هتا: التحذير هن اتباع الهوى, 
ووجوب الرجوع إلى ما شرع الله تعالى ورسوله و: بالبحث عما قد 
يكون خافياً أو غائباً عن البال من النصوصء أو بتطبيق القواعد العامة؛ 
بإلحاق الشبيه بشبيههء أو التوجه إلى تحقيق المقاصد التي دلت 
تصرفات الشارع العامة على الاعتداد بها. فكل هذا رد إلى الله تعالى 
ورسوله 55. 


" - وقوله يله لَما أَرَادَ أَنْ يَبْعَتَ مُعَاذ”" إِلَى الْيَمَنْء قَالَ: «كيفَ 
نَقْضِي إِذا عَرَض لَك قَضَاءً؟؟ كَالَ: : أنْضِي بِكِتاب اللَه. ثَالَ: «قَإِن لَمْ تجذ 
ني كِتَاب اللّْهِ؟». قال : َِسْنَةِ رَسُولٍ الله يه. قَالَ: : «قَِنَ لم تجذ ذ سَنَةِ 


ام 


رَسُولٍ الله ه يك وَل في كِتّاب اللّ؟» كَالَ: «أَجِتَهِدٌ رَأَيِي وَلَا الو»”". فَضَرَبَ 


)١(‏ هذه الآية بهذا التوجيه مما استدل به الجمهور على حجية الاجتهاد. وراجع مصادر أدلة 
إثبات الاجتهاد ومنها: (أصول التشريع الإسلامي؟: (صحف .)4١‏ 

(؟) هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الأتصاري الخزرجي 
العقبيى البدري توفى اسنة لاه وقيل: 4اهه وهوابن 9" سلةء وقيل: 4" 
رقيل غير ذلك. انظر ترجمته: «الطبقات الكبيرة: (#رة“*#ة). ودأسد الغابة»: 
(1414/8). واسير أعلام النبلاء»: (14117/1), 

(0© لا آلو: أي: لا أقصر في الاجتهادء ولا أترك بلوغ الوسع فيه. «معالم السنن»: 
 )158/4(‏ وهو شرح لسئن أبي داود ‏ للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي 
البستي (تهخ7ه) ‏ الطبعة الثانية ١401١هء‏ 1981م - المكتبة العلمية - لبئان. 
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رَسُولُ اللّهِ يكل صَدْرَهُ وَكَالَ: «الْحَمْدُ لِلّه الْذِي وَفْقَ رَسُولَ رَسُولٍ الله لِمَا 
يُرْضِي رَسُولَ اليه" . 


)١(‏ الحديث أخرجه جماعة منهم: 
أبو داود وسكت عليه: (148/4: رقم : : لاوه*) _ (148) كتاب الأقضية  )١١(‏ باب 
اجتهاد الرأي في القضاء - من طريق شُنَبَةء عَنْ أَبي عَرْنْءِ عَنِ الْحَارثِ ْنِ عهْرو بن 
أخي الْمْغِيرَة بن شَْبَة لناب من أل سس من أضحاب مثا في جل أ 
رَسُولٌ الله يله لما أَرَادَ أَنّ بعث معاذاً. .. فذكره ‏ واللفظ له. 
والترمذي: (515/6. رقم: 79  )1*‏ (17) كتاب الأحكام ‏ (") باب ما جاء في 
القاضي كيف يقضى من طريق شعبة بنحوه. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا 
الوجهء وليس إستاده عندي بمتصل. 
وأحمد: (2570/6 رقم: 90358؟) ‏ من طريق شعبة بنحوه. 
قلت: الحديث اختلف في تضعيفه وتصحيحه : 
نضعفه الترمذي كما سبق». وجماعة منهم: البخاري» والدارقطني» وابن حزم. وعيد 
الحق الإشبيئي: وابن الجوزي وصحح معناه. كما أقاده الحافظ ابن حجر في كتابه: 
١التلخيص‏ الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير؟:  )7١1/4(‏ طبعة 15944هء 
4م - مكتبة القاهرة ‏ القاهرة ‏ بعناية الدكتور/شعبان محمد إسماعيل. 
وصحححه جماعة منهم: أبو داوده؛ حيث سكت عنه. والخطيب البقدادي؛ حيث قال: 
«وقد قيل إن عبادة بن نسي رواهء عن عبد الرحمن بن غنمء عن معاذ. وهفا إسناد 
متصلء ورجاله معروفون بالثقة. على أن أهل العلم قد نقلوهء واحتجوا بهء فوقفتا 
يذلك على صحته عندهم». انظر: «إعلام الموقعين»: )2١9/١(‏ [وقد عزوت هنا 
ل «إعلام الموقعين؛ لأني لم أعثر على الحديث في كتاب الخطيب «الفقيه والمتفقه»]. 
وابن القيم في 9إعلام الموقعين»: .)5١5/1(‏ 
وابن حجر في «التلخيص» : (7/4١5؟)‏ حيث قال: :وقد أخرجه الخطيب في كتاب 
«الفقيه والمتفقه» من رواية عيد الرحمن بن غلمء عن معاد بن جبل. فلو كان الإسئاد 
إلى عبد الرحمن ثابتاً؛ لكان كافياً في صحة الحديث. وقد استند أبو العياس بن 
القاص في صحته إلى تلقى أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول. قال: وهذا القدر مغن عن 
مجرد الرواية. ..» وهذا القول الأخير يشعر بتصحيح ابن حجر له. 1 
وأخيراً: فالحديث يشهد لصحته أحاديث أخرى» منها حديث ابن عباس عند البيهقي 
في «السنن الكبرى؟:  )١1١8/1١(‏ عن أبي عبد الله الحافظ [الحاكم الصغير] [قال]: 
[قال]: أتبأ ابن وهب قال: سمعت سفيان يحدّث»ء عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: 
سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا سيل عن شيءٍ هو في كتاب الله؛ قالع 
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قف 


إفرف 


' ب وما روي من اجتهاده 7+ 
من ذلك نهيه وخ عن إزعاج صيد مكة» وعن قطع شوكها. 
ولهذا لما عقب العباس”2 رضي الله عنه على هذا النهي بقوله: إلا 


لإجر0" إن نَجِعَلْهُ لِفُبُورِنَا وَبْيُويَا. قال النبيّ كلق: إل الإدْخْرَ ادا 


به وإذا لم يكن في كتاب الله؛ وقاله رسولُ الله يَك؛ قال به. وإن لم يكن في 
كتاب الله ونم يِقّلَهُ رسول الله يد وقاله أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما؛ قال به. 
وإلا اجتَهد رَأيَه. 
وقد عزاه الإمام الزيلعي للبيهقي ثم قال: :وقال [أي البيهقي]: إسناده صحيح". انظر: 
«نصب الراية لأحاديث الهداية؛:  )54/4(‏ للإمام جمال الدين أبي محمد عبد الله بن 
يوسف الحنفي الزيلعي (ت؟55لاه) ‏ طبعة دار الحديث - القاهرة. 
ولم أعثر على تصحيح البيهقي لهذا الحديث في «السنن الكبرى' فلعل الزيلعي قصد 
كتاباً آخر للبيهقي غير «السئن الكبرى»» أو لعله اعتمد على نسخة ل «السئن الكبرى» - 
غير التي بين أيديتا ‏ فيها تصحيح البيهقي للحديث - والله أعلم - 
وعلى كل حال فحديث البيهقي كما استقرأت رجاله صحبي ؛ إسناده متصل» ورجاله ثقات. 
هو الصحابي الجليل أبو الفضل العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي 
المكيء عم الرسول يد قدم على النبي و قبل الفتح مسلماً وتوقي 'اهاء وله 
ست وثمانون سنة. انظر ترجمته: «أسد الغابة»: (/1514)+ و«سير أعلام النبلاء» : 
(/8لا). و«تهذيب التهذيب»: (ه/4١5؟).‏ 
الإذخر: نوع من الحشائش طيب الرائحة» تسقف بها البيوت فوق الخشب. انظر؛ 
«النهاية في غريب الحديث؟: (299/1. 
الحديث أخرجه جماعة من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ منهم: 
البخاري: 2154/0 رقم: 4 (18) كتاب اللقطة - (9) باب كيف تَُدَفُ لَقَطَهُ 
هل مَكة؟ - بلفظ: كح الل عل زشوله 8 مع قم في الا فعبة اله وى 
عَلَيّْه كم قَالٌ: «إنّ الله حَبْسَ عَنْ مَكّة الْفِيل وَسَلْط عَليها رَسْولَهُ وَالْمُؤْمِيِينَ فَإِنْهَا لا 
تل لأعدٍ كان قبليء َإِنْهَا أَِلْثْ لي سَاعَةٌ بن نهَارِ. َإنَْا لا نَل لأحد بَغييء فلا 
ْو صَهدُهَا ولا يحتلَى شَوْكُهَا وَلا نَل سَاقِطمُهَا إلا ِملدِء وَمَنْ قبل له َيِل فَهُوَ 
بَخَيِرٍ النْظْرَيِنِ: نا أَنْ يُفْدَى وَإِنا أن بُْقِيدَه َقَالَ الْعَبّاسُ : إلا الإِدْرَ ْنا تَجْمَلَهُ 
ورا وَبَيُويَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يهو: «إلا الإدْخِرًه ام أو شَاءٍ رَجَُلَ مِنْ أَمْلٍ الْبَمَنِ 
قَقَال: اكْتبُوا لير يَا رَسُولٌ اللهء فَقَالَ رَسِول الله 86 : «اكنُيُوا لأبي شَاوء مُلْتٌ 
اوراص : مَا قَوْلْهُ: اكُْبُوا إبي يَا يَسُولَ النَّه؟ قَالَ: هَذِهِ الْحُطْبَةٌ التي سَمِعَهًا مِنْ 
رَسُولٍ الله 6. 
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كما اجتهد أصحاب الرسول يله بين ظَهْرَائَيُه وفي حياتهء؛ ومن بعذدهء 
بل هو نفسه عليه السلام حثهم على ذلك الاجتهاد» وأقر من صدر منه 
اللاجتهاد » مع اختلاقفه النتائج ء ولم يعتفت أحداً . 


من ذلك تحكيمه كلِهٌ سعد بن معاذ الأنصاري”' في بني قريظة» 

فحكم فيهم سعد باجتهادهء وأقره 46'" . 
ومن ذلك أيضاً اجتهاد الصحابة بعد حياته يله كاجتهاد أبي بكر في 
جمع القرآن بمشورة عمر رضي الله عنهما"". 1 1 


- ومسلم: (كرلحف رقم: وه"1١)‏ _ )١85(‏ كتاب الحج (85) باب تحريم مكة 
وصيدها وخلاها وشجرما ولقطتها إلا لمنشد على الدوام ‏ عن أبي هُرَيْرَةٌ بنحوه. 

)١(‏ هو الصحابي الجليل أبو عمرو سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأوسي - رمى يوم 
الخندق سنة #هء فمات من رميته تلك وهو ابن لا”# سنة. انظر ترجمته: «الطيقات 
الكبير»: (/44 )02 ودأسد الغابة؛: (5/ 29 رقم: 205١48‏ ولاسير ير أعلام النبلاء» : 
(القبا؟). 

(؟) الحديث أخرجه جماعة من الصحابة منهم أبو سعيد الخدري» وقد أخرج حديثه 
جماعة منهم : 
اليخاري: (81/4+ رقم: 4# 0") _ (09) كتاب الجهاد والسير  )١58(‏ باب إذا نزل 
العدر على حكم رجل - عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ - ره الله عنه ‏ قَالَ: لَمّا نَل بو 
فُرنطَةَ عَلَى حُكُم سَعْدٍ - هُوَ ابْنّ مُمَاذٍ ‏ بَعَتَ رَسُولُ الله ف وَكَانَ قَرِيباً مِنْهُء فَبَاءَ 
عَلَى حمَارِء مَلَمًا قَنَاء قَالَ رَسُولُ الله 2 «تُومُوا إلى سَبِدكُم ‏ فجاءَ فَجَلْسٍَ إِلَى 
رَسُولٍ اللّد ع َقَالَ [ لَهُ: إن هَوُلءِ نَرَلُو! مَلَى حُكيك» قَالَ: فَإِني حك أن تُمْتل 
الْمُتَابلَكُ وَأَنْ 3" تُْبَى الذي قَالَ: «لَقَدْ حكنت فِيهم بكم الْمَلِكِ؛. 
ومسلم: 5507 رقم: :  )11548‏ (5") كتاب الجهاد والسير ‏ (؟؟) باب جواز 
قتال من نقضى العهد. .. - عَنٌ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِي بنحوه. 

(8) حديث جمع القرآن أخرجه جماعة منهم: 
البخاري: (كرك4 0ثت2 رقم: : 4لإ؟:) _ (58) كتاب التفسير ‏ [4] سورة براءة ‏ 
(90) باب قوله: وقد جاسكم رولف ون شح عبد َه ما ِعَدْثْد حرس 
عَيَِحكُم ِلْموْيِينَ يدرك بَسِدٌ ©“ [التوبة: 4] من الرافة كد زَئْدَ بن نَابتٍ 
الأنصَارِي - رضي الله عنه ‏ وَكَانَ مِمَن يَكْتْبُ الْوَحْيَ قال : أَرْسَلِ إل أبُو بَكْرٍ مَعْتَلُ 
هل الَْمَامَ وَعِندَهُ مر قَالٌَ أَبُو بَكْر: إن مر أََئِي كال : إن اقل كد اسْتحَرٌ يوم 
الْيَعَامَةِ بالئّاس» وَإني أشي أن يَمْتَحِرٌ الْقَثْلُ بِالْقُرَاءِ ني في الْمَوَاِنِ قَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنّع- 
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5- وقوله كيه : «إِذًا حَكمَ الْحَاكمْ فَاجتَهَدَ 4 م أَصَابَ؟ قَلَهُ أَجْرَان. وَإِذا 


حَكَمَّ فَاجْتَهَدَ ثم م أخطاًء قَلَهُ جر ا 


وهذا الحديث مما احتج به الشافعى فى الرسالة على تجويز 


الاجتهاد7؟ , 


ه ‏ أن الاجتهاد لا يمتنع عقلاً؛ وذلك لأن الله جعل الإسلام خاتم 


الأديان» وجعل شريعته صالحة لكل زمان ومكانء ونصوص الشريعة من 
الكتاب والستة محدودة؛: وحوادث الناس ووسائلهم إلى مقاصدهم متجددة 
متنوعة وغير محدودة» ولا يمكن أن تفي النصوص المحدودة بأحكام 
الحوادث المتجددة غير المحدودة والجزئيات التى لا حصر لها إلا إذا كان 
هناك مجال لتعرف أحكام الحوادث الطارئة بالاجتهاد في قياسها على 


زفق 


زفق 


الْعرْآتِء 5 أن تَجْمَعُوفُ َي لأرَّى أن تَجْمَمَ م الْقُرْآنَ. قَالَ أبُو بكر : قلت لِعْمَرَ: كيف 


نعل كينا لم يفمله وول اللو وو؟ قال شمر: مو وال حيو َيل مُمَرُ يُراجمْي 
فيه خحتى شْوَّحَ الله ذلك صدرِي؛ وَرَأَيْتٌ الذي رَأى عَم قَالَ زَيْدُ 0 نَابتٍ وَعْمَرْ 
عِنْدَهُ جَالِسنَ لآ يتكلم ثالَ أب بكر: إِنْفَ رَجُل شَابٌ عَاقِلُ وَلا تمك كُنت تنب 
لوخي لرسُول الل ف 5 قتتم القزآن الجتفة. 0 
التي 456؟ قَالَ بر كر امُوَ وَالله خَيْرٌ َل أَرَلُ أرَاجِمةُ حَنَّى شَرَحَ ع اللّهُ صَدْرِي 
ِنّذِي سَرَحَ النّهُ لَهُ صَذْرٌ بي بَكْرٍ وَعْمََ نَقُمْتُ فَتتَبّنْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعْهُ من الرّقَاع 
وَالِأَكْنَافٍ َالْعْسْبٍ [العسب» هي جريد النخل. انظر «النهاية في غريب الحديث» : 
م ] وَصدُورٍ الإّجَالٍ» عَتَّى وَجَدْتُ مِنْ سُورَةٍ التَوْبَةٍ آيتَين مَمَّ خَرَئْمَة 5 الأَنصَارِيٌ ؛ 
لم أَجدَمْمَا مم أعدٍ عَبْرِه «لقد هسك رَشُواك 2 ن أشُسكم عرب عَكِّهِ ما عَنِمَرَ 
عض مَيَحكٍُ» إلى آحْرِهِمَل وَكَانتٍ الصُحْفُ لي جمِعَ م فِبهَا الْقَرْآنُ عِنْدَ د أبي بَكْرٍ 
حَبَّ تَوَكَاهُ الله ثم عِندَ عُمَرَ عَتَّى تَوقَاهُ اللّقء ُمّ عِنْدَ حَفْصَةَ بلتِ عُمَرَ 
الحديث ألخرجه جماعة منهم: 
البخاري: (9/؟217: رقم:  )987‏ (45) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة  )5١1(‏ 
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. 

كلك رقم: 65 )"١(‏ كتاب الأقضية ‏ (5) باب بيان أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطأا ‏ كلاهما بلفظ واحدء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
انظر «الرسالة»: (ص4ة4). 
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نظائرهاء أو توجيهها إلى تحفقيق المصالح التي ترمي إليها الشريعة. وبغير 
هذا تفقد الشريعة صلاحيتها لكل زمان ومكان”', 

وأما أدلة المانعين من الاجتهاد فمنها: 

أولاً: أن نصوص الكتاب والسنة ‏ يعموم معانيها . كافية في تعرف ما 
يحتاج إليه الإنسان من أحكام شرعيةء من غير اعتماد على الرأي بقياس أو 
غيره؛ لقوله تعالى: #وَبَرَلَا يلك الْكتتبٌ يَنِيَدنًا لكل مَك [التحل: هما 
ولقوله : ما قطنا فى الكتب سس و4 [الأنعام: 4*] . 

وأما ما لم يتناوله نص من النصوص فيبقى على الإباحة الأصلية» 
عملا بقوله تعالى: طيَكأيا اليرت نامع لا قا عن أفية إن مد كك 
ؤم 4 [المائدة: 3١3ا]ء‏ 

أ- أن الآيات التي زعموا أنها تدل على اشتمال القرآن على كل ما 
يستجد من الأحداث. فإنما تدل فقط على كون القرآن مشتملاً على الأصول 
العامة التي لا بد منها لصلاح البشر في معاشهم ومعادهم. 

ومن هذه الأصول العامة ما أرشد إليه القرآن والسنة: من إلحاق الشبيه 
بشبيههء والتوجه بالأعمال إلى تحقيق المصالح التى جرت عادة الشارع 
بالمحافظة عليها. 

ولو كان المقصود بتلك الآيات ما ذهيوا إليه» لما اجتهد الرسول لِك 
ولا أصحابه في حادثة لا نص فيها. 

وقد ثبت اجتهاد الرسول يو واجتهاد أصحابه بين ظهرائيه. كما مثلنا 
لذلك. 

ب - أن قولهم: إن ما لا نص فيه يبقى على الإباحة الأصلية. . . 


إلخ. 
)١(‏ انظر «أصول التشريع الإسلامي؛: (ص١5: .)4١‏ 


ار 


هذا القول إنما يقبل فيما لا يشارك أصلاً منصوصاً على حكمه في علة 
هذا الحكم» كما اتضح من الكلام السابق عن القياس 
اج - أن السؤال المنهي عنه في قوله تعالى: «يكاا الَدِيَت اموا لا 


تتقاوا عَنْ أقبّة إن يد تي . .. 49 7المائدة: ١١٠غ]؟‏ إنما هو السؤال 
الذي يتعرض به السائل لما لا مجال للرأي فيه؛ طلباً لزيادة التكاليف. 


ولذلك يقول ول: «ِنْ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْماً من سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ 
بحَرّمْء لَحُرْمْ من أجل 3 


ثانياً: من أدلة المانعين أيضاً أن من التصوص ما يدل على عدم 
الاعتداد بالرأي . 


و5 


كقوله تعالى: إن تَترْعٌَ في شو مَرْدُوهُ إل أَمَو وَاَرْسُولِ4 [الساء: هما 
ولم يقل الله : فردوه إلى آرائكم . 


وقوله تعالى: «إنًا نآ ِلِكَ الكتب يآلحَن لِيَسَمّ بَيْنَ التّايسى 1 
رك دي [النساء: ه١ت]»‏ ولم يقل الله : بما رأيت أنت. 


وقوله كيه: ترق أمني على بضع وسبعين فِزقةٌ» أغظئها فثنةً على 
أمني قوم يَفَيسون الأمور برأيهم نَيَحلُون الُحرامَ» ويُحَرّمون الحلال27 


بق الحديث أخرجه جماعة من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عله ملهم: 
البخاري: رؤزلاكتة ؛ رقم: ؤىمكلا) _ (95) كتاب الاعتصام (0» ياب ما يكره من 
كثرة السؤال» وتكلّف ما لا يعنيهء وقوله تعالى: «ل كنذا عن أقبة د 
2 واللفظ له. 
ومسلم: امم رقم: مه*؟) _ (47) كتاب الفضائل (/ا”) باب توقيره يلل 
وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إلبه: أو لا يتعلق به تكليف». وما لا يقع» ونحو 
ذلك - بنحوه. 

(؟) الحديث أخرجه جماعة مهم : 
الطبراتي في «المعجم الكبير»:  )080/18(‏ قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالمء 
[قال] ثنا نعيم ين حماد» [قال] ثنا عيسى بن يونس» عن خريز بن عثمان» عن 
عبد الرحئن بن جبير بن نفيرء عن أبيه»ء عن عوف بن مالك» عن النبيّ 5 بلفظه -- 


لف 


عدا السَّئَنِء أَعْيَنْهُمُ الأَحَادِيثٌ أَنْ يَحْفَظُومَاءٍ فَقَالُوا بالرَأ 


ومن ذلك أيضاً ذم أصحاب النبيّ كل للرأي. 
كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ياك وَأَضْحَابَ الرَأي؛ إنَّهُمْ 
ي؛ فَضَلواء 


وَأَضَُواه . 


- للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت#56ه) ‏ الطبعة الثانية ‏ دار إحياء 
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التراث العربي - لبنان - تحقيق الأستاذ/ حمدي عبد المجيد السلفي. 

والحاكم في «الستدرك» في موضعين: 

الأول:  )849/(‏ من طريق يحيي بن عئمان بن صالح السهميء [قال] ثنا نعيم بن 
حماد بلفظه أيضاً. 

والثاني :  )1"0/(‏ من طريق نعيم بن حماد بنحوه ‏ وقال في هذا المرضع: ٠‏ 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء». ولم يتعقبه الذهبي في أي من 
الموضعين. 

ملحوظة: وقع في السند الأول عند الحاكم: يحيى بن عثمان» ثنا صالح السهمي وهو 
خطأء والصواب ما أثبتناه: يحيى بن عثمان بن صالح السهمي» [قال] ثنا نعيم بن 
جماد. 

ووقع في السندين عنده أيضاً: جريرء وهو خطأء والصواب: حريز. انظر: «تهليب 
التهذيب»: (7790/5). 

قلت: الحديث ححسن» إستاده متصل »+ » ورجاله ثقات رجال الصصيحين أو أحدهماء 
عدا يحيى بن عثمانء وهو صدوق. انظر: «تقريب التهذيب»: (ص20854 رقم: 
لللشفة 

وال الهيثمي في «مجمع الزوائد ومنيم الفرائد ؟: :)١74/١(‏ (رواه الطبراني في 
الكبير؛ والبزار» ورجاله رجال الصحيمة ‏ للإمام نور الدين أبي الحسن علي بن 
أبي بكر الهيثمي الشافعي (ت١8ه) ‏ الطبعة الثالئة ؟٠14اهء‏ 947ام ‏ دار الكتاب 
العربي - لبنان. 

ويقصد بالزوائد: زوائد مسند أحمدء ومستد أبي يعلى الموصليء. ومسند البزار» 
ومعاجم الطبراني الثلاثئة: الكبيرء والأوسطء والصغير؛ على الكتب السئة: صحيح 
البخاري» ومسلمء وستن أبي داودء والترمذي؛ والنسائي» وابن ماجه. 

الأثر أحخ رجه جماعة منهم : 

الدلر قطني في «الستن»:  )١45/4(‏ قال: حَحدََنا الْحْسَنُ سشُُ إنتاميز حابي [قال) 
عَدّئنا أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ ابْنِ حَكِيم [قال] حَدَّننا عَبْدُ الدحْمَن بْنُ شَرِيكِ [قال] حَدَّنَنِي 
بي آشريك بن عبد الله النخعي]ء عَنْ مُسجَالِدٍ آبن سعيد]ء ءَ عن اشغ ّ [عامر بن 
شرحيل]؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْتِء عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ به. 


ف 


ويرد على ما سبق في التالي: 

١‏ أن الآية الأولى التي استدلوا بها: تن لَتَرَعمٌ في عو مَرُدُوهُ إلى 
51 هو والرسول # دليل للقائلين بالاجتهاد لا لهمء وقد سبق بياتها عند أدلة 
القائلين يه. 

*" - أن الآية الثانية التي استدلوا بها: إن أَرْلنَة إِلْكَ الكتب لحن 
َعَم بين الاسن 5 يك م4 إن لم تكن دليلاً للقائلين بالاجتهادء 
فليست أيضاً دليلة للمائعين منه. وذلك للتالي : 

أ أن إراءة الحكم في الآية» لا يصح أن تكون من الرؤية بالعين؛ 
لأن الأحكام أمور معقولة. 

ب أن الإراءة هنا ليست من الرؤية بمعنى العلم. وذلك لحاجتها 
حينئذٍ إلى ثلائة مفاعيل. وفي العبارة مفعولان فقط هما: كاف الخطاب» 
والضمير المستتر العائد على ١ما»‏ إذ التقدير: بما أراكه الله. فلم بِيقّ بعد 
ذلك إلا أن تكون من الرأي. 

فيكون المعنى: لتحكم بين الناس بما جعله الله لك رأياً. وهذا ما 
حكي عن أبي يوسف ‏ صاحب أنِي حنيفة - رحمهما الله""2. 


- واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة»؛: (215*/1 رقم: 07١1‏ 
قال: أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحبى [قال5 أخبرنا الحسين ين إسماعيل به للإمام 
أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي (ت418ه) ‏ طبعة 
7ه دار طينة ‏ الرياض - بتحقيق الدكتور/أحمد سعد حمدان. 
قلت: الأثر حسن ؛ 4 إستادة متصلء ورجاله موثقون عدا مجائد بن سعيد قليس بالقوي» 
كما ذكر الحافقظ ابن حجر في #تقريب التهذيب»: (ص 285١‏ رقم: 2)54194 ووثقه 
النسائي مرةء وقد روى له الأريعة»ء وروى له مسلم مقروناً. انظر: «تهذيب التهذيب»: 
.)”4/6١(‏ وقد ذكر الأثر الحافظ ابن حجر في (فتم الباري»: (07/17): وسكت 
عنة 
وراجع كثيراً من نصوص الصحابة والتابعين في ذم الرأي: «إعلام الموقعين»: (51/1 
كك ار ممم 

)1١(‏ بهذا التوجيه للآية الكريمة تكون الآية دليلا للمجيزينٍ أيضاً مع سابقتها - انظر: 
«مختصر المنتهى الأصولي» وشرحه: (ص 68/8 وامُسَلم الثبوت؟ وشرحه «فوانح 
الرحموت» : (58/9*). 


انف 


اج - قد تكون أرى هنا بمعنى علّم وهو يحتاج إلى مفعولين فقط؛ 
فيكون المعنى: لتحكم بين التاس يما علمكه الله. 

وقد يكون مما عُلّمه النب يك الاجتهادٌ؛ فلا يكون حينئذ في الآية 
دليل على جواز الاجتهادء ولا على مئعه. 

- وأما ما استدلوا به من نصوص السئةء عن النبيّ يل أو عن 
الصحابةء من عدم الاعتداد بالرأي؛ بل ذمهء والتحذير منه؛ فيعارضه ما 
ثبت قطعاً من اجتهاد الرسول يلوه وقد ذكرنا طرفاً من ذلك» ومن اجتهاد 
أصحابه وإقراره إياهم عليه السلام. بل وحثهم عليه. 

ولكن جمعاً بين النصوص التي تدل على عدم الاعتداد بالرأي وذمه 
والتحذير منهء وبين ما ثبت قطعاً من اجتهاد الرسول يك وحثه أصحابه 
رضي الله عنهم عليه مما تبدو منه المعارضةء نقول: 

١‏ - إن من أمور الدين أموراً لا مجال للرأي فيهاء وذلك ما نهينا عن 
الخوضص فيه بل والسؤالٍ عنه . 

ولعل هذا هو المَعْنِيٌٌ بقول الإمام ابن القيم: «وأصل كل فتنة؛ إنما 
هو من تقديم الرأي على الشرعء والهوى على العقل. فالأول: أصل فتنة 
الشبهة. والثانى: أصل فتتة الشهوة. 

ففتنة الشبهات تدفع باليقين» وفتنة الشهوات تدقع بالصير»©. 

؟ - ومن أمور الدين أمور للرأي فيها مجال. 

وهذا يجرنا للحديث عن نوعَيْ الرأي فتقول: الرأي نوعان: 

النوع الأول: رأي مذموم محرم : 

وهو الذي صدر عن جهل وهوىي واطراح لقواعد الدين العامة» وقد 
)١(‏ (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان؟»: (؟1917/9) للؤمام ابن القيم (ت1شهلاه) - طيعة 

اخحلاامف اكلام دار التراث ‏ القاهرة. 


:؟ 


جر حراماً أو يُحَرُمُ حلالاً. أو يعتد بمصلحة ألغاها الشارعء أو يُلحق أمراً 
بأآخر لاشتراكهما فيما لا يصح علة للحكم مما يسميه بع أهل ,الأصول 
اقياس الشبه؛ كالحكم بحل الربا قياساً على البيع» بجامع أن كلا منهما 
مبادلة هبنية على التراضي»ء وفيها نفع للعاقدين... وغير ذلك. 


وهو الذي جرى على سئن الحق والعدل» ولم يناقض حكماً منصوصاً 
عليه: ولم يُنَحْذْ وسيلة لتحقيق مصلحة لا يعتد الشارع بها. 


فألحق منه الشبيه بشبيهه؛ لاشتراكهما في معنى يقتضي اشتراكهما في 
420 
الحكم” *. 
يقول ابن القيم: «فالرأي ثلاثة أقسام: رأي باطل بلا ريبء ورأي 
صحيح؛ ورأي هو موضع الاشتياه. والأقسام الثلاثة قد أشار إليها 
السلف: 
فاستعملوا الرأي الصحيحء وعملوا بهء وأفتوا به» وسوّغوا القول به. 
وذموا الباطل؛ ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء بهء وأطلقوا ألسنتهم 


يذمه وذم أهله. 3 


والقسم الثالث سوّغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار 
الله 06 


وبعد هذ! العرض لأهم أدلة الفريقين» والرد على أدلة القريق المانع؟ 
يتضح أن أدلة الفريق الأول وهم القائلون به» وهم جمهور العلماء؛ أرجح 
وأقوى؛ لأن الاجتهاد لا غناء عنه؛ لأن النصوص الشرعية محدودة. ونوازل 


)١(‏ انظر: «أصول التشريع الإسلامي؟: (ص57). 
زفق (إعلام الموقعين» : الاك وراجع فيه هذا الموضوع بالتفصيل » وهو الرأي وأثواعه؛ 
وما يذم منه وهأ يحمد» في الصفحات 5/1 محل غخلاما مما 


؟ 


الناس ووسائلهم إلى مقاصدهم متجذدة متنوعة. وغير محدودةء ولا يمكن 
أن تفي النصوص المحدودة بأحكام النوازل المتحددة غير المحدودة» 
والجزئيات التي لا حصر لها؛ إلا إذا كان هناك مجال لتعرف أحكام النوازل 
الطارئة بالاجتهاد في قباسها على نظائرهاء أو توجيهها إلى تحقيق المصالح 
التي ترمي إليها الشريعة. وبغير هذا تققد الشريعة الإسلامية الصلاحية لكل 
زمان ومكان. 


دخولها تحت الأدلة المنحصرة؛ ولذلك احتيج إلى فتح باب 20 
القياس وغيره. فلا بد من حدوث وقائع لا تكون متصوصاً على حكمها؟ 
ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد. 


وعند ذلك: فإما أن يترك الناس فيها مع أهوائهمء أو ينظر فيها بغير 
اجتهاد شرعي. وهو أيضاً اتباع للهوى. وذلك كله فسادء قلا يكون بد من 
التوقف لا إلى غاية» وهو معنى تعطيل التكليف لزوماء وهو مؤدٌ إلى 
تكليفف ما لا يطاق» فإذاً لا بد من الاجتهاد في كل زمان؛ لأن الوقائع 
المفروضة لا تختص بزمان دوت زمان»0 . 


مما سبق تبين أن للاجتهاد أهمية كبرى في حياة الأمة الإسلامية؛ إذ 
لا يمكن أن يتصور إنسان عاقل أن تتسع نصوص الشريعة المتمثلة في القرآن 
والسنة. لتفصيل الحكم الشرعي في كل جزئية تحدث لكل إنسان في أي 
عصر وبيئة» هذا مع تجدد الحاجات؛ لأن ذلك الاتساع يتطلب أن تأني 
النصوص في حجم لا نستطيع تصوره؛ هذا فضلاً عن أن تتسع قدراتنا 
البشرية لتلقيه والعلم به ومدارسته. فضلاً أيضاً عما في ذلك إن تحقق 
فرضأ ‏ من تعطيل لقدرات علماء المسلمين العقلية في النظر والبحث» بل 
لو تحقق هذا بالفعل؛ لما استغنت الأمة عن الاجتهاد في تطبيق الأحكام 
الشرعية. 


.268/4( «الموافقات»:‎ )١( 


كا 


ويغير الاجتهاد تفقد الشريعة صلاحيتها لكل زمان وكل مكان. 


وبذا تتحمقق أهمية الاجتهاد كمصدر متجدد دائم في الشريعة 
20 
الإسلامية” . 


© المألة الرابعة قيما يتعلق بالاجتهاد: (مجال الاجتهاد)0 : 


تكاد كلمة الأصوليين تتفق على أ ن أوسع مجالات الاجتهاد ما لم 
ينص على حكمه في القرآن والسنة تفصيلياء ٠‏ فيجتهد في إلحاقه ‏ بطريق 
القياس وغيره ‏ بشيء مما ورد يه النص؟ كما قال الشافعي : افليست تنزل 
بأحد من أهل دين الله نازلة؛ إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى 
ليله 
فيها» 


وهذه الكلمة تعني أن ما كان معلوماً من دين الله ضرورة فلا يسوغ فيه 
الاجتهاد. كالصلوات المكتوبات» والأنصبة المحدودة في المواريث» وتحريم 
الزناء واللواط؛ ووجوب توحيد الله تعالى» وغير ذلك مما هو معلوم من 
دين الله ضرورة. 


هذا على أن الاجتهاد قد يدخل في أشياء كثيرة ورد بها نص القرآن أو 
السنة؛ إلا أن تطبيقه على حادثة بعينها يحتاج إلى نوع من اجتهاد الفقيه. 


)١(‏ انظر في هذه المألة: الجامع بيان العلم»:  )68/4(‏ للإمام أبي عمر يوسف بن 
عبد الله ...بن عبد البر القرطبي المالكي (ات54519ه) ‏ طيعة أم القرى ‏ القاهرة. 
و#المستصفىي؟: (/م؟؟1), وةاروضة الناظر»: (/9؟1؟)ء ووالمراققات»: ()/80), 
و#البحر المحيطة: (5/ 701 247١8‏ ولإرشاد الفحول»: (ص84؟): و«أصول 
التشريع الإسلامي»: (صثق3 45). وابحوث إسلامية» للدكتور بلتاجي: (ص5١ا37‏ 
11 

(؟) انظر هذا الموضوع في: «اللمع؟: (ص0)*988 و«المستصفى؟ 0ش و«الإحكامة 
للآمدي: ,)١9/1/4(‏ وفروضة الناظر»: (8/5؟7): وفالمسودة؛: (صراة4)ء 
و«الموافقات»: (58/4): و«إرشاد الفحول»: (صن85؟5): وةأصول التشريع 
الإسلامي؟: (ص/لم)؛ و#بحوث إسلامية؛ للدكتور بلتاجي: (ص7١1).‏ 

(؟) «الرسالة»: (صن 207١‏ وانظر أيضاً: «إرشاد الفحول»: (ص64؟). 


فضا 


وبذا يتضح أن مقالة «لا اجتهاد مع النصٌ2''6 ليست على إطلاقها. 


فقد يكون النص ظني الثبوت» أو ظني الدلالة؛ فإذا كان النص ظني 
الثبوت كان موضع بحث المجتهد في سنده؛ ومدى صلاحيته لإثبات 


الحكم . 


وإذا كان النص ظني الدلالة كان موضع بحث المجتهد في تفسيره: أو 
تأويله» أو في قوة دلالته على المعنى المقصود: وفي سلامته من المعارضة» 
أو معارضته بما لا يؤثر فيه. وفى خصوصه أو عمومهء وما يدخل فيه من 
الجزئيات وما لا يدخل. . . وهكذا. 


بل قد يكون النص قطعي الدلالة» ويكون مجالاً للاجتهاد؛ فها هم 
أولاء أصحاب النبى كي يجتهدون في تطبيق قوله لهم لما رجع من 
الأحزاب -: «لآ يُصَلْينٌ أَحَدٌ المَضْرَ إل في بَني قُرَيظَة»”" . 


فقول النبيّ كل هنا واضح الدلالة على المعنى المرادء ومع ذلك 
اجتهد الصحابة في تطبيقه. 


فالذين صُوا فهموا أن المراد إنما هو تعجيل السير إلى بني قريظة» 
لا تأخير الصلاة: فعملوا بمقتضى الأدلة الدالة على أفضلية الصلاة في أول 


)١(‏ انظر: «الفقيه والمتفقه»: (5/9١؟)‏ حيث ورد فيه: ٠ياب‏ في سقوط الاجتهاد مع 
وجود النص». 
(؟) الحديث أخرجه جماعة من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ منهم: 
البخاري: (194/5, رقم: )١7(  )445‏ كتاب صلاة الخوف ‏ (8) باب صلاة الطالب 
والمطلوب راكباً وإيماءَ - عَنِ أَبْنِ عم قَالٌ: قَالَ الب يي لنا لما رَجَعَّ من الأخرّاب: 
دلا يُصَلَيَنَّ أَحَدٌ ِلْمَضْرٌ فِي بتي ُرَيِظَدَ». فَأَذْوَكَ بَعْضْهُمْ الْمَضْرَ في الطريق» مَقَالَ 
بَنضْهُمْ: لا نُصَلَي حَنَّى نأبِبَهَاء وَقَالَ بَعْضُهُمْ: َل نُصَلَي لم يُرَدْ مِنّا ذَلِك. نَذْكِرَ 
لِئّنَ لق َلْمْ يُعَنْف رَاجِداً مِلْهُمْ. . - واللفظ له. 
ومسلم: 219941١/6(‏ رقم: ٠ا/١)‏ _ (97) كتاب الجهاد والسير ‏ (؟7؟) باب المبادرة 
بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين بتحوة. 


ملا 


وقتهاء مع فهمهم عن الشارع ما أرادء ولهذا لم يعنفهم ولم يأمرهم بإعادة 
الصلاة في وقتها. . 


وأما الذين لم يصلوا فوققو ا عند المعنى الحرفي للنص ؟؛ إذ قد فهموا 


أن الأمرٍ بالتأخير هنا خاص » فيقدّم على عموم الأمر بها في وفتها المقدذر 
لها شرعاً. 


والإجماع كما حكى الإمام ابن كثير على أن كلا من الفريقين 
مأجور ومعذور» غير معنف”١‏ 


هذا على أن الاجتهاد ليس على إطلاقه؛ إذ ليس كل أحد يملك 
التالية : 


© المسألة الخامسة فيما يتعلق بالاجتهاد: (شروط الاجتهاد): 


لا بد لمن يتصدى للاجتهاد في الفروع الفقهية» بعد أن يكون مسلماً 
بالغاً عاقلاً؛ أن يستجمع شروطاً أو صفات قررها العلماءء وإن اختلفوا في 
بعضها؛ لكني هنا أشير إلى أهم هذه الشروط أو الصفات فيما يلي: 


الشرط الأول: سلامة الاعتقادة"؟: وذلك بأن يكون عالماً بوجود الله 
تعالى؛ وما يجب له من الصفات» وما يستحقه من الكمالات» وأن يكون 
مصدقاً بالرسول يه وبما جاء بهء وأن الإسلام نسخ ما قبله من الأديان؛ 
ولا يشترط أن يكون عالماً بدقائق علم الكلامء بل يكفي أن لا يجهل شيئاً 
مما يجب علمه عامة في عقيدة المسلم؛ ومن ثم لا يصلح مثلاً أن يكون 


.)9/8/5( انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير:‎ )١( 

(؟) انظر: «الإحكام؟ للآمدي: (1970/4): و«مسلم الثبوت»؛ وشرحه: (17515/5): و7إرشاد 
الفحول»: (ص.؟9؟)2 و«هبيحوث إسلامية» للدكتور بلتاجي: (ص47؟1): وةالموسوعة 
الميسرة في الأديان»: (ص١/ )77‏ الطبعة الثانية *140اهء 1948م - الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي ‏ الرياض, 
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علمائئٌٌ مجتهداً؛ إذ من معتقده أن شؤون الدين مفصولة عن شؤون 
الشرط الثاني: العدالة: وهي لغة: الاستقامة. وقيل: القصد في 
الأمورء وقيل: الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريطء وقيل نحو 
ذلك» وهى جميعاً معان متقارية0 , 
وشرعاً: هي التمسك يآداب الشرع » فمن تمسك بها فعلاً وتركاً؛ 
فهو العدل المرضيء ومن أخل بشيء منها؛ فإن كان الإخلال بذلك الشيء 
يقدح في دين فاعله أو تاركه كفعل الحرام وترك الواجب». فليس بعدل””". 
هذا على أن فى اشتراط العدالة فى المجتهد خلافاً بين الأصوليين» 
ولعل منشأ الخلااف في : كون المجتهد مجتهدآ لنفسه» أو له ولغيره؛ فإن 
كان مجتهداً لنفسه فلا يشترط ذلك. وإن كان مجتهداً للآخرين فلا بد من 
اشتراط العدالة؛ لجواز الاعتماد على فتواف كما نص عليه الإمام الغزالي 
8 سف 
وغيره . 


الشرط الثالث: العلم ينصوص القرآن والسنة: 


أ نصوص القرآن: لا بد أن يكون عالماً بنصوص القرآن جميعاً. 
وليس مقتصراً على آيات الأحكام التي حصرها بعضٌ العلماء في خمسمائة 
آية - كما حكى الإمام الشوكاني؟؟ (ت٠6؟١ه) ‏ وذلك لأن المجتهد في 


.85/6( انظر: «التعريقات؟: (صضن 21431 1979)ء و(المصباح المتير؟:‎ )١( 

(؟) (إرشاد الفحول؟: (ص25). وانظر: #اللمع؟: (ص١7؟)2‏ و«#مختصر المنتهى؟ 
وشرحه: (علن48١):‏ و«الفروع': (4/5لا*)ء و«الأشياء والتظائر في الفروع»: 
(ص4؟ )1‏ للإمام السيوطي - طبعة دار الفكر ‏ لبئان. و«منهاج الطالبين» وشرحه: 
«مغني المحتاج ؟: (479/4): و#تفسير القرطبي؟: (/7937):» و(يحوث إسلامية» 
للدكتور بلتاجي : 03717 114 

() انظر: «المستصفى'؟: (787/0)ء وقروضة الناظر»: (5/؟2)105 و#مسلم الثيرت؟ 
وشرحه: (/7554). 

(54) هو الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصتعاني - ولد باليمن في- 


ثىي 


حاجة إلى القرآن كله في رجوعه إلى مقرراث عامة في الشريعة» لا يقتصر 
تقريرها على ما أطلق عليه العلماء آيات الأحكام. 


وكما يقول الإمام الشوكاني: (مَن له فهم صحيح وتدبّر كامل يستخرج 
الأحكام من الآيات الواردة لمجرد القصص والأمثال:2, 


كما لا بد أن يكون عالماً بالاختلاقات الفقهية الناجمة عن القراءات 
القرآنية المعمول بها9) وكذلك يكون عالماً بالناسخ والمنسوخ من القرآن. 
مع ربط المجمل ببياثه ») والمطلق بمقيذه ) والعام بمخصبصه وكذلك معرفة 
مشكلهء وموهم الاختلاف والتناقفض فيهء» ومعرفة غريبه» وأسباب النزول9 , 


ب - نصوص السنة: لا بد أن يكون كما يقول الشوكانى: «عالماً بما 
اشتملت عليه مجاميع السئة التي صنفها أهل الفن كالأمهات الست. وما 
يلحق بهاء مشرقاً على ما اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات والكتب 
التي التزم مصنفوها الصحة. 


ولا يشترط أن تكون محفوظة له مستحضرة في ذهنهء بل يكون ممن 
يتمكن من استخراجها من مواضعها بالبحث عنها عند الحاجة إلى ذلك» 
وأن يكون ممن له تمبيز بين الصحيح منها والحسن والضعيف؟ بحيث يعرف 
حال رجال الإسناد معرفة يتمكن بها من الحكم على الحديث يأحد 
الأوصاف المذكورةء وليس من شرط ذلك أن يكون حافظاً لحال الرجال 
عن ظهر قلب؟ بل المعتبر أن يتمكن بالبحث في كتب الجرح والتعديل من 


- بلدة «هجرة شوكان؟ في ذي الحجة سنة ؟/7١١ه2‏ وتوفي يها في جمادى الآخرة ستة 

له 
انظر ترجمته «البدر الطالعم بمحاسن من يعد القرن السابع؟: 1 للشوكاني نفسه 
طبعة مكتبة ابن تيمية - القاهرة. واهدية العارفين»: (58/9"). 

.)56١يص( «إرشاد الفحول»:‎ )١( 

49 سيأتي الحديث عن هذه القراءات (صن7؟1. وما بعدها) عند قراءات القرآن في 
المبحث الثاني من هذا الياب. 

(9) انظر: #بحوث إسلامية» للدكترر بلتاجي: (ص48؟). 


م١‎ 


يوجبه من الأسياب» وما هو مقبول منها وما هو مردودء وما هو قادح من 
العلل» وما هو غير قادح”''. 
وغريبهاء وربط المجمل ببياته ؛ والمطلق بمقيده, والعام بمشخصصة 7" , 

وأما ما قاله بعض العلماء من أنه يكقى معرفة خمسمائة حديث» وهى 
التي تتعلق بالأحكام» فإنه حسب غيارة الشوكاني - من أعجب ما يقالء 
لأن الأحاديث التي تؤخذ منها الأحكام ألوف مؤلفة. 


الشرط الرابع: العلم بمقاصد الشريعة: وهذا الشرط معناه أن يكون 
عالماً بمقاصد الشريعة ومقرراتها العامة المعتبرة في بناء الأحكام عليها؛ 
وذلك لأنه - كما يقول الإمام الشاطبي -: «إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن 
اتصف بوصفين؛ أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالهاء والثاني: 
التمكن من الاستنباط بناءً على فهمه فيها»9 . 

بتبين لنا من كلام الإمام الشاطبي "أن فقه المقاصدء وربط الاستنباط 
بها؛ هو السبيل لاجتهاد صحيح . . 

فكل الأدلة النصية والعقلية تتوخى المقاصدء وتهدف إليهاء وما تغْيدُ 
الأحكام بتغير الأعراف والزمان والمكان إلا مظهر من مظاهر دوران هذه 
الأدلة في نطاق المقاصد الشرعية. 


والله سبحاته لم يشرع لمجرد الرغبة في التشريع» كما أنه لا يشرع 
عيثا سبحاته؛ وإنما يشرع لمقاصد وغايات تحقق الخير للناس في المعاش 


,)*85/7( «إرشاد الفحولة: (ص.ن١78). وانظر أيضاً: «المستصفى»:‎ )١( 

(6) انظر: «الإحكام؛ للآمدي: ,)١970/4(‏ و«روضة الناظرة: (107/9). و«مسلم 
الثبوت»: (475/2: و«أصول التشريع الإسلامي»: (ص"١٠).‏ 

(6) «الموافقات»: (85/4). وانظر أيضاً: «بحوث إسلامية» للدكتور بلتاجي: (صة4؟): 
و«أصول التشريع الإسلامي»: (ص"١1).‏ 


م 


والمعاد؛ إما: بجلب خيرء أو بدفع شر... فهو يهدف إلى حفظ العالم 
بتحقيق المصالح» وإبطال المفاسد»”" 


الشرط الخامس: معرفة لسان العرب: وذلك بالقدر الذي يفهم به 
خطابٌ العرب وعادتهم في الاستعمال إلى حد يميز بين صريح الكلام» 
وظاهرهء ومجمله؛ وحقيقتهء ومجازهء وعامهء» وخاصه؛ ومحكمه. 
ومتشابههء ومطلقه. ومقيده؛ ونصه» وفحواه... 

ولا يشترط أن يبلغ في ذلك درجة أثمة اللغة ‏ خلافاً للشاطبي”" ولا 
أن يعرف جميع اللغة» ولا أن يتعمق في النحو؛ بل يكفي أن يعرف القدر 
الذي يتعلق بالكتاب والسنة» ويستولي به على مواقع الخطاب فيهماء ودرك 
دقائق المقاصد منه7 . 

الشرط السادس: معرفة أصول الفقه: أي يشترط أن يحصل معرفة 
كافية بعلم أصول الققه بمباحثه المختلفة كالقياس» والمصلحة المرسلة» 
وغيرهما؛ لأنه العلم الذي يعلم المجتهد قواعد استنباط الأحكام الشرعية 
العملية من أدلتها التفصيلية» ولا يتصور أن يتم اجتهاد ما بصورة صحيحة 
دون أن يكرن المجتهد عالماً بقواعد الاستنباط الصحيحء ووسائله: 
وضوابط9). 


)١(‏ الحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه؛ بحث ل أ. د/محمد الدسوقي» قدم إلى 
مؤتمر «علوم الشريعة في الجامعات: الواقع والطموح؛ عمان ‏ الأردن ‏ في الفترة من 
18-5 ربيع الأول 8١41اهء‏ 1 ه؟ أغسطس 1441م وطبع ضمن مجلة 
ابحوث ودراسات»: (صن17,  )17*#‏ الأردن. 

(؟) اشترط الشاطبي أن يكون المجتهد بالغاً درجة الاجتهاد في كلام العرب كالأئمة فيها ك 
«الخليل» ومن سواءء وهو خلاف ما عليه جمهور العلماء الأصوليين. انظر: 
«الموافقات؟: (889/4). 

(0) انظر: «المستصفى»: (985/5). و«الحكام؛ للومام الآمدي: .)41١1/4(‏ و«#إرشاد 
الفحول»: (ص٠فت :)58١‏ و«أصول التشريع الإسلامي؟: (ص7١١)2‏ و«بحوث 
إسلامية» للدكتور بلتاجي: (ص:58). 

(4) «بحوث إسلامية» للدكتور بلتاجى: (ص8:0؟) بتصرف. وانظر أيضاً: «المستصفى»: 
(كرم مك ووالإحكام» للآمدي: 4010/47 و«إرشاد الفصول؛»: (ص؟789), 


م 


الشرط السابع: معرفة الواقعة الشرعية: بمعنى أن يكون عارفا بالواقعة 
المطلوب منه الاجتهاد فيهاء وذلك يتطلب منه براعة فى استخلاص الحقيقة 
من أسئلة المستفتين من العامة؛ إذ في ضوء ذلك يجتهد ليصدر فتواه 
العامة" , 

وهذا أيضاً يتطلب منه أن يكون عالماً بأحوال الناس» وظروف 
حياتهمء وأعرافهم. لا سيما في البيئة التي سيجتهد فيها؛ ليستطيع استنباط 
أكثر الأحكام؛ تحقيقاً لمصالحهم في نطاق دائر في نصوص الشريعة 
ومفرراتها الثايتة» لا يخرج عنه. 


ولا يتصور أن يجتهد مجتهد لوقائع لا يلم بها بصورة كافية» ولا 
بأحوال الناس وأعرافهم فيه" . 


الشرط الثامن: معرفة اختلاف الفقهاء"": أي يكون ملمًا بعلم 
«اختلاف الفقهاء» في القروع الفقهية وأسبابه؛ بحيث يعرف وجهة كل منهم 
الفقهي بأدلته الشرعية» مثل «اختلاف الفقهاء؟ للإمام الشافعي» و«المغني' 
لابن قدامة الحنبلي”؟2.: و«بداية المجتهد» لابن رشد الحفيد؟ (تمهده) 


)١(‏ أصول التشريع: (ص14). 

(؟) «بحوث إسلامية» للدكتور بلتاجي: (ص٠598).‏ 

5") انظر: جامع بيان العلم»: برك كلل 

(4) هو الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ين محمد ين قدامة المقدسي 
الحنبلي ‏ ولد في شعيان سنة ١241ه‏ بجمّاعيل [وجماعيل فرية من حبل نابلس من 
أرض ننطين. انظر: المعجم البندان؟ : 4 8 للإمام أبي عيد اله ياقوت بن 
عبد الله الحمري الرومي (ت575ه) ‏ طبعة ١٠41اههء‏ 1480م دار الكتب العلمية ‏ 
لبنان ‏ تحقيق // فريد عبدالعزيز الجندي]ء وتوفي يوم الفطر سنة ١ه‏ انظر 
ترجمته: فسير أعلام النبلاءة: (158/57). و«اليداية والنهايةة: (/ا١/15١)2‏ 
و«شذرات الذعب»: (ه/هة). 

فق هو الإمام أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد (ت١87ه)] ‏ ولد قبل موت جدء بشهرع- 


1م 


ونحوها . 

الشرط التاسع: معرفة مسائل الإجماع'”"': ولا سيما تلك المسائل 
التي لها تعلق بموضوع اجتهاده؛ حتى لا يفتي بخلاف ما وقع الإجماع 
عليه. 


وعموماً فقلما يلتبس على مَنْ بلغ رتبة الاجتهاد ما وقع عليه الإجماع 
. من المسائل»ء وإن كان ثمه اختللاف في مفهوم الإجماع عند الأصوليين» 


وإمكانية 20 8 


© المسألة السادسة فيما يتعلق بالاجتهاد: (نوعا الاجتهاد): 
الاجتهاد الفردي. والاجتهاد الجماعي (الإجماع). 


النوع الأول: الاجتهاد القردي: وهو اجتهاد المسلم العاقل البالغ الذي 
تحفقت فيه شروط الاجتهاد السابق تفصيلها قبل قليل؛: سواء أكان يجتهد 
لنفسه أو لجماعته. 


وهو أيضاً - على حد تعبير الشيخ على حسب الله'*؟ «كل اجتهاد لم 
يَنْبْتَ اتفاق المجتهدين فيه على رأى في المسألة» وهو الذي دل عليه إقرار 
الرسول يل لمعاذ حين قال: (أَجْتَهِدُ رَأَيِي وله 2*0 


اسنة ٠7هههء‏ وتوفي بمراكش سنة 8948ه - انظر ترجمته: «سير أعلام النبلاء؛: 
(07/1*)ء و«الديباج المذهب»: (ص184). 

)١(‏ انظر: #بحوث إسلامية» للدكتور بلتاجي: (ص8:0؟). 

(؟) انظر: (المستصفى»: (2)5814/9 وهروضة الناظر»: .»)4١54/5(‏ و#إرشاد الفحول؟: 


(ص١ه؟).‏ 
(9» راجع في ذلك على سبيل المثال: #روضة الناظر؟ وشرحه «نزهة الخاطر؟»: ”#1/1١(‏ - 
لايفية و«الإحكام» للآمدي: (25/1؟). و«مختصر المنتهىي؟: (ص4١١2)1‏ و«كشف 


الأسرار»: (©71/0)» ودإرشاد الفحول»: (صالاء 0077 و«اأصول الفقه» للشيخ 
الخضري: (ص588)» و«أصول التشريع الإسلامي؛: (ص؟9١١):‏ واعلم أصول 
الفقه»: (ص44). وسيأتي الكلام عن الإجماع. وأهم ما يتعلق يه (ص84). 

(4) «أصول التشريع الإسلامي»: (ص8١١).‏ 

(9) سبق الحديث مع تخريجه (ص58»: وما بعدها). 


هم 


ظهار. أو كلام أو يمين. .230 


ومما يتعلق بهذا النوع من الاجتهاد مسألتان هما: 
© الأولى: تحزؤ الاجتهاد: 


هذا الاجتهاد الفردي قد يتجزأ ومعنى تجزؤه: هو جريان الاجتهاد في 
بعض المسائل دون بعضء أو اجتهاد في حكم دون حكمء ذلك أن 
المجتهد قد يحصل له فى بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة 
دون غيرها؛ فإذا حصل له ذلك هل له أن يجتهد فى تلك المسألة التى 
جمع أطرافهاء وما قيل فيهاء أم لا بد أن يكون محصلاً لجميع ما يحتاجه 
في جميع المسائل من الأدلة؟ وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه أم 
لا؟ 

للعلماء في ذلك أقوال ثلاثة'": 


الأول: جواز التجزؤء وإليه ذهب ابن حزم وأكثر الفقهاء والمتكلمين. 
الثاني : عدم الجواز. ونه قالت طائفة. واختاره الشوكانى فى لإرشاد 
الفحول؟. 


الثالث: الجواز في الفرائض [أي علم المواريث] دون غيرهاء وقد 
أشار إليه ابن القيم في «إعلام الموقعين». 


)١(‏ راجع المسألة بالتفصيل في: 9إعلام الموقعين»: (58/4 وما بعدها) فقد ذكر فيها 
خمة عشر قولا. 

(؟) انظر هذه الأقوال وخلاف الأصوليين فيها وأدلة كل فريق: «الإحكام» لابن حزم: 
(1//8؟1 وما بعدها)ء. وةالمستصفى": (7894/5)) و#مختصر المنتهى' وشرحه: 
(ص7904): وهالموافققات»: (4//ا8: وما بعدهاا)ء و«مسلم الثبوت؟ وشرحه: 
(؟/514): و«إعلام الموقعين»: (17/4١؟):‏ و(إرشاد الفحول؟: (ص584)؛ و«أصول 
التشريع الإسلامي»: (ص”١٠)»2‏ و«مدخل لعلوم الشريعة الإسلامية؛: (ص )585‏ 
للأستاذ الدكتور إبراهيم محمد عبد الرحيم ‏ طبعة دار النصر للتوزيع والنشر - القاهرة. 


كم 


ولكل فريق أدلتهء وأرجح قول الجمهور؛ لأنه ليس أحد بعد النبي يق 
إلا وقد غاب عنه من العلم كثير هو موجود عند غيره» فلو لم يُفْتِ إلا مَن 
أحاط بجميع العلم لما حل لأحد من الناس بعد رسول الله كك أن يفتي 
أصلاً. وهذا لا يقوله مسلمء وهو إنطال للدين. اه 
إلى البلاد ليعلّموا الناس القرآن وحكم الدين» ولم يكن أحد منهم يستوعب 
جميع ذلك لأنه قد كان تنزل بعدهم الآيات والأحكام؛ بيانٌ صحيح بأن 
العلماء وإن فاتهم كثير من العلم فإن لهم أن يفتوا ويقضوا بما عرفوا. فمَن 
علم شيئاً من الدين علماً صحيحاً فله أن يفتي به وعليه أن يطلب علم ما 
جهل مما سوى ذلك. 

© الثانية: إذا اختلف المحتهدون فالحق عند الله واحد: 


إذا بذل مجتهد أو اثنان أو أكثر قصارى جهدهم للكشف عن (حكم 
الله) في مسألة» فحسب كل واحد متهم ذلك. 

فإن أصاب فبها ونعمت؛ وقد حاز الأجرين. وإن أخطأ قالخطأ 
محطوط عنهء ولم يحرم الثوابء وحاز الأجر الواحد ما دام لم يقصر في 
اجتهاده؛ ؛ للحديث: «إذًا حَكَمَ الْحَاكُمْ فَاجْتَهَدَ ثم م أُصَابَ قله أَجْرَانِ. وَإِذَا 
حَكمَ قَاجمَهَدَ م م أخطأء قَلَهُ ج30 , 

ولكن يبقى أن الحق عند الله عنَّ وجلَّ في المسألة المجتهد فيها 
واحدء على خلاف في ذلك بين الأصوليين؛ فقالت طائفة منهم المعتزلة: 
كل مجتهد مصيب»ء وهؤلاء يسمون ب «المُصَوْيّة»» وقالت أخرى: المصيب 
واحد وما عداه مخطىء مأجور على اجتهاده: مغفور له خطوّهء وهؤلاء 
يسمون ب «المُخَطئَةه وهم جمهور الفقهاء والأصوليين منذ عصر الصحابة - 
رضي الله عنهم ؛ وقال آخرون: كل مجتهد في الأصول مصيبء» وقال 
بعضهم؛ كل مجتهد في الظنيات مصيب. .. إلى غير ذلك من الأقوال. 
والراجح من هذا الخلاف هو قول الجمهور وهو: أن الحق واحد عند الله 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه (صة1). 


بام 


وإن لم يتعين لنا فهو عند الله متعين 


زفق 


النوع الثاني : الاجتهاد الجماعي”2: وهو كل اجتهاد اتفق المجتهدون 


فيه على رأي في المسألة» وهو المعبر عنه ب «الإجماع». 


ولعل مما يدل على هذا النوع: حديث عليّ”" ‏ رضي الله عنه ‏ 


قال: قلت: يا رسول اللهء الأمر ينزل بناء لم ينزل فيه قرآن» ولم يمض 
فيه منك ستّة؟ قال: ١لجمّعوا‏ له العالمين - أو قال العابدين من المؤمنين » 
فاجعلوه شورى بينكم» ولا تقضوا فيه برأي واحد»؟'. 


22) 


زضيف 


انظر هذه المسألة بالتفصيل في: «الإحكام؛ للإمام ابن حزم: (70/0)» و«اللمع»: 


(صؤةة"). و«المستصفي»: (08/5١4؛‏ وما بعدها)ى و«روضة الناظر»: (415/5): 
و«الإحكامء للآمدي: (148/4. وما بعدها). و«#مختصر المنتهى» وشرحه: 
(ص/ا/ا3)ء و«المسودة»: (صر2)4158 و(البجر المحيط»: (785/6: 1817)) وامسلم 
الثبوت؟ وشرحه: (99/5/9). و«أصول التشريع الإسلامي1: (ص؛4١٠)ء‏ و«مدخل 
لعلوم الشريعة الإسلامية» للدكتور إبراهيم عبد الرحيم: (ص70” وما بعدها). 

«أصول التشريع الإسلامي»: (من17١).‏ وانظر: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيده: (091/4 2785 للإمام ابن عبد البر المالكي (ت457ه) ‏ طبعة مؤسسة 
قرطبة ‏ القاهرة ‏ بعناية جماعة من المحققين يدءأ من سنة 417 7١اه.‏ /1951م. 

هو الصحابي الجليل أبو الحسن علي بن أبي طالب [عيد مناف] بن عبد المطلب 
[شيبة الحمد] القرشي الهاشمي البدري» ابن عم رسول الله 6ك وزوج ابنته فاطمة؛ 
وأول الئاس إسلاماء فقد أسلم ابن عشر ستينء وهو أحد العشرة المبشرين بالجنةء 
ورابع الخلفاء الراشدين. قتل في الكرفة في رمضان سنة ٠5ه‏ انظر ترجمته: 
«الطبقات الكبير»: (//10)» و#معرفة الصسابة»: (١97/1؟) ‏ للإمام أبي نعيم أحمد بن 
عبد الله بن أحمد المهراني الأصبهاتي (ت٠47ه) ‏ الطبعة الأولى 108١اه‏ انققام 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ومكتية الحرمين بالرياض - بعناية الدكتور/ محمد 
راضي بن حاج عثمان. و(أسد القابة»: (431/4). 

الحديث أسنده الإمام ابن عيد البر في #جامع بيان العلم»:  )89/5(‏ من طريقين فيهما: 
إبراهيم ابن أبي الفياضض البرقي» عن سليمان بن بزيع. وضدّفه قائلاً: «هذا حديثٍ لا 
يعرف من حديث مالك إلا بهذا الإسناد. ولا أصل له في حديث مالك عندهمء ولا في 
حديث غيره. وإبراهيم البرقي وسليمان بن بزيع [بالأصل يديع؛ والصواب ما ذكرناء كما 
في كتب التراجم] ليسا بالقويين» ولا ممن يحتج بهء ولا يعول عليه». 

وقد ذكره الحافظ آين حجر في السان الميزان»: (40/4: )4١‏ في ترجمة سليمان بن- 


هم 


ومن هذا الاجتهاد الجماعي؛ اتفاق الصحابة على ما ذهب إليه 
أبو بكر”'' من قتال مانعي الزكاة بعد تبادل الرأي فيه”” 


وتلخص الكلام عن هذا الاجتهاد الجماعي في التالي : 
أولاً: الإجماع لغة: هو الاتفاق والعزم على الشيء والتصميم عليه9©. 


- بزيعء وشل كلام ابن عبد البرء 2 ثم قال : «قلت: وقال الدارقطني في (غراتب مالك»): 
لا يصح. تفرد به إبراهيم بن 8 الغياضص. عن سليمان» ومن دون مالك ضعيف. 
وساقه الخطيب في كتاب (الرواة) عن مالك: من طريق إبراهيم؛ عن سليمان» وقال: 
لا يثبت عن مالك والله أعلم». 
وقد ضكّفه ابن حزم أيضاً في «إحكام الأحكام : (107/5؟). 
قلت: الحديث ضعيف لضعف كثير من رواته» وإنما سيق للاستشهاد؛ كما فعله 
بعض العلماء ك: ابن عبد البر. وانظر مثله من الآثار: اسئن البيهقى»: :)110/5١(‏ 
وتإعلام الموقعين»: (84/1). ١‏ 

)١(‏ هو الصحابي الجلبل خليفة رسول الله 8 الصديق أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر 
القرشي التيمي ‏ ولد بمكة بعد عام الفيل بسنتين وأربعة أشهرء رتوفي في جمادى 
الآخرة سنة 7ه 
انظر ترجمته: (معرفة الصحابة؛: (194/1١)ء‏ رأسد الغابة»: (/04). و«تهذيب 
التهذيب»: (ه/له١1"),‏ 

فق أخرج ذلك جماعة من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - منهم : 
البخاري : (/151ء رقم: المشنة 00 (14) كتاب الزكاة ‏ (1) باب وجوب الزكاة 
- عن أبي هَرَيْرَة - رضي الله عله قَالَ ك5 َم نُوفَيَ رَسُولُ الله 9 وَكَانَ [أي تولى] بو بكر 
- رضي الله عنه - وَكفْرَ مَنْ كَمَرَ منَ الْعَرَب؛ فَقَال عُمَرُ - رضي الله عنه ‏ : كَيْفَ تُقَاتِلُ 
النّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله #6: «أمِرتُ أنْ َال النّاس حَنَّى يَقُولُوا لأ إلة لأ الله 2 
الها فقذ عَصَمْ مني ماله وََفْسَهُ إلأ بحَفِْ. َحِسَايهُ على الله؟» قال : : الله قَايلَنَ مَنْ فر 
بَبْنَّ الصّلاةٍ وَالرّكَاق من الرّكَاءٌ عن الْمَالِء وَاللهِ لو مَنْعُونِي عَنَاقاً [والعناق : اليم من 
أولاد المِغْرّى إذا أن عليها سنة. انظر : «اللسان»: (» ٠١‏ كانوا يُوَدُونَهَا إلى رَسُولٍ 
اللِّ 8 لَمَائلئهُمْ عَلَى مها ٠‏ قال عمد عُمَرُ - رضي الله عنه - : فَوَاللُ ما مُوَ إل أن كد شَرّح 
الله صَدْرَ أي بَكْرٍ - رضي الله عنه ‏ كَُرَفْتُ أنه الْحَي. 
ومسلم: (61/1. رقم: )١(  )٠٠‏ كتاب الإيمان ‏ (8) باب الأمر يقتال الئاس حتى 
يقولرا لا إله إلا الله... وقتال من منم الزكاة أو غيرها من حقرق الإسلامء واهتمام 
الإمام بشعائر الإسلام - بنحوه. 

(9) انظر: 3لسان العرب»: (لإلاف هملق و«التعريفات؟ : (صى ٠‏ *7): و9المعجم الوسيط؟: (1178/1). 
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ثانياً: الإجماع أصطلاحاً: هو اتفاق مجتهدي أمة محمد يليلد بعد 
وفاته» في عصر من الأعصارء على أمر من الأمور'" . 

هذا على أنه يقصد بمجتهدي الأمة هنا: أغلبيتهم أو جمهورهم لا 
كلهم؛ إذ اتفاقهم جميعاً لا يسعف عليه الواقع: لاختلاف الأفهام» وتباين 
الأنظار. 


ثالكاً : ححية الإجماع. وشروطه. ومسكلكه : 


أ حجية الإجماع: اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة 
شرعيةء يجب العمل به على كل مسلم؛ خلافاً للشيعة؛ والخوارج» والنظام 
من المعتزلة كما حكاه الآمدي”" . 


وقد استدل جمهور القائلين بالإجماع لِحِجِيّيِهِ بأدلة من القرآن والسنةء 
8 8 7 سي 
وزاد بعضهم العقل . 

ب - شروط الإجماع: لقد اشترط الأصوليون شروطاً للإجماع على 

١‏ - أن يكون صادراً من جميع مجتهدي الأمة. في كل الأقطار 
الإسلاميةء وعليه لو وجد فيهم مخالف أو أكثر؛ لانخرق الإجماع 
بذلك. . 


)١(‏ «إرشاد الفحول»: (ص9!1). وانظر: لروضية الناظر»: (91/1)ء ولالإحكامة 
للآمدي: (84/1؟), و«مختصر المنتهى' وشرحه: (ص9١1))‏ و«مسلم الثيرت» 
وشرحه: (511/5): و«أصول الفقه» للشيخ الخضري: (ص١7؟)»‏ و«أصول التشريع 
الإسلامي؟ : (ص97١١):‏ ومقال ل أ. د/محمد بلتاجي بعنران: «تجديد أصول الفقه؟: 
(ص7) - بمجلة «فكر وإبداع». 

(؟) انظر: #الإحكام؟ للآمدي: (1819/1). 

(؟) انظر مسألة حجية الإجماعء وأدلة القائلين به في: «الرسالة»: (ص١!4‏ وما بعدها)ء 
ودأصول البزدوي؛ وشرحه (كشف الأسرار»: (“/75؟): واالمعتمدة: (4/5)» 
و«الإحكام» لابن حزم: (178/4). و«الروضة»: (0)”*8/1 ووالإحكام» للآمدي: 
(9//1©؟)ء و«مختصر المنتهى؟ وشرحه: (ص ؟١١):‏ و#مسلم الثبوت» وشرحه 
01185 / 
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؟ ‏ أن يدخل العوام فيه. 

 "‏ أن يكوت فيه نص قطعي الدلالة والثبوت. 

إلى غير ذلك من الشروط» وبعضها غير معتبر» ومردود عليه0". 

هذا على أن هناك شروطاً أخرى أهم مما سبق لا بد من إضافتهاء 


١‏ - أن يكون له مستند من قياس أو نحوه من دلالة صريحة. 
5 أن يكون العلماء المجمعون مختارين قيما صدر منهه” . 


وك أن يكون المجمعون هم أغلب علماء الأمة وجمهورهم. من 
جميع الأمصار. 

ولا حرج بعد ذلك أن يخالف عدد من العلماء هذا الإجماعء ما دام 
أغلبيتهم قد اتفق؛ إِذْ اشتراط عدم المخالفة لون من الافتراض لا تشهد له 
نصوص الشرع”" . 

5 - أن يكون المجمعون من الفقهاء والأصوليين وغيرهم ممن تبنئ 
المسألة المجمع عليها على علومهم. فلا يعتد ‏ مثلاً - يخلاف النحوي أو 
المتكلم» إلا إذا كان الإجماع في مسألة تتبني على النحو أو اتكلام؛ كما 
ذكر الإمام الغزالي وغيره؟. 


)١(‏ انظر هذه الشروط في: «الرسالة» (ص١2)47‏ و«أصول البزدري» وشرحه: (#/147؟): 
و«الإحكام» لابن حزم: (178/4: ه"؟)ء و«الفقيه والمتفقه»: :١84/1(‏ 184(), 
و«اللمع؟: (ص65؟)ء و«المستصفى؟: :542/1١(‏ 0/0/9 وفروضة الناظر؟»: (1/1م 
الية و«الإحكام؟ للآمدي: (9/1©؟ ‏ 2)"46 و«(مختصر المنتهى! وشرحهة: 
(ص؟7١١),‏ و«المسودة»: (ص2١")؛‏ و(إرشاد الفحول»: (صضالا؛ 99), و«أصول 
الفقهة: (ص١!7:‏ 20747 و«أصول التشريع الإسلامي»: (ص97١١):‏ وانحو منهج 
جديد. ..؛ ل أ, دمحيد الدسوتي : (ص*+14١).‏ 

(؟) انظر: «أصول التشريع الإسلامي»: (ص:١1).‏ 

(9) انظر: «نحو منهج جديد... »: (ص10١),‏ 

(4) انظر: #المستصفى»: .)"19/١(‏ 


مله 


وأما أن يكون الإجماع على مستوى الأقطار الإسلاميةء فإن هذا لن 
يتحقق إلا بإقامة مجمع فقهي إسلامي عالمي» يمثل بأعضائه المجامع الفقهية 
المحلية المتعددة في العالم الإسلامي كما ألمح إلى ذلك الدكتور محمد 
الدسوقي”" . 

ولا يتم هذا إلا عن طريق الحكومات,. لا الأفراد.» ويكون اجتماعه 
نصف سنوي» أو ربع سنوي» أو حسب ما يتفق عليه يجتمع فيه العلماء 
من أنحاء الأرض» وتتوحد كلمتهم؛ ويجمعوا شمل الأمة على الصواب أو 
الأقرب إليه؛ فيما يعن لهم من مسائل. 


اج - مستند الإجماع”": اتفق الأصوليون على ضرورة أن يكون 


عن توفيق لا توقيفء وذلك بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب من غير 
زفرف 
مسكلك 0 


وهذا ضعيف؛ لأن القول في دين الله لا يجوز بغير دليل» ولو انعقد 
إجماع بدون مستند؛ لاقتضى ذلك إثيات نوع بعد النبيّ وِ: وهذا 
لفق ١‏ 
باطل7* . 


والمتفقون على ضرورة انعقاد الإجماع عن مستئلد» اختلفوا فيه على 
النحو التالي : 


() الظر! #نحو منهج جديد. ٠.‏ 12 (ص١51١).‏ 

(؟) انظر هذه المسألة: «الإحكاما لابن حزم: (9/4؟١).:‏ و«اللمع»: (ص5608). 
و«المستصفىي»: ,)9514/1١(‏ و(الروضة»! (88/1): و«الإحكام» للآمدي: (1/؟ 79‏ 
افيه و«مختصر المنتهى» وشرحه:! (ص١١١))‏ ولاكشف الأسرارة: (6/ 2475 
و«المسودةة: (ص:97)) و«إرشاد الفحول»: (صصفل): وةأصول الفقه»: (ص895؟)2 
و«أصول التشريع الإسلامي»: (ص157). 

(9) «الإحكام؟ للآمدي: (97/1. 77) بتصرف. 

(5) انظر: «المسودة؟: (ص77)» و«إرشاد الفحول»: (صةل). 
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١‏ - ذهبت الظاهرية إلى ضرورة أن يكون هذا المستند هو صريح 
القرآن أو السنة. 

” - وذهب الجمهور إلى جواز اتعقاده عن الاجتهاد أو القياس. 
واستدلوا على ذلك بإجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمهء 
وعلى إمامة أبي بكر قياساً على تقديمه في الصلاة... وبغير ذلك» كما نقله 
الآمدي وغيره. 

ولعل الراجح هنا هو مذهب الجمهور؛ أن الإجماع الذي مستلده 
القرآن أوالسنة» ليس على التحقيق ‏ مصدراً مستقلاً من مصادر التشريع؛ 
لأنه لا ينشئ الأحكامء وإنما هو مصدر إضافي جاء للتأكيد على أن كافة 
المسلمين علموا بهذ الأحكام؛ وصدقوا بها وصادقوا عليها. ويسمى هذا 
الإجماع «إجماع الكافة» على ما سيأتي . 

أما الإجماع الذي مستنده الاجتهاد أو القياس؛ فهو مصدر مستقل» 
منشىئ للأحكام؛ ولا معنى لكوت الإجماع مصدراً مستقل؛ ما لم يكن منتجاً 
للأحكام . 

رابعاً : إمكانية انعقاد الإجماع. وإمكانية معرفته”؟: 

يرى الجمهور إمكانية انعقاد الإجماعء وخالفهم في ذلك النظام» 
وبعض الشيعة. 

والقول في هذه المسألة قول الجمهورء لا سيما إذا تحققت فيه 
الشروط السالفةء وفي هله الآونة الأخيرة» بعد أن سهّلت وسائل النقل 
والاتصال. 


وأما إمكانية معرفتهء ونشرهء فهو أيسر من إمكانية اتعقاده؛ خاصة بعد 


(1) انظر هاتين المسألتين فى: «روضة الناظر» وشرحه انزهة الشاطر»: 71/١(‏ _ و0 
و«الإحكام» للآمدي: بجوم و#مختصر المنتهى؟: (ص14١١)2‏ واكشف الأسرار»: 
(7100). وتإرشاد الفحول»: (صص؟ا9اء 9#)ء و«أصول الفقه؛: (صص”8؟), 
و«أصول التشريع الإسلامي*: (ص8١١):‏ وهعلم أصول الفقه»: (ص48). 
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سهولة شيكات الاتصال العالمية, من الإنترتت وغيره. بل لد احتج الإمام 
الأمدىٌ (ت١5#ه)‏ على إمكانية ذلك في عصر عصرهء وقبله يأدلة عقلية؛ منها: 
كون النصارى واليهود اتفقوا على إنكار بعئة النبيّ علد 

هذا على أن إمكانية انعقادف لا تكون ولا تتحقق إلا إذا تولت أمر 
الإجماع الحكومات الإسلامية في العالم الإسلامي : وفكرة إقامه مجمع ففهي 
إسلامي عالمي التي لمح إليها الدكتور الدسوقي قريباً؛ تَيَسّر هذا الأمرء 
وتذلل صعوياته. 

خامساً: أتواع الإجمساع: 

- أنواع الإجماع من حيث كيفية حصولهء وينقسم قسمين: 


الأول: الإجماع الصريح”'': وهو اتفاق مجتهدي العصر على حكم 
واقعة؛ بإيداء كل منهم رأيه صراحة بفتوى أو قضاء. 


ويسميه بعض الأصوليين أيضاً (الإجماع المقطوع». أو «الإجماع 
القطعي؟. أو «الإجماع النطقي». 

هذد] النوع من الأجماع حجة شرعية عند العلماءء وهو الإجماع 
الحقيقى . 

الثاني : الإجماع السكوني"": وهو إبداء بعض مجتهدي العصر رأيهم 


صراحة في الواقعة بفتوى أو قضاء؛ وسكوت باقيهم عن إيداء رأيهم فيها 


)٠(‏ انظر: «روضة الناظر» وشرحه انزهة الخاطر؟: :)785/1١(‏ و«علم أصول الفقه»: 
(ص١اة).‏ 

(؟) انظر: «اللمع»: (ص2)567 و«أصول السرخسي»: (29314/1): و#المستصفى»: 
(ارخمه"). واررضة الناظر»: :)381/١(‏ و«الأحكاب» للآمدي: (919/1): و«مسلم 
الثبوت؟ وشرحه: (2077/9 *513). ولإرشاد الفحول؟: (ص86)» وتأصول الفقه؛: 
(ص*77), ودعلم أصول الفقهة: (ص288): و«أصول التشريع الإسلامي؟: 
(ص؟117). 
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ويسمى هذا «الإجماع؛ أيضاً: «الإجماع المظنون». 


الآمدي. 


وهذا النوع من الإجماع مختلف فى حجيته؛ حتى عد الإمام 
الشوكاني اثني عشر قولاً فيه؛ منها: كونه ليس بحجة؛ إذ لا ينسب لساكت 
قول إلا إذا دلت القرائن على أن الساكت سكت وهو راض عن هذا 
الحكم. وبهذا الشرط يكون حجة. 1 


وذهب أكثر علماء الحتفية إلى القول بحجيتهء» وهو الأصح عندهه7" . 


والمختار هو القول بعدم حجيته؛ لأن الساكت من المجتهدين تحيط 
بسكوته عدة ظروف» لا يمكن استقصاؤهاء كما لا يمكن الجزم بأنه سكت 


وقد ذكر الإمام الغزالي سبعة أسباب قد يسكت لأجلها المجتهد؛ وهو 
غير راضر 9 . 


كما أن جوهر الإجماع قائم على النقاش العلمي والمحاورة» الذي 
ينتج من خلاله الحقائق التي تقود المجتمعين إلى رأي فيما يبحثون عنهء 
وهذا لا يتحقق من الساكت”" إلا بشرطه السالف. 

ومن العلماء مَنَ ذهب إلى كونه حجة وليس إجماعاً كما حكى 
3 2 
الامدي . 


ب - أنواع الإجماع من حيث مجالة» وهو نوعان أيضاً: 


)١(‏ انظر: «أصول السرخسي»: (0)511/1 وفعلم أصول الفقه»: (ص١8).‏ ردأصول 
التشريع الإسلامن»: (ص117). 

(؟) انظر: «المستصفى»: (89/1). 

() انظر: الحو منهج جديد... ؟: (صك"1). 

(1) انظر: «الإحكام؛ للآمدي: (317/1). 
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النوع الأول: إجماع الكافة (العامة''': وهو ما أجمع عليه كافة 

وهذا النوع من الإجماع مجاله كل معلوم من الدين بالضرورة. 

مثاله: الإجماع على كون الصلوات الواجبة خمساًء وعلى عدد ركعات 
كل صلاة. .. وعلى كون الزنا والظلم من المحرمات» وكون الصد 
والأمانة من الواجبات. . 

وما يمائل هذا مما أجمع عليه المسلمون في عصورهم المتتابعة» مما 
لا نجد مسلماً يجهله؛ أو يجهل كونه من أصول الإسلام. 

وأدلة أحكام الأمثلة السابقة واردة في نصوص القرآن والسنة. 

ولذا فهذا النوع من الإجماع ليس مصدراً من مصادر التشريع 
المتملة ؟ إذ ل ينشىء الأحكام؛ وإثما هر لامضدر إضافي» حاء للتأكيد على 
أن كافة المسلمين علموا بهذه الأحكامء وصدقوا بهاء وصادقوا عليها. 

ولا يجوز لأحد مخالفة هذا الإجماع. ومن جحده استتيب» فإن تاب 
إلا وقتل” . 

وذلك لأنه أنكر إجماعاً على معلوم من الدين بالضرورة. 

النوع الثاني: إجماع الخاصة”": وهو اتفاق مجتهدي أمة محمد يلل 
بعد وفاته»ء في عصر من الأعصارء على أمر من الأمور. وقد سبقت تسميته 
ب«الإجماع الصريح». 





)١(‏ انظر: «الإحكام» لابن حزم: (5/4؟9١)2‏ و«الفقيه والمتفقهة: (197/1)» ومقال #حاجة 
العلوم الإسلامية إلى التجديد» ل أ. د/محمد بلتاجي: (ص7). 
(؟) انظر هذه المسألة: «الفقيه والمتفقه»: (19/9/9) ودالإحكام» للآمدي: 02)814/1١(‏ 


و«المسودة؟: (ص؛؟ 4 ؟)؛ و«أصول الفقه»: (ص 27/8107 واتحو منهج جديدة: 
(صة؟١).‏ 


زشرفق انظر: «الإحكام؟ لابن حرم: 5000 و«الفقيه والمتفقه؛ : (القكلا ولالحو منهج 
جديذ.» ر(صة؟!). 
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ومجال هذا الإجماع؛ ما لم يرد فيه نص صريح من كتاب أو سنة. 


ومستلدة الاجتهاد» أو القياس » أو تنحوهما. 


ومثاله: إجماعهم على أن الوطء مفسد للحج”©. 


وهذا النوع من الإجساعء هو الإجماع الحقيقي» الذي ينشىء 
الأحكام . 


ومنكر هذا النوع من الإجماع؛ ليس بكافر ولا فاسق”". 


ومن العلماء من لم يعتد بهذا النوع من الإجماع؛ إلا إجماع الصحابة 
فقطء أو إجماع الخلقاء منهم» ومنهم من اعتدٌ بإجماع أهل المدينة كمالك» 
أو إجماع أهل الكوفة والبصرة» إلى غير ذلك» ومنهم من قال: ما لا يعرف 
فيه خلاف فهو إجماع. 


ومنهم من أنكر حدوث الإجماع أصلاء وبين أن قصارى ما يقال في 
نحوه: لم نعلم لهم مخالفاً في هذه المسألة... ونقلوا في ذلك قول الإمام 
أحمد: ١من‏ ادعى الإجماع فهو كاذب:9". 


والقول المختار في الإجماع هو الإجماع الصريح إجماع الخاصة » 
الذي تحققت شروطه السالفة» والإجماع السكوتي بشرطه السالف أيضاًء 
وكذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. 


() انظر: االفقيه والمتفقه»: .)١95/1(‏ 
(؟) انظر: «الفقيه والمتفقهة: (١/5/ا١)ء‏ ولالإحكام» للآمدي: :)5144/1١(‏ ولالمسودة؛: 
(ص2)7”44 و«أصول الفقه» للشيخ الخضري: (ص588). 


(©) انظر: (الإحكام' لابن حزم: (9/4/اك, 507: 5184): و(السستصفى' (28*45/1 
أهمى 9ه" ). وقروضة الناظر؟ وشرحه انزهة الخاطر»: (١/ا",‏ عثلء ورم 
و«الإحكاءه للآمدي: (ا/رخخك اخظ هدخ 15")ء رو«المسودة): (ص١0)71‏ 
وتمسلم الثبوت» وشرحه: :1717١/5(‏ 14 1917). 


إيذا 


المصطلح الرابع: التاويل!"': 

وهو صرف اللفظ إلى معنى يحتمله بدليل ظني» وبسبب يقتضي 
التأويلء والمراد باحتمال اللفظ للمعنى الذي يؤوّل به؛ احتمال المطلقي 
التقييد» واحتمالُ العام التخصيصٌء واحتمالٌ المشتركِ أحدّ معنييه أو معانيه» 
واحتمالٌ الحقيقة المجارٌ. 


وإنما فيد دليل التأويل بالظني؛ لأنه لو كان قطعًا لكان تفسيراً. وأما 
السبب الذي يقتضي تأويل النص؛ فهو مخائفته لأصل عامء أو مخالفته 
لنص آخر؛ بحيث لا يتيسر العمل بالتصين إلا بعد التوفيق بينهما. 

ومثال ذلك تأويل «الولي» في قوله عليه السلام: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيِهِ 
صِيَامْ ضام عله هُ وَلِيِهُ»” 2 ب (الولد» حتى لا يتعارض مع قوله تعالى: طون 
ل لشن لاما سَى ©©» [النجم: 4*] وقوله تعالى: #ألَا نَيْرٌ كيه وِنْدَ 
أ 2 [النجم: 4] لأن ولد الإنسان من سعيةء ولقوله عليه السلام 
3 إذًا مات الإِنْسَانٌ القَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إل من ثَلانَةٍ: إل مِن صَدَفَةٍ 
55 َو عِلْم يُنَْمْعْ به أو وَلَدِ صالِح يَدْعْرِ ييل 


والتأويل هنا بقصر العام على بعض أتواعه. 


ومن ذلك أيضاً تأويل النبىّ عليه السلام الخاص كما في حديث 


)١(‏ «أصول التشريع الإسلامي»: (ص8٠*2‏ 507). وانظر: «المستصفي»: (؟/45): 
والتعريفات»: (ص؟ل). 

(؟) الحديث أخرجه جماعة من حديث عائثشة ‏ رضي الله عنها ‏ بلفظهء منهم: 
البخاري: (45/8: رقم: )١987‏ (5) كتاب الصيام ‏ (47) باب من مات وعليه 
صوم. 
ومسلم: (80/9. رقم:  )1140‏ (1) كتاب الصيام ‏ (9؟) باب قضاء الصيام عن 
الميت. 

(9) الحديث أخرجه جماعة من حديث أبي هريرة - رضي الله عله متهم : 
مسلم: (/هه؟1: رقم؛  )191‏ (8؟) كتاب الوصية ‏ (") باب ما يلحق الإنسان 
من الثواب يعد وقائه. 
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سَعِيدٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ عُبَادَة2'0 كَالَ: كان بَيْنَ أَبَاينَا إِنْسَا مخدع " ضَعِيفٌء لَمْ 


2 َمل الدَارٍ وَهُوَ عَلَى أَمَةِ مِنْ ِمَاءٍ الدّارٍ د يَحْبُتُ يها وَكَانَ 


58 َرَكمَ سَأََهُ سَعْدُ إِلَى رَسُولٍ اللّد كلل كَقَالَ : «ضْرِبُوهُ حَدَّه َانُوا: 


يا 
سُولَ الله إِنَّهُ أَضْعَفُ ص ذلِكَ إِنْ صَرَبْئَاءُ مِائَة كَتَلْتَاهُ؟ قَالَ: «نُخُدُوا لَهُ 


0 شغْرَاخ” ' اضْرٍبُوه به ضَرْبَة وَاحَدَة وَخَلُوا سَبيلة70. 


طق 


زهق 
قرف 
زفق 
اليف 


نف 
0ع 


هو الصحابي الجليل سعيد ابن الصحابي الجليل سعد بن عبادة بن دُلَيْمِ بن حارثة 
الأنصاري الساعدي ‏ وقد اختلف في صحبته؛ والصواب أن لسعيد صحبة كما جزم به 
ابن عبد البرء وابن الأثير» وحكاه الحافظ اين حجر عن جماعة» وذكر أنه قول 
الجمهور. انظر ترجمته: «أسد الغابة»ه: (2)"89/9 و«الإصابة فى تمييز الصحابة؛: 
(2150/5 وقم: #778)- طبعة ١41١هء‏ (144م ‏ مكتبة أبن تيمية - القاهرة. 
ودتهذيب التهذيب»: (99/4) . 

مُخْدَج: ناقص الخَلّْق. «النهاية»: (11/8). 

ا يفزع» من من الرَّرْعْء وهو المُرّع. انظر: «مختار الصحاح»: (ص”557؟). 

يَخُبْتُ بها أي يزتي . «النهايةه: (25/9. 

عفكالاً: المتكال: العِدّق من أعذاق النخل يكون فيه الرطب» وهو في الدخل بمنزلة 
العنقود من الكرم [أي العنب]. يقال: عشكال وعُتكُول: وإتُكال وأتكول. انظر: 
«النهاية»: (ثار 185). و«اللسان»: .)1١/1١١1(‏ 

شِمراخ: هو الخْضِنٌ الذي عليه البسر. «النهاية؛: (9 1:2 2). 

هذا الحديث أخرجه جماعة من طرق كثيرة من حديث أبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُتَيِفٍ 
موصولاً ومرسلاً؛ مختصراً ومطولاً. 

والموصول: هو الذي اتصل إسناده فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوته 
حتى ينتهي إلى منتهاه. «مقدمة ابن الصلاح»: (ص١ )7‏ للإمام أبي عمرو عثمان بن 
الصلاح (ت57147ه) ‏ طبعة مكتبة المتنبي - القاهرة. 

والمرسل: هو حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم» 
كسعيد بن المسيب وأمئثالهء إذا قال: قال رسول الله 5. «مقدمة ابن الصلاح»: 
(ص 78), 


فممن رواء موصولاً من حديث أبي أَمَامَة بْنِ سَهْلٍ بن حُتئِفٍء عَنْ سَِيدٍ بْنِ سَنْدٍ بْن 


عبادة : 


النسائي في «السئن الكبرى؟: (23"17/4 رقم:  )9084‏ (519) كتاب الرجم ‏ (89) 
ذكر الاختلاف على يعقوب بن عيد الله بن الأشج فيه قال أخبرني محمد بن وهب». 
(قال] ثنا محمد بن سلمة. قال: حدثني محمد بن إسحاق. عن يَعْقُوبَ بنع 


1 


والماقاقا عه لام م ةانم ومن م و مير ناه مف م .ا يه وا ماما وواقاع .ا ماماو وس مد م ماماعء نما م مان ون مارن 


عَبْدِ الله بْنِ الأشَجٌ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بن سَهْلء عَنْ سَمِيدٍ بْنِ سَعْدٍ - بنحوه. الطبعة 
الأولى 5ه 0م دار الكتب العلمية ‏ لينان ‏ بتحقيق الدكتور/عبد الغفار 
سليمان البنداري» وسيد كسروي حسن. 

واين ماجه: (4/95ممء رقم:  )5804‏ (90) كاب الحدود ‏ (18) باب الكبير 
والمريض يجب عليه الحد - من طريق عَبْدٍ اللّهِ بن مير والمحاربي [عبد الرحمن بن 
محمد بن زياد] كلاهما عن مُحَمَّدٍ بْن إِسْحَاقَ به. 

وأحمد: (0/؟؟5؟: رقم: 51444)- من طريق يَعْلَى بْنٍ عُبَيْدِء [قال] حَدَّتا مُحَكدٌ - 
يَمْنِي ابْنّ إِسْسَاقٌ بلفظه. 

وممن رواء موصولاً أبضاً من حديث أبي أَمَامَةَ بن سَهْلٍء عَنْ بَعْض أَصْحََابٍ رَسْولٍ الك 
عليه السلام: أبو داود: 0318/42 رقم: 441/7). 

وممن رواه موصولا أيضاً من حديث بي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بن حُتئِفٍ. عَنْ أبي سعيد 
الخدري: الطبراتي ف في «المعجم الكبير؟: (5/م*. رقم: 0445 والدارقطني في 
«السنن»: .)35١١/(‏ 

وممن رواه مرسلاً النسائي ف في «السئن الكبرى؟ (911/4؛ رقم: 009707 والطبراني في 
«المعجم الأرسط» :85/١(‏ رقم: 534) الطبعة الأولى 5408اهم 60م مكتية 
المعارف ‏ الرياس ‏ بتحقيق أ. د/ محمود الطحان. والبيهقي في (السنن الكبرى»: (570/8). 
قلت: الحديث صحيح ؛ ولا يضير مجيته موصولاً ومرسلا وقد صححه جماعة 
متهم : 

الحافظ الهيئمي من حديث أبي سعيد الخدري موصولاء ومن حديث أبي أمامة 
مرسلا. انظر «مجمع الزوائدة: (189/5). 

والحافظ ابن حجر: حيث قال: (إسناده حسن». :بلغ المرام من أدلة الأحكام»: 
(ص104) كتاب الحدود ‏ للحافظ ابن حجر طبعة بعناية الأستاذ/ محمد حامد الفقي. 
والإمام الصئماني في كتايه: #سبل السلام شرح بلوغ المرام؟:  )17/4(‏ للإمام 
محمد بن إسماعيل الأمير اليمتي الصنعاني (ت85١١ه) ‏ الطبعة الرابعة 40177اهء 
9417م - دار الريان للتراث ‏ القاهرة ‏ بتحقيق الأستاذين/فوّاز أحمد زمرليء وإبراهيم 
محمد الجمل. 

وأما تضعيف الإمام البوصيري للحديث في «مصباح الزجاجة؟: (591/2) لأن مداره 
على محمد بن إسحاق وهو مدلسء وقد رواه بالعنعنة؛ فيرده مجيثه من طرق أخرى 
موصولاً ومرسلاً فيما أشرنا إليه من مصادر غير طريق محمد بن إسحاق. 

على أن محمد بن إسحاق على كل حال صدوق. انظر: «تقريب التهذيب»: 
(صن2457. رقم: 18لا9). 
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المصطلح الخامس: التخصيص: 


وهو لغة: الإفرادء يقال: خخصّصَهُ واختضَّةُ: أفرده به دون غير:0 , 


واصطلاحاً: إخراج بعض ما تناوله الخطاب”"2. وقيل: إخراج بعض 


أفراد العام عن الإرادة منه”" وقيل: هو أن يخص شخص أو أشخاص من 


سائر 


20 
زفق 
زشف 
لفق 


النمع 8" . 
مثاله : تخصيص النبيّ يف بحل الزواج بأكثر من أربع نسوة” . 


وقد أشار الشيخ الألباني إلى مثل هذه المخالفات في الحكم على الحديث؛ وذلك في 


مقدمة كتابه اضعيف سنن أبن ماجهه حيث قال: «لقد قويت أحاديث كثيرة أسانيدها 
في هذا الكتاب ضعيفةء وذلك لطرق أخرىء أو شواهد فيهء أو في غيره من كتب 
الحديث؛ فهي من من النوع الذي يعبر عنه أهل الحديث بأنه (صحيح لغيره) أو (حسن 
لغيره). أذكر هذا لكي لا ييادر أحد إلى الانتقادء ولا سيما إذا وجد حكمي مخالفا 
لحكم الحافظ البوصيري في (زوائد ابن ماجه)» أو غيره في غيره». 

انظر: (اضعيف سئن ابن ماجه4: (ص" )4‏ طبعة 08١1١اه:‏ 1548م المكتب 
الإسلامي - لينان. 

«لسان العرب»: (//4؟). والظر أيضاً: «المعجم الوسيط»: (2578/1. 

.)976/١( «المعتمدة:‎ 

«البحر المحيطة: (41/8؟. 1547). واتظر: «الكاقية في الجدل؟: (صص.90). 
«الإحكام» لابن حزم : (55/5). وانظر: #مختصر المنتهى» وشرحه: (صة١5)‏ 
و«كشف الأسرار؟: (7/1”")» وةالبحر المحيط»: (/41؟) وقد ساق الإمام الزركشي 
تعريفات أخرى للتخصيصء مع الاعتراضات عليهاء والرد على هذه الاعتراضات أو 
على بعضها. ود«التعريفات»: (ص ة/)ء و«إرشاد الفحرل»: (ص؟14) و#أصول 
التشريع الإسلامي؟: (ص585). 

أخرج ذلك جماعة منهم: 

البخاري: (//214: رقم:  )0116‏ (19) كتاب التكاح - ,75 (١‏ باب من طافي على 
نسائه في غسل 27 - من _طريق َنَادةَ؛ أنَّ نس بْنَّ نَ مَالِاكٍ حَدَّنَهُمْ: : أن ؛ ل الل ب 
كان يَطُوفٌ عَلَى نِسَايْهِ ني اللئِلة الْوَاجِدَوَء وَلَهُ يَوْمَيذِ تسم نسو 

ومسلم: 21١84/5(‏ رقم:  )14357‏ (17) كتاب الرضاع  )١7(‏ باب القسم بين 
الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها ‏ من طريق ثَابتٍء عَنْ 
أنْسٍ قَالَ : كَانَ لِلبيّ 6 يلم نِسْوَوء فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْتهْنّ لآ ينتهِي إِلَى الْمَرَْةٍ الأُولَى 
إل في يشْع. .. مطولاً. 


لحيل 


وتخصيص النبيّ يق بهذا ليس وقفاً لنص القرآن الحاصر العدد في 


أربع ولا لبعض نصوص السنة القاضية بعذم الزيادة عليه كما سيأتي 
بالهامش؛ لأن هذا التخصيص من تشريعات الله تعالى» فله أن يخص بعض 
الأقراد يأحكام عن غيرهم لحكمة يعلمها هوء بدت لنا أو خفيت. وكذا 


يعض الماك وبعض الأزمان. 


أما غير النبيَ محمد وق من أفراد أمته؛ فلا يحل له سوى أربع» لقوله تعالى: 


« ييا ما طاب كم ين تسل مق ولت و4 [الناء: #]؛ وَلِمَا رواه جماعة منهم: 
أبو داود: (7799//9: رقم:  )9141‏ (7) كتاب الطلاق ‏ (15؟) باب في مَن أسلم 
وعنده نساء أكثر من أربع أو أحنتان ‏ قال: حدثنا مسدد [قال] حدثنا هشيم /ح/ وحدثنا 
وهب بن بقية» [قال] أخبرنا هشيمء عن [محمد بن عبد الرحمن] اين أبي ليلى» عن 
حُمَيْضَة بن التَّمَرْدَلء عن الحارث بن قيس قال: أسلمتٌ وعندي ثمانٍ يِنْوَةٍء فذكرتٌُ 
ذلك للنبيّ كي فقال النبيّ كي : «اختر متهن أَرْبَمَأهة. قال أبو داود: وحدئنا به أحمد بن 
إبراهيمء [قال] ثنا هشيم بهذا الحديث؛» فقال [فيس بن الحارث] مكان [الحارث بن 
قيس] قال أحمد بن إبراهيم: هذا الصواب. يعني: قيس بن الحارث. 

واين ماه : (ارحكت رقم 61ة) (4) كتاب التكاح ‏ (40) باب الرجل يُسْلِمٍ رعتده 
أكثر من أربع نسوة ‏ قال : حدئنا أحمد بن إبراهيم الدَوْرَفِيء [قال] ثنا هشيم به. 

قلت: الحديث حسن؛ إسناده متصل: ورجاله رجال الصحيحين أو أحدهماء عدا ابن 
أبي ليلى وَحمَيِضَّة: وهما مقبولان. انظر: «هتقريب التهذيب»: (ص2457 رقم: 
لؤعكء وص 7مك رقم: (/18). 

وقد رواه أبو داود وسكت عنهء وحسنه الألباني في «إرواء الغليل»: (2886/5 رقم: 
م14 ). 

أخرج ذلك جماعة متهم: 

البخاري: (181//9ء رقم: )١44١‏ (4؟) كتاب الزكاة (50) باب ما يذكر في 
الصدقة للنبي #8 - من طريق مُحَكْدٍ بْنِ زِيَّادِء قَال: سَمِعْتُ أَا ُرَيْرَِ - رضي الله عنه 
- قال : أذ عدن بن علي _ رضي اف عنهها تَمْرَة ين كثر الصدقَء نُجَعَلَهَا في 
فيدء فَمَالَ الكَبِيُ : «كخ يخ؛ لِيَطرَعَهَاك ثم مَّ مَالَ: «أما شَمَرْتَ آنا لا تأكل 
الصٌدَقة؟:. 

وملم: (1/5هلاء رقم:  )١١54‏ (؟1١)‏ كتاب الزكاة ‏ (80) ياب تحريم الزكاة على 
رسول الله يي وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم ‏ 

وراجع المسألة في: «الإحكام» لابن حزم: (55/4). 


ل 


المصطلح السادس: الاستثناء: 

لغة: العطف والرد»ه من فولهم: ثنيت الشيء أثنيه ثنياً: إذا عطفته 
وردديه0© 

واصطلاحاً : ما جاء بلفظ عامء ثم أستثنى منه بعض ما يقع عليه ذلك 
اللفظ”" . 


مثاله: قوله تعالى: َال هم موجه فظن © إلا مَك دهم 
يا 1 0 َل غَرٌ مَلُوبيت تت 0ه [المؤمنون: ف 5. المعارج: 19 
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ومثاله أيضاً: استثناء بيع السلم من بيع ما ليس عند الإنسان» دعت 
إليه الحاجة والمصلحة9©؟ . 


ويفرّق الإمام الغزالي بين النسخ ‏ وسيأتي الكلام عن النسخ بعد قليل 
- والاستئناء والتخصيص؛ فيقول: «النسخ رفع لما دخل تحت اللفظء 
والاستثناء يدخل على الكلام» فيمنع أن يدخل تحت اللفظ ما كان يدخل 
لولاه. والتخصيص يبين كون اللفظ قاصراً عن البعض؛ فالنسخ قطع ورفعء 
والاستكثاء رفع ء والتخصيص بيان06* , 


والكلام في أنواع الاستثناء» وشروطه؛ وخلاف العلماء في هذه 


(41) انظر: «المصباح المنير»: (88/1)+ و(البحر المحيط»؟ للإمام الزركشي: (/ 2907/8 

(؟) «الإحكام» لابن حزم: (11/4). واتنظر: تأصيول السسرخسيظ: (؟/0)8 
واالمستصفىي»: (5/ة/اا4 و«الإحكام؟ للآمدي: (/04'”ا)ء واروضة الناظر»: 
2)١0/4/0(‏ وامختصر المنتهى؟ وشرحه: (صلن١١1؟1)ء‏ و«البحر المحيط»: (#ره/1؟). 

زوف (الإحكام» لابن حرم: 05/4 بتصرف يسير. 

(5) سيأتي الكلام عن: بيع السلم» بشيء من التفصيل (ص707) عند دخول الوقف في 
المعامللات. 

(0) (المستصفىي»: (9/+18). 


لحل 


الشروط وحجج كل منهمء وبعض مسائله؛ لا يتسع له المقام هناء ومحلها 
2.22 
كتب الأصول ١‏ 


المصطلح السايع: النسخ: 
ومن معانيه في اللغة : التيديلء والرقع. والإزالة؛ والنقل» والإبطال» 
83 افق 
والتغيير ". 


واصطلاحاً: خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم 
5 . 5 سف 


ف (الخطاب المانع) هو «الناسخ». و(الخطاب السابق) هو 
«المنسوخ'. 

ويبين الشيخ ابن بدران فوائد النسخ فيقول: «وللنسهشم فاتدتان؛ 
إحداهما: رعاية الأصلح للمكلفين تفضلاً من الله تعالى لا وجوباً. ثانيهما: 


(44 - 180/( و«المستصفي»:‎ 048١ - 79/6( انظر مثلاً: «أصول السرخسي»:‎ )١( 
كحقال‎  19/5/9( وفروضة التاظر»:‎ .)”#1١ - "١4/9( و«الإحكام؛ للآمدي:‎ 
 ؟الهر##( و«مختصر المنتهي» وشرحة: (صض١١ !7 015757 و(البحر المحيط»:‎ 
لضفه‎ 

(0) انظر: #مختار الصحاح»: (ص585): و«لسان العرب»: .)51١8(‏ والقاموس 
المحيط؟: (١/581؟) ‏ للإمام محمد بن يعقوب مجد الدين الفيروزابادي (ت 5١1هه) ‏ 
طبعة دار الجيل بيروت. والبحر المحيط» للإمام الزركشي: (57/4)) و«التعريقات»: 
(ص؟:"). 

(؟) «الإحكام؛ للآمدي: .)١١8/(‏ وانظر: «الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عرَّ وجل»: 
(ص١ )5‏ للإمام أبي القاسم هبة الله بن سلامة المقرئ (ت١41ه) ‏ الطبعة الثانية 
5ه 1585م المكتب الإسلامي ‏ سوريا ‏ بعناية الأستاذين/زهير الشاريش 
ومحمد كتمان. وةالمعتمد؟: ,)7354/١(‏ و«الإحكام؛ لابن حزم: (2)55/4 و«أصول 
السرخسي»: (08/5)) و«المستصفي؟: (0)789//1 و«البحر المحيط» للإمام الزركشي: 
(2)54/4 وقد ذكر الإمام الزركشي في:  74/(‏ 4#؟) ثمانية عشر فرقاً بين 
التخصيص والنسخ. و#مسلم الثبوت» وشرحه «قواتح الرحموت؛: (8/8ه) 
و#المدخل» لابين بدران: (صس947)» وةإرشاد الفحول»: (ص؟47١.؛‏ 141#). 
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امتحان المكلفين بامتثالهم الأوامر والنواهي خصوصاً في أمرهم بما كانوا 

منهيين عنهء ونهيهم عما كانوا مأمورين به؛ فإن الانقياد له أدل على الإيمات 
ل 

والطاعة 


وهذا النسخ ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل'. 


ويؤكد ذلك الطبري”'؟ (ت١٠#ه)‏ عند تفسير قوله تعالى: (نا تخ 
ين > آذ ثُنيهَا تأت عير ينآ آز يفيه 469 [البقرة : ٠ع‏ قائلة: 
مستحيل في فطرة ذي عقل صحيح. ولا ببحجة خب أن يس الل يه بع 
ما قد كان أنزله إليه. فَإِذْ كان غير مستحيل من أحد هذين الوجهين؟ فغير 
جائز لقائل أن يقول: ذلك غير جائرز. 

أما قوله: #وَلين شِئْنَا لَدْهَبَنَ بلي يآ إِلّكَ . . . > (الإسراء: هم 
فإنه جل ثناؤه لم يخبر أنه لا يذهب بشيء منهء وإنما أخبر أنه لو شاء 
لذهب بجميعه؛ فلم يذهب به والحمد لله؛ بل إنما ذهب بما لا حاجة بهم 
جه من ولاق أ ما نس من فلا جاح عاد إيه» وقد قال الله تعالى 


: لسَنْتَرفكٌ 33 ص © ل مًّ سَّ 5 0 [الأعلى: كبا فأخير أنه 
ينسى نبيه منه ما شاءء فالذي ذهب منه: الذي اسصناء لش , 


يتضح من كلام العلماء أن النسخ تبديل وتغبير في الأحكام بالنظر إلى 


)١(‏ «المدخل» للشيخ ابن بدران: (ص57). وانظر: «جامع الييان في تأويل القرآن»: 
(858/1) الشهير ب «تفسير الطبري» للإمام أبي جعقر محمد بن جرير الطبري 
(ت١5*ه)‏ - الطيعة الأولى هه 1487م - دار الكتب العلمية ‏ لبنان. و*الناسخ 
والمنسوخ»: (ص78). 

(9) انظر: «المستصفى؟: (53/1), 

(1) هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري المؤرخ المفسر الفقيه 
المطلق المجتهد ‏ ولد سنة 5؟؟ه» وتوفي آخر شوال بيغداد سنة ١16هف‏ انظر 
ترجمته: :سير أعلام التبلاء»: (2)751//14 و9طبقات الشافعية الكبرى»: (ر١؟١):‏ 
وتطبقات المفسرين»: )١١١/(‏ - للإمام محمد بن علي شمس الدين الدارودي 
المصري الشافعي (ت446ه) ‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ لبئان. 

(4) «تفسير الطبري»: .)898/١(‏ 


نبل 


علمناء وبيان لمدة الحكم بالنظر إلى علم الله تعالى"» أو بيان انتهاء 
الحكم الشرعي» أو انتهاء العمل بهذا الحكم؛ إذ لم تعد هناك حاجة إليه. 
ويقول أبو القاسم المقرئ"؟ (ت١٠4ه)‏ مبيناً أحوال المنسوخ: 
«والمنسوخٌ في كتاب الله تعالى على ثلاثةٍ أَضْرْب: فمنه ما نُسِحَ حطه 
وحكمد ومنه ماح خطه وبقي كمه ؛ ومنه ما نسح حُكُمّه ويقي خَطه. 


فأما ما شيخ حَطه شمر فمثل ما روى عن أنس بن مالك”" أنه 
قال: نَقْرَأْ على عَهْدٍ رسولٍ الل يي سورةٌ تَعْدِنُها بسورةٍ التوبةء ما أحفظ 


منها غير آي واحدقء وهى: «لؤ أن لابنٍ آدمَ وَادِيَيَنٍ من ذَهَبٍ لابتَغَى لهما 
تالا ولو أن له ثالثاً تفي إليه رَابعاً وَلآ بَمْلةُ جَؤْفَ ابْنِ آم إلأ الْرَابُء 


وَيَنُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ نَاتَ»9؟ . . 
وام ما لبخ ختله ويقى شه فمثل ما روي عن عر بن 


.)"١:9ص( انظر: «التعريفات؟:‎ )١( 

(؟) هو الإمام أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن على البغدادي المقرئ: ‏ توفي 
ب «بغداد» سنة ١٠41ه‏ انظر ترجمته: «تذكرة الحفاظ»: )٠١21١/9(‏ - للإمام الذهبي ‏ 
طبعة دار الكتب العلمية ‏ لبئان. و«اطبقات المفسرين» للإمام الدارودي: (2)714/7 
و«كشف الظنون»: (ارد الك الأقل/, 

(*) هو الصحابي الجليل أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي المدنيء 
خادم رسول الله عليه السلام ‏ ولد قبل الهجرة بعشر ستين» وقيل بتسعء وقيل بثمان ‏ 
وتوفي اسنة 47ه على الأصح. 
انظر ترجمته: «أسد الغابة»: (81/1١)ء‏ و"تهذيب الأسماء»: (179//1): واسير أعلام 
الملاء : لهؤم ) , 

(4) لم أعثر على مقدمة للنص بهذا اللفظء وإنما هو عند جماعة بنحرها مختصراأء منهم: 
مسلم: (8/4 الا رقم: 4 )١1١(‏ كتاب الزكاة ‏ (8*) باب لو أن لابن ٍ 
واديين لابئغي ثالثاً - عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللو 4 يَقُولُ : قلا 
أَخْري أَشَيْءٌ أنْزِل أ شَيْء كان يَقُولُهُ :1 ولو كَانَ لان مم وَادِيَانَ مِنْ مَال؛ لأَبْتَقَى 
وَادِباً تَالباُ. وَل ئلا جوف ابن آدَمّ إلا التْرَابُ» وَيَنُوبُ الله عَلَى مَنْ تَابَ». 
هذا على أنه ورد بلفظ قريب جنا من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عته ‏ 
عند جماعة متهم : 
مسلم: (15/6لا: رقم: 1)1٠١8١‏ الموضع السابق. 


ك1 


الخطاب0؟ 2‏ رضي الله عنه . أنه قال: لولا أن أخشى أن يقول الناس قد 
زاد عمر في القرآن ما ليس فيه لكتبت آية الرجم وأثبتها في المصحف. 
ووالله لقد قرأتاها على عهد رسول الله 36: ١لا‏ نَرْغْبُوا عن آباييكم فَإِنُ ذلك 
0 الشبخ ' والشيخة إذا يا فَارْجْمُوهما البَتَدَ تكَالاً من اللّه واللهُ عزيرٌ 


وأما ما نُبِعَ حُكُمه وبقي تخطه؛ فهر في ثلاث وستين سورة؛ مثل 


الصلاة إلى بيت المقدس .06.2.0©. 
ومن هذا القبيل أيضاً: نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدى مناجاة 
ينا 250 

النبئ يي . 

المصطلح الثامن: الإلغاء: 


وهو الإبطال. مصدر الفعل: «ألغى؟» يقال: ألغى الشيء أبطله . 


)١(‏ هو الصحابي الجليل ثاني الخلفاء الراشدين الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب بن 
نفيل القرشي العدوي ‏ ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة وقيل نحو هذاء وتوفي بآخر 
ذي الحجة سنة اه 
انظر ترجمته: لامعرفة الصحابة»: (2)149/1 و«أسد الغابة»: 2)١58/4(‏ واتهذيب 
التهذيب» : (لارم18). 

(؟) هذا اللفظ: هلا ترغبوا... بكم» ورد نحوه عند البخاري من حديث طريل» سيأتي 
هو وحديث #الشيخ والشيخة ...4 بالتفصيل (ص757) عند بيان أدلة رجم الزاني 
المحصنء من الباب الثالث. 
هذا على أن اللفظين لم يجتمعا في حديث واحد. 

(5) «الناسخ والمنسوخ»: (صل١٠؟ ‏ ؟9؟). وانظر أيضاً: #المعتمدة: (785/1, /(84): 
و«أصول الس رخسي؟: (078/7): و«المستصفىي؟: 14/١(‏ 4179 و«الإحكام» للآمدي: 
(184. 156ا4) ولالبحر المحيط: ,)5١0/  ١٠١*/5(‏ 

(5) ئيت وجوب قدي الصدقة بين يدي مناجاة النبي يك بقوله تعالى : هي لدي امبو 
إن تَجيْمُ ليسول عَقَدْمُوا بين بق يمسق سَنفَة 4 [المجادلة: رو وقد ثبت نسخ 
هذا الوجوب بقوله تعالى: تلم ل ًا يا تق بدك سَنََرْ يا ل مها يب 
مد عق كأتيئرا الشلرة راثا انكر 00 2 00 َه حي بنا سَمَنْنَ )>» 
[المجادلة : 17]. انظر: «الناسخ والمتسوخ؟: (ص174). 

(0) «مشتار الصحاح؟ (ص560), 


يل 


فإلغاء العمل بالنص: هو إبطال العمل بهء ووقفه. وتعطيلهء وتفريغه 
عن محتواه العلمي والتطبيقي . 

وهذا إن كان من الله عر وجل فهو "النسخ»» وإن كان من الناس فهو 
«حرام»؛ لأنه تعد وافتراء. 

وهذا المعنى الاصطلاحي معنى معاصرهء يسعى إليه طائفة من أدعياء 
العلم أمثال الدكتور نصر حامد أبو زيد والدكتور محمد النويهي وحسين 
أحمد أمين وغيرهم. 

وسيأتي من كلامهم ما يدل على ذلك إن تصريحاً وإن تلميح”"'. 

ولم أعثر على هذا المعنى ولا فحواهء في كتب الأصوليين القدامى. 

وما وجدته من معنى تعطيل النص؛ وإبطاله عند بعض الأصوليين 


كالإمام الزركشي”"'» إنما هو تعطيل العمل بأحد معني اللفظ المشترك؟, 
أو تأويل الظاهر تأويلاً يبطله ويعطله*©. 


المصطلح التاسع: الاستحالة: 

وهي تغير طبائع الأشياء» وأوصافهاء وانتقالها من حال إلى حال. 
وهى مصدر من الفعل: «استحال»* , 

وبناء على هذه الاستحالة في الأشياء تتغير الأحكام المتعلقة بها. 





.)؟١8ص( سيأتى كلامهم مفرقاء مع التعقيب على كثير منه ما بين: (ص*18) إلى‎ )١( 

(9) هو الإمام يدر الدين أبو عيد الله محمد عبد الله بن بَهَادِر المصري الشافعي المعروف 
ب «الزركشي؟ - ولد سلة هلاه وتوفي في رجب منة 1ؤلاها ‏ الظر ترجمته: 
«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةة:  )١74/15(‏ للإمام جمال الدين 
أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي الحنقفي (ت54/ا4ه) طبعة لزه 8لاهء 
ام دار الكتب المصرية. واطيقات المفسرين؟ للداوودي: (/355ك0 رقم: 
1د واشذرات الذهب)؟: (كره7). 

(9) انظر: «البحر المحيط»ة: (291*8/5. 

(14) انظر: المصدر السابق: (“/4149). 

(8) انظر: *تفسير القرطبي»: :)44/١9(‏ و«المصباح المنير»: (189//1). 


1١مل‎ 


مثالها: الخمر إذا استحالت خلدٌ بنفسها؛ فقد طهرت» فيحل حيتئذ 
أكلها بالإجماع. 

بل قد أجاز إل لفية وابن ءا تخليا بطرح شيء فبها90؟, 

وأكل هذا الخل حينئذ ليس وتفاً لنصوص القرآن والسنة القاضية بحرمة 
الخمر؛ لأن هذه الخمر لم تعد خمراً باستحالتها خلاً. 

ومثاله أيضاً: طهارة نحو الروث والعذرة بالحرق حتى يصير رماداً؛ 
لأن الأعيان النجسة تطهر بالاستحالة. وذلك لأن الشرع رتب وصف النجاسة 
على تلك الحقيقة» وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مقهومهاء كما أن 

- 02 
فاستحالة الشبىء ستتعه زوال الوصف المرتب عليه وعلى هذا يحكم 





() هر الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري - ولد بقرطبة 
سنة 185ه وتوفي آخر شعيان سنة 485ه. انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء»: 
(مارق مضل و#التجوم الزاهرة»: (ه/هل/ا). واشذرات الذهعب»: (/45ة). 

(؟) انظر هذه المسألة قي: ابداية المبتدي» وشرحه «الهداية»: وشرحهما افتح القدير»: 
(ذابة") ‏ «البداية» و«الهداية» كلاهما للإمام برهان الدين أبي الحسن علي بن 
عبد الجليل المرغيتاني الحتفي نت (7ة مها وافتتح القدير» للومام كمال الدين 
المعروف ب «ابن الهمام؛ الحنفي (ات8569ه) ‏ وقد طبعت جميعاً مع حواش أخرى 
ب دار الكتب العلمية ‏ لبتان. وهبداية المجتهد»: (2)481/1 و«التاج والإكليل»: 
(50/1) - للإمام أبي عبد الله محمد بن يوس بن أبي القاسم العبدري المالكي الشهير 
ب «الموّاق» (ت45!97ه) ‏ مطيوع مع «مواهب الجليل شرح مختصر خليل' 
- لأبي عبد الله محمد بن محمد المغربي المالكي المعروف ب «الحطاب» ‏ الطبعة 
الثانية 15+4اه» 4لاقام ‏ دار الفكر ‏ لينان. و«المهذب في أصول مذهب الشافعي؟ 
وشرحه «المجموعا: (؟/4لاه) ‏ «المهذب» للومام الشيرازي الشافعي (حتكاكهاء 
وشرحه: «المجمرع» للؤمام النووي ‏ طبعة دار الفكر - لبنان. و«مختصر الخرقي» 
وشرحه «المغني»: (519/8)ء و«أثر ذهاب المحل في الحكم؛: (ص١ )5‏ ل أ. 
دإعلي جمعة محمد طيعة 4ه #ؤوام ‏ دار الهداية ‏ القاهرة. والمحلى»: 
(١/714١)؛‏ واشرح معاني الآثار»: (/؟) ‏ للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة المصري الطحاوي الحنفي (ت١0اه) ‏ الطبعة الثالثة لله 5قؤام ‏ دار 
الكتب العلمية ‏ لينان ‏ بعناية الأستاذ/ محمد زهري النجار. 


يل 


بطهارة صابون صنع من زيت نجس. وكذا بطهارة كوز أو قدر صنع من طين 
نجس بعد جعله في النار ما لم يظهر أثر التجاسة بعد الطبخ: كما يطهر 
التنور بالنار إذا تنجس حتى لا يتنجس الخيزء وكما يطهر جلد الميتة 
بالدباغ90 . 

فاستعمال هذه الأشياء التى كانت نجسة فطهرت بالاستحالة ليس وقفاً 
للنصوص القاضية بحرمة استعمال النجس؛ لأن هذا النجس لم يعد نجساً 
ياستحالته. 


المصطلح العاشر: ذهاب مَحِلَ الحكهم'": 

يلرم أولة أن تعرّف ب «الحكمفء ثم نبين بعد ذلك «مجحل الحكم؟ء 
وهمعنى #ذهاب محل الحكم؟. 

أولاً: تعريف الحكم: لغة: هو العلمء والفقهء والقضاء بالعدل» 
وأصله المنع”" . 

أما تعريف الحكم اصطلاحاً: فهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاءء أو التخبيرء أو الوضه'. 





 ريسي بتصرف‎ )954/5 0351 .77/١( «ملتقى الأبحر» مع شرحه #مجمع الأنهر؟:‎ )١( 
#الملتقى؟ للإمام إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن سليمان الحلبي الحتفي وقد أت‎ 
تبييض كتابه سنة 7#؟91هء واالمجمعة للومام عيد الرحمن بن محمد بن سليمات‎ 
المعروف ب داماد أفندي  طيعة دار إحياء التراث العربي  لبنان. وابدر المتقى شرح‎ 
للإؤمام محمد علاء الدين. ولد قبل عام ١8١١ه- طبع على‎  )51/1( الملتقى؛:‎ 
هامش «ملتقى الأبحر» وشرحه السابقين. وانظر: «كتاب الكافي في فقه أهل المدينة‎ 
للإمام ابن عبد البر المالكي - طبعة محققه الدكتور‎  )18 031*4/1( المالكي»:‎ 
محمد بن محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني -44*اهب 19904م. و#مغني‎ 
المحتاج»: (اركى 4#)ء و(المغني»: (3/1ت الا و«المحلي؟: (4118/1: 14؟1؛‎ 
وغيرها).‎ 4 

(؟) انظر: «أثر ذهاب المحل»: (ص١١).‏ 

(*) اتظر: «اللسان؟: :4١51/17(‏ و#المصباح المنير؟: ,)148/١(‏ 

(4) «مختصر المنتهى» وشرحه: (صال). وانظر: «الإحكام؛ للآمدي: -)١198/1١(‏ 
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وقد نص صدر الشريعة''؟ (ت/ا4لام) على أنه ينبغي أن يقال: 
«بأفعال العباد»”؟' , 


وقال الدكتور علي جمعة ‏ بعد أن نقل قول صدر الشريعة ‏ : 
«وغرضه من ذلك شمول التعريف لإتلاف الصبي والبهيمة الموجب 
سا0 , ١‏ 


فالاقتضاء معناه: الطلب. ويلقسم إلى طلب فعل» وطلب ترك. 


والتخيير معتاه: الإباحة. والوضع معناه: جعل شيء سبباً لآخرء أو شرطاً 
له أو مائعاً كك 


من خلال التعريف السابق ل «الحكم» عند الأصوليين نتبين أنه متعلق 
ب ١فعل).‏ 


و«الفعل» يحتاج أبداً إلى «فاعل»2 وقد يحتاج إلى «مفعول». 
وهذا «القاعل»؛ أو «المفعول»؛ أو هما معاً؛ هو «محل الفعل». 


و«المفعول» إما مقعول بف أو مفعول مطلق. أو مفعول له أو مفعول 
فيه [وهو «الظرف» زماناً كان أو مكاناً]ء أو مفعول معه. 


ف «المحل» إذن بعد هذا العرض: هو فاعل الفعل المطلوب تحقيقه 


- و«متهاج الأصول» مع شرحه: (ص5١)»‏ ولالتنقيح»: :)57/١(‏ و(البحر المحيط؛: 
56 و«التعريقات»: (ص*9؟١):‏ و#إرشاد الفحول»: (ص5). و(أصول الغقه»: 
(ص18١)ء‏ و«أصول التشريع الإسلامي»: (ص7076). 

)١(‏ هو الإمام عبيد الله بن مسعود ين محمود بن عبيد الله صدر الشريعة الأانصاري 
المحبوبي الحنفي» توفي سنة لاؤلاه. انظر ترجمته: اكشف الظئرنة: .)155/١(‏ 
و«الفوائد البهية»: (صة١٠).‏ 

.)31/١( «التهيم1:‎ )5( 

(5) «أثر ذهاب المحل»: (ص). وانظر: «البحر المصيط»: (118/1). 

(9) انظر مثلة: «نهاية السول»: (ص؟١),‏ و(التعريفات»: (ص١8))‏ و«إرشاد الفحول؛: 
(ص5). و«أصول التشريع الإسلامي؟: (ص78”). 
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من المكلف» أو مفعول الفعل » أو زمان الفعل. أو مكان الفعل. أو نحو 
ذلك. 

وهذا المحل قل يكون شخصاً أو غيره» وقد يكون زمانء وقد يكون 
مكان. وقد يكون هيئة ) وئحو ذلك. 

فإذا ذهب هذا المحل انتفى الحكم المتعلق بهء وإذا عاد المحل عاذ 
الحكم . 

فمثال ذهاب المحل الذي هر الفاعل : ذهاب محل الخطاب الموجه 
إلى خليفة المسلمين بعد انهيار الخلافة؛ حيث لم يعد هناك خليقة بالمعنى 
المعهود عند المسلمية” ‏ 

ومثال ذهاب المحل الذي هو المفعول: قَمّد المكلف ذراعه ‏ أو قدمه 





)١(‏ انظر: «أثر ذهاب المحل»: (ص5١: .)5١‏ ومن أمثال الخطاب الموجه إلى الخليفة 

بحسن القيام على الرعية والعدل بينهاء ونحو ذلك». وإلى الرعية بالسمع له والطاعة 

في المعروق وعدم الخررج عليه قوله عليه السلام: الجن مِن قرَيش. إن لَهُمْ 

عَليِكُْ حا وََكمْ عَلَيِهمْ حًَا مِثلَ ذَلِكَ: ما إن اسْتْرْجِمُوا فُرَجِمُواء وَإِنْ عَامَُوا وَقُواء 

وَإِنْ حَكَمُوا مَدَلُوا. ْمَنْ لَمْ يَفْمَلْ دَلِكَ مِنْهُمْ؛ فَمَلَيهِ لَنةُ الله وَالْمَلاَتِكَةِ وَالئّاسٍ 
أَجْمْمِينَة. 

وهذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ جماعة من حديث أَنْسٍ بْنَ مَالِكِ - رضي الله عنه - 


احم موعن رقم:  )6‏ قال: ثنا مُحَمدٌ بن جَشْفْرِ [قال] حَدَكَنَا سُعْبَةُ 
عَنْ عَلِنَ أبي الأَسَيِ قَالَ: : حَدَنَنِي بكَيِرُ بن وَهْبٍ الْيَرَرِيُ كَالَ: َال لي أننٌ بن 
مَالِكِ: أَحَدَئُكَ عيياً ما ما أَحَدَنهُ كُلُ أَحَدٍ إِنَّ رَسُولَ الله 4# قَامَ عَلَى بَابٍ الْبَنْت 
وَنََنٌ فيدء فَقَالَ. . فذكره. 

والنساتي في «السنن الكبرى؟: (//151. رقم:  )08447‏ (51) كتاب القضاء ‏ (*1) 
اليه مِنْ كرَيْشٍ - قال: أخيرنا محمد بن المثنىء قال ثنا شعبة به. 

قال الإمام الهيئمي في «مجمع الزوائده: (0/؟154): ارواء أحمد وأبو يعلى والطبراتي 
في الأوسط أتم منهماء واليزار إلا أنه قال: الملك في قريش. ورجال أحمد ثقات». 
قلت: : الحديث صحيح؛ ؛ إسناده متصل» ورجاله ثقات. وقد صححه من طريق أحمد 
الهينمي كما سبق. 
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- المأمور بغسله في الوضوء؛ فبفقد هذا الذراع ذهب محل الحكمء 
زفق 
هنا وجوب الغسل © . 


ومثال ذهاب المحل الذي هو زمان الفعل: خروج آخر وقت الوقوق 
بعرفة» وهو فجر يوم النحر”". 


فإذا حضر مَن أراد الحججم بعد فجر يوم النحر ليقف يعرفة» لم يصح 
حَحّ لأن محل الوقوف بعرفة قل ذهب. 


ومثال ذهاب المحل الذي هو مكان الفعل: زوال الكعبة المشرقة ‏ 
حماها الله تعالى من كل سوء ‏ فيزوالها يذهب محل أفعال العمرة وبعضص 
أفعال الحجمء ومثل ذلك ذهاب محل الوقوفء أو الميقات. 


وبعد: فإذا ذهب محل الحكم تأثر الحكم بذلك: 
فإذا كان المحل ذاهباً أبداً؛ انتقى الحكم المتعلق يه وزال. 


)١(‏ انظر: «أثر ذهاب المحل»: (ص.ن١١).‏ وهذا الوجوب ثايت بقوله تعالى: يأب 
ازيرت نَامئوا إن كلثم إل الككزة تأغيثرا مُبوممٌ وَيْرِيكُمٌ إلى الترلفق وَأنسحُوا 
موك وَأئيكَكْمْ إلى الكمبيي» [المائدة: 5). 

زفق ثبت ذلك يحديث رسول الله #5: «الْحَج عَرْقَةُ مَنْ ججاء لَيلَةَ جْمْعٍ [أي ليلة 
المزدلفة] قبل طلوع الْمَجْرٍ قد آنرَكَ الْحَج . .؛ الحديث. 
وقد أخرجه جماعة من حديث عبد الله بن يعمر الدَيلنَ - رضي الله عنه ‏ متهم : 
أبو داود: (548/9: رقم:  )14484‏ (4) كتاب المناسك ‏ (15) ياب من لم يدرك 
عرفة ‏ قال: حدثنا محمد ين كثيرء [قال] ثنا سفيانء [قال] حدثني بكير بن عطاىء 
عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي به مطولاً. 
والترمذي: (//71؟, رقم:  )884‏ (9) كتاب الحيع ‏ (819) باب ما جاء فيمن أدرك 
الإمام بجمع فقد أدرك الحج ‏ قال: حدثنا محمد بن بشارهء [قال] حدثنا يحيى بن 
سعيد وعيد الرحمن بن مهدي قالا: حدئنا سفيان ‏ واللفظ له. وقال: هذا أجود 
حديث رواه سفيان الثوري. . 
قلت: الحديث صحيح ؛ إسناده متصلء ورجاله ثقات؛ فقد سكت عنه أبو داود: 
وصححه الترمذي» وذكره ابن خزيمة في صحيحه: (4/لاه؟» رقم: 0458779 وكذا 
أبن حيان (موارد): (ص45؟2 رقم: .)1١١9‏ وصححه الألباني في «الإرواء؟: 
لحمل رقم 15ل /095). 


لديل 


مثاله : ققد المكلف ذراعه المأمور بغسله في الوضوءء فإن حكم غسل 
هذا الذراع المفقود زَالء وكذلك القصاص منه... ونحو هذا. 

أما إذا لم يكن المحل ذاهباً أبدأء فإن الحكم المتعلق به يعود بعودته. 

مثاله: عودة الخلافة في الأرض» فبعودتها يعود المحلء وهو الخطاب 
الموجه للخليفة بالقيام على أمر الرعية؛ وتجييش الجيوش ١»‏ والذود عن 
الإسلام: وغير ذلك مما يناط به؛» وكذلك الخطاب الموجه للرعية بطاعة 
الخليفة ٠‏ وعدم الافتيات عليه» ولا الخروج عن أمره» إلى غير ذلك230, 

هذا على أن عوارض الأهلية بنوعيها'" تشبه في كثير من صورها 


زف 
يه 5 


وأخيراًء فإن محل الحكم قد يضيق دون أن ينتفي أو يذهب بالكلية» 
وهو ما يُعَيّدُْ عنه ب اضيق المحل». 

ومثاله: تَمَيّنُ الواجب الكفائي”*' إلى طائفة محتاج إليها لتحقيق الأفعال 
المأمورة بيها. 


)١(‏ انظر؛ "اأثر ذهاب المحل»: (ص!4). 

(؟) عوارض الأهلية: هي أوصاف غير لازمة لمعنى الإنسانية؛ فتقوم بالإنسان فتسليّه كلّ 
أهليته ‏ والأهلية هي: صلاحيته لوجوب الحقوق المشروغة له أو عليه. ولصدور 
الأفعال منه على وجه يعتد به شرعاً ‏ أو يعقّهاء أو نير بعضٌ أحكامها. وهي 
نوعان: عوارض سماوية: وهي الأوصاف التي تلحق المرء بدون اختياره وهي: 
[الصفرء والجنونء والعتهء والنومء والإغماءء والنسيان؛ والحيضيء» والنفاسء 
والمرت]. وعوارض مكتسبة: وهي الأوصاف التي تلحق الإنسان بكسيهء وهي: 
[السفه. والسكرء والسفرء والخطأء والهزل؛ والجهل» والإكراء]. انظر في ذلك مثلاً: 
«أصول البزدوي؟ وشرحه: (751/4): و«أصول التشريع الإسلامي»: (ص 4'4‏ 
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(*) انظر: «أئر ذهاب المحل؟: (ص؟؟). 


(4) الواجب ينقسم قسمين: واجب عيني: وهو ما يُطالّب بأدائه كل المكلفين» وإذا فعله 
بعضهم لم يسقط الطلب عن الآخرين» كالصلاة. وواجب كفائي: وهو ما يُطالّب- 
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فإذا لم تقم هذه الطائفة بهذا الواجب!؛ تحول الواجبٌ الكفائيٌ إلى 


واجب عَيْيَقٌ» ولا يكونُ ذلك من قبيل ذهاب الحكم بذهاب محله؟. 


المصطلح الحادي عشر من المصطلحات المهمة : فقد الشرط : 


والشرط لغة: العلامة» ومنه أشراط الساعة” , 


واصطلاحاً: ما لا يوجد المشروط مع عدمهء ولا يلزم أن يوجد عند 


زف 
و-جحوده . 


وهو على أربعة أقسام : 


أولها: «عقلي: كالحياة للعلم فإنها شرط له؛ إذ لا يعقل عالم إلا 


وهو حى)» ويسمى عقلئًا؛ لأن العقل أدرك لرَومه لمشروطه. 
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ثانيها: لغوي: كدحول الدار لوقوع الطلاق أو العتق المعلق عليه. 
ثالثها: شرعي : كالطهارة للصلاة”؟'» فإنه يلزم من انتفاء الطهارة انتفاء 


بأدائه مجموع المكلفين» وإذا فعله بعضهم سقط الطلب عن الباقين» وإذا لم يفعله 
أحد أثموا جميعاًء كالذي يجب للموتى من غسل وتكفين وصلاة ودفن... 

والواجب الكفائى يتقلب عييًا إذا كان المُطالّبٍ به واحداً. فإدًا كان في البلد طبيب 
واحد كان إسعاف المرضى واجباً عيئيًا عليه. انظر في ذلك مثلاً: «مختصر المنتهى» 
وشرحه: (ص/ال9). و«إرشاد الفحول»: (ص4)5 وتأصول الفقه»: (ص4ة)2. وةأصول 
التشريع الإسلامي؟: (ص786). 

«أثر ذهاب المحل»: (ص277 بتصرف. وانظر أيضاً: «علم أصول الفقه»: (ص8١٠)»؛‏ 
ودأصول التشريع الإسلامي»: (ص3784 48”), 

«المصباح المنير»: (47:5/1. و«البحر المحيط؛: (2)908/1 و(التعريفات»: 
(ص"؟1). 

تروضة الناظرة: (4188/95. وانظر: «المستصفى»: (188/6). والمرافقات»: 
(185/1). و«البحر المحيط»: 2)504/1١(‏ وةعلم أصول الفقه»: (ص18١).‏ 

يدل على ذلك ما أخرجه جماعة من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - منهم: 
البخاري: (375/4 رتم! 984ة) (90) كتاب الحيل ‏ (؟) باب في الصلاة - يلفظ: 
دلا يقل اللّهُ صلاءً أحدكم إذا أَحَدَتٌ حتى يتوضأ. 
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صحة الصلاةء ولا يلزم من وجودها وجود صحة الصلاة لجواز انتفائها 
لانتفاء شرط آخر. 

رابعها: العادي: كالغذاء للحيوان» والغالب منه أنه يلزم من انتفاء 
الغذاء انتفاء الحياة ومن وجوده وجودهاء” . 

وهناك فرق بين ذهاب المحل وبين فقد الشرط؛ وذلك أن فقد 
الشروط أعم من ذهاب المحل. 

فقد يكون الشرط ليس محصلاًء فمَن فقد الماء ‏ مثلاً ‏ والتراب معاً؛ 
نقذ كُقَدَ شرطاً من شروط صحة الصلاة» وهو الطهارة؛ فى حين أنه بالنسية 
للصلاة لم يفقد محلاً؛ حيث أجاز له بعض العلماء الصلاة عند ذلك» 
وأسقطوا عنه الطهارة» وهى صلاة فاقد الطهوريه9' . 

وهذا من باب إسقاط الشرط لتعذرهء وليس من باب عدم إيقام 
الحكم بذهاب محله” . 


لم101 ل) لا لانا 


:)188/5( وانظر أيضاً: «المستصفى::‎ .)75٠١  084/١( «البحر المحيط::‎ )١( 
.) 19 و«الروضة»: (كل‎ 

(؟) انظر هذه المسألة مثلاً: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج»: .)1١5/1(‏ 

(*) «آثر ذهاب المحل؟: (ص١؟).‏ 


اللدل 


الفصل الثاني 
القرآن الكريم 


وتحته خمسة مباحثٌ: 

المبحث الأول: تعريف القرآن لغةٌء واصطلاحاً. 
المبحث الثاني : حجية القرآن»ء وخصائصه. 
المبحث الثالك: بوت القرآن» وقراءاته. 
المبحث الرابع : إعجاز القرآنء ووجوه إعجازه. 
المبحث الخامس : دلالات القرآن على الأحكام. 





1١ 11/ 


المبحث الأول 


تعريف «القرآن» لغة, واصطلاحاً 





أولاً: القرآن لغة: 


هو القراءة» وهي من الفعل (موآ) الذي يأتي بمعتى : الجمع والضم» 
يقال: قرأ الكتاب قراءة وقراآناً» وقرأ الشيء قرآناً جمعة رضم ومله 


وعبات 42 [القيامة: ]١0‏ أي قراءته'" . 


ثانياً: القرآن اصطلاحاً: 

هو كلام الله المنزل على محمد المتلوٌ المتواتر”" . 
كلام غيره. والمنزل يخرج كلام الله الذي استأئر به سيحانه: #قل لو كَنّ 
لْمْرُ ِدَادا لِكَْتِ يق ليد بحر قنَ أن تَمْدَ كلمت بق [الكهف: .]٠١5‏ وتقييد 
المنزل بكونه على محمد يخ يخرج ما أنزل على الأنبياء قبله. والمتلو 
المتواتر يخرج قراءات الآحادء والقراءات الشاذة'"': والأحاديث القدسية”؟. 
فإن هذه جميعاً لا يتعبد بتلاوتهاء ولا يترتب على قراءتها ما يترتب على 


)١(‏ انظر: «النهاية»: (2)70/1 والمشتار الصحاح»: (صلن0855). 

() (إرشاد الفحول»: (ص6١").‏ وانظر: «أصول السرخسي؟: (541/1): و«المستصفى»: 
.)1١5/1(‏ و«الإحكام» للآمدي: (١11/1؟)2‏ وامختصر المنتهى» وشرحه: (ص997)؛ 
ودروضة الناظر»: .)198/١(‏ وقد ذكر الإمام الشوكاني له عدة تعريفات أخرى» مع 
بيان ما اعترض به على كل تعريف منها. ثم ذكر التعريف السالف. 

() هذه القراءات كلها المتواترة والآحاد والشاذة سيأتي بيانها قريباً (ص177١)‏ في المطلب 
العالثك. 

(4) الأحاديث القدسيةء أو الأحاديث الإلهية: هي إخبار الله تعالى نبيه عليه السلام معناها 
بإلهامء أو بالمنام» وهذا قد يكون بغير واسطةء وقد يكون بواسطة ملك؛. وهو 
الراجح. 


ا١ام4‎ 


قراءة المتواترء كما لا تصح الصلاة بها'". 
هذا وقد سمَّى الله القرآن بأسماء كثيرة» منها 


«القرآن». ققال سبحانه: 9إِنَّ هَذَا الْقُردنَ يَدى لِلى همح أكرم» 
[الإسراء: 5 


و«الكتاب». فقال تعالى: طلْقَدَ أَرلنَآ لَك كنبا فد دك » 
[الأنياء: فلع 


و«الفرقان». فقال جل ثناؤه: ©تََرَكَ الى نَيَلّ الْمرْونَ عل عَبَْديه لَكونَ 
لِْمَلَيِيت يبا 409 [الفرتان: ١‏ 


وقد غلب من أسماتئه: القرآن والكتاب. 


قال الدكتور محمد عبد الله دراز (ت14848م) في كتابه (النبأ العظيم): 
«روعي في تسميته (قرآنا) كونه متلوًا بالألسن؛ كما روعي في تسميته 
(كتابً)؛ كونه مدوّناً بالأقلام» فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى 
الواقع عليه. 


وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العتاية بحفظه في 


موضعين له في موضع واحدء أعني أنه يجب حفظه ني الصدور والسطور 
جميعا 7 , 


غك 


- انظر: افتح الباري»: (771/11): وافيض القدير شرح الجامع الصغير؟: اا 
للؤمام محمد عبد الرؤوف شمس الدين المناري (ت78١٠١ه‏ على خلاف) ‏ 
الثانية ١81١اهء‏ 1917م دار المعرفة ‏ لبناث. وكتاب «الجامع الصغير» جا 
الدين السيوطي (ت١١4ه).‏ وانظر أيضاً: «مباحث في علوم القرآن»: (ص98؟) - 
للأستاذ/ مناع القطان ‏ الطبعة الثامئة ١14*5١1ه,‏ ١981١ها ‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض. 

.)؟١ص( «مباحث في علوم القرآن»:‎ )١( 

(؟) «النبأ العظيم»: (ص )17‏ الطبعة الرابعة /ا #١اهء‏ 1819 م دار القلم ‏ الكويت. 


لحلا 


المبحث الثاني 


حجية القرآن» وخصائصه 





أولاً: حجية القرآن: 
القرآن هو المصدر الأول الرئيس» من مصادر التشريع الإسلامي» ولا 
خلاف بين المسلمين في أنه حجة على الناس. 


وبرهان ذلك أنه من عند اللهء وأنه تقل إليهم عن الله بطريق قطعي لا 
ريب فى صحته. وأما برهان كونه من عند الله؛ فهو إعجازه الناس عن أن 
يأتوا بمثله”"" . 


قال الإمام الآمدي: «اتفقوا على أن ما نقل إلينا من القرآن نقلاً 
متواترأ» وعلمنا أنه من القرآن؟ أنه ج2177 

هذا وقد أمر الله تعالى في كتابه العزيز بطاعته سبحانه في قريب من 

2 7 ره *» : مور ممصو جر 9 2-4 0 ير 

أربعين موضعاًء منها قوله تعالى: قل أَطِيعوا لَه وارسرك. إن تَولََا مَِنَّ أنه 

لا عب الكَفيف © (آل عمرات: #"]. إلى غير ذلك من الآيات» وهي كثيرة. 

كما أمر سبحانه باتباع القرآن فقال: لوَعَدَا كنب أَرلَتَهُ مارك تت 


اا للك يعو 49 الانسم: .0٠٠‏ 


كل هذا يدل دلالة واضحة على كون القرآن حجة على كل مسلم 
ومسلمةء يجب عليه العمل بما فيه وألا يحيد عنه قِيدَ أَنْمُلَةِ ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا. 


)١(‏ انظر: «إعجاز القرآن»: -)١١  4/1(‏ للإمام أبي بكر محمد بن الطيب ين محمد 
البصري المالكي الشهير ب «ابن الباقلاني» الملقب ب اسيف السنةة ت07 8ه طبعة 
1519م المكتبة الثقافية ‏ لبنان. وهو مطبوع على هامش كتاب «الإتقان في علوت 
القرآن؟ للإمام السيوطي. 

(؟) «الإحكام؛» للآمدي: (511/1؟). وانظر: «أصول التشريع الإسلامي؟: (ص18). 
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ثانياً: خصائص القرآن0: 

إن من أهم الخصائص التي انفرد بها القرآن عن كتب الرسل السابقة» 
وعن الأحاديث النبوية أو القدسية؛ ما يلي: 
لغير الله. 

؟ أنه مُتَحَدَى به منذ نزوله» ولا يزال التحدي به قائماً؛ لأن 
معجزته خالدة إلى يوم القيامة» ورسالته عامة للثقلين جميعاً. 


_ أن ألفاظه العربية؛ هي التي أنزلها الله تعالى على قلب رسوله 
عليه السلام. 


5 أنه قطعى الغبوت؛ لأنه جميعاً منقول إلينا بالتواترء أي بطريق 
النقل الذي يفيد العلم والقطع بصحة الرواية. 

ه ‏ أن ترجمته ترجمة حرفية» أو ترجمة أي شيء منه إلى لغة 
أخرى ؛ لا تعد قراناً . وعليه فهي حرام . 

مع جواز ترجمة معانيه الأصلية فقط بمقدار الضرورة في إبلاغ الدعوة 
إلى التوحيد» وبيان أركان العبادات» دون التعرض لما سوى ذلك. وعلى 
من أراد الزيادة تعلم لغة القرآن. 

ومع جواز ترجمة تفسيره الذي توخى فيه أداء المعنى القريب الميسور 
الراجح. 

5 أن قارئه يئاب بكل حرف منه بعشر حسنات. 

أن القراءة فى الصلاة [الفاتحة؛ وما بعدها] لا تتعين إلا يه. 


عد عاد علد 





)١(‏ انظر هذا الموضوع في: تإعجاز القرآن»: (1/م  041١١‏ وفمياحث في علوم القرآن»: 
ا هد تسكايئضسة 


لفق 


المبحث الثالث 


ثبوت القرآن: وقراءاته 





أولاً: ثبوت القرآن. 

القرآن قطعي الشبوت؛ لأنه أمر سمعي” نقل إلينا بالتواتر جيلاً بعد 
جيل» فقد نقله بالكتابة والمشافهة في كل عصر جمع يؤمن تواطؤهم على 
الكذبء عن مثلهم؛ وذلك أن الله عزَّ وجل نفسه تكفل بحفظه فقال: 8 إنَا 
من ْنَا أَلذِكْرٌ وَإِن لَمُ لفِظُتَ 47 [الحجر: 4]. 


والتواتر من طرق اليقبن» وبه نؤمن بكثير لم نره من وقائع» ويلادء 
وملوك» وقوادء وغير ذلك , 


ثانياً: قراءات القرآن: 
قال رسول الله ل « إن القُرآن أَنْرِلَ عَلَى سَبْعَةٍ أخرّفٍ فَائْرَوُوا بئة ما 


(؟) أمر سمعي: أي: لفظي مسموعء وفي عرف الفقهاء: هو الدليل الشرعي: الكتاب 
والسنة والإجماع والاستدلال. «البحر المحيط»: )25/١(‏ يتصرف. وانظر أيضاً: 
«المعتمد»: (2)779//1 و#امختصر المنتهى» وشرحه: (ص)» و(إرشاد الفحول»: 
(ذرجهة؟). 

(؟) «أصول التشريع الإسلامي»: (ص58). 

22 الحديث أخرجه جماعة من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عله متهم : 
البخاري: :.15١/(‏ رقم: 419؟) ‏ (44) كتاب الخصومات ‏ (1) باب كلام 
الخصوم بعضهم في بعض - واللفظ له. 
ومسلم: (ارنكف رقم! 4 . (5) كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ (18) باب 
بيان أن القرآن على سبعة أحرف» وبيان معناه ‏ به. 
وهذه الأحرف السبعة يبينها ابن الجزري في قوله: «قال الحاقظ أبو عمرو الداني: معنى 
الأحرف التي أشار إليها النبيّ هاهنا يتوجه إلى وجهين: أحدهما: أن يعني أن 
القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات... والوجه الثاني من معناها: أن يكون سمّى 
القراءات أحرفاً على طريق السعة كعادة العرب في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه».- 


يفنل 


كل 


قال الإمام ابن الجزري”؟ (ت47ه): «أركان القراءة الصحيحة: 
قراءة وافقت العربية ولو بوجهء ووافقت أحد المصاحف العثمانية 


ولو احتمالاًء وصمٌ سندها؛ فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز 
ردهاء ولا يحل إنكارها؛ بل هي مسن الأحرف السيبعة التي نزل بها 
القرآن» ووجب على الناس قيولها سواء كانت عن الأثئمة السبعة”) 


فق 


وما قاريه وجاوره ...2. ثم قال: «وأما المقصود بهذه السبعة؛ فقد اختلف العلماء 
في ذلك... وأكثر العلماء على أنها لغات» ثم اختلفوا قى تعيينها. فقال أبو عبيد: 
قريش؛ وهذيل» وثقيف. وهوازث» وكنالة» وتميمء واليمن. وقال غيره: خمس لغات 
في أكناف هوازن: سعدء وثقيفء وكتانةء وهذيل» وقريش. ولغتان على ألسئة جميع 
العرب... «النشر في القراءات العشر»: (1/؟!   )47‏ للإمام ابن الجزري (ت 
7 ه) ‏ طبعة مكتبة القاهرة - القاهرة. وانظر أيضاً: «فنون الأفنان في عجائب علوم 
القرآن»: (ص )4#‏ للإمام أبي الفرج عبد الرحئن بن علي بن محمد المعروف 
ب (ابن الجوزي» (ت87ه8ه) ‏ طبعة مكتبة ابن سينا القاهرة ‏ بتحقيق |/محمد إبراهيم 


هو الإمام أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الشافعي 
المعروف ب”ابن الجزري» ‏ ولد بدمشق في رمضان سنة ١‏ هلاهاء وتوفي بمديلة شيراز 
سنة “لاله 
انظر ترجمته: «كشف الظئون؟: (2)14827/5 و(شذرات الذهب»: ,)5١54/(‏ 
الأئمة القراء السبعة هم حسب ترتيب وفياتهم: 
١‏ - أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي ‏ ولد سنة ١ه‏ على خلافء 
وتوقي سنة 48١١ه‏ انظر: «سير أعلام النبلاء»: (1915/8), 
* . أبو معبد عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله ولد سئة 8586ها ‏ وتوفي سنة 
+اهء وهو من قراء مكةء وإليه انتهت رياسة القراء. انظر: «سير أعلام الثبلاء؛: 
وا 
أبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي ‏ توفي ستة 117ه انظر: سير أعلام 

لاسي رهرحة ؟). 
أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازني» وقد اختلف في اسمه على أقوال: 
أشهرها: زبّانء وقيل: العريان ‏ ولد سنة 14ه على خلاف» وتوقي سنة 184ه 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: (401//4). 

أبو عُمارة حمزة بن حبيب بن معُمارة الكوفي الزيات ‏ ولد سنة ١٠4هاء‏ وتوفي 
سنة 185اه انظر: سير أعلام النبلاء»: (لاره4). 
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أم عن العشرة" . . 


ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلائة أطلق عليها ضعيفةء أو 
شاذةء أو باطلة ...هذا هو الصحيح... وهو مذهب السلف الذي لا 
يعرف عن أحد منهم خلافه70 . 

ثم قال ابن الجزري: «ونعنى بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتاً في 
بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر : «تائرا اتكدّ أنَّهُ ولدا» [البقرة: 111] 

فى البقرة بغير (واو). و «ويالزير وبألكتب )4 [ناطر: 0؟] بزيادة (الباء) 

في الاسمين» ونحو ذلك؟ فإن ذلك ثابت في المصحف الشامىء وكقراءة 
ابن كثير: طجَنّتٍِ وى ين عَيمًا الأتهدرُ» [التوبة: 2٠٠١‏ في الموضع 7 
من سورة براءة بزيادة (من) فإن ذلك ثابت في الميصحف المكي. . 
غير ذلك من مواضع. . لو لم يكن ذلك كذلك في شيء من الل يك 
العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفتها الرسم المجمع عليه. 


وقولنا بعد ذلك: ولو احتمالاً نعني به ما يوافق الرسم ولو تقديراً؛ إذ 
[بالأصل: إذا والصواب ما أثبتناه] موافقة الرسم قد تكون تحقيقاً رهو 


- 5 - نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني. الأصبهاني الأصل» وقد اختلف في 
كنيته فقيل: أبو رويمء ويل غير ذلك - توفي سنة 5ه انظر: لاسير أعلام 
البلاء : (فتشناة” 
أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الكوفي؛ الملقب ب «الكساتئي؛ لكساء أحرم 
قيه ‏ نوفي اسنة 84١ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء؟: (151/4), 
)١(‏ الأثمة العشرة القراء هم السبعة السابقون؛: ومعهم: 
أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني ‏ توفي سنة 1719١ه‏ على خلاف. انظر: #سير 
أعلام البلامه: (ه/148). 
9 أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله الحضرمي البصري - نوفي سنة 
4ه انظر: «سير أعلام النبلاء؟: .)159/5١(‏ 
أبو محمد خلف بن هشام بن تعلب اليغدادي البزار - ولد سنة ١16١ه ‏ وتوفي 
سنة 18اه انظر: #سير أعلام النبلاء»: .)005/1١(‏ 
9) «النشر في القراءات العشره: (87/1. 084). وانظر: (إرشاد الفحرل؟: (صن 0" 
نقيفة 
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الموافقة الصريحةء وقد تكون تقديراً وهو الموافقة احتمالاً... نحو: 
«منيك يور لديف 409 [الناتحة: 4] فإنه كتب بغير ألف في جميع 
المصاحف فقراءة الحذف تحتمله تخفيفاً كما كتب: 8كمَلِلق آلثّاين )؟ 
[الناس: *] وقراءة الألف محتملة تقديراً كما كتب طمَئِكَ لمق [آل عمران: 
1 فتكون الألف حذفت اختصارا»؟ , 


وبعدٌ: فهذه هي قراءات القرآن 5 في عجالة -6 وهذه هي الأركان التي 
ذكرها العلماء كابن الجزري فى الاعتداد بها. 


عاد عا 


المبحث الرابع 


إعجاز القرآن, ووجوه إعجازه 





أولاً: إعجاز القرآن: 

كال رسول ائله يي : اما من الأنْبِيَاءِ من نبي إلأ قَدْ أطي من الآيَاتِ 
ما ْله آم عَلَْيَه ه البَشَرُ وَإِنْمَا كان الْذِي أُوِيتُ وَحياً أَوْحَى اللْهُ إلَيء ٠‏ فَأَزجُو 
أن أكون أَكْتَرَهُمْ تَابعاً يَوْمَّ الْقِيامَقه”” . 


من هذا الحديث يتضح أن الله تعالى أيدَّ أنبياءه ورسله بمعجزات تدلل 
على صحة ما أتوا به حتى يؤمن الناس بالله تعالى وحدهء ويلتزموا بما قرره 


.)45  88/1( «النشر في القراءات العشر»:‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه جماعة» عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ منهم: 
البخاري: (211/4 رقم: #الالا) _ (48) كتاب الاعتصام  )١(‏ باب قول النبِيّ 99: 
ابُعشت بجوامع الكلم». 
ومسلم: ليه ركم: )١(  )٠6“*‏ كتاب الإيمان  )7١(‏ باب وجوب الإيمان 
برسالة نبينا محمد #6 إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. .. - واللفظ له. 


١ 


ولما كانت معجزة كل نبي من جنس ما برع فيه قومه”'"2 فقد كان 
القرآن هو معجزةً لبينا وسيدنا محمد ككلكِ الأولى الرئيسة» فأعجزهم بفصاحة 
ألفاظه وبلاغة أساليبه» وخفته على اللسان» وحسن وقعه في السمعء 
وأخذه بمجامع القلوب» وإخباره بأمور مغيبة: ماضية أو مستقيلة» واشتماله 
على أخلاق سامية فاضلة. وشريعة عادلة كاملة» صالحة لكل الناس في 
البقاع والأجيال» ثم سلامته ‏ على كل هذا من التعارض 


والتناقض 9 . 


ثأنياً: وجوه إعجاز القرآن: 

إن وجوه إعجاز القرآن الكريم لم تصل العقول حتى الآن إلى 
حصرها. 

وقد اختلف أهل العلم في وجه إعجازه» وذكروا في ذلك وجوهاً 


كثيرةٌ كلها حكيةٌ وصوابٌ» وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءا واحداً من 
7 إفرى 
عشر معشاره ‏ . 


يلخص لنا الشيخ عبد الوهاب خلاف هنا بعضص هذه الوجوه فيقول: 
«إن القرآن الكريم لم يُعجز الناس من وجه واحد معين» وإنما أعجزهم من 
وجوه عدة؛ ومن نواح شتى تجمعت وتسائدت فأعجزت الناس عن أن 
يعارضوه؛ ولم تصل العقول حتى الآن إلى حصر نواحي إعجازه. . . وأظهر 
ما وصلت إليه العقول من نواحى إعجازه بلاغة عباراته» واتساق أحكامه 
ومبادئه وآياته ونظرياته» وإخباره بالغيب عن ماض الطمست معالمف 
ومستقبل لا يعلمه أحدء ودلالته على سئن كونيةء وحقائق يكشف العلم 
براهينها وأدلتها. 


هذه النواحى وغيرها مما لم تصل إليه عقول الناس تضافرت؛ 





(1) انظر: «الإتقان»: .)١15/5(‏ 
(؟) «أصول التشريع الإسلامي»: (ص7؟). وانظر: «الإتقان؛: (115/95. /9إ11). 
(*) «الإتقان: (لاروكل 719ل 


إل 


فأعجزت الئاس عن أن يعارضوه مع تحديهم بعبارات واخزة» ومع توافر 
دواعيهم إلى معارضتهء ومع انتفاء ما يمنعهم منهاه"" . 


د #6 


المبحث الخامس الأخير 


دلالات القرآن على الأحكام 





أولاً: الدّلالة لغة: 
بكسر الدال وفتحهاء هي ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه”؟؟. 


ثانياً: دلالات القرآن: 
هي مدى دلالة النص على الحكمء وقوتهاء ووضوحها. 


فما كانت دلالته على حكمه واضحة لا تحتمل التأويل. فهو قطعى 
الدلالة. 


وما كانت دلالته محتملة للتأويل. ودالة على أكثر من معنى. فهو ظنى 
الدلالة” , ١‏ 


فدلالات القرآن إذن على الأحكام دلالتان: 


)١(‏ «لور من القرآن الكريم»: (ص/! )4‏ للشيخ عبد الوهاب خلاف ‏ طبعة ١944‏ دار 
الكتاب العربى. وانظر: «علم أصول الفقه»: (صصر"9؟ وما بعدها)ء رهعلوم القرآن 
والتفسير»: (ص”7١) ‏ ل أ. د/عبد الله شحاتة - طبعة دار الاعتصام ‏ القاهرة. و«هداية 
القرآن في الآفاق والأنفس»: (ص )84‏ ل أ. د/محمد إبراهيم شريف ‏ طبعة 
5ه 946ام ‏ مطبعة المدينة ‏ القاهرة. 

(؟) «المصباح المنير»: .)١198/1١(‏ 

(6) «المدخل للتشريع الإسلامي»: (ص408) - للدكتور محمد فاروق النبهان ‏ الطبعة الأولى 
1537م وكالة المطبوعات بالكويت» ودار القلم - لبئان. 


1 


دلالة قطعية: وذلك إذا كان النص القرآنى واضحاً لا يحتمل إلا 
مدلولاً واحداً كدلالة كل عدد على مدلوله الخاص» ك: دلالة كل نص دل 
على فرض في الإرث مقررء أو نصاب محددء أو حد في العقوية معين. 
كما في قوله تعالى : لوَآَنَ يَْنَ التخستب ثم ل يها بِأريمَو خُبنَة لدوم سن 
جَيْدَةك [النور: 4], 

ودلالة ظنية: وذلك إذا كان النص القرآانى محتملاً للتأويل لعدة معان. 
كدلالة «التّرْءه على الحيض» أو الطهرء في قوله تعالى: 8رَلطَلَكَتُ 
يتريصْست بأَنحسهنّ تَلَتَدَ فرووْة [البقرة: 214). فيصح أن يراد ب «القرء» هنا أحد 
المعنيين السابقين» فتكون دلالته على أحد منهما بعينه دلالة ظنية؛ ولهذا 
اختلف الفقهاء في أن عدة المطلقة: ثلاث حيضات» أو ثلاثة أطهار”" . 

ومن جهة أخرى قد تأني الأحكام الشرعية في القرآن الكريم 
بطريقتين : 

٠١‏ أحكام مفصلة في الأمور التي لا تتغير من بيئة لبيئة ولا من زمان 
لزمان كالميراث»؛ والمحرمات من النساء والطلاق وكتابة الديون والحدود 
المقدرة.. 

" - أحكام مجملة فيما يختلف حسب ظروف الناس وبيئاتهم ك: نظام 
الحكمء وكيفية الشورىء والمعاملات؛ والعلاقات الدولية؛ فلم يفصل 
القرآن هذه الأمور ونحوهاء وإنما تركها لظروف المسلمين في كل بلدء 
ووضع بعض الضوابط والقواعد العامة لهذه الأحكام مثل العدالةء والمعاملة 
بالمئل» ومقاصد الشريعة» ومصالح المسلمين. .. ونحو هذا" . 


)١(‏ انظر: «أصول التشريع الإسلامي»: (ص0:”): وةأصول الفقه؛ للدكتور البرديسي: 
(ص1844)., وه«في أصول الفقه»: (ص4"). وقد سبقت هذه المسألة في أول البحث 
(ص١؟).‏ 

(؟) «مدخل لعلوم الشريعة الإسلامية» للدكتور إيراهيم عبد الرحيم: (ص”7١٠).‏ وراجع 
أيفاً: دإغاثة اللهفان» (2)7147/1 و«البحر المحيط»:  ١58/1(‏ 0)131 وذعلم أصول 
الفقه؛ للشيخ عبد الوهاب خلاف: (ص؟” - 74)» وأصول التشريع الإسلامي؛: 
)ص40 كل لإا لأدكللل 


14 


وتحته ثلائه مياحث: 
المبحث الأول: تعريف السنّة لغْهّء واصطلاحاً. 
المبحث الثاني : حجية السئة. 


المبحث الثالث: أقسام السئّة. 





لحيل 


المبحث الأول 


تعريف السئة لغة,» واصطلاحا 





أولاً: السئّة لغة: 
من معانيها: الطريقة أو النهج» أو السيرة: حسنة كانت أو قبيحة”". 


ثانياً: السنة اصطلاحا : 

لها إطلاقات عند علماء الشريعة. لا تكاد تخرج عن كونها: ما ورد 
عن رسول #يخٍ من قول أو فعل أو تقرير؛ سواء أكان ذلك في مقام التشريع 
أو لم يكن" . 

وقد تطلق السئّة أيضاًء ويراد بها عمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
كما قال الإمام الشاطبي: «سئّة الصحاية ‏ رضي الله عنهم ‏ سئة يُعمل عليها 
وبُرجع إليها»”” . 

فالسئة في اصطلاح الأصوليين: هي كل ما صدر عن التبيّ عليه 
السلام غير القرآن الكريم من قولء أو فعل» أو تقرير؛ مما يصلح أن يكون 
دليلاً لحكم شرعي © . 

والستة في اصطلاح الفقهاء: تارة تطلق على ما يقابل القرض» وتارة 


)١(‏ «لسان العرب»: (8/1؟7. 795). وانظر أيضاً: «النهاية »: (/4+4): و«المصياح 
المئير؟: (1/؟5؟). 

(؟) انظر في ذلك مثلاً: «الإحكام؟ لابن حزم: (7/1)) و«الإحكام؛ للآمدي: (77/1؟)0 
و«الموافقات»: (57/4): ولإرشاد الفحول »: (ص**”2: و«مدخل لعلوم الشريعة 
الإسلامية» للدكتور إبراهيم عبد الرحيم : (ص*١١‏ وما بعدها). 

() «المواققات»: (5*/4). 

(4) «توثيق السنة فى القرن الثاني الهجري؟: (ص؟17١) ‏ ل أ. «إرفعت فوزي - الطبعة 
الأولى ١٠14هء‏ 1441م مكتبة الخانجي - القاهرة. و«أصول الحديث علومه 
ومصطلحه»: (ص9١) ‏ للدكتور/محيد عجاج الخطيب - الطبعة الثانية ١1741اه.‏ 
وام دار الفكر ‏ لبنان. وانظر أيضاً: «مدخل لعلوم الشريعة»: (صص4١).‏ 


شرن 


تطلق على ما ليس بواجب. تشمل المندوب والمستحب» وتارة تطلق على 
ما كان من العبادات نافلة منقولة عن التبيَّ 5. . 

وقد تطلق عندهم على ما يقابل البدعة» ومته قولهم: طلاق الستة 
كذاء وطلاق البدعة كذا”'' وكقولهم كما حكى الشوكاني: فلان من أهل 
27 1 

والسئة في اصطلاح المحدثين: هي كل ما أثر عن الرسول 6 من 
قول أو فعل أو تقرير أو صِفَةِ جِلْقِئَةِ أو لق حَلقِيّة أو سيرةء سواء كان ذلك 
قبل البعئة أم بعدذهاء وسواء أثزيت ذلك حكماً شرعيا عا أم احيذا 

فهذه الإطلاقات عند علماء الشريعة. إنما نجمت عن اختلاف 
اختصاصهم وأغراضهم؛: وعن مدى اهتمام كل بما يبحث فيه 


عد د 





أجمع المسلمون ن على أن السئّة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع 
الإسلامي» فالقرآن مقدّم؛ وهي تالية له وحجة على المسلمين كما سْ 
ذلك الكتاب والسنةء ولا عَنَاء لأحدهما عن الآخر. 


.)1١9 ,1١"5نص( «مدخل لعلوم الشريعة الإسلامية»:‎ )١( 

(؟) «إرشاد الفحول»: (صص”07. 

(9) «أصول الحديث علومه ومصطلحةة: (ص؟9١).‏ 

(4) انظر مثلاً: «مدخل لعلوم الشريعة الإسلاميةة: (ص191). 

(5) انظر في هذا الموضوع مثلاً: «مجموع الفتاوى»:  )551/14(‏ للإمام تقي الدين 
أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عيد السلام بن ثيمية (ت4؟لاه) ‏ طبعة المملكة 
العربية السعودية. و«الموافقات»: (7/4)» و(مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة»: (ص؟) 
وما بعدها ‏ للإمام السيوطي ‏ طبع من مجموعة الرسائل المتيرية بالجزء الأول - 
الطبعة الأولى 17*145ه - المطبعة المنيرية. و«إرشاد الفحول؛: (ص””). 


١ 


يقول الشافعى مؤكداً هذه الحجيةء وهذا التوافق والترابط بين القرآن 
والسنة: «ففرضص لله على الناس اتباع وحيه: وسلن رسولهء فقال في كتابه : 
لرَبَنَا وَاَبَْتْ فِهم يلولا ينهم بَثلوا عَلْهِمْ ََيِكَ وَيُمْنَمْهُمُ الكتب ولك 
وَيْيَكِيِمْ إِنَّكَ أت الْعَرِيرٌ لكيه 439 [البقرة: 115]. 

فذكر الله الكتاس» وهو العرآن» وذكر الحكمةء فسمعت من أرضضى 
من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنئّة رسول الله3”6" . 


وقال البربهاري الحنبلي'"؟ (ت#75ه) في كتابه (شرح السنة): «اعلم أن 
اللإسلام هو الستنة» والسئّة هي الإسلام» ولا يعقوم أحدهما إلذ بالآخره9) 


وقد ورد في غيرما نص من السنة؛ الأمر باتباعه و كقوله: 3 
متي يَدْخُلُونَ الْجَنّةَ إلا مَنْ أب قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَنُّ يَأبَى ؟ قال : 
أطاغني دَخَل الْجَنْد وَمَنٌ عصَانِي فَنَد أبَى :9 , 


ويبين السيوطي”*؟ (ت١41ه)‏ كُفْرَ من أنكر حجية السنة الصحيحة 
الثابتة في قوله: «فاعلموا ‏ رحمكم الله أن من أنكر كونَ حديث البي يه 


(1) «الرسالة»: (ص5/). 

(1) هو الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف الحنبلي البريهاري [نسبة إلى بربهارء 
وهي أدوية تُجلب من الهند] ‏ توفي مُطارّداً مستتراً في رجب سنة ا 8آاهاء وقيل: سنة 
48ظ'اه؛ عن لآلا اسلة. 
انظر ترجمته: «سير أعلام النبلاء»: (40/18): واالمنهج الأحمد؛: (51/9). 

20 تشرح السنة»: (ص17١) ‏ الطبعة الأولى 477اهء 97٠5م‏ دار الآثار ‏ القاهرة. 

(4) الحديث أخرجه جماعة» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ منهم: 
البخاري: :١١4/5(‏ رقم: )978٠‏ - (46) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ (؟) باب 
الافتداء يسنن الرسول 0# 

(8) هو الإمام جلال الدين أ بو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي - ولد 
بصعيد مصر في رجب سنة 444هء وتوفي بالقاهرة في جمادى الأولى سئة 331ذهد 
انظر ترجمته: «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة»:  )"44  "8/1١(‏ 
للإمام السيوطي نفسه - الطبعة الأولى '47"١هء‏ 1959م دار إحياء الكتب العربية 
- القاهرة ‏ بتحقيق الأستاذ/ محمد أبو الفضل إبراهيم. و«شذرات الذهب»: (1/8ه ‏ 
مه ). 


شن 


قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول ‏ حجة؛ كَفْرَ وخرج عن 
دائرة الإسلام؛ وحُشر مع اليهود والتنصارى؛. أو مع من شاء الله من فرق 
الكفرة»”', 

وقال الشوكاني أيضاً: «اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم 
على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام ٠.‏ وأنها كالقرآن في تحليل 
الحلال» وتحريم الحرام... والحاصل أن ثبوت حجية السنّة المطهرة» 
واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورية [كذا] دينية؛ ولا يخالف في ذلك إلا من 
لا حظ له في دين الإسلام»”' . 


+ ع“ 





للسئة تقسيمات كثيرة حسب عدة اعتبارات؛ هي على النحو التالي : 

التقسيم الأول للسئّة باعتبار ما ورد في الفرآن: 

السنّة - كما سبق - هي الأصل الثاني من أصول الأحكام الشرعية؟, 
فالقران مقدم. وهي تالية له. وهذه منزلتها بالنسية للقرآن. 

أما وجوه السئة بالنسبة للقرآن فثلاثة”؟' هي : 


)1١(‏ «مفتاح الجنة»: (صى؟ وما بعدها). 

(9؟) (إرشاد الفحول»: (ص”). 

(*) «الشرعية»: أي المنسوبة إلى الشرع المبعوث به النبيَ 6ه ك: الكتاب» والسنةء 
وغيرهما من الآأدلة. انظر: «تاريخ التشريع»: (صص5) - ل أ. د/عبدالفتاح حسيني الشيخ 
رئيس جامعة الأزهر الأسبق الطبعة الخامسة *١41١هء‏ 1487م دار الجيل للطباعة 


القاهرة. 
(4) انظر: «الرسالة»: (ص١4‏ - ؟47): وفالموانقات»: (4/م  :)2٠١‏ و(أصول التشريع؟: 
(ص48 - 14). 


انضنل 


الوجه الأول : سالة مطابقة لما ورد في القرآن» ومؤكدة له؟ فيكون 
الحكم حينئذ مستمدًا من مصدرين: القرآن [زوهو مثبت]ء والسئّة [وهي 
مؤكدة]. 


من ذلك: الأحاديث الدالة على وجوب الصلاة . . . ومعاشرة الزوجة 
بالمعروفء وغير ذلك. والأحاديث الدالة على حرمة الشرك»؛ وشهادة الزورء 
وغير ذلك. 


مثاله : قوله يكِهِ: «مَائَقُوا الل في النّسَاء ؛ نكم أَخَزْيُمُومُ هُنّ بِأَمَانٍ اللّم 
وَاسْتَحْلَلئُمْ ُرُوجَهُنَ بِكَلِمَةٍ اللى َلكُمْ عَلَبهنَ أن لآ يُوطِئْنَ فُرْشَكُمْ أخداً 
8 فِْنْ فَعَلىَ ذلك فَاضْرِبُوهْنْ ضَرْباً غَيرَ مبرْحء وَلَهْنْ عَلَيِكُمْ رِرْقْهْنْ 
كَسَوَئهُ هن بِالْمَغْرُوفٍ)0) 


فهذا الحديث يطا ق ما ورد فى قوله تعالى: #وء عَايشرو: هش هَنَّ ب لمعروفي 
بى ور في فو 9 في 
[الناء: 14] ويؤكده. 


6 2 سنّة عبينة لما في الكتاب. ص المعنية 0 تعالى : 


]ا 


مثأله: بيان السئة عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة» وعدد 
ركعات كل صلاة» وما يجهر فيه بالقراءة وما يسرء وغير ذلك». بعد أن 
أجمل القرآن فرض الصلاة دون بيان عددها ولا عدد ركعات كل صلاة: وما 
يُجِهِرٌ بالقراءة فيهاء وما يُسَرٌّء إلى غير ذلك. 


(1) الحديث أخرجه جماعة متهم: 
مسلم: (884/5: رقم: 18؟ )1‏ (15) كتاب الحج  )١5(‏ باب حجة النبي 6 - 
وهو جزء من حديث طلويل» رواه جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنهما ‏ في 
حبية الوداع. 


لكين 


عن أبي نضرة”"2: كنا عند عمران بن حصين"" رضي الله عنه ‏ فكنا 
نتذاكر العلم. فقال رجل: لا تتحدثوا إلا بما في القرآن. ققال له عمراث: 
«إنّك لأحمقٌ. أوجدت في القرآن: صلوا الظهرٌّ أبع ركعات» والعصرٌ أربعاً 
لا تجهدٌ بالقراءة في شيءٍ منها. والمغربّ ثلاثاً تجهرٌ بالقراءة في الركعتين 
منها. ولا تجهرٌ بالقراءة في ركعة. والعشاءً أربعٌ ركعاتٍ تجهرٌ بالقراءة في 
ركعتين منها ولا تجهرٌ بالقراءة في ركعتين. والفجرٌ ركعتين تجهرٌ فيهما 
بالقراءة؟ !200 , 


من هذا يتضح أن للسنة أثراً عظيماً في إظهار المراد من كتاب الله 
تعالى» وفي إزالة ما قد يقع في فهمه من خلاف أو شبهة. 





ءها1١8 هو الإمام أبو نضرة المنذر بن مالك بن مُطعَة العبدي البصري - توفي سنة‎ )١( 
وقيل: ٠ه انظر ترجمته: :سير أعلام النبلاء»: (2)0314/4 و#تهذيب التهذيب»:‎ 
للف"‎ 

(؟) هو الصحابي الجليل أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي - توفي 
سنة 7هه. انظر ترجمته: «أسد الغاية»: (81/4؟)» ولاسير ير أعلام النبلاءع : (ارحدة). 

(9) هذا الأثر أخرجه جماعة منهم: 
معمر بن راشد في: «الجامع» رواية عبد الرزاق عنهء وهو مطبوع في آخر جزءين من 
«المصنف» لعبد الرزاق: (26/11ل2 رقم: 4 ١؟) ‏ عن علي بن زيد بن جُدّعان» 

عن أبي تضرة أو غيره به - «الجامع» للومام أبي عروة معمر سس راشد الأزدي البصري 
(ت184ه)ء و«المصنف» للإمام أبي بكر عبد الرزاق بن همَّام بن ناقع الحميري 
مولاهم الصنعاني (ت١9؟ه) ‏ الطبعة الثانية 4٠7“‏ اهء 1847م المكتب الإسلامي. 
والبيهقي: ني (السنئن الكبرى؟:  )١144/5(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن 
علي بن زيد بن جُدُعانء عن عن أبي نضرة قال. .. فذكره» دون شك [أي لم يقل: أو 
غيرمط. 0 
وابن عبد البر في كتابه: #جامع بيان العلم رفضله»:  )1841/9(‏ من طريق [عبدالك] 
ابن المبارك ؛ عن معمرء عن علي » عن أبي نضرة [دون شك]؛ عن عمران بئحوه» 
وسيآتي لفظه 

قلت : الأثر . صحيح المعتى» ولكنم ضعيف الإسناد؛ لضعف أبي الحسن علي بن 

زيد بن ججدعات لت 1ه)؛ نقد ضكّفه غير واحد. 
انظر: «ميزان الاعتدال»: )١578(‏ للإمام الذهبي ‏ طبعة دار الفكر ‏ لبنان ‏ تحقيق 
الأستاذ/ علي محمد البجاوي. و(تهذيب التهذيب»: (//771) . 


ناون 


وبيان السنّة للكتاب على ثلاثة أضرب"2 هى: 
الضرب الأول : توضيح مجمله”؟؟ : 


مثاله: أن الله تعالى أمر بالصلاة في الكتاب في مواضع كثيرةء ولم 
يبين في موضع منها مواقيتها وأركائها وعدد ركعاتها. فجاءت السنة فبيدنت 


ذلك : 
55 0 5 2 وام 
نقال يكقةِ: «... وصّلوا كما رَأَبتُمُوني أصلي»؟. 
ونقل لنا الصحابة - رضي الله عنهم - كيفية صلاته يَلِق. 
وهكذا بالنسبة للأحكام المجملة الأخرى ك3 الزكاة» والحج». وغير 
ذلك. 


الضرب الثاني : تقييد مطلقه”؟؟: 


مقدار ما يقطع فيه» ولا غيره مما يتعلق بهذا الحد. 
وذلك في قوله تعالى: «وَالَارِقُ وَأَلَارِمَةٌ تَأقْطعُوَا أيْرِيَهُمَاك [المائدة: 


خث")]. 


,)11/4( انظر: «الموافقات»:‎ )١( 


(؟) سبق الكلام عن المجمل (ص١”)‏ عند الكلام عن مصطلح «النص» من الباب الأول. 
() الحديث أخرجه جماعة منهم : 


البخاري: (1/؟215 رقم: 1ة)  )٠١(‏ كتاب الأذان ‏ (18) باب الأذان للمسافرين» 


إذا كانوا جماعة والإقامة... ‏ وهو جزء من حديث مالك بن الحويرث - رضي الله 
عله الى 

(5) المطلق: هو اللفظ الدال على مدلول شائم في جنسه. وقيل نحو هذا. وفيه مسائل 
عديدة وتفصيل. 


انظر مثلاً: «الإحكام» للآمدي: (6/*): و«روضة الناظر»: ,.)١141/5(‏ و(إرشاد 
الفحول؛: (ص1514) و«أصول التشريع الإسلامي؟: (ص؟29"؟). 


اهيل 


ثم جاءت السئة؛ فقيدت القطع: بأن يكون فيما بلغ ربع دينار”©) 


فصاعداً. 


نقال يك: «لآ تُقْطَعٌّ يَدُ السَارِقٍ إلا في رُبْع ديتار قَصَاعِداة©. 
وهككذا بالنسبة للأحكام المطلقة التي ورد الدليل بتقبيدها . 

الضرب الثالث: تخصيص عامه9؟: 

ويدل على تخصيص الأوامر العامة: 

قوله تعالى: «َأفْئْلُوا ألْمُتْرِكِينَ4 [التوبة: ©] مع خروج أهل الذمة عنه. 


ع مم 


وقوله تعالى: لوَلسَارِقٌ وَلسَارِفَةٌ َأمْطهُوا أبْدِيَهُمَا هذا مع أنه ليس 


كل سارق يقطع. 
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زفق 


زفيف 


الوجه الثالث من وجوه السنة بالئسية للقرآن: ستة منشئة للأحكام : 


وهي المشتملة على حكم جديد. لم يتعرض له القران. 
ومثال تلك الأحكام التي استقلت السئّة بتشريعها: 


الدينار يتراوح وزنه ما بين ,7 جم من الذهب وبين 7,78 جم. انظر: اكيف تزكي 
أموالك»: (ص77) - للدكتور عبد الله محمد الطيار ‏ الطبعة الأولى ١41١ه‏ - دار 
الوطن - الرياض. 

الحديث أخرجه جماعة من حديث عائشة أم المؤمنين ‏ رضي اله عنها ‏ منهم: 
البخاري: (145/8: رقم:  )5949‏ (45) كتاب الحنود  )١15(‏ باب قول الله 
تعالى: طوَالكَلرقٌ وَالتَارمة كفكمَُا أيديهما» وفي كم يقطع؟... 

ومسلم: (0؟1"1, رقم: 1584)- (194) كتاب الحدود  )١(‏ باب حد السرقة 
ونصابها ‏ واللفظ له. 

العام : هو اللفظ الذي وضع للدلالة على أفراد غير محصورين على سبيل الشمول 
والاستغراق. 

«أصول التشريع الإسلامي؟: (ص571). وانظر: «اللمع»: (ص897): واروضة 
الناظر»: (90/؟1): و«التعريفات؟: (صه4١):‏ و#إرشاد الفحولة: (صن؟7١١).‏ 

ويراد بتخصيص العام: إخراج يعض أقراد العام عن الإرادة منه. «البحر المحيط؟: 
(754780). وقد سيق الكلام عن التخصيص بشيء من التفصيل (ص١١٠١).‏ 


فكلا 


تحريم ليس الذهب والحرير على الرجال» وتحليلها للنساء”" . 
فالسئّة هنا مستقلة بتشريع هذا الحكم الجديد”". 


ولا معنى لطاعة النبي وي إذا لم نطعه فيما لم يرد يه القرآن؛ إذ 
طاعته فيما ورد به القرآن إنما هي على التحقيق طاعة لله تعالى» فأين 
طاعته يك إذن؟! 


لا بد أن تكون طاعته متحققة فيما لم يرد فيه نص كتاب» حسب مأ 
نصت عليه عبارة الإمام الشافعي وغيره. 


يقول ابن القيم عن هذا الوجه الثالث: «ولو كان رسول الله ييخ لا 
يطاع في هذا القسم؛ لم يكن لطاعته معنى» وسقطت طاعته المختصة به 
وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه؛ لم يكن له 
طاعة خاصة تختص بهء وقد قال الله تعالى: #تّن بطع أليَسُولَ فْمَدْ أطَاعَ 
02 [النساء: )]46١‏ ...4 حتى قال: «فلو ساع لنا رد كل سنة زائدة كانت 


)١(‏ روى ذلك جماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ منهم: عمر بن الخطاب». وعلي بن 
أبي طالب؛ وابن عياس» وأبو موسى الأشعري: وعقبة بن عامرء وغيرهم. 
ولعل أصحها حديث عقبة بن عامره وقد أخرجه جماعة منهم: 
الطحاوي ني «شرح معاني الآثاره: (581/4؟) ‏ قال: حدثنا ابن أبي داودء قال ثنا 
[سعيد] ابن أبي مريمء قال ثنا يحيى بن أبوب» قال: حدثني الحسن بن ثوبان 
وعمرو بن الحارث» عن هشام بن أبي رقية قال: سمعت [بالأصل: تمألتف 
والصواب ما أثبتناه؛ ؛ للسياق» وكما في بقية التخريجات] مسلمة بن مَخْلْدِ يقول 
لعقبة بن عاير : كُمْء فحدّث الناس يما سمعت من رسولٍ اللو ب يعني : ققام عقبةٌ 
فقال: اسمعت رمول الله 8 يقول: دمَنْ كَذَبَ َل مُتمَنْداً يَأ بيته من جَهَلمَ». 
وسمعتٌُ رسولٌ اللّهِ َه يقولٌ: «الحريرٌ والذهبُ حَرَاءٌ على ذُكُورٍ أمْتي. حل لإنائهم». 
والببهقتي: (/8؟) ‏ من طريق يعقوب بن سفيان» عن سعيد بن أبي مريم به. 
وابن عبد البر في «التمهيد»ه:  )87/14(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم بن جابرء قال 
حدثنا سعيد بن أبي مريم به. 
قلت: في أسانيد هذا الحديث من لم أعثر له على ترجمةء ولكن ذكره الحافظ 
ابن حجر في كتابه اتلخيص الحبيره: (١/84)؛‏ ثم قال: (إسناده حسن)». 

(9) انظر: «إرشاد الفحول»: (صن*). 


١184 


على نص القرآن؛ لبطلت سنن رسول الله كلِِ كلهاء إلا سنة دل عليها 
القرآن70؟ . 
ن 


وأما ما يذكره أولتك الذين أشريوا في قلوبهم الطعنّ في السنةء 
والتشكيكٌ فيها؛ من عرض السئة على القرآن فما وافقه قبلوهء وما لم يوافقه 
ردوه؛ فباطل. 


يؤكد هذا البطلان ابن عبد البر”'2 المالكى (ت147#ه) فيقول: #اوقد 
أمر الله جل وعز بطاعته [أي بطاعة النبيّ يكلل] واتباعه أمراً مطلقاً مجملاً لم 
يقيد بشىء: كمأ أمرنا باتباع كتاب الله ولم يقل ]20 وافق كتاب الله 
كما قال بعض أهل الزيغ. قال عبد الرحمن بن مهدي“ : الزنادقة» 
والخوارج وضعوا ذلك الحديث» يعني ما روي عنه يكل أنه قال: هما آتاكم 


.)704 0 "99//0( 9إعلام المرقعين؟»:‎ )١( 

(؟) هو الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي ‏ ولد 
في ربيع الآخر سنة 58لاهء وتوفي فيه سنة 4587ه. انلظر ترجمته: «سير أعلام 
النبلاءة: (188/18): وةالديياج المذهب»: (ص707). و«شذرات الذهب»: 
ام 

(0) ما: ليست بالأصلء ولعل السياق يتطلبها. 

(4) هو الإمام أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري البصري الناقد سيد 
الحفاظ ‏ ولد سنة 1*8ه. وتوفي بالبصرة في جمادى الآخرة سنة 198ه. انظر 
ترجمته: اسير أعلام النبلاء»: (242195/5 و"تهذيب التهذيب؟: (9/5ا؟). 

(0) الزنادقة: هم كل منكر لأصل من أصول العقيدة» أو على رأي يؤدي إلى ذلك» أو 
على بدعة في تفسير النصوص الشرعية؛ ومنهم من يتكرون وجود الله ويقولون بقدم 
العالم» وينكرون الحياة الأخري وما فيها وينكرون النبوات. ومن العلماء مَن يجعل 

منهم: الجهمية» وبعض المعتزلة» وبعض الفرق الأخرى. ولعل عبد الرحمن بن 
مهد يقصد هؤلاء. انظر: «الرد على اللجهمية والزنادتة»: (صة 4‏ ؟8)- للؤمام 
أحمد بن حنبل (ت١141ه) ‏ الطبعة الثانية 114+7هء 1447م - دار اللواء ‏ الرياض - 
تحقيق الدكتور/عبد الرحمن عميرة. وةالمنقذ من الضلال»: (ص8١1 2١١١‏ للومام 
أبي حامد الغزالي - طبع ضمن أبحاث في التصوف. دراسات عن الإمام الغزالي بقلم 
الدكتور/عبد الحليم محمود ‏ دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة. وافتح الباري؟ : (183/17) 
عند شرح حديث تحريق علي للزنادقة مختصراً. وسيأتي اما (ص4ة١*؛‏ وما بعدها). 


غيل 


عني فَاغْرِضُوهُ على كتاب اللَّهء فإنْ وافق كتاب اللّهِ فأنا قلتُهُء وإِنْ خالف 
كتاتٍ الله فلم قُلْهُء وإنما أنا موافنٌ كتاتٍ الله وبه هداني اللَّهُ)2'0. وهذه 
الألفاظ لا تملح عنه يك عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه. وقد 
عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم»: وقالوا: نحن نعرض هذا الحديث 
على كتاب الله قبل كل شىء»ء وتعتمد على ذلك. قالوا: قلما عرضناه على 
كتاب الله وجدناء مخالفاً لكتاب الله؛ لأنا لم نجد في كتاب الله: ألا يقبل 


)١(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظء وهو بلفظ مقارب عند: 
الطبراني في «المعجم الكبير»: (؟2*15/11. رقم:  )18374‏ من طريق الزبير بن 
محمد بن الزبير الرهاوي: عن قتادة بن الفضيل» عن أبي حاضرء عن الوّضِين» عن 
سالم بن عبد الله؛ عن عبد الله بن عمرء عن الني 85 مطولاً وفيه: «قما أتاكم من 
حديئي فاقرأوا كتات اللَهِ واعتبروهء فما وافق كتاب الله فأنا قلتّهُء وما لم يواقق كتابت 
الله فلم أقلف. 
وهذا الحديث وما قاربه من الألفاظ كالحديث الذي ذكره ابن عبد البر في المتن كما 
سبق؟ ضعفه جماعة منهم: 
الإمام الشافعي حيث قال: « . ما روى هذا أحدٌ ينْيْتُ حديئه في شيء صَفْر ولا 
كبر .. 0 ونحن لا نقبل مثل هله الرواية 
في شيءظ. (الرسالة»: (2373*/1 0574 
والإمام الخطابي قائلً: «... حديتٌ باطلٌ لا أصِلّ له. وقد حكى زكريا الساجي عن 
يحى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الرنادقة. «معالم السنن»: (01949/4). 
والإمام البيهقي نقال: «والحديث الذي روى في عرض الحديث على القرآن؛ باطل. لا 
يصح .٠...‏ «المدخل إلى دلائل النبرة»: (9/1؟) ‏ للإمام البيهقي ‏ مطبوع مع 
الدلائل. 
والإمام ابن عبد البر كما سبق في المتن. 
والإمام ابن ثيمية كما جاء في «مجموع الفتاوى؛ة: (85/18*): 3....هذا مروي؟ 
ولكته ضعيف عن غير واحد من الأئمة كالشاقعي وغيره». 
والإمام العجلوتي فقال: «هذا الحديث من أوضع الموضوعات. .. 4. «كشف الخفا 
ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على أللنة الناس»:  )8194/9(‏ للإمام 
إسماعيل بن محمد العجلوني (ت157١ه) ‏ الطبعة الرابعة ©0٠14ه‏ - مؤسسة الرسالة 
يتحقيق الأستاذ/ أحمد القلاش 
والشيخ محمد ناصر الدين الألباني في: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السيئ في الأمة؟: :5١4/6(‏ رقم: 44  )١١‏ طبعة المكتب الإسلامي. 


لقال 


من حديث رسول الله ييه إلا ما وافق كتاب الله. بل وجدنا كتاب الله يطلق 
التأسي به والأمر بطاعتهء ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال" 
انتهى . 

وأما ما يذكره هؤلاء أيضاً. ويستشهدون به من الحديث الصحيح: 
دَإذًا سَمِعْتُمُ م الْحَدِيتَ عَنَي؛ تَعْرِفُهُ ؛ كُلوبْكُمْء وَتَلِينٌٍ لَهُ أَشْمَارُكُمْ وَأبشَارْكُمْ. 
وَتَرَوْنَ أن بِنَكُمْ قَرِيبٌ, فأنًا أوْلآكُمْ به. َإِذا سَمِعْثُم | مم الْحَدِيتَ عَنَي ا تُنْكرْهُ 
قُلْوبَكُمْ وَتَنْفْرٌ منهُ أَشْعَاركُمْ وَأبَشَارُكم » وَتَرُوْنَ أنّهُ مِنَكُمْ تعيدء فَأنَا أَنِعَدْكُمْ 


22 
مله . 


,)1591/5( «جامم بيان العلم؟:‎ )1١( 

(؟) الحديث أخرجه جماعة عنهم : 
أحمد في موضعين (9/ا149. رقم: .)1١5054‏ و(2478/8 رقم: 183554)- عن 
أبي عامر [عبيد بن أبي قرقاء قال: ثنا سليمان بن بلال» عئ ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن؛ عن عبد الملك بن سعيد بن سويدء عن أبي حميد وعن أبي أسيد 
به واللفظ له. 
وابن حبان [موارد]: (ص١0ء‏ رقم:  )947‏ عن أبي يعلى» قال: حدثنا أبو خيئمة» 
قال: حدثنا أبو عامر به تماماً. 
وابن سعد في «الطبقات الكبير»ه:  )***/1(‏ عن عيد الله بن مسلمة» قال أخبرنا 
سليمان بن بلال به ثماما. 
قلت: الحديث صحيح؟ إسناده متصل» ورجاله موثقون. وقد صححه جماعة منهم: 
الإمام ابن حبان حيث أورده في صحيحه في الموضع السابق. 
والإمام أبن كثير في موضعين من تفسيره: 
الأول: (584/5). وقال: «رواه الإمام أحمد رضي الله عنه بإستاد جيد ولم يخرجه 
أسحد سن أصحاب الكتب6. 
والثاني : (//419)ء وقال: (إسئاده صحيح؟. واتفسير القرآن العظيم» المعروف ب 
#تفسير اين كثير» - للإمام ابن كثير - طبعة مكتبة دار التراث ‏ القاهرة. 
والإمام الهيثمي في كتابه #مجمع الزوائد»: )١190/1١(‏ فقال: «رواه أحمدء والبزار 
ورجاله رجال الصحيح». 
والشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة؛: (59/9*: رقم:  )7#7‏ الطبعة 
الرابعة 148 اهء 1988م المكتب الإسلامي . 
فقال بعد سوقه من رواية ابن سعد في «الطيقات؟: #وهذا سند حسن» وهو على شرط 
مسلم؟ ثم ساق له عدة روايات في كتب الحديث أجزاءء ومسانيد. 


١4١ 


فإنهم أيه يفقهون معئاه. فالنبيّ ع هنا يتحدث عن القلوب الواعية 
المتجردة لقبول الحق حيثما كان» القلوب التي أشربَتُ حب السنة والدفاع 
عنهاء لا تلك القلوب التي إذا جاءها الحديث فيه إشكال لم تفقه عقولهم 
ردوه بعقولهم القاصرة دون أن يسألوا أهل الذكر من علماء الأمة المختصين 
بالسنة ودراستها. 

والعجب كل العجب أن أكثر هؤلاء الذين يردون أحاديث النبيّ َل 
لا صلة لهم بالعلم الشرعي؛ بل ربما حصّل بعضهم بعض المعارف الدينية 
من هنا أو هناك» وأكثر هذه المعارف مشوبة يالحقد على الإسلام ونبيه كَل 
من قراءات في كتب أعداء الإسلام الذين يتحدثون عن الإسلام ‏ باسم 
الإسلام ‏ أو مشوبة بالبدع» أو مشوبة بأحاديث ضعيفة أو موضوعة لاقت 
إعجاباً عندهم؛ إذ قد وافقت هواهم. 

ولو أنهم رجعوا لضوابط هذا العلم ‏ علم الحديث ‏ وعرفوا 
أصولهء كما اجتهدوا في معرفة أصول الطب والفتون وغيرهاء لقالوا غير 
ما قالوا. 

وهؤلاء على جهلهم بأصول علم الحديث؛؟ يغضبوت أشد الغضب» 
إذا أراد أحد أن يقحم نفسه في علم من العلوم الدنيوية دون أن يعرف 
أصوله. 

فما بالهم قد تركوا هذا المنهجء عند التعرض للسنة؟! 

أليس للعلم الشرعي رجانه كما أن للطب وغيره رجالّه؟! 
ولنقرأ تعليق السيوطي على الحديث السالف: «إِذَا سَمِعْتُمْ 
الْحَدِيتٌ. . .» حيث يقول: ١وعلى‏ الأحوال كلها؛ حديثٌ رسول الله وق 
الثابتٌ عنه: قريبٌ من العقولِء موافقٌ للاصولء لا ينكره عَفْلُ مَنْ عَقِلَ 
عن الله الموضمٌ الذي وَضَعَّ به رسول الله 8 من دينهء وما افترض على 
الناس من طاعته. ولا ينفر مئه قلبٌ من اعتقد تصديقّه فيما قال» واتباعه فيما 
حكم به. وكما هو جميلٌ حسن من حيتٌ الشرع؛ جميلٌ في الأخلاق؛ 
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حسنٌ عند أولي الألباب. هذا هو المراد بما عسى يصح من ألفاظ هذه 
الأخبار» 3 , 

بهذا نتيقن أن النبيّ ييِةِ إنما يتحدث عن القلوب العاقلة 
عن الله عزَّ وجلء وعنه يلِ؛ فأشربت حب سنته؛ فدافعت عنهاء لا تلك 
القلوب المريضة. 

التقسيم الثاني للستّة ياعتبار عدد نقلتها. 

تنقسم السنة باعتبار ذلك إلى نوعين : 

النوع الأول: سنة متواترة: 

أولاً: المتواتر لغة: من التّوائّر: وهو التتابع» يقال: تواترت الأشياء: 
تتابعت97 , 

ثانياً: المتواتر اصطلاحا: هو اما ثقله من يحصل العلم بصدقهم 
ضرورة عن مثلهم من أوله إلى اخره . 

وقيل: هو ما ينقله قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب؛ 
لكثرة عددهم وتباين أمكنتهمء عن قوم مثلهمء هكذا إلى أن يتصل 
برسول الله علد فيكون أوله كآخره؛ وأوسطه كطرقيه90؟ , 

وقيل نحو ذلك مما مؤداه جميعاً واحد””* . 


فق «مفتاح الجنة»: (صر4١).‏ 

(؟) «المعجم الوسيط»: .)٠١١9/5(‏ وانظر: «لسان العرب»: (ه/هلا؟). و«المصباح 
المنير»: (5419//2), 

(*) *تقريب النواوي؟ مم شرحه: «تدريب الراوي؟: (184/9). 

(4) «أصول السرخسي؟»: (594/1). 

زف انظر في هذا وغيره من الكلام عن تعريف المتوائتر وشروطه؛. وغير ذلك مما يتعلق 
به «اللمع*: رصح ١‏ تل" و«الإحكام؟ لاين حزم: 6ه و«المستصفى»: 
(581/1)ء و«أصول البردري» مع شرحه: اكشف الأسرار»: (01/8ا” ‏ 6/). 
و«جامع الأصول في أحاديث الرسول 335ا: )17١/1١(‏ - للإمام مجد الدين ابن الأثير ‏ 
الطبعة اثثانية 4١7‏ اهء *547ام دار الفكر ‏ لبنان. و#روضشة الناظر»: .)51*/١(‏ - 
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وأكثر ذلك من السنن الفعلية» كالذي روي في كيفية الوضوءء 
والصلاة» والصومء والحجء وغير ذلك”'؟. 


ويسمى هذا النوع عند الإمام الشافعي ب اعلم العامة»» أو ب «علم 
الاحاطة»” , 


ويندر أن يكون هذا المتواتر من السنن القولية. وقد مقلوا”" للمتوائر 
من السنّة القولية بقوله ط: «مَن كَذَّبَ علئ مُتَمَمْداً تَلَيَتَبَْأ مَفْمَدَهُ من 
النا 240 


ثالئاً: حجية المتواتر: 

المتواتر قطعي الثبوت عن النبيّ ء فيفيد لذلك علماً يقيئيًا. وعليه 
فهو حجة يجب العمل به؛ ويكفر جاحدهء إذ بجحوده يكون مكنباً 
ليت 0036 . 


- وو«الإحكام» للآمدي: (؟/8؟): و«مقدمة أبن الصلاح» : (ص178). و«التعريفات»: 
(ص١7١ء‏ 51١)ء‏ وفإرشاد الفحول»: (ص45)): و«أصول التشريع الإسلامي»: 
(ص20). وادرامسات في النة»: (صرهة) - ل أ. د/محمد بلتاجي ‏ طيعة 405اهء 
45م - مكتية الشياب ‏ القاهرة. و#ثوثيق الستة»: (عمي9#): و#أصول الحديث»: 
(ص١١*”)ء‏ و«لمحات في أصول الحديث؟»: (ص )88‏ للدكتور/ محمد أديب صالح - 
الطبعة الخامسة 14+5هء 1544م - المكتب الإسلامي. 

.)584/1( «أصول التشريع الإسلامي؛: (ص00). وانظر أيضاً: «أصول السرخسي»:‎ )١( 

(0) انظر: «اختلاف الحديث» مطيوع ضمن كتاب (الأم؛: (2)2293/8 وانظر أيضاً: 
«الرسالة»: (صلاه تت 8/48ا1). 

() انظر : #مقدمة ابن الصلاح» (ضس17*©8). 

(4؛) الحديث رواء عدد غفير من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بلغ عددهم سبعين تفساء أو 
يريلون:. وأخرجه عن كل تفس جماعة كثيرون أيضاً ‏ فمثلاً أخرجه عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - جماعة منهم: 
البخاري: 258/١(‏ رقم: -)١١١‏ (7) كتاب العلم ‏ (78) باب إثم من كذب على 
النبيّ 36. 
ومسلم: :1١/١(‏ رقم:  )7”‏ المقدمة ‏ (7) باب تغليظ الكذب على رسول الله #. 

(ه) «أصول التشريع الإسلامي؟: (ص288). وأتظر: «جامع بيان العلم؟: (8/ 
4). و:أصول السرخسي:: (50#/1). و«المستصفى»: (581/9): ولإرشاد- 


١ 


رابعاً: نوعا المتوات ”23 : 

التوع الأول: المنوائر اللفظي: وهو ما رواه بلفظه جمع عن جمع 
بالصفة السابقة فى تعريف المتواتر. ومثاله الحديث السابق: «امنْ كذب علي 
متعمداً. .4. 


النوع الثاني : المتواتر المعنوي: ما اتفق نَقَلْنه على معتاه من غير 
مطابقة فى اللفظ. ومثاله أحاديث الشفاعة؛ وأحاديث رفع اليدين عند 


الدعاء9؟؟ , 
* النوع الثاني من أنواع السنة باعتبار عدد نقلتها: خبر الآحاد”” : 
أولاً: أنواع أخبار الآحاد: 


تتقسم أخبار الأحاد إلى ثلاية أنواع : اخير الواحد»؟. و#المستفيض»» 
واالمشهور». 


- الفحوله: (صل49): وهرد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار» الشهير 
ب هحاشية ابن عابدين»: (7/4؟؟) للإمام محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
الحنفي الشهير ب ابن عايدين (:ت785١ه) ‏ الطبعة الثانية 497اهء 41ؤام ‏ 
دار إحياء التراث العربي - لبنان. و«الدر» للإمام محمد علاء الدين ين علي 
الحنفي الحصكفي (تهة١١اه)‏ و«التنوير؛ للإمام محمد بن عبدالله بن تمرئاش 
شمن الدين الحتفي (ت4١٠١٠1ه).‏ 

)ة8/1١( انظر هذا الموضوع: ة اللمم»: (عص.8١23). و«الفقيه والمتفقه):‎ )١( 
و«المسودة»: (ص#*؟): واتثريب اراد نتف‎ 

(؟) ألف السيوطي رسالة جمع فيها أكثر من أربعين حديئاً في رفع اليدين عند الدعاء» 
وسماها: «فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين عند الدعاء؛ ‏ الطبعة الأولى ©٠14١اهء‏ 
4م مكتية المنار ‏ الأردن. 

() انظر الكلام عن خبر الآحاد وما يتعلق به: «الإحكام؛ :  )٠١8/1(‏ لابن حرمء 
و«أصول البزدوي» مع شرحه «كشف الأسرار»: (758/9), و7المستصفي؟: (١1/؟ا؟).‏ 
و«جامع الأصول»: (١/4؟١):‏ وفروضة الناظر»: (١50/1؟2)1‏ وةالإحكام؛ للآمدي: 
(51//9)ء و«الموافقات» (/): و«التعريفات»: (ص1"!1): وفإرشاد الفحول»: 
(ص48).» و«أصول الفقه»: (ص4”؟), و#أسول التشريع الإسلامي' : (ص١ه).‏ 
وتدراسات في السنةا: (صرقف اق ٠ك‏ 15ل 95١)ء‏ واثرثيق السنة؟: 
(صهة وما بعدها), وتأصول الحديث»؛: (صس؟0٠).‏ 


تال 


النوع الأول: «خبر الواحد»: 


ويعرفه الإمام الغزالي قائلاً: «اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا 
المقام: ما لا ينتهى من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم» فما نقله 
جماعة من خمسة أو ستة مثلاً فهو خبر الواحد»"؟. 


وهو ما يسميه الإمام الشافعي أحياناً تسمية أخرىء وهي «خبر 
الخاصة»”" , 

النوع الثاني من أخبار الآحاد: «المستفيض»: 

قال الإمام الشوكاني: «المستفيض: وهو ما رواء ثلاثة فصاعداً. 
وقيل: ها زاد على الثلاثة»”" . 

وبعض العلماء يجعله مع الذي بعده وهو "المشهور)ء؛ في فسمى 
واحد؛ فيسميه #المستفيض المشهور». 

وسيتضح معناة أكثر عند الكلام عن النوع التالي» وهو (المشهور». 

النوع الثالث من أخبار الآحاد: «المشهور»: 

قال الشوكاني: (المشهرر): وهو ما اشتهرء ولو في القرن الثاني» أو 
الثالك إلى حد ينقله ثقاتء. لا يتوهم تواطؤهم على الكذب» وللا يعتبر 
الشهرة بعد القرنين. هكذا قال الحنفية. فاعتبروا التواتر في بعض طبقاته» 
وهي الطبقة التي روته في القرن الثاني» أو الثالث فقط. 

فبينه وبين (المستفيض) عموم وخصوص من وجه؛ لصدقهما على ما 
رواه الثلائة فصاعداً» ولم يتواتر في القرن الأول» ثم تواتر في أحد القرنين 
المذكورين. 

وانفراد (المستفيض) إذا لم ينته في أحدهما إلى التواتر. 
)١(‏ «المستصفى»: (907/1). وانظر: «جامع الأصول»: (14/1؟١).‏ 


(؟) «اختلاف الحديث»: (877/5). وانظر: (إرشاد الفحول؟: (ص44). 
(*) «إرشاد الفحول»: (ص45). وانظر: «تدريب الراوي»: (119/9). 
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وانفراد (المشهور) فيما رواه اثنان في القرن الأولء ثم تواتر في الثاني 
والثالث:9؟ انتهى 

ومعنى تواتره في القرن الثاني والثالث» أي أن يرويه عن الصحابة من 
التابعين. 

وقد جعل جمهور الحنفية الحديث «المشهور» قسيماً للمتواتر» أي 
نوعاً مستقلاء وليس داخلاً في أخبار الآحاد. فهو عندهم يفيد علم 
الطمأنينة: وهو أدنى درجة من العلم اليقيني» وجعله الإمام الجصاص”" 
(نت١ل/الاه)‏ قسماً منه70 . 
به على ما في القرآنء من ذلك قولهم بالمسح على الخفين؛ لشهرته 
واستفاضتهء وهو زيادة على ما فى قوله تعالى: #يَّتآئًا الَرَت دَامَنُوَا إذًا 
كُنَثّمَ إل الصّكرة مَأغْيِلوا وُجُومَكْ وَأيْرِيَكُمَ إل الْمَرَافقَ وأمسحوا روسكم 
سكم إل الْكَمبَيْن» (المائدة: 22004 

وقلما يستعمل المحدثون اصطلاح «المستفيض»» بل «المشهور» أكثر 
تردداً فى عباراتهم . 


)١(‏ #إرشاد الفحول»: (صرة4). وانظر أيضاً: «نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح 
أهل الأثر»: (ص7؟) ‏ للإمام ابن حجر (ت885ه) ‏ الطبعة الأرلى 1418اهف 
4م الدار الثقافية للنشر ‏ القاهرة ‏ تحقيق الأستاذ/عبد الكريم الفضيلي. 
و«التعريفات؟: (ص١"1:‏ 779). و«تنريب الراري»: :)١80//4(‏ و(9أصول الحديث»: 
(ص4)54 و«أصول التشريع الإسلامية: (ص2808))؛ و#دراسات في السنة): 
(ص4غ). و«توثيق السنة؛: (صرالكاء .)1١9/‏ 

زفق هو الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن محمد البغدادي الرازي الحنفي المعروف ب 
«الجصاص» - ولد ستة #08هه وتوفي في ذي الحجة سنة ٠ه‏ انظر ترجمته: 
«سير أعلام البلاءة: (#40/15): و(الجواهر المضية؟: .)970/١(‏ 

(*) «أصول السرخسي»: (#07/1. 2007 وانظر أيضاً: «أصول البزدوي؛ مع شرحه 
#اكشف الأسرار؟: (934/95). ولإرشاد القحول»: (ص؟4). 

(4) انظر: «المبسوطة:  91//1(‏ 948)ء وادراسات في السنة؟: (ص٠54‏ - 984). 


1١ 41/ 


هذا على أن «المشهور»» و«المستفيض» مع كثرة رواتهما؛ ليسا 
دائماً صحيحين» فمتلهما: الصحيح» والحسن.» والضعيف ؛ تبعاً لحال 
رواته0". 

والشهرة ‏ كما يقول الإمام ابن كثير”؟ - أمر نسبي» فقد يشتهر عند 
أهل الحديث» أو يتواتر ما ليس عند غيرهه”". 
الحديث وعند العلماء وعند العوام جميعاً: وقد يشتهر عند الفقهاء؛, أو عند 
الأصوليين» أو عند التحاة» أو عند العامة -خاصة”*؟. 

انياً: إفادة أخبار الآحاد: العلمَ أو الظىّ: 

0-١‏ ذهب الإمام أحمك وبعضش أمل الحديث» وداود الظاهري» 
وابن حزمء إلى أنها تفيد العلم» وتوجب العمل معاً؛ لأنه لا عمل من غير 
علج( 


؟ - وذهب الحنفية» والشافعية؛ وجمهور المالكيةء وغيرهم إلى أنها 


)١(‏ انظر: «المقدمة» لابن الصلاح: (ص174١).‏ و#تقريب النواوي» مع شرحه 7تدريب 
الراوي»: (1827/7اء 2)1١81‏ و(اختصار علوم الحديث»ة: (ص١5١)‏ - للومام ابن كثير - 
الطبعة الثالثة 598اه. 1934م مكتبة دار التراث ‏ القاهرة. و«أصول الحديث»: 
(ص 8514 ). 

(؟) هو الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي - 
ولد ب «مجيّدل». وقيل: مسجدل [فرية شرفي بُصرى يدمشق] سنة ١٠لاهء‏ وتوفي 
بدمشق في شعبان سنة 4لالاه. انظر ترجمته: «البداية والنهاية»: (1/ 1 10/18)؛ 
ودالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»:  )”49/1(‏ للإمام ابن حجر طبعة دار 
إحياء التراث العربي لبنان. و«شذرات الذهب»: (1771/5). 

(؟) «اختصار علوم الحديث»: (ص9”١  .)١1١‏ 

(84) انظر: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص4؟١ ‏ 188)., و«اختصار علوم الحديث»: 
(ص0١1١).‏ و«تدريب الراوي»: (0//ا 18‏ 188). 

(9) انظر: «الإحكام؛ لابن حزم: .)1١8/1(‏ 


١م‎ 


تقيك الظن» وتوجب العمل ؛ إذ لذ تلازم بين وجوبه العمل» وإفادة علم 
اليقين؟ بل يكفي لوجوب العمل الظن الراجح. 

ولعل هذا القول الثاني هو الراجح؛ حيث إنه حقًّا قد يغلب الوهم 
والخطأ ‏ ولا أقول الكذب ‏ على الراوي7' , 


ثالكاً: حصية أخبار الآحاد: 


جمهور العلماء ‏ كما سبق يوجيون العمل بأخبار الآحادء وإن 
اختلفوا في إفادتها العلم أو عدم إفادتهاء فهي عندهم حجةء وقد استدلوا 
على وجوب العمل بأخبار الآحاد بأدلة من القرآن» والسنةء والإجماعء 
والمعقول" . 

وقد أورد الإمام الشافعي ‏ رحمه الله أدلة كثيرة جدًا على حجية 
أخبار الآحاد؛ ووجوب العمل بها. 

ويؤكد ابن حزم في كلمة جامعة هذه الحجية قائلة : لم خير الواحد 
الثقة المسئد أصل من أصول الدين» وليس سائر الأصول أولى بالقبول 


١ أت‎ 


رابعاً: منكرو أخبار الآحادء وشبههم: والرد عليها: 

هناك مَن خالف في حجية العمل بأخبار الآحادء وعليه فلا يجب 
عندهم العمل بها. ومن هولاء: الخوارج» والرافضة. 

وحجتهم في هذا الردء أنها بما فيه من احتمال الخطأ والوهم 


.)1017/١( اتظر: «الميسوط»: (/80)؛ و«المستصفى؟:‎ )١( 

(؟) انظر هذه الأدلة: «الرسالة»: (صر 148 24# 4419)ء ووالإحكاما: (1/ثم١١) ‏ 
لابن حزمء و«الفقيه والمتفقه»: :)45/١(‏ و«اللمع»: (ص١١؟ ‏ 18!). و«أصول 
البزدوري» وشرحه: (5/الا" _ هلا#) و«المستصفىي»: (١5/1/ا21‏ 2)584 واروضة 
الناظر؟؛: (18/1؟ - 58؟))2 و«إرشاد القحول»: (ص44)» و«مفتاح الجنة؟: (ص2؟)2 
و«أصول التشريع الإسلامي؟: (ص؟8)؛ و١توثيق‏ السنة؟: (صرهة). 

() «الإحكام» لابن حرم: .)١١1//1(‏ 
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والكذب» لا تفيد علماً مقطوعاً به ولا عمل إلا عن علم؛ لقوله تعالى: 
ولا لَقْتُ ما لس لَك يه عِلْئ [الإسراء: 5*ء ولهذا لا تكون حجة في 
إثنات عقيدة» ولا فى إيجاب عمل. 


وينسب هذا الرأي أيضاً إلى الشريف المرتضى”2 من الشيعة؛ فهو 
يقول: «لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم. . 
أبطلنا العمل بأخبار الآحاد؛ لأنها لا توجب علما ولا عملاء وأوجبنا أن 
يكون العمل تابعاً للعلم؛ لأن راوي خبر الواحد إذا كان عدلاً فغاية ما 
يقتضيه الظن بصدقه ؛ ومن ظبيت صدقه يجوز ١‏ ن يكون كاذب»1 . 

ويجيب عن هذه الشبهة الإمام الغزالي قائاد : اولا تمسك لهم في 
قوله تعالى: #وَلَا تَقَفٌ ما لسن لَكَ به عِلْم6؛ وأن الخبر لو لم يفد العلم؛ 
لما جاز العمل بهء لأن المراد بالآية: منع الشاهد عن جزم الشهادة إلا بما 


يسحفق. 


وأما العمل بخبر الواحد فمعلوم الوجوب. بدليل قاطع أوجب العمل 
علد ظن الصدق» والظن حاصل قطعاًء ووجوب العمل عنده معلوم قطعاء 
كالحكم بشهادة اثنين» أو يمين المدّعِي'" مع نكول”' المدّعى عليه»”” . . 


)١(‏ هو الإمام أبو طالب علي بن حسين بن موسى القرشي العلري الإمامي البفدادي 
المعروف ب «الشريف المُرتضى» ‏ ولد المرتضى سنة 88اه؛ وتوفي سنة 14175ه, 
انظر ترجمته: :سير أعلام النبلاء»: (/584/19): ودأعيان الشيعة»؛: (188/41) - 
للسيد محسن عيد الكريم الحسيني العاملي الشقرائي المعروف ب الأمين ‏ الطبعة 
الأولى ٠لاااهء‏ ٠156م‏ دار الإنصاف - لبنان. 

(؟) «أصول الفقهه: )97١/1١(‏ ل محمد رضا المظفر ‏ الطبعة الثالثة ١41ااهء‏ 1591م دار 
النعمان ‏ النجف [عن كتاب «توثيق السنة»: (ص١4)‏ - ل أ. دإرفعت فوزي]. 

(*) انظر تعريف المدعى والمدعى عليه: (ص٠١9؟)‏ عند مبحث: ١مدى‏ الوقف» من الباب 
الثالث. ١‏ 

(4) نكول المدعى عليه: أي امتناع المدعىٍ عليه من اليمين» وتّرك الإقدام عليها. من 
الفمل: «نكل»؛ يقال: تَكَل عن الأمر يَنْكُلء ولكل بَنْكَلُ : إذا امتنع. انظر: «النهاية»: 
زه/6 1١١‏ ), 


() انظر: «المستصفي»: (١98/1/ا؟),‏ 


لال 


إلى غير ذلك من الشبه التي عرضها الإمام الغزالي» ورد عليها"" . 
ويرد الشوكاني على هؤلاء في كلمة جامعة فيقول: «وعلى الجملة لم 
يأتِ من خالف في العمل بخبر الواحد بشيء يصلح للتمسك به. ومن تتبع 
عمل الصحابة من الخلفاء وغيرهم» وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار الآحاد؛ 
وجد ذلك في غاية الكثرة» بحيث لا يتسع له إلا مصنف بسيط”". وإذا 
وقع من بعضهم التردد ني العمل به في بعضص الأحوال؛ فذلك لأسباب 
حارجة عن كونه خير واحده من ريبة في الصحة.ء أو تهمة للراوي» أو 
وجود معارض راجحء أو نحو ذلك296 . 
خامساً: شروط قبول أخبار الآحاد؟ . 
لقد اشترط العلماء الذين أوجبوا العمل بأخبار الآحاد شروطاً في رواته 
حتى تقبل رواياتهم . 
وقد بين ذلك الإمام الشافعي في قوله: ولا تقوم الحجة بخير 
الخاصة حتى يجمع أموراً منها: أن يكون مَن حدّث به ثقةَ في دينه» معروفاً 
بالصدق فى حديثهء عاقلا لما يحدّث بيه عالماً بما يُحيل معانى الحديث 
من اللفظ. وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعء لا يحدّث به 
على المعنى؛ لأنه إذا حدّث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه؛ 
لم يدر لعله يحيل الحلال إلى حرام؛ وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يناف 
فيه إحالّه الحديفٌ. حافظاً إذا حدّث به من حفظهء حافظاً لكتابه إذا حددّث 





- 1١١9/1( انظر: «المستصفى؛: (88/1؟ - 187). وانظر أيضاً: «الإحكام؛ لابن حزم:‎ )١( 
.)118 

(5) بسيط: أي واسعء والمقصود: مصنف كبير طويل. انظر: «مشتار الصحاح»: 
(ص؟8). 

() «إرشاد الفحول»: (ص44). 

(4) راجع هدء الشروط بالتفصيل في: «الرسالة»: (صصس9/:0” - 59/7), و(الفقيه والمتفقه»: 
,)1١/1(‏ و«المستصفى»: (7840/1). وفروضة الناظر»: (141/1): وال حكام» 
للآمدي: (7/8م) وتإرشاد الفحول؟: (ص6808): و«أصول التشريمع الإسلامي2: 
(صل!90). 


اليل 


من كتابهء إذا شَرِكٌ أهلّ الحفظ في حديث وافق حديثهمء بريًا من أن يكون 
مدلساً: يحدث عن من لقي ها لم يسمع منهء ويحدث عن النبيّ 26 ما 
يحدث الثقاثُ خلاقه عن النبيّ [6]. 


ويكون هكذا مَن فوقه ممن حدثه حتى يُنتهى بالحديث موصولاً إلى 
النبي وق أو إلى من انتهى به إليه دونه؛ لأن كل واحد منهم مثبت لمن 


حذثه» ومثبت على من حذث عنه» فلا يُستغنى في كل واحد منهم عما 
0 
وصضفت» ٠.‏ 


فإذا تحققت هذه الشروط مُُمل بأخبار الآحادء ولم تعطل؛ لأن في 
تعطيلها تعطيلاً لكثير من الأحكام. 


هذا علي أن أثمة الحنفية اشترطوا شروطاً أخرى في المروي: كأن لا 
يكون مخالفا: لكتاب الله تعالى » أو لسنة مشهورة عن رسول انله 21 وأن 
لا يكون شادًا لم يشتهر فيما تعم به البلوى”"'» وغير ذلك" . 

وقد تعقب هذه الشروط ورد عليها الإمام أبن حرم الظاهري» والإمام 
تقي الدين السبكي الشافعي29؟ (ت5هلاه) وغيرهما". 


(1) «الرسالة»: (صن 300 - 9/7). 

(؟) المقصود ب «فيما تعم يه البلوى؟» كما ذكر ابن بدران في «نزعة الخاطر الماطر»: 
(71//1"): «أي فيما يكثر التكليف بهه. 

() الظر: «أصول السرخسي»: (078/1)؛ و«أصول البزدوي» وشرحه: «كشف الأسرار»: 
(كمة ‏ 97؟)+ واالتنقيح في أصول الفقه؛ ومعه شرحه «التوضيح» وشرحهما «التلويح؟: 
+)١8 - ١7/(‏ ورسالة بعنوان: «معنى قول الإمام المطلبي: إذا مِحٌ الحديث فهر 
مذهبي؟ ‏ للإمام علي بن عبد الكافي تقي الدين السبكي (ت5هلاه) ‏ وهذه الرسالة 
هي السادسة: من «مجموعة الرسائل المنيرية»: (؟/١١١) ‏ طبعة المطبعة المتيرية. 
و«دراسات في السنةه: (ص"5ة  .)1١8‏ 

(4) هو الإمام تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي ين علي بن تمام السبكي الشاقعي 
ولد في صفر سنة 14817هء2 وتوفي في جمادى الآخرة منة "هلاه أنظر ترجمته: 
«طبقات الشافهية الكبرى»: (١٠/199١)ء‏ و«شثرات الذهب»: 2)1١80/5(‏ والبدر 
الطالع؟ : م ؛). 

(©) انظر: «الإحكام؛» لابن حزم: (1/ه١1١1-_‏ شالف و(11/5 ؟109١)ء‏ ورسالة «معئى- 


ذل 


سادساً: مجال العمل بأخبار الآحاد" : 


بعد أن عرضنا لأنواع أخبار الآحادء وأدلة وجوب العمل بهاء وشروط 
قبولها وأمثلة منها؛ بقي أن نتعرض لمجال إعمالها على النحو التالي: 


١‏ ذهب الجمهور إلى أنه يجب العمل بأخبار الآحاد في الحدودء 
والكفارات» والاعتقادات» والعمليات» وغيرها من الشرائع. واستدلوا بأن 
الراوي عدل ضابط جازم روى رواية في حكم عملي فيقبل كما يقبل في 
غيره. كما أن خبر الواحد الثقة المسند أصل من أصول الدين» ليس سائر 
الأصول أولى بالقبول منه. ووافق الجمهور في ذلك بعض الحنفيةء ك: 


أبي يوسف» وأبي بكر الرازي الجصاص» وغيرهما . 


؟ - خالف الجمهور في ذلك أكثر الحنفيةء. ك: أبى الحسن 
الكرخي””"» وأبي عبد الله البصري”*': فأعملوا خير الواحد فيما دون 
الاعتقادات والحدود. 


والراجح هو مذهب الجمهور؛ لأن «الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا 
يقبلون أخبار الآحاد في الجميع من غير فصل»*2 ولأن «خبر الواحد الثقة 


- قول الإمام المطلبي: إذا صحٌ الحدبث فهو مذهبي»: :.)11١/5(‏ واتوثيق السنة»: 
(ص ك١‏ - 351 ). 

)١(‏ راجع الموضوع في: «الإحكام؛ لابن حرزم: 02)١182/1(‏ و«أصول البزدوي؟ وشرحه: 
«كشف الأسرار»2 (“رلا؟ ‏ 8ل و«الإحكام» للآمدي: (58/4: 2)55 و«المسودة»: 
(ص؟ة"؟. 118)؛ ودإرشاد الفحول»: (ص85). و«أصول الفقه»: (ص١4؟),‏ 
و«دراسات في السنة؟»: (ص .)03١١ 3١5‏ 

(؟) انظر: ١كشف‏ الأسرار»: (/68). 

(*) هو الإمام أيو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال [بتشديد اللام الأولى] البغدادي 
الكرخي الحنفي ولد سنة 559اهء) وتوفي في شعيان سنة ١4ثاهم‏ 
انظر ترجمته: «سير أعلام النبلاء»: (473/18), و«الجواهر المضية»: (4975/5). 

(4) هو الإمام أبو عبد الله الحسين بن علي البصري المعتزلي الحنفي ‏ توفي في ذي 
الحجة عام #54ه. انظر ترجمته: اسير أعلام التبلاء»: (774/15)؛ و«الجواهر 
المضية»: (57/4). 

(5) «كشف الأسرار»: (/9؟). 


١* 


المسئد أصل من أصول الدين» وليس سائر الأصول أولى بالقبول منهه”"©. 
والسئة في هذا الجانب على نوعيد 9 : 


النتوع الأول: سئّة قطعية الورودء وهي السئّة المتواترة عن النبي 255؛ 
وذلك لأن تواتر التقل يفيد الجزم والقطع بصحة الخبر. 

ويلحق بالسئة المتواترة في قطعية الورود السنة المشهورة الصحيحة؛ 
لأنها قطعية الورود عن الصحابي أو الصحابة الذين تلقوها عن الرسول 235 
لتواتر النقل عنهم» ولكنها ليست قطعية الورود عن الرسول 6؛ لأن أول 
مّن تلقى عنه ليس جمع التواتر. 


ولهذا جعل الحنفية السئّة المشهورة في حكم السئة المتواترة» 
فخصصوا بها عام القرآن» وقيدوا بها مطلقه؛ لأنتها مقطوع ورودها عن 
الصحابي . والصحابي حجة وئقة في نقله عن الرسول ل 


فمن أجل هذا كانت مرتبة السئّة المشهورة عند الحنفية بين التواتر 
8 شيف 
وخبر الواحد ' 


النوع الثاني : سنة ظنية الورود؛ وهي سنة الآحاد. 


وقد سبق عند الكلام عن أخبار الآحادء أن جمعاً من العلماء رأوا أن 
خبر الواحد يفيد الظن لا العلم . 





.)119/1( «الإحكام؛ لابن حزم:‎ )١( 

(1) انظر هذا الموضوع: «الموافقات»: 249/5 واعلم أصول الفقه»: (ص47): و9أصول 
الفقه» للخضري: (ص545) فقد ألمح إليهاء و«أصول الفقه؛: (صص!94١)‏ - للدكتور 
زكريا البرديسي. 

(*) اتظر: «أصول السرخسي»: (/9:”, 008 و«اأصول البزدوي؟ مع شرحه اكشف 
الأسرار»: (#ارهة): وةإرشاد الفحول»: (ص؟4). 1 
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نوعين 


التقسيم الرابع للسنّة باعتبار دلالتها على الأحكام: 


والسئة في هذا الشأن كالقرآن؛ ومن ثم فهي تنقسم بهذا الاعتبار إلى 
0 


النوع الأول: سئّة قطعية الدلالة؛ وهي التي لا يحتمل نصها تأويلاً. 
ومثالها : قوله يد في ريع وَعِشْرِينَ مِنَ الإيلٍ هَمَا دُونْهَا من الْقتم'”' 


: َ. م 


لضف 


فق 


فلقظ: «خمس» هنا قطعي الدلالة؛ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحداً. 
النوع الثاني: سئة ظنية الدلالة؛ وهي التي يحتمل لفظها تأويلة”؟؟. 


انظر هذا الموضوع: «المستصفىي؛: (؟/ 41584 و(الموافقات»: (كر١ف‏ #رلا)ف 


و«علم أصول الفقهه: (ص؟1): و«أصول الفقه»: (صن45١2  )١917‏ ل أ. درزكريا 
البرديسي . 

قوله: «من الغنم؛ معناه: زكاتها ‏ أي الإبل ‏ من الغئم. و«من» للبيان لا للتبعيفي. 
قاله الحافظ ابن حجر في افتتح الياري؟: ( 4 /5"97) . 

الحديث رواه جماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مختصراً ومطولاً» منهم: أنس بن 
مالك» وابن عمر. وقد أخرج حديث أنس جماغة منهم: 

البخاري: :١45/9(‏ 0 4 .2 (14؟) كتابٍ الزكاة ‏ (98) باب زكاة الفنم - من 
حديث تُمَامة بن عبفل : ْن أنس؛ أنَّ آنسا حَدَله أن با بَكْرٍ - رضي الله عنه كَتَبَ 
ل هَدَا لكاب ما وَجْهَهُ إ البَحرَيْنِ؛ 1 لله لوحم 00 هذه و تَرِيضَة 5 الصّدَئ 


الإبل.. فذكرى. 

قال الإمام ابن جيم الحنفي : «ومرادهم من ظني الدلالة مشتركهاء كما صرح به 
الأصوليون. . .» «البحر الرائق»:  )5*/1(‏ للإمام زين الدين بن إبراهيم بن 
محمد بن بكر المصري الحنفي الشهير ب ١أابن‏ نجيم؟ زث٠هلاقه) ‏ الطيعة الأولى 
ماشآآأهء لاقام دار الكتب العلمية ‏ لبنان وهو شرح لكتاب كنز الدقائق» 
للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد ين محمود النسفي (ت١الاه) ‏ ومعهما: 
«ملحة الخالق على البجر الرائق؟ للومام محمد أمين الشهير ب ابن عايدين 
(تاوكاه). 


١م‎ 


مثالها: قوله يِ: ١لا‏ بَكَاحَ إلا بَوَلِنْه"'2 ققوله عليه السلام: 





)١(‏ الحديث رواء جماعة من الصحاية ‏ رضي الله عنهم ‏ متهم: أبو موسى» وابن عباس» 
وجابر بن عبد اللهء وأبو هريرة» وغيرهم بهذا اللفظ. وبآطول منهء مرفوعاً وموقوفاً 
[والمرفوع: هو ما أضيف إلى الرسول ع خاصة. والموقوف: هو ما يروى عن 
الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم.. «مقدمة ابن الصلاح في علم 
الحديث»: (ص؟59)]. 
وبعض هذه الأحاديث لا يخلو من مقال» وبعضها له طرق صحيحةء ولعل أصحها 
حديث أبي موسى» وقد أخرجه جماعة منهم: 
أبو داود في «السنن»: (2234/9, رقم:  )5١88‏ (1) كتاب النكاح ‏ (١؟)‏ باب في 
الولي ‏ من طريق يونس [بن أبي إسحاق] وإسرائيل [بن يونس]: عن أبي إسحاق 
[السبيعي1ء عن أبي بردةء عن أبي موسى . 
والثرمذى في «السنن؟: (/5*9, رقم : )4(_)١11١١‏ كتاب التكاح ‏ (15) ياب ما جاء «لا 
نكاح إلا بولي» ‏ من طرق عن أبي إسحاق به. ولم يتعقبه ولكن حسنه من حديث عائشة. 
وابن ماجه في اسلئنهة: (األق م3 رقم: 41م1ا) (4) كتاب التكاح )١86(‏ باب الا 
نكاح إلا بولي» ‏ من طريق أبي عوانة» عن أبي إسحاق به. 
وابن حبان [موارد]: (3014/1: رقم:  )1947‏ من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق 
والحاكم :  )170/6(‏ بعدة أسانيدء ثم قال: «هله الأسائيد كلها صحيحة». 
وأسند من طريق علي بن المديني؛ ومن طريق البخاري»؛ ومحمد بن يحيى 
الذهلي وغيرهم أنهم صححوا حديث إسرائيل. وصححه الحاكم أيضاء وأقره عليه 
الذعبي. 
وقال في نهاية الحديث: (197/2): قد استدللنا بالروايات الصحيحة وبأقاويل أثمة 
العلم على صحة حديث أبي موسى بما فيه غنية لمن تأمله. وفي الباب عن: علي بن 
أبي طالب؛ وعبد الله بن عباس». ومعاذ بن جبل.. . وأكثرها صحيحة. وقد صحت 
الروايات فيه عن أزواج النبيَّ 6: عائشة؛ وأم سلمة؛ وزيئب بنت جحش رضي الله 
قلت: الحديث صحيح؛ إسناده متصل» ورجاله ثقات. وقد سكت عنه أبو داودء 
وصححه الترمذي: والحاكم كما سيقء: وقد صححه أيضاً الإمام اليخاري: كما 
في «خلاصة الينر المنير»:  )149//9(‏ للإمام سراج الدين أبي حقص عمر بن 
على ين أحمد المعروف ب 7ابن الملقن» الأنصاري (ت4١٠8ه) ‏ الطبعة الأولى 
٠ه‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض ‏ بتحقيق الأستاد/ حمدي السلقي. كما صححه 
أيضاً الشيخ الألياني في «الإرراء»: (1/ ه27 رقم: 1894). 
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دلا نكاح» يحتمل: أنْ لا نكاحح صحيحاً. كما يحتمل: أنْ لا نكاح 
2 

كاملا" . 

قلت: بالتأويل الأول أخذ الجمهور: المالكية؛ والشافعية؛ والحتابلة؛ 
وكذلك ابن حزم وغيرهم؛ فلا يصح النكاح عندهم إلا بمباشرة الولي”' . 
رحمهما الله فأجازوا للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة أن تباشر عقد زواجها 
بنفسها؛ دون احتياج إلى مباشرة الولي © . 

التقسيم الخامس”* للسئّة باعتبار الالتزام بها: 

والسنة تنقسم من حيث الالتزام بها أو عدمه إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: سنة يجب الالتزام بهاء كما يجب الالتزام بالقرآن تماماً. 


وهذه لا يسع أحداً ردّهاء وهي ما يمكن أن نسميها «سئّة الدليل)» أو 
«سنّة دليلية» أي قام الدليل من السئة على الشرائع التي وردت بها أمراً أو 
نهياً. 

فمثال الأمر: قوله عليه السلام: «أَظَِمُوا الْجَائِمَء وَمُودُوا 
الْمَريضٌ. . .”7 . 


.)١؟4/#( انظر مثلاً: «معالم السئن»:‎ )١( 

(؟) انظر: «المدونة الكبرى؛: .)١74/5(‏ والمهذب»: :»)١45/15(‏ وةالمغتي؟ لابن 
قدامة: (458/5 وما بعدها)ء و"المحلى»: .)481١/4(‏ 

() هو الإمام أيو عبد الله محمد ين الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي صاحب أبي حثيفة 
وتلميذه ‏ ولد بواسط ونشأ بالكوفةء وتوفي ب «الري» سنة 1846اه انظر ترجمته: 
فسير أعلام النبلاء»: .)١84/(‏ و«الجواهر المضية»: .)١151/6(‏ 

(4) الظر: #بداية المبتدي» وشرحهء وشرحهما «فتح القدير؛ .)١95/6(‏ واشرح معاني 
الأثار»: (“#/) . 

(8) هذا التقسيم الخامس من صنع الباحث. 

(5) الحديث أخرجه جماعة من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ منهم: 
البخاري: (لرحمتكف رقم: © (9/2) كتاب المرضى ‏ (5) باب وجوب عيادة 
المريض. 


باه 1 


ومثال النهي: تحريم النبيّ ل الذهب والحرير على الرجال9© . 

فالدئيل على الأحكام السابقة سواء أكانت أمراً أو نهياء وسواء أكانت 
في المعاملات أو الحدودء أو الاعتقادات, أو الكفارات أو غيرها؛ ورد في 
السنة دون القرآن. 


وكثير من أحكام الشرع » ورد بهذه الصورة. وهذه هي السمّة المنشئة 
التي أتت بأحكام جديدة زائدة على ما في كتاب الله تعالى» كما سبق في 
التقسيم الأول للسنة. 


النوع الثاني : سنة لا يحب الالتزام بها وهي قسمان: 


القسم الأول: سنن عبادة: وهذه يستحب العمل بها. فمَن قعلها 
استحق الثواب» ومن تركها لم يستوجب العقاب. وهي ما يمكن أن نسميها: 
«سنة الحكم؟ أي: حكم ما ورد تحتها من فضائل؛ هو الاستحباب» وليس 
الوجوب. 


ومثالها: صلاة ركعتين قبل صلاة الصبح» وهما ركعتا الفجر آراتية 
الصبح] لقوله : «رَكْمَنَا الْفَجْر خَيِرَ مِنَ الدنيا وَمَا فِيهاء” . 

القسم الثاني: سئن عادة: وهذه يستوي فيها الفعل والترك؛ لأنها في 
المباحات. فمّن فعلها لا يؤجّر ولا يأئم»ء ومّن تركها كذلك؛ بل قد يتعين 
تركها إن نجم عن الالتزام بها ضرر”". 

ومثالها: ما ورد عن النبيّ و2 بمقتضى الجبلة البشرية» والخبرة 


)١(‏ سبق تخريجه: (ص178) عند الكلام عن بان السنة للقرآن في التقسيم الأول. 

(؟) الحديث أخرجه جماعة من حديث أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ منهم: 
مسلم: (١/ا٠*ت2‏ رقم: 1#ال )9‏ (5) كتاب صلاة المسافرين وقصرها  )١5(‏ باب 
استحباب ركتّيُ سئة الفجرء والحث عليهماء وتخفيفهما والمحافظة عليهماء وبيان ما 
يستحب أن يقرأ فيهما. 

(9) انظر هذا الموضوع: «المسودة؟: (ص55), واعلم أصول الفقه»: (صن47): و«أصول 
التشريع الإسلامي»: (ص277. 


١ ة‎ 


والتجربة في الشؤون الدنيوية. فما ورد عن النبئّ يه فيها لم يكن باعتباره 
رسولاً مشرعاء وإنما باعتباره ناصحاً مشيراء أو قائداً عسكرياء أو شافعاً. 
أر نحو ذلك هما مصدره إنسائيته ع وليس مصدره رسالته. 


مثال ذلك: إشارته يلق على أهل المدينة بعدم تلقيح النخل» ٠»‏ قلما 
عملوا بذلك فسد التخل. فقال يَكيِ: «آنَثُمْ غلم مر دُنْيائكهه”" . 


وفي رواية: نما آنا بَشَرْ ؛ إِذَا َمَرْئُكُمْ بِشَيْءٍ مِنئْ دِينِكُم قَحَُذُوا بي 
وَإِذًا أمَرتَكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأَي [كذا فإِنْمَا آنا بَشَرُه0©. 


يقول الدووي”" (ت5لااه) مؤكداً ما سبق تعليقاً على الحديث 
السايق: «قال العلماء: قوله يَك: «من رأبي [كذا]» أي في أمرٍ الدنيا 
ومعايشها لا على التشريع. فأما ما قاله باجتهاده ييِ: ورآه شرعاً يجب 
العمل به» وليس إبار النخلى من هذا النوعء بل من النوع المذكور قبله 
أيه يي في أمور المعايش وظنه كغيره» فلا يمتئع وقوع مثل هذاء ولا 
نقص فى ذلك. 0 .)220 


)١(‏ الحديث أخرجه جماعة منهم 
مسلم: (18#5/4, رقم: 317؟) ‏ (48) كتاب الفضائل ‏ (7"8) باب وجوب امتثال 
ما قاله شرعاً دون ما ذكره يي من معايش الدنيا على سبيل الرأي - من حديث عائشة 
رأنس - رضي لله عنهما أن البيّ و مر بِقَوْمٍ يُلقّحُونَ قَقَال: :لو لَمْ تَفَْلُوا صَلح». 
ثَال: فَخْرَجَ شيصاء فر بِهِمْء فَثَالَ: هما لمكم ؟». كَانُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا. قَال. . 
فذكره. 
[والشيص: التمر الذي لا يشتد تواه ويقوىء وقد لا يكون له نوى أصلاً]. انظر: 
<النهاية»: (818/59). 

(7) الحديث ألخرجه جماعة منهم : 
مسلم: (1878/4: رقم: 7857) الكتاب والباب السابقين ‏ عن رافع بن خديج. 

(6) هو الإمام محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن هرّى النووي [نسبة إلى نوى قرية 
بدمشق] الدمشقي الشافعي ‏ ولد ب «لرى؟ في المحرم سنة 771هء وتوفي بها في 
رجب سنة الالاهه 


انظر تر جمته : «طبقات الشافعية الكبرى؟ : (حرهة*» و«البداية والنهاية»: [(فنالضةةة 
زفق شرح صحيح ملم»: 115/18 ). 
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التوع الثالك: سنة خاصة بالنبي 27 وهي قسمان : 
القسم الأول : سئة خاصة لا" يجوز الالتزام بهاء أي يحرم فعلها. وهي 


ما كان من خصوصيات النبيّ عق كحل الزواج من أكثر من أربع”"" . 


القسم الثاني: سنة خاصة بالنبي عليه السلام يندب الالتزام بهاء ولا 


يجيا 


سنّة فى حبق الا 


مثاله : التهجد””". فهو عند المالكية والحنفية واجبٌ في حق النبن ككلل؛ 


2 
هه ل 


وعند الشافعية والحنابلة: أنه كان واجباً فنسخ في حق الأمة» وكذا في 


حقه علد على الأصه؟ . 


لفق 


زشفق 


م6 


وقد سبقت الأحاديث الدالة على ذلك (صض١ )٠١‏ عند مصطلح التخصيص من الياب 


الأرل. 

التهجد في اللغة معناء: السهرء وكذلك النوم ليلاً» فهر من الأضداد. انظر: «مختار 
الصحاح»: (ص1450). وانظر أيضاً: «أحكام القرآن» للجصاصص: (8/؟07): و«المعجم 
الوسيط؟: (؟/419/9). 

وقد ا-نتلف في معناه في الشرع على ثلاثة أقوال هي : «الأول: أنه النوم» ثم الصلاة» 
ثم النوم» ثم الصلاة. الثاني: أنه الصلاة بعد النوم. الثالث: أنه بعد صلاة العشاء». 
«أحكام القرآن»:  )17777/(‏ للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد الأندلسي 
المالكي المعروف ب «ابن العربي» (ت4# هه) - طبعة دار المعرفة ‏ لبنان. وانظر أيضاً: 
«أحكام القرآن» للجصاص : (737/8): و«المجموع؟ للتروي: (49/14) 44). 

انظر: «تفير الطبري»: (2)10/8 واتفسير القرطبي:: #14/٠١(‏ #ا8), 
و(4/14 5١‏ و(4/19": 2)24 وافتم القدير» لابن الهمام: .)"084/١(‏ و#مواهب 
الجليل؟: (/*ة*. 144). و«الإحكام» لابن حزم: (57/4): وامراتب الإجماع؟: 
(ص77) - لابن حزم طيعة دار الكتب العلمية ‏ لبئان. واشرح صحيح مسلم؟: 
(55/5؟): وتشرح الزرقاني لموطا مالك»: (510/1؟) ‏ للإمام محمد بن عبد الباقي بن 
يوسف الزرقاني (ت1737١1ه) ‏ الطبعة الأولى /401١اهء‏ 1487م ذار المعرفة ‏ 
لبنان. 

انظر: «الأم»: (144/1)ء و#المنهاج؛ للنووي؛ وشرحه «مشني المحتاج»: »151/1١(‏ 
8؟؟)) و«المبدع»:  )786/1(‏ للإمام برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن مفلح الحنيلي (ت484ه) ‏ طبعة +٠4اهء‏ ٠198م‏ - المكتب 
الإسلامي . 


لل 


وتحته ثلاية مباحث : 
المبحث الأول: تعريف المصلحة» وأقسامها. 
الميبيحث الثاني : احجية المصلحة. وشروط العمل 


بها. 
المبحث الثالكث: مقاصد الشريعة» وعلاقة المصلحة 
بهاء وإمكانية تعارضهما. 





مل 


المبحث الأول 


تعريف «المصلحة المرسلة», وأقسامها 





أولاً: تعريف المصلحة المرسلة: 

لقد سبق الكلام عن «المناسب المرسل» عند ذكر أنواع الوصف 
المناسب وألقابه. وحكم العمل بهء وأن هذا المرسل يسميه الأصوليون ب 
«المصلحة المرسلة:7© . 

وفي هذا المطلب وما يتلوه من مطالبء يتعرض البحث لهذا الأصل 
(المصلحة» بشيء من التفصيل. 

فالمصلحة لغة: كالمنفعة وزناً ومعنى» فهي مصدر بمعنى الصلاح» 
كالمتفعة بمعنى النفع. وهي واحدة المصالح؛ فكل ما كان فيه نفع؛ سواء 
كان بالجلب والتحصيل أو بالدفع والاتقاء؛ فهو مصلحة9'. 

والمصلحة اصطلاحاً: كما قال الإمام الغزالي: «المحافظة على مقصود 
الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهمء 
ونفسهمء وعقلهمء ونسلهمء ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول 
الخمسة؛ فهو مصلحة. وكل ما يفوت هذه الأصول؛ فهو مفسدةء ودفعها 
مصلحة”" , 

ويوضح لنا الشيخ علي حسب الله المقصود ب «الإرسال» فيقول: 

قد يراد به أن يوكل أمر تقدير المصلحة إلى العقول البشرية» دون 
التقيد باعتبار الشارع أو عدم اعتباره لهاء وقد يراد به ألا يتقيد المجتهد في 


)١(‏ انظر (ص84) من الفصل الأولء من الباب الأول. 

(؟) (المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطرفي»: (ص27) - للدكتور مصطفى 
زيد ‏ طبعة 1819/4هء 1424م دار الفكر العربي. وانظر أيضاً: «مختار الصحاح»: 
081/١‏ و«لسان العرب»: (211/1): و(المعجم الوسيط»: (850/1), 

(9) «المستصفى؟: 2)415/1١(‏ 417). وانظر أيضاً: #روضة الناظر»: (0)417/1 و«مختصر 
ابن الحاجب»؟: (ص0)79/7 و«الاعتصام؟: ,)١77//1(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص47؟): 
و«أصول التشريع الإسلاميه: (ص١55):‏ و:علم أصول الفقه؟: (ص84). 
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كمه على ما يستجا من الأحداث المختلفة بالقياس على أصل متصوص 


أقول: أما المعنى الأول فليس مقصود العلماء من «الإرسال»؛ إذ 
يدخل فيه - بناء عليه الهوى والشهوة والأغراض الشخصية؛ ومن ثم فهو 
معنى باطل مطرح. 

بل لعله ما عبّر عنه الإمام الغزالي بلفظ : «المصالح الغريبة»©. 

وأما المعنى الثاني فهو مقصودهم . 

ثانياً: أقسام المصلحة : 

يعرضها الغزالي قائلاً: «المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة 
أقسام: قسم شهد الشرع لاعتبارهاء وقسم شهد لبطلانهاء وقم لم يشهد 
الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها. 

أما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة. . . ٍ 

ومثاله : حكمنا أن كل ها أسكر من مشروب أو مأكول يحرم؛ قياسا 
على الخمر؛ لأنها حرمت لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف» فتحريم 
الشرع الخمرّ دليل على ملاحظة هذه المصلحة. 

القسم الثاني : ما شهد الشرع لبطلانها. 

مثاله: قول بعض العلماء”" لبعض الملوك”' لما جامع في نهار 
رمضان: أن عليك صوم شهرين متتابعين”*؟ فلما أَنْكِرٌ عليه» حيث لم يأمره 


)١(‏ «أصول التشريع الإسلامي»: (ص170). 

(؟) «المستصفى»: .)490/1١(‏ 

(69 هو الإمام أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير الليثي الأندلسي المالكي ‏ ولد سنة 
7هء وتوفي في رجب سنة #4اه. انظر ترجمته: فسير أعلام النبلاء»: 
.)219/6١(‏ و«الديباج المذهب؟: (صص0٠85"),‏ 

24 هو أمير الأندلس أبو المطرف عبد الرحمن بن الحككم بن هشام بن عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك المرواني - توفي في ربيع الآخر سنة 18ه. انظر 
ترجمته : لآسير أعلام النبلاء؛ : (خل١5؟).‏ 

(8) الشرع يشهد ببطلان صور هذا القسم من المصلحة؛: ففي هذه الصورة مثلاً جاء نص- 


انلدل 


بإعتاق رقبة مع اتساع مالهء قال: لو أمرته بذلك لسهل عليهء واستحقر 

إعتاق رقية في جنب قضاء شهوته؛ فكانت المصلحة إيجاب الصوم لينزجر 
شف 

بها 


22) 


قف 


فهذا قول باطل. ومخالفة لنص الكتاب بالمصلحة”" . 


الشارع أولاً ب «الإعتاق؟. فإن لم يجد؛ ‏ ااتصيام»: فإن لم يستطع؟ فب «الإطعام؛ء 


كما روى جماعة منهم: 

البخاري: (/241 رنم: )١(  )1975‏ كناب الصوم  )9١(‏ باب إذا جامع 
في رمضان ولم يكن له شيء فتُصدق عليه فليكفر - عن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله 
عنه - قَال: ينما نَحْنُ جُلُوسٌ عند اللي كلة؛ إِذْ جاه رَجْلُء فَقَالَ: يا رَسُولَ 
الله مَنَكْتٌ. نَانَ: «ما لك؟» قَال: وَقَعْتٌ عَلَى امْوَاَنٍ ٠‏ وَأنا صَائِمْ. ُقَالَ رَسُولُ 
اللو 4: «هل جد رَقَبَةَ تُعْتِقُها؟ قَالَ: لآ. قَال: «نهل تَسْتَطِيعْ أن نَصُومْ 
غَهْرَيْن مُتناِمَين؟» قَال: لآ. فَقَالَ: «قَهِل تَجِدُ إِطْعَامَ سِنْينَ مسكيناً؟» قَال: لا. 
قَالَ: متحت الثيي قف قينا نحن على الله أب مث 
وَالْعَوَفُ الْمِكتَل قَالَ: "أن السَائقُ؟». قْقَالَ: أنا. حَحُلْمَا تُنَصَدَق بده قَثَال 
العَجُلُ: أَعَلَى أَئْقَرَ مِئّي يَا رَسُرلَ اللو قَوَاللّهِ ما ٍْ يها - يُرِبدٌُ الْحَهئينٍ 
[يعني حرتي المديئة العحرة: الأرض ذات الحجارة السود «التهاية»: هم 
- آهل بَنِتِ أَثْفَرُ مِن أُمْلٍ بَبِي. نَضَحِكَ الِنٌ 6ه عَنَّى بَدَثْ أَنْيَابُةُ ثُمَّ مُمَّ قَالَ: 
«أطيئة أَخلك». 

ومسلم: 10ىلا رقم: )١178( )0١‏ كتاب الصيام  )١4(‏ باب تغليظ تحريم 
الجماع في نهار رمضان على الصائمء ووجوب الكفارة الكبرى فيه وييانها. . 
بلح وه 

انظر في هذه المألة: «المبسوط»: (/71؟): وه«كتاب الكافي في فقه أهل المدينة 
المالكي؟: (545/1) - للإمام ابن عبد البر - طيبع محققه الدكتور/ محمد ولد ماديك 
الموريتاني منة #87اهب 18194م ‏ دار الهدى ‏ مصر. ودالأم؟: (114/9). وامتهاج 
الطالبين» وشرحه «مغني المحتاج؛: ,)454/١(‏ و«المغني»: (/0)117 و«كتاب 
الفروع» لابن مفلح: (85/6): و«المحلى؟: (5017/5). 

#المستصفى؟: (411/1). ولعل الصواب أن يقال: «ومصالفة للتص بالمصلحة' بدلاً 
من: «ومخالفة لنص الكتاب بالمصلحة؛؛ حيث إن الكتاب ‏ القرآن ‏ لم يتعرض لهذه 
المسألة. فتكون كلمة النص أدق لشمولها القرآن والسنةء والنص هنا سني وليس 
قراتيًا. وقد ألمحت إلى ذلك في (ص208)» بهامش (9). 
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القسم الثالث: ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نض 
معينٌ وهذا في محل النظر»"" , 

قول الغزالي: «وهذا في محل النظر» يقصد به هذا (القسم الثالث» 
الأخير من أقسام المصلحة الذي هو «المصلحة المرسلة» التي نحن بصددهاء 
وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بهاء وهو ما نعرض له بشيء من التفصيل 
في المطلب التالي. 


عد عند عد 


المبحث الثاني 


حجية المصاحة:» وشروط العمل بها 





أولاً: حجية المصلحة: 

لقد اعتبر جمهور العلماء المصلحة أصلاً تشريعيّاء واحتجوا بها؛ بل 
هي عند التحقيق في جميع المذاهب» سوى ما ذكره الشاطبي من رد 
القاضي الاحتجاج بها" . 

يلخص الدكتور مصطفى زيد آراء العلماء في حجيتها فيقول: 

«من خلال العرض الموجز لموقف الأئمة الأربعة من اعتبار المصلحة 
أصلاً تشريعيّاء يمكن أن نستخلص هذه الحقائق: 

الحقيقة الأولى: أن المصلحة؛ مقصد للشارع» يتفق الأئمة جميعاً على 
تفريع الأحكام التي تكفلهء وإن لم يعدها بعضهم ضمن الأصول المعتبرة في 
مذهبه: إما لأنه رآها داخلة في دليل آخرء وإما لأنه لم يكتب في أصول 


مذلهيه. 





(1) «المستصفىة:  114/1(‏ 415). رانظر أيضاً: «الاعتصام»: (/185 - 154). 
(5) انظر: «المستصفى»: (470/1), و«الاعتصام؟: (296/9). و(اليهر المحيط؟: 
(5//ا/ا). ولإرشاد الفحولة: (ص؟549). 


ها 


الحقيقة الثانية: أن الإمامين مالكاً وأحمد يعدان المصلحة أصلاً مستقلاً 
تبنى الأحكام عليه وحذه» ولهذا فيدوها بشروط رأوها ضرورية فى هذا 
المقام. . . 


أما الشافعي فهو يعتبرها من (القياس) بمعناه الواسع. 
وأما أبو حنيفة فيعتبرها نوعاً من أنواع (الاستحسان)9' . 


وقد ساق الإمام الشاطبي» والدذكتور مصطفى زيد وغيرهما أمثلةٌ كثيرة 
عند الصحابة» وعند الأئمة الأربعة» تدلل على رعايتهم للمصلحة في بعض 
فتاويهم . 

ويبين الشيخ عبد الوهاب خلاف ‏ بعد أن ذكر أدلة المحتجين 
بالمصلحةء وأدلة مخالفيهم ‏ أهمية المصلحة. ويدفع عن قلوب العلماء 
الخوف من العبث واتباع الهوى باسمهاء فيقول: «والظاهر لي هو ترجيح 
بناء التشريع على (المصلحة المرسلة)؛ لأنه إذا لم يفتح هذا الباب جمد 
التشريع الإسلاميء ووقف عن مسايرة الأزمان والبيئات... ومن خاف من 
العبث والظلم واتباع الهوى» باسم (المصلحة) المطلقة: يدفع خوفه بأن 
(المصلحة) المطلقة لا يبنى عليها تشريع إلا إذا توافرت قيها الشروط الثلاثة 
التى بيناها وهى أن تكون: مصلحة عامة» حقيقية» لا تخالف نضا شرعيًا 
ولا مبدأ شرعيًا”". 


ثانياً: شروط العمل بالمصلحة: 
لقد اشترط لها العلماء شروطاً حاصلها أن تكون: ضروريةً» حقيقةً» 
قطعيةٌء عامةًء لا تعارض نضا ولا إجماعاً ولا قياساً عامأء غيرٌ مفوتة 


)١(‏ «المصلحة في التشريع الإسلامي»: (ص١5).‏ وانظر أيضاً: «التنقيح في أصول الفقه» 
ومعه شرحه «الترضيح؛ مع شرحهما «التلويح»: 00١817 - 1١61/9(‏ وةأصول التشريع 
الإسلامي»: (ص١18).‏ 

(؟) «علم أصول الفقه؟: (ص88). 
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مصلحةٌ أهمّ متها أو مساويةٌ لها" 

وقد مثّل الإمام الشاطبي للمصلحة التي : تحققت فيها الشروط بعشرة 
أمثلةق منها المثال الرابع » وهو جواز ضرب المتهم ؟ لتعذر استخلااص أموال 
الناس من أيدي السراق والغصاب بدونه' . 

كما قد مثل لها الإمام الغزالي بأمثلة منها مسألة التترس””" وذكر أن 
ذلك التفات إلى مملحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع. 

ويتعرض المطلب التالى ل «علاقة المصلحة بمقاصد الشريعة». 

عد عاد 


المببحث الثالث 


مقاصد الشريعة» وعلاقة المصلحة بهاء وإمكانية تعارضهما 





أولاً: المقصود ب «مقاصد الشريعة»: 

إن مقاصد الشريعة التي وُضعت التكاليف الشرعية لحفظها لا تعدو 
مهما تفرعت - ثلاثة أقسام: مقاصد ضرورية» وحاجيةء وتحسينية. وقد بِيّنها 
الشاطبي بقوله: «تكاليفٌ الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» 
وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية» والثاني: 
أن تكون حاجيةء والثالث: أن تكون تحسينية. 


)١(‏ انظر: «المستصفى»: :)471/١(‏ وةالاعتصام»: (98/6ا  2)15١‏ و«علم أصول 
الفقه»: (ص45. 87). و«ضرابط المصلحة في الشريعة الإسلامية»: (ص5484) ل 
للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ‏ الطيعة الخامسة "٠4١هء‏ 985١م‏ مؤسسة 
الرسالة - سوريا. و«أصول التشريع الإسلامي»: (ص187). 

(؟) انظر: «الاعتصام»: .)١188  18/6(‏ وستأتي مسألة ضرب المتهم بالتفصيل 
)ص١‏ 55). 

زرف راجع مسألة التترس (ص458) عند الضابط الثالث من ضوابط الوقف». من الياب 
الثالث. 


مدل 


نأما الضرورية: فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء 
حياة. وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين .. 

ومجموع الضروريات خمسة: حفظ الدين» والنفس. والنسل» والمال» 
والعقل. 

وأما الحاجيات: قمعناها: أتها مُمْتَفَر إليها من حيث التوسعةء ورفع 
الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا 
لم تُراعَ دَخَلَ المكلفين على الجملة الحرجٌ والمشقةٌ» ولكنه لا يبلغ مبلغ 
الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. 

وهي جارية في: العبادات» والعادات» والمعاملات» والحتايات. 


ففى العبادات ك: الرخص المشففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض 
والسقر. . 

وأما التحسينات: فمعناها: الأخذ بما يليق من محاسن العادات 
وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم 
مكارم الأخلاق. وهي جارية فيما! 2 جرت فيه الأوليان”" . ففي العبادات 
كإزالة النجاسة» وبالجملة الطهارات كلهاء وستر العورة» وأخد الزينة. . 
وفي العادات ك: آداب الأكل والشرب» ومجانبة المآكل النجاسات. ..:9© 
انتهى . 


وينضم إلى كل قسم من هذه الأقسام؛ ما هو مكمل لهء فهو مندرج 


)١(‏ بالأصل «فيم» والصواب ها أثبتاه بالألف؛ لأن ألف «ماء لا تحذف إلا إذا كانت اماء» 
استغهامية: و(ما؛ هنا موصولة. 

(؟) أى في الضرورية والحاجية. 

(5) «الموافقات»:  *”/1(‏ 268. وانظر أيضاً: «مسلم الثبوت» وشرحه: (/2559 وما 
بعدها). 


١كم‎ 


وذلك في الضرورات مثل: حد قليل السكر بالنسبة لحفظ العقل. 
وفي الحاجيات مثل : خيار البيع لحفظط المال» واعتبار الكفء عند 


الزواج لحفظ النسب. 

وفي التحسينات مثل: آداب الطهارة» ومندوياتهاء وترك إيطال 
الأعمال. 20 

وإذا تعارضت هذه المقاصدء يقدَّم الضروري على الحاجي» والحاجي 

وكل من هذه المقاصد الثلاثة؛ مقدَّم على ما هو مكمل له عند 
تعارضه د70 


مثال ذلك: أن ستر العورة من محاسن الصلاةء ولكنه إذا استلزم ترك 
أصل الصلاة ‏ وهي من الضروريات لحفظ الدين - وجب التجاوز عن شرط 
ستر العورة بالإجماع حتى لا تفوت الصلاة نفسهاء وذلك في حق فاقد 
الثوب. 

ثانياً: علاقة المصلحة بالمقاصد: 

لقد سيق أن «المصلحة» تعني عند الغزالي «المحافظة على مقصود 
الشرع». 

ويقول الشاطبي: 9... حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر 
ضروري؛ ورفع حرج لازم في الدين...)”". 

ومن كلام الإمام الشاطبي السابق عن مقاصد الشريعة؛ يتضح أن 
الشرائع - التكاليف الشرعية - يقصد بها تحقيق مصالح الخلق. 


)١(‏ انظر هذه الأمثئلة وغيرها: «أصول التشريع الإسلامي»: (ص776: 1575): واضوابط 
المصلحة»: (صة١1؟).‏ 

(؟) المصدرين السابقين. 

(9) «الاعتصام»: (/110). وانظر أيضاً: «أصول التشريع الإسلامي»: (ص1"6). 
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وقد قال الشاطبي أيضاً: «المصالح المجتلبة شرعاً؛ والمفاسدة 
المستدفعة؛ إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدئيا للحياة الأخرى: لا من 
حيث أهواء النفوس فى جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية»7١»‏ 
انتهى . ْ 

وما دامت المصلحة تتحقق فيها الشروط المقررة» فهي محافظة على 
مقصود الشرع؛ لأنها لا تكون حينئذ إلا تشريعاء وما وضع التشريع إلا 
للحفاظ على مقاصد الشريعة ضرورية كانت أو حاجية أو تحسينيةء وإلا 
للحفاظ كذلك على مكملات هذه المقاصد ومتمماتها. 

وما لم تكن المصلحة محافظة على مقصود الشرع. فهي مصلحة 
وهميةء واهية ملغاة» قد وضع الشارع من الأحكام ما يدل على إهدارها. 

ولا تكون المصلحة ملغاة غالبأ. إلا وهى مفتقدة لأي من شروطها 
السابقة. ١‏ 

ومن تلك المصالح المهدرة الملغاة المعارضة لنصوص القرآن والسئة: 
مصلحة من ضاقت به سبل العيش؛ في الموت. وذلك لأن الله تعالى نهى 
عن قتل الإنسان نفسه فقال: ولا لَتَثْلُا أنشمَكُم إنَّ لَه كنَ يكم رَحِيمًاك 
[الناء: 9؟]ء وكما زجر عنه أيضاً رسوله يَكَلق بذكره ما توعد الله طّ وجل به 
من قتل نفسهء فقال: ؛كان فيمن كان قبلكم رجلٌ به جُرْحٌ فجِرع فأخذ 
سكيئاً فحرٌ بها يدّهء فما رَقَاْ الدّمُ حتى ماتء قال الله تعالى: بَائَرَني عبدي 
بنقيه حَرْمْتُ عليه الجنده'". 


وبذا يتضح أن هذه المصلحة الموهومة خالفت نصوص الشارع 


)1١(‏ «الموافقات؛: (8/95؟). 

(؟) الحديث أخرجه جماعة من حديث جندب بن عبد الله البجلي ‏ رضي الله عنه ‏ منهم: 
البخاري: (27504/0 رقم: 45") _ (50) كتاب أحاديث الأثبياء ‏ (50) ياب ما 
ذكر عن بني إسرائيل - واللفظ له. 
2 : (1//١٠؛‏ رقم )١(  )997‏ كتاب الإيمان ‏ (49) باب غلظ ت 3 
ا اا وأن عن ككل نفسه بشيء بي ار بتحوه. تحرهم “لل 


لحرن 


الحكيمء ولذا كانت مهدرة... ومثلها كثير مما ذكره الأصوليون0©. 

وهكذا كل مصلحة خائفت النصوص أو شرطاً من الشروط المقررة 
كانت مهدرة. 

مما سبق تبين أن علاقة المصلحة بمقاصد الشريعة؛ علاقة طردية من 
وجه وعلاقة عكسية من وجه آحخخر: 

ف «الطردية» تعنى أنه كلما حققت المصلحة مقاصد الشريعة وحافظت 
عليها. كانت منها قريبة معتبرة. 

و«العكسية» تعني أنه كلما أهدرت المصلحة مقاصد الشريعة» كانت 
عنها بعيدة واهية ملغاة. 

ثالثاً: إمكانية تعارض المصلحة مع مقاصد الشريعة: 

بناء على ما سبق لا يمكن أن تتعارض مصلحة مع مقصود الشريعة 
بحال فتكون معتبرة؛ وإِن تعارضت أحياناً مع بعض نصوصها. 

وفي ذلك يقول الإمام الغزالي: «وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على 
مقصود الشرع؛ فلا وجه للخلاف في اتباعها؛ بل يجب القطع بكونها 
حجة؟؛ وحيث ذكرنا خلافاء فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودين» 
وعند ذلك يجب ترجيح الأقوى. ولذلك قطعنا بكون (الؤكراه)» مبيحاً ل: 
كلمة الردة»؛ وشرب الخمر”": وأكل مال الغيرء وترك الصوم والصلاة؛ لأن 
الحذر من سفك الدم أشد من هذه الأمور. ولا يباح به الزنا والقعل؛ لأنه 
مثل محذور الإكراءة9 , 

ونخلص من ذلك إلى أن الذي يمكن أن يظن فيه التعارض بين 


(1) انظر هذا المثال. وغيره في: «أصول التشريع الإسلامي»: (صة؟١).‏ 

(؟) سيأتي استدلالي على ضرورة عدم موافقة المكرّهِ المكرة على شرب الخمر؛ لأن مَن 
شرب الخمر زئا وقتل (ص44268». وما بعدها) عند مسألة «ما يسقط من الحدود 
بالإكراف» من الباب الثالث. 

.)170/١( (المستصفى»:‎ )9( 


لمن 


المصلحة المشروعة وبين «النص» أو «الإجماع»... إنما هو في الحقيقة 
تعارض بين مصلحتين ومقصودين معتبرين شرعاء وحينئذ يقصد إلى الأرجح 
متهم" . 

هذا على أن هذه المعارضة إنما تكون فى جزئيات يعد اعتبار 
المصلحة فيها استثناء من فاعدة «النص» أو «القياس»» أو هى #تخصيص 
عموم7©. 


1010لا لا نالا 


(5) انظر: ا١أصرل‏ التشريع الإسلامي؟: (ص 1١86‏ كخرااء 
(؟) انظر: المصدر السابق: (ص849١‏ - هذم1). 


يفنل 


«العرف »2 وعلاقته - «المصلحة المرسلة» 


وتحته ميحثان : 

المبحث الأول: تعريف العرقهء وأنواعهء 
وأحكامه. 

المبحث الثاني : علاقة العرف ب (المصلحة»ء وقاعدة 


«تغير الأحكام بتغير المكان والزمان». 





فنا 


المبحث الأول 


تعريف الغزفء» وأنواعه, وحكمه 





وبحته ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف العرف. 


المطلب الثاني : أنواع العرف. 
المطلب الثالثك: حكم العمل بالعرف. 
نينا نيبا نينا 





العرف: هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع 
بالقيرل. . 

وكذا العادة: وهي ما استمر الناس عليه على حكم العقول» وعادوا 
إليه مرة بعد أخرى”". 

وقيل : «العادة؛ ما اعتاده كل إنسان في خاصة نفسهء وعلى ما اعتادته 
الجماعة» وهو ما يسمى ب «العرف». 

ف «العرف» عادة الجماعةء وهو أخص من العادة . 

قال الشيخ عبد الوهاب خلاف: «العرف ما تعارفه الناس» وساروا 
عليه: من قولء أو فعل» أو ترك. ويسمى العادة. 


)١(‏ «التعريفات»: (ص9#١).‏ وانظر أيضاً: «الأشباء والنظائرة: (ص4) للإمام ابن نجيم 
الحنفي (ت١7قه) ‏ طبعة 4+6١ههء‏ 1448م دار الكتب العلمية ‏ لبنان. و«علم 
أصول الفقه؛ : (صة): و«أصول التشريع الإسلامي؟: ر(ص4ة" ). 

(؟) «أصول التشريع الإسلامي؟: (ص4ة7”4). 


من 


وفي لسان الشرعيين لا فرق بين «العرقف؛ و«العادة». 

ف «العرف» العملي: مثل تعارف الناس البِيعٌ بالتعاطي من غير صيغة 
لفظية90© , 1 1 

و«العرف» القولي: مثل تعارقهم إطلاق الولد على الذكر دون الأنثى؛ 
وتعارفهم على أن لا يطلقوا لفظ اللحم على السمك. 

و«العرف» يتكون من تعارف الناس على اختلاف طبقاتهم: عامتهم» 
وخاصتهم؛ بخلاف الإجماع؛ فإنه يتكون من اتفاق المجتهدين خاصة» ولا 
دخل للعامة في تكوينه»7 , 

عد عاد عد 


المطلب الثاني 
أنواع العرف 


ينقسم العرف إلى عدة أقسام وأنواع باعتبارات مختلفة؛ فهو إما 
صحيح وإما فاسد؛ وإما قولى وإما فعلي » وإما عام وإما خاص . .. وبيان 
ذلك قيما يلي: 

النوع الأول: «العرف الصحيح»: وهو الذي لا يخالف دليلاً شرعيًا؛ 
فلا يُحل حراماًء ولا يحرم حلالاء ولا يبطل واجباً. وينقسم قسمين: 

القسم الأول: «العرف العام»: وهو الذي اتفق الناس على العمل به 
في جميع البقاعء في أي زمن من الأزمانء ك: تعارف الناس على 
«الاستصناع»270 وأن الطلاق يستعمل لفظه في حل رباط الزوجية. 





)1١(‏ من غير صيغة لفظية: أي من غير [إيجاب وقبول لفظيين. 
ف «الإيجاب» قول المشتري: اشتريت هذا منك بكذاء و«القبول» قول البائع: بعنك 
هذا بكذا. 

)1١(‏ «علم أصول الفقه»ة: (ص86). 

(9) الاستصناع استفعال من الصتع»ء وهو أحد أنواع البيوع؛ وهو: عقد على مبيع في- 


نفل 


وهذا «العرف العام» يختلف عن «الإجماع؟ كما سبق قريباً. 


في بلد من البلدان» أو إقليم من الأقاليم» أو طائفة من الطوائف ك: تعارف 
أهل مصر مثلاً؛ على أن ما يقدمه الخاطبٌ لخطيبتِه من حُلِيٌّ وثياب؛ هديةٌ 


لا مهر 


21١+ 


هذا «العرف | ؛ بقسمَيّْه ‏ كما يقول الأستاذ حسب الله - 
و ِ يمو : 


تجب مراعاته في الإفتاء والقضاء؛ لأن المقصود من التشريع: إصلاح حال 
الناس» وإقامة العدل فى يسر وسهولة. فإذا جرى الإفتاء أو القضاء على غير 
ما ألفوه ؛ فاتت المصلحة» ووقعوا في ضيق وخرحج. وقد بنت الشريعة كثيراً 
من الأحكام على العرف”" ومن ذلك: وجوب الدية على العاقلة””» وبناء 


الذمة. وفيل : هر عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل. 


وصورته: أن يقول إنسان لصانع من خنّاف أو صقار أو غيرهما: اعمل لي حفّاء أو 
آنية من أديم أو نحاس من عندك» بثمن كذاء ويبين نوع ما يعمل» وتّدرهء وصفته. 
فيقول الصانع: نعم. 

والقياس أن لا يجوز ذلك؛ لآن المُسْتَضْئَمٌ فيه مبيعٌء وهو معدوم» وبيع المعدوم لا 
يجوز؛ لنهيه 6 عن بيع ما ليس عند الإتسان... ولكن ترك القياس هنا لتعامل 
الناس في ذلك» فإنهم تعاملوه من لدن رسول الله 45 إلى يومتا هذا من غير نكير 
متكرء وتعامل الناس من غير نكير؛ أصل من الأصول كيير... #بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع»:  )7/8(‏ للإمام أبي بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين الكاساني 
الشاشي الحنقي (ت/41*ه) ‏ الطبعة الثائية 5405١هء‏ 1945م دلر الكتب العلمية - 
لبتان. وانظر أيضاً: «أصول السرخسي»: (147/5).: و«الميسوط»: (1*8/17ء 
وتإلهم) . 

«أصول الفقه؛ للدكتور اليرديسي: (ص9*1) بتصرف. وانظر أيضاً: «الموافقات»: 
(004/5), و«الأشباه والنظائر في الفروع» للإمام السيوطي: (ص18): و«الأشباء 
والنظائر» للإمام ابن نجيم: (ص؟١٠).‏ وقد ذكر الإمامان السيوطي وابن نجيم كثيرا 
من صور العرف إلخاص والاختلافٌ في الاعتداد به. 

أي العرف الصحيح الذي كان سائداً عند العرب قيل الإسلام. 

العاقلة: هم المَضّبةء وهم القرابة من قِبّل الأب الذين يُعْعلُون دية قَثْل الحَطَِء وهي 
صفةٌ جماعةٍ عاقلةٍ... ومعرفة العاقلة أن يُنَظَر إلى إخوة الجاني من قَبَل الأب- 


كال 


الإرث والولاية في الزواج على ما عرف من العصبية. . . وكذلك بنى الأئمة 
كثيراً من الأحكام على العرف”'؟. 

النوع الثاني : «العرف القاسد»: وهو الذي يخالف دليلا شرعئًا فيُحل 
حراماًء أو يحرّم حلالاً. أو يُبطل واجباًء ك: تعارف الناس كثيراً من 
المنكرات في الموالد والمآتم» وتعارفهم أكل الرباء وعقود المقامرةء 
وكشف العورات» أو ما أشبه ذلك؛ مما يجب إلغاؤه وعدم الاعتداد به 
وإلا زالت الشريعةء ودرست معالمها بمرور الزمان9 . 

يقول الشاطبي عن العوائد الشرعية وهي التي أقرها الشارع أو 
«... وما أشيه ذلك من العوائد الجارية في الناس: 0 
أو قبيحة؛ فإتها من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرعء» فلا تبديل 
لها. وإن اختلفت آراء المكلفين فيها؛ فلا يصح أن يتقلب الحسن فيها 
قبيحاء ولا القبيح حسناً حتى يقال مثلاً: إن قبول شهادة العبد لا تأباه 
محاسن العادات الآن فلنجزهء أو أن كشف العورة الآن ليس يعيب فلنجزره. 
أو غير ذلك؛ إذ لو صمٌ مثل هذا؛ لكان نسحا للأحكام المستقرة 
المستمرة. والنسخ بعد موت النبي يَي؛ باطل»: قرفع العوائد الشرعية؛ 
باطل»9؟ . 

وبعدء فمما يتعلق بالكلام عن العرف الفاسدء المسألة التالية: 


تعارض العرف مع الشرع أو اللغة: 
فأما الأول: وهو تعارض العرف مع الشرعء فنوعان: 


- فيُحَمّلون ما تُسَمّل العاقلة: فإن احْتَّمَلوها أَدّرْها في ثلاث سنين» وإن لم يحتملوها 
رفِعَتٌ إلى بني جد فإن لم يحتملوها رُفعت إلى بني جد أبيه» فإن لم يحتملوها 
ُفِعَتُ إلى بني جد أبي جَدّم ثم هكذا لا ترفع عن بّني أب حتى يعجزوا. 
«اللسان؟: (50/11 24 453), 

)1١(‏ انظر: :أصول التشريع الإسلامي»: (ص80). 

(9) انظر: (علم أصول الفقه؛: (صهفم): و«أصول التشريع الإسلامي؟: (ص 28١‏ , 

() «الموافقات»: (191//9). 


هفنا 


التوع الأول: ما لا يتعلق بالشرع حكم؛ وحيتئذ يقدم عرف الاستعمال 
على عرف الشرع؛ كما لو حلف إنسان لا يأكل لحما؛ لم يحنث بأكل 
السمكء وإن سماه ل لحماً في قوله تعالى: ظرَمُرَ الى عَمَّرَ لخر 
لتَأَكُووا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًاك [النحل: 14]. 

وذلك أن ذكر هذه الأسماء في الكتاب الكريم؛ لم يرد به إلزام 
الناس باستعمال هذه الألفاظ في تلك المعاني؟ . 

النوع الثاني: ما تعلق بالشرع حكمء وحينئذ يقدم عرف الشرع على 
عرف الاستعمال». كما لو حلف إنسان لا يصلي ؛ لم يحنث بصلاة الجنازة ؛ 
لأنها ليست بذات ركوع ولا سجود”". 

وأما الثائي: وهو تعارض العرف مع اللغة. 

فقد اختلف العلماء فيما يعتبر منهما: العرف أم اللغة؟ على النحو 
التالي : 

ذكر الإمام السيوطي الشافعي أن العرف مُحَكم في التصرفات سيما في 
(الأيمان) حتى نقل عن الإمام الغزالي وغيره ما فحواه: إن عمت اللغة 
قدمت على العرف. 

وقيل: إن كان العرف ليس له في اللغة وجه ألبتة؟ فالمعتبر اللغة» 
وإن كان له فيه استعمال؛ ففيه خلاف» وإن هجرت اللغة حتى صارت نَسْياً 
مَنْسِيًا قُدّمِ العرف. 

ومن الفروع المخرجة على ذلك: حلف لا يسكن بيتاًء فإن كان 
بدويًا؛ حنث ب (المبنى) وغيره؛ لأنه قد تظاهر فيه العرف واللغة؛ لأن الكل 


)١(‏ انظر: «الأشباء والنظائر في الفروع» للإمام السيوطي: (صس78). والأشياء والنظائر» 
للهمام لابن نجيم : (مكة), و«أصول التشريع الإسلامي؟: (ص ١‏ ا وقد ذكروا 
أمئلة أخرى على ذلك. 

(؟) انظر: «الأشباه والتظائر في الفروع» للسيوطي: (ص55)). و«الأشياء؟ لابن نجيم: 
(مرلاة). وقد ذكرا أمثلة أحخرى. 


ا١ا/4‎ 


يسمونه بيتاً. وإن كان من أهل القرى؛ فوجهان - بناءً على الأصل 
المذكور -: إن اعتبرنا العرف؛ لم يحنثء والأصح الحنث. . .20 


نيا نيبا نا 





إذا كان العرف فاسداً؛ يحرم العمل به مطلقاًء وذلك لما فيه من 
مخالفة الشريعة من: تحليل الحرام» وتحريم الحلال... إلى آخر ما ذكر 
في العرف الفاسد. 

وأما إذا كان العرف صحيحاً؛ فإنه يجب مراعاته في التشريع» وفي 
القضاء؛ بل على المجتهد مراعاته في اجتهاده؛ لأن ما تعارفه الناس مما لا 
يخالف الشرعء وما ساروا عليه من ذلك؛ صار من حاجاتهم ومتفقاً مع 
مصالحهه”" . 

ولا أدل على اعتيار العرف في الأحكام؛ مما قام به الإمام الشافعي 
لما قدم مصرء من تغيير أكثر الأحكام التي كان قد ذهب إليهاء وهو في 
بغدادء وذلك لتغير العرفء ولهذا صار له مذهبان: قديمء وجديد”". 

د 2 


المبحث الثاني 
علاقة العرف ف «المصلحة», 


وقاعدة «تغير الأحكام بتغير المكان والزمان» 





يلمح الشيخ عبد الوهاب خلاف إلى هذه العلاقة بقوله: «والأحكام 


(1) «الأشباه؛ للسيوطي: (مصن755). وانظر أيغاً: «الأشباء» لابن نجيم: (ص1ة). 
(؟) انظر: «علم أصول الفقه»: (ص84)» و«أصول التشريع الإسلامي؟: (ص790). 
(9) انظر: «المجموع شرح المهذب»: (55/1). 


اهف 


المبنية على العرف تتغير بتغيره زماناً ومكاناً؛ لأن الفرع يتغير بتغير أصلهء 
ولهذا يقول الفقهاء في مثل هذا الاختلاف: إنه اختلاف عصر وزمان؛: لا 
اختلاف حجة وبرهان. 

والعرف عند التحقيق ليس دليلاً شرعيًا مستقلاً. وهو في الغالب من 
مراعاة المصلحة المرسلة؛ وهو كما يراعى في تشريع الأحكام» يراعى في 
تفسير النصوص ٠»‏ فيخصص به العام ويقيد به المطلق» وقد يترك «القياس» 
ب «العرف»» ولهذا صم عقد «الاستصناع» لجريان العرف بهء وإن كان قياساً 
لذ يصح ؟ لأنه عقد على معدوم)0'؟ . 

وكذلك يلمح الشيخ علي حسب الله إلى هذه العلاقة قائلاً: «الأحكام 
المينية على العرف؛ تتغير بتغيره زمانا ومكاناء ولا تخرج عن دائرة 
المباحات؛ لأنها لا تل حراماء ولا تحرّم حلالا” . 

قلت: وقد بوب على ذلك ابن القيم في كتابه الإعلام الموقعين؟ 
قائلاً: «فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة 
والأحوال والتيات والعوائد». 

وقال أيضاً في كتابه «إغائة اللهفان»: «الأحكام نوعان: 

نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة» ولا 
الأمكنة» ولا اجتهاد الأئمة ك: وجوب الواجيات» وتحريم المحرمات». 
والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم » ونحو ذلك. 

فهذا لا يتطرق إليه تغييرء ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 

والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً 


)1١(‏ #علم أصول الققدك: (ص١5).‏ وانظر أيضاً: «الموافقات»: (198/5)غ و(إعلام 
الموفعين»: (#/"). ودإغاثة اللهفان»: (17/1”). و«أصول الفقهه للخضري: 
(ص184١))‏ و«أصول التشريع الإسلامي»: (ص١81*”).‏ وقد سبق بعض الكلام عن 
مسألة «الاستصناعة (ص99/98). 


22 ٠أصول‏ التشريع الإسلامي؟: (صاه). 


ليلا 


وحالآء كمقادير التعزيرات» وأجناسهاء وصفاتها. فإن الشارع ينوع فيها 
بحسب المصلحة”" , 

وقال الإمام الشاطبي في العادات المتبدلة المتغيرة: «والمتبدلة؛ منها: 
ما يكون متبدلاً في العادة من حسن إلى قبح» وبالعكس مثل: كشف 
الرأس ؛ فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقعم؟ فهو لذوي المروءات قبيح في 
(البلاد المشرقية)» وغير قبيح في (البلاد المغربية). 

فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك: فيكون عند أهل المشرق 
قادحاً في العدالة؛ وعتد أهل المغرب غير قادح" . 

يتضح مما سبق علاقة «العرف الصحيح» ب «المصلحة المرسلة»» وهو 
أن العرف عند التحقيق؛ ليس مصدراً مستقلاً من مصادر التشريع» وإنما هر 
غالبا من رعاية المصالح المرسلة. 

كما تتضح أيضاً علاقة «العرف» الصحيح بقاعدة «تغير الأحكام بتغير 
المكان والزمان»» وأنها علاقة عكسية؛ حيث إن الأحكام المينية على هذا 
١العرف»‏ تتغير بتغير العرف زماناً ومكاناً. 


ل لا نا ذا نالا 


.)7 45/1١ (إغاثة اللهفان»:‎ )١( 
.)1١ة؟ملثك( (؟) «الموافقات؟:‎ 


اما 


الباب الثاني 
مفهوم الوقف, وحجيته ومداه 


وتحته تمهيد وأربعة فصول: 
التمهيد: معنى الوقف» ومقصود البحث منه. 
الفصل الأول: مفهوم الوقف قديماً. 


الفصل الثاني: مفهوم الوقف حديثاً. 
الفصل الثالث: حجية الورقف. 
القصل الرابع : مدى الوقف المشروع. 





؟مما 


و 





معنى الوقف ومقصود البحث منه 


وتحته مبحثان: 
المبحث الأول: معنى الوقف لغة» واصطلاحاً. 
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المبحث الأول 
معنى الوقف لغةٌ واصطلاحاً 


أولاً: الوقف لغة: هو الك © , 
ثانياً: الوقف اصطلاحاً: له عدة معان حسب العلم الذي يتناوله؛ 
سواء أكان فقهاء أو قراءات» أو أصولاً» على النحو التالي : 


نفي اصطلاح الفقهاء: هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق 
بالمنفعة”" . 





.) «اللسان»: (حرحه)2 و(التعرينات؛: (صص8؟"‎ )1١( 
.)919/5/5( «التعريفات» (ص0)7”78 وانظر أيضاً: «مغني المحتاج»:‎ )7( 


هما 


وفي اصطلاح القراء: هو «قطع الصوت عن الكلمة زمئاً يتنفس فيه 
عادة» بئية استثناف القراءة لا بنية الإعراض» ويكون في روؤس الآي 
وأوسطهاء ولا يتأتى في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما'. 

وهو يتقسم إلى : اختياري» واضطراري» وتام» وكافاء» وحسن» 

زفق 

وفي اصطلاح الأصوليين: ورد بمعنى «التوقف» عن القول بأحد قولين 
أو رأيين؛ أو العمل بأحدهما9© . 

وما عند بعضي الأصوليين كالإمام الزركشي من معنى تعطيل النصص»ء 
وإبطاله؛ إنما هو تعطيل العمل بأحد معنيي اللفظ المشترك*؟» أو تأويل 
الظاهر تأويلاً يبطله ويعطله*؟. 

كما وجدت عند الإمام الآمدي كلاماً عن «التعطيل» وليس الوقف» 
وقصد بذلك إما: تعطيل العمل باللفظء أو تعطيل دلالة اللفظء أو تعطيل 
النفظ عن الإعمالء» أو نحو هذاء وذلك عند تتاوله الصنف السابع من 
دلالات (القرآن والسنة)؛ وهو «المجمل)”'. 


هذا ما ظهر لي عند الأصوليين حول معنى «الوقف»» ولم أعثر على 
عبارة #وقفف العمل بالنصوص» يه باللفظ. ولا بالمعنى المتبادر إلى الذهن 
عند إطلاقها. 


فما مقصود البحث إذن بهذه العبارة؟ 
يتولى المبحث التالي الإجابة عن هذا السؤال؛ فأقول: 


)١(‏ «الإتقان في علوم القرآن»: (88/1). وانظر أيضاً: «التعريفات؟: (ص7958). 

(؟) انظر: «النشر في القراءات العشر»: "19/١(‏ وما بعدها). 

(9) انظر: «الإحكام؛ لابن حزم: (/4)519, و«المستصفى:: 175/١(‏ ارخلاء ألا 
فل لكل 14490). 

(4) انظر: «البحر المحيط»؟: (177”/9) 

(8) انظر: المصدئر السابق: (“/459). 

(5) انظر: «الإحكام» للآمدي: لش ر 81 


كما 





الذى يقصده البحث من «الوقف» يختلف عما في المبحث السابق من 
معان لغوية»ء أو اصطلاحية؛ وذلك أن «الوقف» هنا تعني به «الوقف 
المؤقت»» أو «التعطيل المؤقت» للعمل ببعضص نصوص القرآن والسنة. 

وهو مؤقفت لعدم تحقىق شروط العمل بالنص » وبوجود الموانع عن 
العمل. 

وأما عن شروط العمل بالتص”'2 فتلخص في التالي : 

بأن يكون صحيحاًء ثابتاًء وقت العمل به [أي غير منسوخ]ء سارياً 
على المكان الذي يطبق فيه [أي أن تكون الدار التي تطبق فيه دار إسلام لا 
دار سج ساة ولا تطبق الأحكام في دار الحرب إلا على مقيمين في دار 
الإسلام]ء غير مُعَارَض بنص آخر أقوى متنهء أو بنص مثله في القوة مع 

ثانياً: شروط في المعمول فيه النص: 

تكاد تتحصر هذه الشروط في شرط واحد جامع » هو أن يكون محلا 
للعمل فيه. 

فمقطوع القدم مثلاً؛ ليس محلاً لعمل النص الشرعي الآمر بغسل 





)١(‏ انظر في ذلك مثلاً: «أصول التشريع الإسلامي»: (ص44١)2‏ و«الشبهات وأثرها في 
العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون»: (ص”57) - رسالة دكتوراء مقدمة 
من الباحث/متصور محمد منصور الحقناوي منة +40اهء ٠194م‏ - بكلية الحقوق 
جامعة الزقازيق بإشراف الأستاذ الدكتور/ محمد سلام مدكور. وهي برقم: 8١١‏ بكلية 
دار العلوم العامرة. و«الإسلام» الأصل الثالث:  154(‏ 155) للأستاذ سعيد حوى ‏ 
الطبعة الأوئى 784اهء 1554م طبعة المؤلف. 


باكرا 


وكذلك المجنئون السارق: والصبي» والمكره على السرقة» والجاهل 
بما يوجب على مرتكبها من الحد؛ ليسوا جميعاً محلاً لعمل النص الشرعي 
القاضي بإقامة حد القطع على السارق؛ لفقدهم شروط إقامة الحد. 

وأما عن موانع العمل بالنص؛ فهي عدم تحقق الشروط السالفة. 

وبعد. قتلك شروط العمل بالنص» وهذه موانع عمله. 

فإذا تحققت شروط العمل بالنص» وانتفت الموائع؛ أُعْمِلَ النصء ولم 
يُهمل؛ لأنه نص خالد دائم باق حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

فهذا مقصود البحث من مفهوم «الوقف». 

وهذا المقصود يختلف تماماً عما زلّ فيه بعض المثقفين المعاصرين 
ممن ظنوا أنفسهم من أهل الاجتهادء من القول ب «وقف العمل ببعض 
تنصوص القرآن والسنةى وهم يعئون بذلك تعطيل العمل بهاء ومن ثم 
إلغاءها نهائنا؛ لأنها - في نظرهم - لم تعد تصلح لما عليه الناس الآن في 
القرن العشرين. . . 

من ذلك قولهم بمساواة الرجل بالمرأة في الميراث”' إلغاءً لقوله 
تعالى: طلِلدَّوٌ مِثْلُ حَكٍِ الْأُسَميْوْ4 [النساء: 2]1١‏ وقوله تعالى: #رإن 22 
لَعْوَهٌ يَجَالَا وضلكه يدم ِغْلّ حَيد لخدن » [النساء: كلاق], 

وقولهم بضرورة إيجاد عقوبة للسرقة غير القطع”" إلغاء لقوله تعالى: 
«وَالصَارِدٌ وَألتَارمَة مَأَنَطمُوَا ُدِيَهُمَا جا يما كنبا تَكَلَا ين أمَّوِ4 [المائدة: 
ولقوله عليه السلام: الا تُقْطَعٌ يَدُ السَارِقٍ إلا فِي رُبْع دِيِتَارٍ 
قصَاعِدل 7 , ١‏ 

أو نحو ذلك مما يقولون به ويطالبون مما سنعرض لبعضه. 

وسوف تتولى بقية المباحث - إن شاء الله الحديتٌ عن نوعَئٌ 
«الوقف» وعن ضوابط المشروع منهء وهو «الوقف المؤقت». ْ 


)١(‏ راجع (ص 74١ - 574١0‏ وما بعدها) الآنية, 
(؟) راجع (ص6؟؟) الآنبة. 
() الحديث سبق تخريجه (ص/17) في مبحث السنةء من الباب الاول. 


هما 


مفهوم الوقف قديما 


وتححته سبعة مباحث: 


المبحث الأول: مفهوم “«الوقف» عند الصحابة. 


المبحث الثاني : مفهوم «الوقف؛ عند الفقهاء. 

الميحث الثالث: علاقة «الوقف» ب «المصلحة 
المرسلة». 

المبحث الرابع: علاقة «الوقف» ب #ذهاب 
المحل؛. 

المبحث الخامس: علاقة «الوقف)» ب «#فقد 
الشرط؛. 

المبحث السادوس: علاقة «الوقف» ب «التأويل». 

المبحث السابع : علاقة «الوقف» ب (العرف»» واقاعدة» 
تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. 





ما 


المبحث الأول 


مفهوم الوقف عند الصحابة 





يحسن أن أقرر في البداية أن كثيراً ما يسبق العلمٌ التقعيدٌ له؛ فقد 
كانت العرب مثلا ترفع الفاعل» وتنصب المفعول» وغير ذلك مما اعتادته 
ألسنتهم؛ وكان سليقة عندهم. ولم يكونوا يعرفون عامل الرفع» ولا عامل 
النصبء ولا غير ذلك مما دخل بعدُ في مباحث علم النحو. 

ثم قُعّدَ لهذا العلم «النحو» بعد ذلك بقواعد كلية مضبوطة محررة» 
فقيل إن أول من تكلم فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه -» وتلميذه 
أبو الأسود الدؤلي؟2 (ت54ه). ثم قُعد له بعد ذلك» وألف في قراعده 
المصنفات ك «الكتاب» لسيبويه”'": وغير ذلك. 


وكذلك علم «أصول الفقه». فقد كان النبيّ 5 وأصحابه يجتهدون 
ويقيسون» ويقتون في مسائل تدل دلالة واضحة على أنهم اعتمدوا على ما 
سمي بعد ذلك بعد تقعيد علم الأصول" ب «الاجتهاد». أو «القياس»ء أو 
«التخصيص». أو «المصلحة المرسلة؛» أو «ذهاب محل الحكم» أو غير 
ذلك. 


زفق هر الإمام التأبعي الجليل أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي» ويقال: الديلي . ولد أيام 
النبوة؛ وتوفي سنة 58ه على الصحيح. وقد اختلف في اسمه ونسبته كما ذكر القفطي 
ني «إنباء الرواة على أثباء النحاة»:  )١5/1(‏ للإمام جمال الدين أبي الحسن علي بن 
يوسف القفطي (ت574ه) ‏ الطبعة الأولى 54اهء ٠46١ه‏ - دار الكتب المصرية. 
كما تعرض القغفطي )4/١(‏ في فصل كامل لأول مَنَ وضع النحوء ذكر في أوله قصة 
2 بن أبي طالب مع أبي الأسود. انظر ترجمته أيضاً: «أسد الغابة»: ا ا 

سير أعلام البلاءه»: (41/4). 

لفق هر الإمام أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصري النحوي الشهير ب #سيبويه» 
- توفي سنة عقاف وقيل: منة خبقذاب. وقيل: عاش #الاسمةء) وفيل نحو سلة, انظر 
ترجمته: «إنباء الرواة؟: (145/9 )0 ولاسير أعلام البلاءه : زمرك ؟). 

(5) انظر في الكلام عن نشأة علم الأصولء وتقعيده: «أصول التشريع الإسلامي؟: 
(ص14١).‏ 


ل 


ولقد اجتهد النبي كي فنهى عن إرّعاج صيد مكةء وعن قطع 
شوكهاء ولذا لما عقب العباس بن عبد المطلب على هذا النهي بقوله: إلا 
الاذجِر يا رسول الله؟ قال رسولٌ الله عد : «إلا الإذخر»”2 وقد أقره الوحى 
بالسكوت عن ذلك. 


وها هو أبو بكر الصديق ‏ ره الله عنه - يأمر ب القرآن الكرد 
ضصي سم م 
وتدوينه0؟؛ لأن المصلحة دعته إلى ذلك. 


ققد أخذ أبو بكر هنا ب «المصلحة المرسلة» قبل أن يصطلح علماء 
الأصول عليها. 

وها هو ذا عمر يوقف إقامة حد السرقة على السارق عام المجاعة7"؛ 
إذْ وجد أن المصلحة المرجوة من العقوبة لا تتحقق مع مجاعة تلجئ الناس 
إلى أكل الحرام» وتضطرهم إليه. 


)١(‏ سبق هذا الحديث (ص589) عند أدلة القائلين بالاجتهاد من الباب الأول. 

(1) سبق حديث جمع أبي بكر للقرآن (ص58) عند أدلة القائلين بالاجتهاد من الباب 
الأول. 

() ويقال له أيضاً: عام الرمادة. قال ابن كثير: #ثم دخلت سنة ثماني عشرة... كان في 
هذه السنة طاعون عمواس» وعام الرمادة» فتقائى فيهما الناس. قلت: كان في عام 
الرمادة جَدْبٌ عمّ أرض الحجازء وجاع الناس جوعاً شديداء وقد يسطنا القول في 
ذلك في «سيرة عمر»؛ وسميت عام الرمادة؛ لأن الأرض اسودت من قلة المطرء حتى 
عاد لونها شبيهاً بالرماد. وقيل: لأنها كانت تَْفِى الريح تراباً كالرماد. ويمكن أن تكون 
سميث لكل منهما ‏ والله أعلم ‏ وقد أجدب الناس [من الجدب:: وهو القحط . يقال: 
أقسَط الناس إذا لم يُمُطروا. انظر: «النهاية»: (19//4)] في هذه السنة بأرض الحجازء 
وجفلت [أسرعت. #مختار الصحاح؟: (ص6١9)]‏ الأحياء الى المدينة» ولم يبقّ عند 
أحد منهم زادء فلجأوا إلى أمير المؤمنينء فانفق فيهم من حواصل بيت المال مما فيه 
من الأطعمة والأموال» حتى أنفذه؛ وألزم نقسه أن لا ياكل سمئا ولا سميناً حتى 
يُكشف ما بالناس» فكان في زمن الخصب يس له الخبز باللبن والسمن» ثم كان عام 
الرمادة يُبَسّ له بالزيت وانخلء وكان يستمرئ الزيت» وكان لا يشبع مع ذلك» فاسود 
لون عمر ‏ رضي الله عله - ونغير جسمه حتى كاد يُخشى عليه من الضعف». واستمر 
هذا الحال في الناس تسعة أشهرء ثم تحول الحال إلى الخصب والدعة». «البداية 
والنهاية»: .)358/1١(‏ 
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إذا تقرر ذلك. وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم أفتوا في قضايا 
اعتمدوا فيها على أشياء دخلت ‏ فيما بعد تحت مسائل علم أصول الفقه ؛ 
علم أنهم أخذوا كذلك بما أسميئاه في مبحث مستقل ب«الوقف المؤقت» 
تحت ما سمى بعد ذلك ب «المصلحة المرسلة»» أو«ذهاب محل الحكماء 
أو «فقد الشرطىء أو نحو ذلك. 


أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ كما سبق من جمع القرآن الكريم 
وتدوينهء وما فعل الصديق ذلك إلا من قبيل المصلحة”" . 


ومثال أخذهم بما اصطلح عليه الأصوليون بعد ذلك ب «ذهاب الحكم 
لذهاب محله؛ ما قام به عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه هن منع من 
كانت قلوبهم مؤلّفة من السهم الذي قدر لهم؛ حيث لم يعد يوجد في عهده 
هذا الصنف”. 


ومثال أخذهم بما اصطلح عليه الأصوليون بعد ب «سقوط الفعل لفقد 
شرطه؛ ما قام به عمر من إسقاط الحد عن المرأة الجاهلة التي زنت»ء 
وكانت تصرح به ولا تكتمهء وذلك لأن من شروط إقامة الحد العلم 
بتحريم ما يوجب على مرتكبه الحدا” . 


وغير ذلك من الأمثلة التي تدل على «الوقف المؤقت» للعمل بالنص» 
والذي اصطلح عليه بعد باصطلاحات أصولية سبق بعضها. 

يقول الشيخ علي حسبب الله : «وقد جرى السلف من أصحاب 
رسول انله ع على مراعاة مصالح الخلى والاكتقاء بالشواهد العامة من غير 


)١(‏ انظر: «المصلحة في التشريع الإسلامي»: (ص18). 

(؟) ستأتي مسألة المؤلفة قلوبهم (ص87*) عند الضابط الأول من ضوابط الوقف» من 
ألباب الثالث. 

(6) سياتي (صة45) شروط إقامة الحدود من الباب الثالث» وستأتي هذه القصة بتخريجها 
أيضاً عند ذكر هذا الشرط وهو العلم؛ والعمل عند ققده (ص؟"4). 
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قياس على حوادث خاصة فيما لا يحصى من المسائل»27. 


اد 15د ع1 


المبحث الثاني 


مفهوم الوقف عند الفقهاء 





ينا - في المبحث السابق ‏ أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أخذوا 
بما أسميناه «الوقف المؤقت» تحت ما سمى بعد ذلك ب «المصلحة 
المرسلة»» أو#ذهاب الحكم لذهاب محله4. أو «سقوط القعل لفقد شرطه» 
أو غير ذلك مما اصطلح عليه الأصوليون بعد. 

وفي هذا المبحث يتضح أيضاً أن الفقهاء أحذوا بما أسميتاه ب «الوقف 
المؤقت» تحت مسمى «المصلحة المرسلة» أو نحوها مما سبق» ولم يتطرقوا 
للفظ «الوقف»؛ وذلك على النحو التالى : 

أولاً: الوقف عند الحنفية: 

يجد القارئ في كتب الحتفية أن «رعاية المصلحة» عند الإمام 
أبى حنيفة؛ هى أحد أنواع «الاستحسان» الذي كان يكثر منهء ويفسره بما 
يجعل «رعاية المصلحة» أحد أتواعه. 

هذا على أن الاستحسان عند الحنفية ‏ كما سبق”؟ ‏ هو أحد أنواع 
«القياس». 


وقد أفتى أبو حنيقة بجواز إعطاء الصدقة لبتى هاشمء مع ما ورد في 
الحديث: أَحَدّ الْحَسَنُ : بن © - رضي الله عنهما تَهْرَةٌ مِنْ ثَمْرٍ 


0 انظر: «أصول التشريع الإسلامي؟ : يف3 و#المصلحة في التشريع الإسلامي؟ : 
رص "١‏ 007 

(؟) انظر: «المصلحة في التشريع الإسلامي»: لاص .)0١‏ 

(67 هو الإمام السيد أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني- 


برلل 


: فَجَعَلَها في فِيدء فَقَالَ التَبِيُ لني كل: «كخ كخْ لِيَطْرَحَهَاء ؟ َّ قال‎ ٠ 


م شَعَرْتَ أنَا لا تكن الصَدَقَةكو90" . 


وقد علل أبو حنيفة فتواه: بأئهم قد حرموا بد وفاة الي َي تصييوم 
من الخمس؛ المنصوص عليه في قوله تعالى : #وأعلموا نّم عَيِمَتم من م 
9 سَِ حم وللرسول وَنِذِى الذرق. . . » [الأنفال: .]41١‏ فرأى مصلحتهم في 
أن يحل لهم أخذ الزكاة والصدقة. 
ولا شك أن هذه الفتوى قامت على رعاية المصلحة وحدها9؟ . 


يقول الطحاوي الحنفي'”" (ت١#0هم):‏ «فلما حرم على بني هاشم 
أخذ الصدقات المفروضات. حرم عليهم أخذ الصدقات غير 
المفروضات... وقد اختلف على أبي حنيفة ‏ رحمه الله في ذلك» فروى 
عنه أنه قال: لا بأس بالصدقات كلها على بني هاشم. وذهب في ذلك - 
عندنا ‏ إلى أن الصدقات إنما كانت حرمت عليهم من أجل ما جعل لهم في 
الخمس » ٠‏ من سهم ذي القربى؛ ؛ فلما انقطع ذلك عتهمء ورجع إلى غيرهم 
بموت رسول الله 5؛ حل لهم بذلك ما قد كان محرّماً عليهم من أجل ما 
قد كان أحل لهمغ” . 


ويقول الدكتور مصطفى زيد: «والذي لا شك فيه أن بين الفتاوى التي 


- ريحانة رسول الله 5 وسيطه. وسيد شبابٍ أهل الجنة؛ أمه فاطمة الزهراء بنت 
رسول الله 25 _ مولده في شعبان سنة *اهء واختلف في وفاته ما بين 44ه: ١اهه‏ 
انظر ترجمته: (أسد الغابة»: :»)1١/(‏ و:سير أعلام النبلاء»: (/48؟)2 واتهذيب 
التهذيب»: (للقة؟). 

)١(‏ سيق الحديث (ص؟١١)‏ السابقة. 

(؟) انظر: «المصلحة في التشريع الإسلامي»: (ص45)» و#أصول التشريع الإسلامي»: 
(صةلا١ة).‏ 

(9) هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي الحنفي - 
ولد سنة 74اهء وتوفي سنة ١‏ لاه انظر ترجمته: «سير أعلام البلاءة: (919//16): 
و#الجواهر المضية»: (١/9/1؟).‏ 

(4) تشرح معاني الآثار»: .)١1/0(‏ 
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رويت عن الإمامء وصاحبيه [يقصد أيا يبوسفاء ومحمذد بن الحسن 
الشيباني]» وبعض المجتهدين من رجال مذهبه؛ فتاوى قامت على رعاية 
المصلحة وحدها..:2300, 


وقد سرد الدكتور مصطفى زيد بعض هذه الفتاوى عند الحتفية» وكان 
منها الفتوى بحل الصدقة على بني هاشم في الموضع السابق» وكذلك 
فتوى (تضمين الصناع)”"', رعاية لمصلحة الناس؛ لقول علي رضي الله 
عنه : هلا يَُضْلِحْ الناسّ إلا ذلك»9 . 


)١(‏ «المصلحة في التشريم الإسلامي»: (ص48 وما بعدها). 

(9) «المصدر السابق: (صص١7).‏ 

(*6 هذا الأثر رواه جماعة منهم 
الشافعي في «الأم»:  )١51//(‏ قال: يروى من وجه لا يبت أهلّ الحديتٍ مثلّه؛ أن 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عته ضمن الغسال والصباغء وقال: 'لا يُصَلِحٌ 
الباس إلا ذلك». 
وابن أبي شيبة: (0/؟ )11‏ (18) كتاب البيوع والأقضية ‏ (0؟١)‏ في القصار 
والصباغ وغيره ‏ قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل؛ عن جعفرء عن أبيه. عن علي؛ أنه 
كان يضئكُن القَضّار والصّوَّاغْ» وقال... فذكره ‏ للومام أبي بكر عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة الكوفي ت8؟ه ‏ الطبعة الأولى 4084١اه.‏ 1944م - دار الفكر ‏ لبنان ‏ 
بعتاية الأستاذ / سعيد محمد اللحام. 
والبيهقي: (5/؟77١) ‏ من طريق سليمان بن بلالء عن جعفر به. 
قال ابن حزم في «المحلى»:  )7١17/8(‏ #وصمٌ من طريق ابن أبي شيبة. . . فذكره». 
قلت: 'الحديث رجاله ثقات من طريق ابن أبي شيبة ‏ كما ذكر ابن حزم - والبيهقي؛ 
ولكنه مرسل ضعيف؟؛ للانقطاع بين علي رفي الله عنه ‏ ومحمد والد جعفر؛ وهر 
محمد بِنَّ علي بنٍ الحسين بنٍ علي بن أبي طالب. 
قال البيهقي في الموضع السابق : «حديث جعفر . عن أبيه ؛ عن علي : مرسل». 
قلت: الأثر مع كونه من الآثار الضعيفة الأسانيد إلا أنه صحيح المعنى . 
وقد روي تضمين الصناع عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وعن جماعة من 
الفقهاء منهم: شريح القاضي» والحسن» والحكم بن عتيبة - وهو قول أبى حنيفة -» 
ومالك. والشافعي نفسه ‏ في أحد قولَّيّه ‏ حيث جاء في «الأم»: (//151): الوقد 
ذهب إلى تضمين القَضّار شريحٌ؛ فَضَكَنَ قصاراً احترق بيته» فقال: تُضَمئنِي وقد 
احترق بيتي؟ فقال شريح: أرأيتٌ لو احترق بيته كنت تثرك له أجرتك؟ قال الشافعي - 
رحمه الله تعالى .: أخبرنا عنه ابن عيينة بهذا. قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: ولاح 
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إلى غير ذلك من الأحكام التي روعيت فيها المصلحة وحدها دون نصء 


بل عورض النص في بعضهاء كما عارض الإمام [أبو حنيقة] النصوص التي 
تنهى عن إضاعة المال(2 عندما أفتى بحرق المتاع ولحوم الغنم؛ حتى لا تقع 
في أيدي الأعداء؛ «لأن المقصود كبت أعداء الله. وكسر شوكتهمء وبذلك [أي 
بالتحريق] يحصل ذلك [أي كبت الأعداء وكسرهم] فيفعلون ما يمكنهم من 
التحريق: وقطع الأشجارء وإفساد الزرع» هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم 
مأخوذون بغير ذلك». فإن كان الظاهر أنهم مغلوبون وأن الفتح بَّادِ؛ٍ كره ذلك؛ 
لأنه إفساد في غير محل الحاجة وما أبيح إلا لهاء”". 


زفق 


زفق 


يجوز إذا ضَّمِنَ الّنَّاعُ إلا هذاء وأن يَضْمَنْ كل من أخذ على شيء أجرأ». 

وروى ابن أبي شيبة ‏ في الموضع السابق ‏ ذلك عن جماعة منهم: مسروق» وإبراهيم 
التخعيء والحكم . 

وحكى الشافعي - في الموضع السابق ‏ نحو ذلك عن ابن أبي ليلىء وأبي يوسف. 
وفد تعرض الإمام ابن حزم لآراء العلماء في هذه المألة بالتفصيل في المحلى 
لمر ل 

ولا يكاد يختلف الملماء في القول بالتضمين لا سيما إذا هلك متاع المستصنعين يسبب 
إهمال الصناع وتقصيرهم. أو إذا ثيت تعديهم وجنايتهم 

ولعل الحق في ذلك أن هؤلاء الصئاع يضسون ما أتلف بما يمكن التحرز منه. أما ما 
أتلف بما لا يمكن التحرر منه ك: الغرق الغالب؛ أو الحريق الغالب»: أو المعدر 
المكابر؛ فلا ضمان عليهم. وهو ول جماعة منهم: شريح القاضي؛ ومحمد بن 
سيرين: والحسن البصري» وأبو يوسف. ومحمد بن الحسنء وابن حزمء وغيرهم. 
وانظر هذه المألة بالتفصيل: “المبسوطة: /١8(‏ ١م‏ 4#)ء و«المدونة»: (//ل1م 3‏ 
نضفة و«الأم؛ : (لارتكاك والمغني»:  2514/*(‏ 6014)/, و(المحلى»: 5١1/8(‏ - 
01 

من هذه النصوص حديث المغيرة ة بن شعبة - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله و ال : 
١إِنْ‏ الله كر لَكُمْ نلانا: قِيلَ وَقَالَء وَإضَاعَةَ الْمَالِء وَكَثْرَةَ السُوَالِه. وقد أخرجه جماعة 


البخاري : (187/5. رقم: 09ا )14‏ (14) كتاب الزكاة ‏ (85) باب قول الله تعالى: 
ذلا تتثررت اكات إلحاءاً» [البئرة: #/ا].. 

ومسلم: (/201141 رقم: 087) _ (0) كتاب الأنضية ‏ (0) باب النهي عن كثرة 
المسائل من غير حاجة. . 

«نتح القذير؟: (ه//اة 1‏ 4ؤ9١).‏ 


وقد صرّح متأخرو الحنفية بأن «المشقة والحرج إنما يعتبرانت في موضع 
لا نص فيهء وأما مع النص بخلافه فلا70" . 


ثانياً: الوقف عند المالكية : 
إن الناظر فى كتب المالكية يجد أن رعاية المصلحة عند الإمام مالك - 
إمام دار الهجرة - أصل مستقل. 


قال الإمام الشاطبي المالكي: «فإن القول ب «المصالح المرسلة» ليس 
متفقاً عليه؛ بل قد اختلف فيه أهل الأصول على أربعة أقوال: فذهب 
القاضي وطائفة من الأصوليين إلى ردهء وأن المعنى لا يعتبر ما لم يستند 
إلى أصل. وذهب مالك إلى اعتبار ذلك» وبنى الأحكام عليه على 
الإطلاق . 06 


وذكر الشاطبي بعد ذلك عدة أمثلة تلدلالة على رعاية المصالح عند 
المالكية. 


ومنها: «المثال الثامن: أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد”” والمستند فيه 
(المصلحة المرسلة)؛ إذ لا نص على عين المسألة» ولكنه منقول عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وهو مذهب مالك ..2©06, 


وقال الإمام الشاطبي بعد سرد شروط العمل بالمصالح: «فإذا ثبت أن 


)1١(‏ «الأشباه والنظائر» لابن نجيم: (ص87). 

زفق (الاعتصام؟ : (راه), 

() ستأتي المسألة مفصلة (ص87؟) عند مطلب «أمثلة على الوقف قي المعاملات»» من 
الباب الثالث. 

(5) «الاعتصامه: .)١81/19(‏ وانظر أيضاً: «بلغة السالك لأقرب المسالك لمذهب الإمام 
مالك»:  )#"819/5(‏ للإمام أحمد بن محمد الصاوي المالكي ت١4؟1اه»ء‏ و«أقرب 
المسالك» للإمام أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المالكي الشهير ب «الدردير» 
(ت١١17١ها)ء‏ وقد شرحه الدردير نفسه في كتاب سماه «الشرح الصغير» ‏ جميعا طبعة 
دار الفكر ‏ لبنان. و«منهج عمر بن الخطاب في التشريع»: (صض )”98‏ ل أ. د/محمد 
بلتاجي - الطبعة الثانية 1414١ه.‏ 1958م مكتبة الشباب ‏ القاهرة. 


يحل 


المصالح المرسلة ترجع: إما إلى حفظ ضروري من باب الوسائل» أو إلى 
التخفيف؛ فلا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا الزيادة في المندوبات؛ 
لأن البدع من باب الوسائل؟ لأنها متعبد بها بالفرض» ولأنها زيادة في 
التكليف وهو مضاد للتخفيف. 

فحصل من هذا كله أن لا تعلق للمبتدع بياب المصالح المرسلة إلا 
القسم الملغى باتفاق العلماء وحسبك به متعلقاً. والله الموفق»”؟. 

ومن الأمثلة التي تدلل - كذلك ‏ على اعتبار المصالح المرسلة عند 
المالكية: إجازة شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح» مع أن 
العدالة شرط قفيهاء ومن شروط العدالة البلوغ. 

قال ابن رشد: «وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس 
المصلحة)”" , 


ومنها كذلك فتواهم بسجن المتهم بالسرقة وضربه تعذيباً له حتى يقر؛ 
مراعاة لمصلحة أصحاب الأموال الذين لا يتمكنون من إقامة البينة على 
السارق. مع أن حديث: «واليمينُ على مَنْ أَنْكرَه" عام كما هو واضح. 

فهل يعني ذلك أن المالكية يقدّمون رعاية المصلحة على التص؟ 


إن أبن العربى المالكي 22 زت”؛ هه يصرح بهذاء ولكته يسميه 
امتح سانا , 


(1) «الاعتصام»: (151/5). 

(؟) هبذاية المجتهد»: (/54ة). 

(؟) ستأتي المسألة مع هذا الحديث (ص0١14١)‏ عند «أمثلة على الوقف في المعاملات؛ من 
الباب الثالث؛ مع بيان أن جواز الضرب رأي خاص بسحنون كاتب «المدوئة» ويبعيض 
المالكيةء» وأنه نسب للإمام مالك سخطأ. 

(1) هو الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الأندلسي المالكي المعروف ب «ابن 
العربي؛ ‏ ولد سنة 4548هء وتوفي سنة '847ه انظر ترجمته: «الديباج المذهب»: 
(ص١7581))‏ والنجوم الزاهرة»: (707/8)» ولشذرات الذهب»: .)١11/4(‏ 

(©) انظر: «الموافقات؟: (115/4. ,)١١79‏ 
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وهذا هو الذي يتفق ونظرة المالكية إلى الاستحسان والمصلحة"', 
فتسعة أعشار العلم الاستحسان كما يقول مالك" . 

ثالثاً: الوقف عند الشافعية: 

إن رعاية المصلحة عند الشافعية معتبرة» وقد أخذ بها الإمام الشاقعي» 
وإن لم يسمها في كتابه «الرسالة» بذلك. 

فعند الشافعية يجوز قطع الشوك من فروع شجر الحرم؛ لِمَا يصيب 
الناس من أذاف وقد قال عليه السلام في حرمة مكة: «لا يُخْبَلى شَوْكهاه0© 
أي : له ُقْطَمُ شَرْ ءُ ها , 

وما ذلك من الشافعى إلا من باب «رعاية المصلحة». 

وقد جاء هذا الفعل من الشافعي قياساً منه للشوك على الفواسق 
الخمس التي دل الخبر على جواز قتلها©. 

وخبر النبي و المَعْنِى هو: حمس مِنَ الدّوَابٌ كُلْهَا قَوَاسِقُء تُقْتَلُ 

في الْحَرَم : الْغْرَابُ وَالْحِدَاق وَالْكَلْتُ الْمَقُورُ وَالْمَقْرَبُء وَالْمَادَهُح9 , 

والقياس عند الشافعي أصل مهن أصول مذهبه. والقياس عنئذدهة هو 

«الاجتهادة؛ فهما «اسمان لمعنى واحد»7" , 


(1) انظر: «المصلحة في التشريع الإسلامي؟: (ص*90), 

(؟) انظر: «الإحكام» لابن حرم: (415/56)) و«الموافقات»: .)١114/4(‏ 

(8) سبق هذا الحديث بتخريجه تامًا بهامش (”) (ص57) عند أدلة القائلين بالاجتهاد من 
الباب الأول. 

(4) انظر: «المهذب؛ وشرحه «المجموع؟: (//447: ١48)ء‏ و(المنهاج» رشرحه امغني 
المحتاج» : (ارخكم)ء واسبل السلام»: ركف رقم 690 

(0) انظر: «المهذب» وشرحه «المجموع»: (//41448). 

(1) الحديث أخرجه جماعة من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ منهم: 
البخاري: (//19. رقم:  )18784‏ (58) كتاب جزاء الصيد ‏ (9) باب ما يقعل 
المحرم من الدواب - به. 
ومسلم: (4887/0. رقم: )١128(  )١154‏ كتاب الحج ‏ (4) ياب ما يندب للمحرم 
وغيره قتله من الدواب في الحل والحرام - واللفظ له. 

60 «الرسالة»: (ص499). 
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ففتوى الشافعي السابقة صدرت رعاية للمصلحة» مم أن النص: «لا 

قد بيِّن الدكتور مصطفى زيد أن رعاية المصالح من أصول التشريع 
في مذهب الشافعي» وإنما يتكرون الأهواء أو الشهوات والأغراض الشخصية 
التي في صورة مصالحء ويسمونها ب «المصالح الغريبةة©2. 

فيقول الإمام الغزالي الشافعي مبيئاً المصلحة التي ليس لها شاهد من 
الشرع ومُعَرّفا إياها: 

«فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فُهِمَ من الكتاب والسنة 
والإجماع. وكانت من (المصالح الغريبة) التي ألا تلائم تصرفات الشرع؟ 
فهي باطلة مُطرحة» ومن صار إليها فقد شرع. كما أن مّن استحسن فقد 
شرع. وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعيء عُلِمَ كونه مقصوداً 
بالكتاب والسنة والإجماع؛ فليس خارجاً من هذه الأصول؛ لكنه لا يسمى 
قياساًء بل مصلحة مرسلةة”". 


ويقول عز الدين بن عبد السلام الشافعي (ت5550ه”": «ومّن تتبّع 
مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد؛ حصل له من مجموع ذلك 
اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالهاء وأن هذه المفسدة لا 
يجوز قربانهاء وك لم يكن فيا | ا ولا نص ولا قياس خاص» فإن فهم 
0 


)١(‏ انظر: «المصلحة في التشريع الإسلامي؟: (ص؟4). 

20 #المستصفى؟ : م4 
التُلمي الدمشقي الشائمي ملطان العلماء 5 ولد - سنة 0200 1 001 توفي يبعضر 
في جمادى الأولى سنة 5ه 


انظر ترجمته: «البداية والتهاية»: (441/19)» واطبقات الشافعية الكبرى؟: .)5١5/4(‏ 
(4) #قواعد الأحكام)  )١1/5(‏ للإمام عر الدين ين عبد السلام (ت+55ه) ‏ طبعة دار 
المعرفة - 


01 


قري 


ومن مجموع ما ذكره من ٠‏ استدلاللات معتبرة ضمن الأصول الممامة 
هنا نخرج بأن المصلحة المرسلة التي ليس لنا استعمالها هي الهوى أو 
الغرضص الشخصي . 

وقد أفتى الشافعية في بعضض الفروع مراعين المصلحة دون اعتماد على 
النص أو الإجماع أو القياسء بل دون موافقة لها أحياناً. 

ويعرض السيوطي طرفاً من ذلك فيقول: «ويجوز إتلافٌ شجر الكفار 
ونباتهم لحاجة القتال والظفر بهم» وكذا الحيوان الذي يقاتلون عليه. ونش 
الميت بعل دقله للضرورة ب أن دفن بغير غسل » أو بغير [كذ؛] القلة. أو 


لكي 


فتلك الفتاوى التي ذكرها السيوطي في النقل السابق» وغيره من أئمة 
الشافعية» تخالف نصوصاً من الشرع؛ فإتلاف الشجر والحيوان؛ مخالئف 
للنص الشرعى الناهى عن إتلاف المال وإضاعتهء وهو قوله يِ: (إِنّ الله 
كرة لَكُمْ نَلاثاً: قِيلَ وَقَالَء وَإِضَاعَةَ الْمَالِء وَكَفْرَةَ السُوَالي»؟. 1 

ونبش الميت بعد دفنه مخالف للنص الشرعي الناهي عن نبش 
الموتى» لحديث عائشة© '- رضي الله عنها ‏ قالت: لَعَنَ رَسُولُ اللّد كا 


)١(‏ الحيوان المحترم: هو ما لا يؤمر بقتله. فأما المأمور بقتله فيمتثل أمر الشرع في قتله. 
والمأمور بقتله ك: الكلب العقور. والفواسق الخمس المذكورات قي الحديث [أي 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ السايق (م.ن998١)]‏ وما في معناهن. انظر: فشرح 
صحيح مسلم؟: (2)541/114 

(؟) «الأشياه والتظائر في الفروع؟ للإمام السيوطي: (ص١5).‏ وانظر أيضاً: «الأم»: 
(2)468/1 وامنهاج الطالبين؟ وشرحه امغني المحتاج؟: (2775/1 0115/4 

(9) سبق متنه وتخريجه قريباً في هامش (ص155) عند «الوقف عند الحنفية»؛ من هذا 
الياب. 

04 هي الصحابية الجليئة المبرأة» إحدى أزواج النبي #6 أم المؤمتين أم عبد الله عائشة 

بنت أبي بكر الصديق [عبد الله] بن أبي قحافة [عثمان بن عامر] القرشية التميمية رضي 
اله عنهم ‏ توفيت في رمضان سنة /امه. انظر ترجمتها: 7أسد الغابة»: (لأرم1): 
ولاآسير أعلام التيلاء»: (لاره؟1١).‏ 


١ 


2 2 وَالْمْسيه91) قال مالك *: يعَنِى كاش الْقُبُور. 
لكن قال ابن عبد البر المالكي شارحاً الحديث: هلا أعلم خلافاً مس 


(1) الحديث رواه جماعة من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - موصولاً» ومن حديث عمرة 
بنت عيد الرحمن مرسلا. 


فممن رواء مرسلة: 
مالك في «الموطأء: (88/1؟) ‏ (10) كتاب الجنائز  )١8(‏ باب ما جاء 3 الاختفاء 
- عَنْ أ بي الوّجالٍ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ أَمّهِ عَمْرَةَ بت غَيْدٍ الحم نَهُ سَمِعَهَا 


تقول . . . فذكرته. طبعة دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة. بعناية الأساء محمد فؤاد 

عيد الباقي . والإمام مالك هو إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي 

(تكلزام). 

والشافعي في «المنده:  )009/6(‏ آخر حديث في كتاب الجنائز والحدود ‏ قال: 

أخبرنا مالك به. 

والشافعي أيضاً في «الأم»:  )7١7/6(‏ قال: أخيرنا مالك به. 

وقال عقبه في الموضعين: «وقد رويت أحاديث مرسلةء عن النبيّ 6 في العقوباتث 

وتوقيتهاء تركتاها لانقطاعها». 

والبيهقي: (8/١7؟) ‏ من طريق الشافعي» وقال: «هذا مرسل». 

وممن رواه موصولا: 

البيهقي: (هل١/ا) ‏ من طريق يحيى بن صالح» [قال] ثنا مالك» عن أبي الرجال» 

عن عمرة» عن عائشة يه. 

والبيهتي أيضاً في الموضع الابق من طريق أبي قتيبةء [قال] ثنا مالك... فذكره 

موصولا. 

وقال: «والصحيح مرسل». 

وابن عبد البر في «التمهيد»:  )175/15(‏ من طريق يحيى بن صالح الوحاظي به. 

وقال: "روإية الوحائلي مشهورة عنه في توصيل هذا الحديث». 

وابن عبد البر أيضاً في الموضع السابق ‏ من طريق عيد الله بن عبد الوهاب؛: قال: 

سمعت مالك بن آنس. . . فذكره موصولا. 

قلت: الحديث بعد هذا الوصل صحيحء لاتصال إسناده» وثقة رواته. 

قال ابن عبد البر في «التمهيذة :)9178/١7(‏ «هذا التفسير ‏ يقصد قول: يعني نيباش 

القبور ‏ في هذا الحديث من قول مالك. ولا أعلم أحداً خالفه في ذلك. وأصل 

الكلمة: الظهورء والكشف؛؟ لأن النباش يكشف الميت عن ثيابه ويظهره ويقلعها عنه. 

ومن هذا قول الله عر وجل في الساعة: 268 لَمْنِنَ [طه: 8١؟‏ على قرام من قرأ 
بفتح الهمزة [آخَقِيها]. قال أبو عبيدة: حخفيت خيزتي: أخرجتها من الدار. . 
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أهل العلم أن المقصود باللعن في هذا الحديث؛ هو النباش الذي يحفر على 
الميت فينبشه ويخرجه» ويجرده من ثيايه) ويأخذها. وأما من فعل ذلك 
بوليه من الموتى لعذر ما [كالأعذار السالفة عند الشافعية]» ووجه غير الوجه 
الذي ذكرنا فلا بأس بذلك. . . 206 

وغصب الخيط مخالف للنص الشرعي التناهي عن السرقة؛ بطلبه بطكك 
سبحانه إقامة الحد على السَّراق بقوله تعالى : رارف وَأَلتَارِقَة نَاقَطعُوَا 
أدِيَهُمَا جَرَآْ يما كسب تَكَلَا من 4 [المائدة: #4]. 

وما قامت هذه الفتاوى كلها إلا على المصلحة ومراعاة الضرورة» وإن 

رابعاً: الوقف عند الحنايلة: 

لقد كان الإمام أحمد ثاني الأئمة في الأخذ ب «رعاية المصلحة» كما 
عند الإمام مالك» وهي أصل من أصول التشريع عند الحنابلة”". 

وقد عكّر عن ذلك ابن دقيق العيد”؟ (ت؟0لاه) قائلاً: «نعمء الذي 
لا شك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوع: ويليه 
أحمد بن حتبل» ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة» ولكن 
لهذين ترجيح في الاستعمال لها على غيرهماة”؟». 





.)١4:/88( «التمهيده:‎ )1( 

(؟) انظر: «المصلحة في التشريع الإسلامي؟: (ص487. 

() هو الإمام تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المنفلوطي المالكي » 
ثم الشاقعي المعررف ب (ابن دقيق العيدة ‏ ولد في شعيان منة ©57هء وتوفي في 
صفر سنة ؟"ملاه. انظر ترجمته: : «طبقات الشافعية الكبرى': ديفاد و«الديباج 
المذهب»: (ص74*)؛ واالبداية والنئهاية»: (18/+*). وفي تحقيق كتاب «طيقات 
الشافعية» أن «سبب تسميته (دقيق العيد) أنه كان عليه يوم عي طيلسان شديد البياض »+ 
غقال بعضهم: كأنه دقين العيد؟ فلقب بهع. وعزاه ل «الطالع السعيد» للؤدفوي: 
(ص777) ولم أعثر عليه فيه. 

(4) «البحر المحيط»: (099//5. وائظر أيضاً: «إرشاد الفحول»: (ص47؟). 


ينين 


ويقول ابن تيمية0؟2 (ت8الاه): «ومَّن استقرأ الشريعة في مواردها 
ومصادرها؛ وجدها مبنية على قوله: لمْمَنِ أسَطرٌ غير باغ ولا عاو فلآ ثم 
عَلَيْهِ [البقرة: +2117 هَمَنِ آسْطرٌ في عَنْصَةٍ حَيرَ مُتَبَانفِ لَإِثْرٍ فَإِنّ الله عَفُورٌ 
نم4 [المائدة: *]. فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهمء ولم يكن سبيّه 
معصية - هي ترك واجب أو فعلٌ مُحَرّمٍ -؛ لم يَحْرْمْ عليهم؛ لأنهم في معنى 
المضطر الذي ليس بباغ ولا عايه9 , ” 


وقال الإمام ابن القيم: ١‏ للء وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات 
والالتزامات وغيرها بالشروطء أمر قل يدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو 
المصلحة؛ فلا يتغنى عنه المكلف»9© , 


وقال أيضاً في موضع آخر: *. . . فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل 
والتمثيل ما لا يجحده عام بالسنن» ولولم يكن إلا تحريقٌ عثمان”*' المصاحف* ؛ 


)١(‏ هو الإمام تقي الدين أبو العياس أحمد ين عيد الحليم بن عبد السلام الحراني 
الدمشقي المشهور ب 7ابن تيمية»؛ ‏ ولد يحران في ربيع الأول سنة 139هء وتوفي 
بقلعة دمشق بالقاعة التي كان محبوساً فيها سنة 4الاه. انظر ترجمته: «البداية 
والنهاية»: (14/ 4742 ووالدرر الكامئةه: (1414/1). 

(؟) هالفتاوى الكبرى»:  )"71/(‏ للإمام ابن تيمية ‏ (ت18لاه) الطبعة الأولى 1544م - 
دار الغد العربي ‏ القاهرة. وانظر أيضاً: «المصلحة في التشريع»: (حن 097 

() «إعلام المرقعين»: (21//6”). 

(4) هو الصحابي الجليل ذو التورين [لأنه لا يعلم أحد أغلق يابه على ابتتي نب لله غيرف 
وهما ابنتا رسول الله محمد #: رقيةء وأم كلثوم. كما ذكر أبو نعيم في ترجمته] 
أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص صاحب الهجرتين وثالث الخلفاء الراشدين 
قتل مظلوماً بداره بالمدينةء في ذي الحجة سنة 5اهء عن 85 سنةء وقيل عن ٠#‏ 
سنةء ودفن بالبقيع. انظر ترجمته: «الطبقات الكبير»: (/#1؟ رقم: 0)75: ولامعرفة 
الصصابة»: (8/1؟): ولأسد الغابة»: (84/6©). 

(0) قصة تحريق عثمان المصاحف؛ وجمعه المسلمين على مصحف واحد رواه جماعة 
منهم : 
المخادي ١‏ لكك رقم كسفن 3 ددا كياب خاي نخرائل القرآذٍ - 20 باب جمع 


عَنْمَانَ وَكَانَ يعاري َمل لكأم في قن إدمينية زازبا مع أهلٍ الْعرَاق فَأفْرَع- 
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فإنه كان رأياً اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة . . . 2306 
هذا وقد جاءت كثير من فتاوى الحنابلة بناءً على رعاية المصلحة. 


فقد أفتى الإمام أحمد بتغليط عقوبة شارب الخمر في نهار رمضان» 
وذلك حدم ثم تعزيره بعشرين سوطاً لفطره» وشناعة جرمه” . 
كما أباح أحمد تفضيل الأولاد في العطية إذا كان هناك ما يقتضي 


التفضيل ك: العمى» والاشتغال بالعلمء وكثرة العيال. أو يقتضي الحرمان 
ك: الفسق. والابتداع» والاستعانة بالمال على الفساد”" . 


ومن فتاوي أصحاب أحمد التي روعيت فيها المصلحة: جواز إجبار 
المالك على أن يُسكن في بيته من لا مأوى له إذَا كان قيه فراغ يتسع 
2 
10 


وقد عقد الإمام ابن القيم فصلا كاملاً في كتابه «إعلام الموقعين» سرد 
تحته كثيراً من القتاوى التي قامت على رعاية المصلحة. وسمى هذا الفصل 


- خدَيمة اتِلاهُمْ فِي الْقرَاءَ ة» قَثَالَ حُدَّيْفَةٌ لِمُتْمَانَ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِيِينَ درك هَيْهِ الأئة 

قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِقُوا في الْتَابٍِ يلاف الْيَهُودِ وَالتْصَارَى أَرْسَلَ عُقْمَانُ إلى حَقْصَة 5 أن 
أَرْسِنِي ليا بالضّحُفٍ لَنسَكُهَا في الْمَصَاِفءٍ | م نَرْدمَا إِلَيِكِء َأَوْسَلَت بها حَفْصَةُ 
إِلَى عُنْمَانَ كَأَمْرَ رَيْدَ ؟ بن ثَابتٍ وَعَبْدَ الله ؟ بْنّ الرييْر وَسَعِيدَ بن نَّ الْعَاصٍء وَعَبْدَ الدَحْمَنٍ 
بن الْسَارثِ بن مِشَامٍ وها ف الْمَصَاجِفٍِ وَقَالَ مُنْمَانُ لِلدَمْطٍ القرمِيِينَ العامة : 
ذا اختلنكم ألم وَرَْدَ بْنُ نابت في شيء مِنْ الْقُرآن؛ فاكتيُوه لِسَانٍ قرب ْشٍ»' فَإِنّمَا تر 
بلِسَاِهِمْء لْتَعَنُواء سس 0 نَسَخُوا الصّحْفتَ في الْمَصَاجِفِ؛ رَدٌّ ان الصٌّحْفَ إلي 
حَفْصَة وَأزسَلَ إلى كل فقي بِمُضْحَفِ هِمّا نَسَحُواء وَمَرَ ما سِوَاهُ مِنْ الْقُرَآنِ في كل 
صحيفة ند أو مُصحَف أَنْ يُحرق. 

- «الطرق الحكمية»: (ص؟1١)  للإمام ابن القيم طبعة دار الكتب العلمية  ليئان‎ )١( 
بتحقيق الأستاذ محمد حامد الفقي‎ 

(؟) انظر: «المغني»: (96/4*)ء واأصول التشريع الإسلامي»: (ص*2)18. 

(") انظر: «المغني»: (19/6؟). 

(4) انظر: «الطرق الحكمية»: (ص١55)-‏ وانظر أيضاً: «المصلحة في التشريع الإسلامي؟ : 
(صلاة). 


؟ 


«فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال 
والنيات والعوائد»" . 

وقد جعل تحت هذا الفصل فصولا وكان مما سراذه من الفتارى 
التى تراعى فيها المصلحبحة: فتوى إيقاع عمر الطلقات الثلاثة المجموعة 
00001 
زثلانا) 0 

ثم قال بعد ذلك: «فصل: الحكمة في تغير الفتوى بتغير الأحوال: إذا 
عرف هذا فهذه المسألة مما تغيرت الفتوى فيها بحسب الأزمنة كما عرفت»؛ 
لما رأته الصحابة من المصلحة؛ لأنهم رأوا مفسدة تتابم الناس فى إيقا 

من نهم بع الناس في إيقاع 

الثلاث لا تندفع إلا بإمضائها عليهمء فرأوا مصلحة الإمضاء أقوى من 
مفسدة الوقوعة7". 


ا 


المبحث الثالث 


علاقة «الوقف» ف- «المصلحة المرسلة» 





اتضح لنا ‏ من المبحث السابق ‏ أن المصلحة المرسلة ما هي في كثير 
من صورها إلا «وقف مؤقت» للعمل بالنص. 

فمئلاً التوقف عن قطع يد السارق عام المجاعة» وقف وتعطيل 
مؤقت. لقوله تعالى: لوَالْتَارِفُ وَاَلتَارقَةٌ مَاَقْطعُوَا أَيْدِيَهُمَا4 [المائدة: م]؛ 
لأنه لا مصلحة من القطع في ظل هذه الظروف؛ لأن السرقة إنما كانت 
لحفظ الحياة» وحفظ الحياة مقدّم على حفظ المال. هذا مع أن الآية صريحة 
في الأمر بقطع يد السارق دون قيد. 


.)07/6( «إعلام الموئعين»:‎ )١( 

(5) انظر: «إعلام الموقعين»: .)5١(‏ وستآتي هذه المسألة بالتفصيل (ص4468) عند 
الضابط السابع من ضوابط الوقف» من الباب الثالث. 

(6) «إعلام الموقعين؟»: .)4١/6(‏ 


1 


وقد وقف العمل بالنص هنا للمصلحة؛ إذ مصلحة حفظ الحياة مقدّمة 
على مصلحة حفظ المال. 
نعود لإعمال النص؛ فتقطع يد السارق حيشذ. 

ومثله إيقاع الطلقات الثلاث المجموعة ثلاثاً» وقف وتعطيل مؤقتء 
لقوله تعالى: «اأَلطكَنٌ عََّتَانُ» [البقرة: 4؟5؟]. 

وقد وقف العمل بالنص هنا للمصلحة؛ إذ قد تتابع الناس في النطق 
بالطلاق الثلاث المجموع؛ واستهانوا بهء» مُضَيّقينَ على أنفسهم ما وسّعه الله 
تعالى . 


فإذا رجع الناس عن التتابع في النطق بالطلاق ثلاثاء ولم يكثروا منه؛ 
وجب الرجوع إلى القول بإيقاعه طلقة واحدة . 

وهكذا في كل نظير. | 

فالوقف في هذه الأمثلة وقف للمصلحةء وهذه هي العلاقة بينهما. 

وهذه العلاقة طردية بمعنى أنه كلما حقق «الوقف المؤقت» مصلحة 
معتبرة شرعاً عمل بالوقفاء وما لا فلا. 


عاد “ا 


المبحث الرايع 


علاقة «الوقفء ب «ذهاب المحلء 





لقد سبق بيان المقصود بالمحلء وذهابه في الباب الاول9؟. 

وفي هذا المبحث نيين العلاقة بين «الوقف» وبين اذهاب المحل». 
)١(‏ انظر: تإعلام الموقعين؟: .)41١/(‏ 
(؟) وذلك في المبحث الأول من الباب الأول (ص.١١١)‏ وما بعدها. 


يكنا 


تقرر في الموضع المشار إليه أن: محل الحكم إذا ذهب أتَّرَ في 
الحكم . 

والحكم مأخوذ - بطريق مباشر أو غير مباشر - من نص شرعي. 

وهذا التأثير في الحكم قد يكون ب «وقف الحكم وقفاً دائما». 

ومثاله: مَن قطعت رجلاه إلى كعبيه [أو إحداهما]ء أو يداه إلى مرفقيه 


[أو إحداهما]. 
ن حكم غسل هذه الأعضاء 0 هو الوجوب؛ لقوله 
تعالى: بايا ليت َامنَْا إا مُمَثْمْ إل الكلزة عأعْيِكوا يبوك وبري 


إل الَْرَلِفقَ وأمسحوا روسك رَربْلَكُْ إل الكتتي» دم [المائية: +]. 

وقد سقط هذا الحكم هنا بالكلية لذهاب محله؛ حيث إن المقطوع 
كان محلاً للحكم كغيره من أعضاء الوضوءء وقد ذهب. 

وهنا قد أوقف الحكم لذهاب محله وقفاً دائماء بالنسبة لهذا الشخص 
المقطوعة رجلاه إلى كعبيه» أو يداه إلى مرفقيهء أو إحداهما. 

وقد يكون تأثير ذهاب المحل في الحكم ب دوقف الحكم وقفاً مؤقنأه. 

ومثاله: وَقْفٌ صرف سهم (المؤلفة قلوبهم) من مصارف الزكاة الثمانية 
الثايت بقوله تعالى: ف لتكت قر والسكي وَالمكلنَ عَنَهَا ل 

ري > [الترية: 50 

نقد وَقِفَ هذا 5 وقفاً مؤقتاً؛ لعدم وجود أصحابه في أثناء -خلافة 
أني بكرء وطوال خلافة عمر. 

وذلك حين امتنع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من إعطاء عَيَبْتَةَ بن جضن1© 
وغيره ‏ ممن كان النِيّ عليه السلام يعطيهم؛ وكذلك أبو بكر من بعده ‏ من 


)١(‏ هو الصحابي أبو مالك عبيئة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري - أسلم قبل الغتيجء 
وشهد الفتح مسلما وكان من المؤلفة قلوبهم. انظر ترجمته: : «أسد الغابة» : 
تالفدية 


"١م‎ 


هذا السهم؛ لأنه رأى أنه لا مؤلفة يؤمئذ بعد أن أعز الله الإسلام وأغناف 
ووطد أركائه7” , 

ففي هذه الحالة ذهب محل الحكم.. 

فالحكم هو وجوب تقسيم مال الزكاة على بعض فئات المجتمع 
المنصوص عليهم في آية الصدقات». ومن هؤلاء الفئات (المؤلفة قلوبهم)» 
وهذه الفئات هي محل الحكمء فإذا ذهبت فئة منهاء ولم تعد موجودة. 
ذهب الحكم بالنسبة لهاء وإذا عادت عاد. 

فحكم وجوب إعطاء المؤلفة هنا ذهب لذهابهم؛ ولكن إذا احتاج ولي 
الأمر إلى تأليف بعض القلوب على الإسلام: لدفع شرهمء أو لحماية ثغر 
من الثغورء أو نحو ذلك؛ في زمن من الأزمان؛ وجب أن يعاد العمل 
بالحكم فيصرف لهؤلاء سهمهم. 

من هذين المثالين وغيرهما تتضح العلاقة بين «ذهاب محل الحكم؛ 
وبين «الوقفف» وهو أن ذهاب محل الحكم قد يكون وتقفاً دائماًء وقد يكون 
وقها مؤقتا. 

يقول الدكتور علي جمعة: «ومن الممكن ارتكاناً لأخف الضررين» أو 
لفقد الشروط» أو قيام الموانع؛ أو للعمل على تحقيق مقاصد الشريعة 
العليا؛ الوقوع مؤقتاً تحت مسألة تعطيل الشريعة من باب إيقاف العمل 
بالحكم» كما فعل عمر ‏ رضي لله عنه ‏ في عام الرمادة في تعطيل حد 
السرقة؛ لفقد الشرط. أو العفر عن الزاتية لعدم العلم. فهذا يختلف عن منعه 
سهم (المؤلفة قلويهم) والذي يعد من أثر ذهاب المحل في إيقاع الحكمء 
حيث ذهب المحل بالفعل؛ فلم يعد هناك مؤلفة قلوبهم» فإن عادوا فالحكم 
باق إلى يوم القيامة»9 , 


ع خخ د 





)١(‏ ستأني هذه المسألة بتخصيل أكثر (ص767) عند الضابط الأول. من الباب الثالث. 
(؟) «أثر ذهاب المحل»: (ص١7.,‏ ؟09). 


ا 


المبحث الخامس 


علاقة «الوقفء ب «فقد الشرط»ء 





لقد سبق بيان المقصود ب «الشرط» وفقده في الباب الأول" , 

وفي هذا المبحث نبين العلاقة بين «الوقف»» و«فقد الشرط). 

ولإيضاح العلاقة بينهما نضرب مثالا لإقامة حد كحد الرنا. 

فإنه يشترط في المحدود ‏ كما سيأتي”” ' - البلوغء والاختياره 
والعقل» والعلم بتحريم ما يوجب على مرتكيه الحد. 

فإذا ارتكب أحد أفراد المجتمع حدًا من الحدودء وفقد شرطاً من 
الشروط السايقة.» سقط الحد عنه. 

فإذا ارتكب مجنون ‏ مثلاً ‏ حد الزناء سقط الحد عنه؛ لأنه فقد 
العقل. 

ومثاله: ما كان من المرأة المعتوهة التي ارتكبت حد الزنا في عهد 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - فأراد إقامة الحد عليهاء فذكّره علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه - بقوله: «أما عَلِمتَ أَنَّ اقلم َذ رفع عَنْ كلاتٍ: 

عَنِ الْمَجْنُونٍ حَتَّى يَبْرَأء وَعَنِ النّاقِِ حَتَّى يَْتَبقِظَ» وَعَنِ الصَّبِيٌ حَنَّى 
يَعْقِلَ؟' قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَمَا بَالٌ هَذِه تُرْجَمُ؟ ثَالَ: لآ شَيْءَ. قَالَ: 
تَأَرْسِلْهًا. كَالَ: كَأَرْسَلَهَا. قَالَ: فَجَمَلَ 01552" 


)١(‏ وذلك في المبحث الأول من الباب الأول (ص8١١‏ وما بعدها). 

(") انظر: (ص455) عند الضابط الثاني» من الباب الثالك, 

(*) هذا الحديث ورد عن جماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ منهم: عائشة أم 
المؤمين» وعلي بن أبي طالب» وأبو قتادة الأنصاري» وأبو هريرةء وثويانء وشداد بن 
أوس وغيرهم. لكن أصحها إسناداً حديث علي» وعائشة. انظر: «نصب الراية»: 
(الرأكث فكل/ وامجمع الزرائد»: (031/5؟). 
أما حديث علي رضي لله عه فأخرجه جماعة منهم : 
أبو داود: (6248/4. رقم:  )4894‏ (5) كتاب الحدود ‏ (15) باب في المجئون- 


للك 


فاما م واقاه ماهد م .مام مث عه عه مامام يه مهام هي م فايس مه مع م .ايه مهاه ماه قمعاه روجام وا فج مر ها مانام م م مر 


يسرق أو يصيب حدًا - قال: حَدَّننا عُْمَانُ بن أبي شَيْبََ [قال] عَدَّئَنًا جَرِيرٌ [بن 
حازم]؛ عَنٍ الأعْمَشٍ [سليمان بن مهران]؛ عَنْ ل أبي ظَبْيَانَ؛ عَنِ ابن عباس قَال: ني 
عُمَرُ يمَجْنُونةِ كذ زنْتْ َاسْتَشَارَ فِيهًا أنَاسأ» َأمْرَ هَا عُمَرُ أن ُرْجَمَ َمُرٌ بهَا عَلَى 
عَلِيّ بن بي طالب ِضْوَانٌ الله عَلَيْهِء كَقَالَ: ما شُأَنُّ هَنْهِ؟ قَانُوا: مَجْنُونَةٌ بي قُلانِ: 
زَنْثْ 3 تر بها مر أن 0 قَال: مَقَالَ: ارْجِمُرا بهّاء ثُمٌّ ناه فَقَالَ: يا أَمِيرَ 
الْمُؤْمِنِينَ أَمَا عَلِنْتَ. .. فذكره بلفظظله 

وعند أبي داود أيفا . في الكتاب والباب السابقين برقم: (4401) جاء الحديث مرفوعاً 
هكذا قال . حدثنا ابن السرحء [قال] أخبرنا ابن وهباء [قال] أخبرني جرير بن 
حازم» عن سليمان بنٍ مهران [الأعمش] بلفظ: أَوَمَا تَذْكُدُ أَنَّ وَسُولَ اللّهِ 6 قَالَ: 
دَرْفِمَ الْقَلَمُ عَنْ قَلالةِ: ن الْمجُونٍ الملوب غلى عَْلهِ حت تديق. وَعَنِ الثائم خنى 
يَسْعَيِقَظ » وََنِ المي حَلَى يَلِم؟» قَال: صَدَهْتَ. قَال: فَحَلى عَنْهَا سَبيلَهَا. 
والتسائي في «الستن الكبرى»: (4/ "ا رقم:  )94‏ (597) كتاب الرجم ‏ (050) 
المجترية يضيب الحد ‏ قال: أ-خبرنا أحمد بن عمرو بن السرح في حديقهء عن 
ابن وهبء قال أخبرني جرير به مرفوعاً. 
وابن خزيمة: (2#44/4: رقم:  )3048‏ كتاب المناسك ‏ (8515) باب ذكر إسقاط 
فرض الحج عن الصبي قبل البلوغء وعن المجنون حتى يفيق ‏ قال: ثنا يونس بن 
عبد الأعلىء ومحمد بن عبد الله بن الحكم» قالا ثنا ابن وهب» [قال] أخبرتي جرير 
به مرفوعاً ‏ «صحيح ابن خزيمة» ‏ للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
اليسابوري (ت١١7ه) ‏ الطبعة الثانية 417١هء‏ 1487م المكتب الإسلامي. 
والدارقطتي:  )١58/(‏ قال: نا أبو بكر النيسابوري» [قال] نا محمد بن عيد الله بن 
عبد الحكمء [قال] نا عبد الله بن وهب. [قال] أخبرني جرير به مرفوعاً. 
والحاكم:  )04/1(‏ من طريق ابن وهبء [قال] ثنا جرير بن حازمء عن سليمان بن 
مهران به مرفوعا. 
والحاكم أيضاً في  )744/4(‏ من طريق جعفر بن عون: عن الأعمش به موقوفاً. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»: وأقره عليه الذهبي. 
قلت: الحديث صحيح! إسناده متصل »+ ورجاله ثقات 2 وقد سكت عنه أبو داود 
رصححه ابن خزيمة؛: والحاكم» وأقرء عليه الذهيي» وكذا الشيخ الألباني في «إرواء 
الغليل؟ : (2/1. رقم: 191). 

وقال الألباتي معقياً على تصحيح الحاكم والذهبي: «وهو كما قالاء ولا يضره إيقاف 
مَنْ أوقفه لأمرين : 
الآول: أن من رفعه ثقة» والرقع زيادة فيه يجب قبولها. 


للف 


هكذا رأينا عمر قد أرسل المعتوهةء ولم يقم عليها الحد؛ حيث إنها 
كانت غير عاقلة آن ارتكابها الحد. 

يقول الخطابي”'' (ت788ه) معلقاً على هذا الحديث: «لم يأمر عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ برجم مجنونة مطبق عليها في الجنون [أي لا تفيقٌ]» ولا يجوز 
أن يخفى هذا [عليه] ولا على أحد ممن بحضرته”'"©» ولكن هذه امرأة كانت 
نجَنٌّ مرة وتفيق أخرى» فرأى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن لا يُسقط عنها الحد لما 
يصيبها من الجنون؛ إذ كان الزنا في حال الإفاقةء ورأى علي - كرم الله وجهه ‏ 
أن الجنون شبهة يدرأ بها الحد عمن يبتلى بهء والحدود تدرأ بالشبهاتء فلعلها 
قد أصابت ما أصابت وهي في بقية من بلائهاء فوافق اجتهاد عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ اجتهاده في ذلك» فدرأ عنها الحدء والله أعلم بالصواب» . 

وبعد. ففي هذا المثال قُقِدَ شرط من شروط إقامة الحدء فلم يقم 
على ضاحيه. 

والمقرر أن حد الزنا هو «مائة جلدة» للبكر”؟ ذكراً كان أو أنغى؛ 
بقوله تعالى: طايه ون ليد كل ونير َتنا أنه جَليو4 [التور: ؟]. 


- الثاني: أن رواية الوقف في حكم الرفع لقول على لعمر: أما علمت. وقول عمر: 
بلى . فذلك دليل على أن الحديث معروف عندهم». 
وأما حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله ععنها فليس فيه قصة» وسيأتي تخريجه 
بالتفصيل +048 عند «الدليل على عدم مؤاخذة الصغيرءء من الباب الثالث. 

- هو الإمام أبو سليمان حَمَدُ بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البُسْتيٌ التخطابي الشافعي‎ )١( 
ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة» وتوفي في ربيع الآخر سنة 144ه ب ايّشت» [مدينة‎ 
من بلاد فارس]. انظر ترجمته: (إنباء الرواة»: (8/1؟١)ء واسير أعلام النيلاء»‎ 
وفطبقات الشافعية الكبرىة: (*/87؟).‎ 2) /109( 

(9) بالنسخة: (يخغي هذاء ولا على أحد ممن بحضرته» بدون [عليه] الموضوعة بين 
معكوفتين؛ وقد أثبتها لما يقتضيه سياق الكلام» وهي أيضاً مثبة في تعليق تعليق المُحَمَفَين : 
فلعلها من نسخة اعتمداها أو سقطت من النسخة التي بين أيدينا. 

(9) «معالم السنن؟: .)"1١/#(‏ 

(4) البكر هنا ذكراً كان أو أنثى -: هو المكلف [أي المسلم العاقل البالغ] الذي لم يسبق 
له الوطء بنكاح صحيح. انظر: #شرح صحيح مسلم» للإمام التووي: (1940/11): 
و«المصباح المتير»: (85/1). 


فى 


وحذه بالنسبة للمخص. (0) وهو اليب ») هو «الرجم بالحجارة حتى 


الموت» بقوله يَكهِ: «خُدُوا عَنّيء خَدُوا عَنيء قَذْ جَمَلَ اللّهُ لَهُنْ سَبيلا”" : 
لبر بالبعْرٍ”" جَلْدُ مالةِ وَنْفْي سَئَدِ. وَالئَبُ بالنّيب جد مائة والرّجم»7*». 


وفى حألة عدم إعمال هذا النص أو ذاك؛ إيقاف لهء ولكنه إيقاف 


لفقد شرط تطبيقه كما مر بالمثال السابق. 


زفق 


فق 


فإذا توافرت الشروط عند مرتكبي الحد حَدُوا وأعملت النصوص أبداً. 


كما حدَّ الرسول ##لدِ حد الزنا ماعزا . 


المحصن هنا ذكراً كان أو أنثى : هو المكلف الذي سبق له الوطء بتكاح صحيح. 


الظر: شرح صحيح مسلمة: »4190/1١(‏ و(التعريفات» (ص!؟)ء و«فتح القديرا: 
(ه/؟؟). 

قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلما: .1448/1١(‏ 184): 'أما قوله :9: ذقد 
جعل الله لهن سبيلاه نإشارة إلى قوله تعالى: ٍاتَنِيؤْهُكَ ين الْشيُوتٍ حَقٌّ بِتَوَطّهُنَ ألمَوْتُ 
آز عَجَمَلَ أمَّدُ كن كبيلا» [الناء: .]١98‏ فييّن النبي #8 أن هذا هو ذلك السبيل؛ 
واختلف العلماء في هذه الآية. فقيل: هي محكمة؛ وهذا الحديث مفسر لها. وقيل: 
منسوخة بالآية التي في أول سورة النور. وقيل: إن آية النور في البكرين وهذه الآية 
في الثيّبين». 

قال الإمام النووي في #شرح صحيح مسلمة: (190/11): (ورأما قوله 6: «البكر 
بالبكر . . . والثبب بالثيب» فليس هو على سبيل الاشتراط؛ بل حد البكر: الجلد 
والتغريب سواء زنى بيكر أم بثيب. وحد الثيب: الرجم سراء زنى بثيب أم يبكر. فهو 
شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب؟. 

الحديث أخرجه جماعة من حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه - منهم: 

مسلم: (50ا"اء رقم: )١559+‏ (15) كتاب الحدود ‏ (5) ياب حد الزتى. 

هو الصحابي التائب المطهر ماعز بن مالك الأسلمي الذي أتى النبيّ 5 فاعترف 
بالزئى» فرجمه - رضي الله عنه. انظر ترجمته: الثقات»: (#/104) - للإمام أبي حاتم 
محمد بن حبان بن أحمد البستي ت4ه "اه - طبعة دار الفكر ‏ لبنان. و(أسد الغابة»! 


رهم ). 
وقد روى قصته جماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ منهم أبو هريرة» وقد أخرج 
حديثه جماعة منهم : 


البخاري: لفحت رقم:  )9818‏ (45) كتاب الحدود 8 )250 باب لاا يِرْجَمْ 


"1 


زفق 


وكما حد المرأة الغامدية20 هذا الحد أيضاً. 


وكما حدّ المرأة المخزومية التى سرقت حد السرقة9©. 


رَهْرَ فِي الْمَسْجِدِ نُنادَاهٌء كَُقَالَ: يَا وَسُولَ الله ني رَتَئِتُ. فَأَعْرَض عَنْدٌ 0 ط 
عَلَيه ريع مَرَاتِء لَما شَهِدَ عَلَى ليه أَنتِمْ شَهَادَاتٍ؛ دَعَاهٌ ابي كا كقَال: ٠‏ 
جْئون؟» قَالَ: لآ. ثَال: «نْهَل أخصَنت؟» قال: نَمَمْ. فَقَالَ النَبِيَّ 5 : ير 


فَارْجْمُوه, 

ومساسم : طمنصل رقم: -)1١591‏ (59) كتاب الحدود ‏ (8) باب من اعثترف 
على نفسه بالزني - به. 1 

هذه الرواية جاءت بلفظ: «أتى رجل». وجاء في بعض الروايات: (جاء ماعر بن 
مالك», 

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: !)1١15/59(‏ «رلم تختلف ألفاظهم في أنه ماعز 
الأسلمي». 


الغامدية: قال الإمام النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: (24574/9: «المرأة 
النامدية التي زنت اسمها: سبيعة. وقيل: أبية. ذكرهما الخطيب». 

وقد روى قصتها رضي الله عنها جماعة من حديث بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ منهم: 
ملم: (10/80, رقم: 2015348 (14) كتاب الحدود ‏ (8) ياب من اعترف على 
نفسه بالزتى عَنْ سُلَبْمَانَ بن بُرَيْدَة عَنْ أبيه مال - بعد أن ذكر قصة ماعز بأطول من 
حديث أبي هريرة السابق . فجاةقت الغشامديةٌ فقالتٌ: يا رسول الله ني قد زنيتٌ 
نَطَهُرْنِي . وإنّه ردّها. فلمًا كان المْدُ قالتُ: يا رسول الله لم تَرُدُني؟ لعلك أن تردّني 
كما رددذتٌ ماعزاء فوالله إِنّي لحُبْلَى ‏ قال: «إمًا لل فاذهبي حتى تَلِدِي» فلما ولدث 
أَنْهُ بالصبيٌ في مِْة. قالت: هذا مد ولدنّه. تمال: «اذهبي فَأرْضِعِيهِ حتى تَفْطميه؛. فلما فلما 
نطمئه أَثَنْهُ بالصبيْ في يدو كِسْرَةُ خُبْر. فقالث: هذاء يا نبي الله قد قطمنتّهء وقد أكل 
الطعامٌ. فدقع الصبيٌّ إلى رجل من المسلمين. ثم أَمَرَ بها فحُفِرَ لها إلى صَذْرِها وَأَمَرَ 
الثّاس فرَججموها. 

حديث المرأة المخزومية رواه جماعة من حديث أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ - منهم : 
البخاري : (73/4 رقم: 410 0 ٠‏ كتاب أحاديث الأنبياء ‏ (04) باب عن 
عي دفي الله عنها - أن ُرَيْاً أَمَئْهُمْ م أن الْمَْةٍ لْمَخْرُومِئ لمي سَرَفَثْ قَالُوا: 
وَمَنْ من يُكَلْم فِيهًا رَسُولَ الله 6إ2؟ َقَانُوا: وَمَنْ يترا عَلَيْه 0 أسَامَةٌ بْنُ زَنْدِه حب 
2 الى لل كَلْمَهُ أُسَامَةُء نَثَالَ رَسُولُ اللّد 46 : أنشقعْ في خد بن مذو 
الله؟». م م َامَ اختطب, كم قَالَ: «إنمَا أفلك لين بلحم أ نهُمْ كَانُوا إن سَرَق فِهمْ 
الشُرِيفٌ تَرَكُوهُ وَإِذًا رق لهم الشهيث أنائرا علب اند ابم الوه لو أن قابما 
ابئة مُحَيْدِ سَرَنَْتْ لَقَطَنتُ يَدَقاء. 


دلق 


وربما كان من ذلك إيقاف حد الشَّرِقَة عام المجاعة؛ حيث إن السَّراق 
اللحد. 


عد عد عد 


المبععصث السادس 


علاقة «الوقف»ء - دالتأويل» 





رأينا من قبل أن التأويل: هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى 
وهنا نعرض للعلاقة بين «الوقف» و«التأويل»» ولإيضاح العلاقة بينهما 
نسوق المثال التالي : 


المقرر ‏ كما سبق قريباً - أن عقوبة الزنا في الإسلام للبكر هي ١مائة‏ 
جلدة», 

فإذا علمنا بعد ذلك من سئة رسول الله عت - كما سبق عند الكلام 
عن التأويل - أن الرسول يع قال عن الرجل البكر الذي ارتكب حدٌّ الرنا: 
«اضْرِبُوهُ نه قَالُوا َا رَسُولَ الل َِهُ أَضْمَفٌ مِنْ ذَلِكَ إن مَرَبتاُ ياه كتَلاة؟ 


قَالٌ: «نَحُدُوا لَهُ متكالاً فيه مِاَةٌ شمراح فَاضْرِبُوهُ به ضَرْبَةٌ وَاحدَة وَخَلُوا 
سَبِيلةة. 


إذا علمنا ذلك اتضح أن النبيّ تأول النص القرآني تأويلاً خاصًا 


- ومسلم: ل لفلضنة رقم: ا 50) اكتاسه الحدود ‏ (؟9) باب قطع الارق 
الشريف ا وغيرة والنهي عن الشنا في الحدود ‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ابه 
وزاد : ع أت يلك المر اللي سرت فيقث يدقا. قَالَتُ عَاتِكَةُ: فَحَسْتَتْ تَرْيَهَا بَعْدْ 
وَتَرَصَجَفُ وَكَانَتٌ تأنيني يَنْدَ ذَلِكَ أَرْقَُ حاحتهًا إلى رَسُولٍ اللّد كيه. 


)١(‏ (ص 48) وما بعدهاء عند الكلام عن التأويل في الياب الأول. 


ه1؟ 


تصالح هذا الشيخ الزاني الذي لا يحتمل مائة ضربة» والتي لو ضَرِبّها لَقتل. 

فلعل هذا المثال يوضح العلاقة بين «الوقف» و«التأويل»» وهو أن 
تأويل النص قد يكون وقفاً مؤقتاً له؛؟ لعارض طارئ»ء فإذا زال هذا العارض 
زال الوقمب. 


فالتأويل لذلك نوعٌ وقفي. 
د 6 


المبحث السابع 
علاقة «الوقف» - «العرف» 


وقاعدة «تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان» 





سبق قول ابن القيم: «الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة 
هو عليها... والنوع الثاني: ما يتغير يحسب اقتضاء المصلحة له زمانا 
ومكاناً. . . 2306 

ويتضح من كلامه أن بعض الأحكام يعتريها التغيير بتغير الزمان أو 
المكان؛ حست ما يقتضيه تحقق المصلحة. 

وأعراف الناس وعاداتهم الصالحة إنما تتبدل وتتغير بمرور الزمان 
والمكان وتغيره. 

وقد ذكر ابن القيم عدداً من الأمثلة التي تغيرت فيها الفتوى بتغير 
الزمان والمكان والأعراف والعادات. فكان من ذلك قوله: 

دلا يتعين في المُصَّكاة"" رد صاع من تمر... النبيّ 5 نص في 





.)71410 #7145/1١( راجم (م١٠8١ وما بعدها). وانظر: #إغائة التهقان»:‎ )١( 

(؟) المصراة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة يُصَرَّى اللبنُ في ضرعِها: أي يُجْمَع ويُخبس 
.فإذا حلبها المشتري استغزرها... وإنما نهي عنه لأنه خداع وغش. «النهاية؟: 
2077 وانظر أيضاً: «مشتار الصحاح»: (صٌ757): و«المصباح المثير»: 
(ارنمم), 


515 


المصراة على رد صاع من تمر بدل اللبن''؟ فقيل: هذا حكم عام في جميع 


)١(‏ حديث المصراة رواه جماعة من الصحابةء متهم أبو هريرة» وقد روى حديثه جماعة 
منهم : 
البخاري : (0/؟5ء رقم: 44١؟) ‏ (4) كتاب البيوع ‏ (54) باب النهي للبائع أن لا 
يُحَمَّنَ [كذاء وقيل: «لا» زائدة» وفيل: «أن» مفسرة» وما بعدها بيان باذ للنبيءٍ ٠‏ قاله 
الحافظ ابن حجر في «الفتح»: خسف 1 الإبل والبقرٌ والعتم. . 8 ديه تُضَرُوا 
الإبل َالمتَم. فَمْنِ ابْتَامَهَا بَعْدُ فَإنْهُ بَخيرِ النْظرَئْنٍ بَعْدَ أنْ َخحليها إن اغا ذاه شتلق فَإِنْ 
شَاءَ رَدْعَا وَصَامٌ ثَمْرِه. 
ام وهر ارقم : )1١(  )14‏ كتاب البيوع (97) باب حكم بيع المصراة 
- بلفظ : «إذا ما أَحدكُم اشتَرى لفحة مُصَرَاة أز اه مْصَرَاةٌ ؟ َهْوَ بِكرِ النْظَرَبْنِ بَمْدَ أن 
َليها: إِنَا جِيَء إلا فَلْيرْدْهَا وَصَاءاً مِنْ ثَمْر). 
وني لفظ : «مَنِ اشْتَرَى شَاة مُضَرَاة؛ ؟ فَهُوَ َالْجِيَارِ نلاة يام ء فَإِنْ رَدْعَا؛ٍ رد مَمَهَا ضَاعاً 
من طعَام لآ سَمْرَاعَه . 
ومعنى #القحة» أي: ناقة قريبة العهد بالولادة» نحو شهرين أو ثلاثة» يعتي أنها ذات 
لبن. اتظر: #شرح صحيح ملم'ع: :)155/5١(‏ و«المصباح المتير»: (8819/9). 
ومعنى «النظرين»: أي الأمرين أو الرأيين. انظر: «النهاية»: (975/6): ولافتيح الباري»: 
(474/4). ومعتى لا سمراءة: أي: لا حنطة [وةالحنطة» هي القممٌء وكانت أفضل 
الطعام عندهم وأغلاء. انظر: «معالم السئن»: (81/5): و(النهاية؛: (2)964/1 وافتح 
الباري»: (45/6). ومعنى نفيهاء أي: لا يُلْرّعٌ بِعَطَِةٍ الحنطة؛ لأنها أغلى من التمر 
بالحجاز. اتظر: «النهاية»: (7845/5): و(شرح صحيح ملم؟: ,)155/5١(‏ 
هذا وقد رد هذا الحديث وغيره مما في معناه جماعة مثهم أبو حنيقة ومحمد بن 
الحسنء فقالوا بنسخه. واختلفوا في التاسخ؛ فقالو؟: هو قول رسول الله : «البيعان 
بالخبار حتى يفترقا» [رواه جماعة منهم: 
البخاري: (#/ثلاء رقم: 4/ا١؟) ‏ (54) كتاب البيوع )١14(‏ باب إِذا بين البيعانء ولم 
يكثتما ونصحا عن حكيم بن حزام ‏ رضي الله عنه - 
ومسلم: .1١154/(‏ رقم: 195) - )5١(‏ كتاب البيوع )١1١(‏ باب الصدق في البيع 
والييان]. 
قالوا: فلما قطع رسول الله يأ بالفرقة الخيار ثبت بذلك أنه لا خيار لأححد يعدها. . 
وقد رد الإمام أبر جعفر الطحاري الحنفي هذا التأويل فقال: «وهذا التأوبل عندي 
فاسد؛ لأن الخيار المجمرل في المصراة إنما هو خيار العيب» وخيار العيب لا يقطعه 
الفرقة». «شرح معاني الآثار» : 7 094/6 
وقال الإمام السرخسي: «... والتصرية ليست بعيب عندنا... وعن أبي يوسف في- 


ينف 


لس م لاك 


الأمصارء حتى في المِضْرٍ الذي لم يسمع أهله بالتمر قط ولا رأوه؛ فيجب 
إخراج قيمة الصاع في موضع التمرء ولا يجزئهم إخراج صاع من قوتهم. 
وهذا قول أكثر الشافعية''2 والحنابلة”"2. وجعل هؤلاء التمر في المصراة 
كالتمر في زكاة التمر لا يجزئ سواه؛ فجعلوه تعيّداء فعيّنوه اتباعاً تلفظ 
النص. 


وخالفهم آخرون؛ فقالوا: بل يخرج في كل موضع صاعاً من قوت 
ذلك اليلد الغالب؛ فيخرج في البلاد التي قوتهم البر صاعاً من البرء وإن 
كان قوتهم الأرز فصاعاً من أرزء وإن كان الزبيب والتين عندهم كالتمر في 
موضعه أجزأ صاع منه. 


وهذا هو الصحيح ؛ وهو اختيار أبي المحاسن الرّؤياني””", ويعضص 
أصحاب أحمد» وهو الذي ذكره أصحاب مالك”* قال القاضى أبو الوليد”*: 


- الشاة المحفلة: آخذ بالحديث»ء وأقول يردها [أي يرد الشاة التي كانت مصراةء ومعها 

الصاع]؛ وفيما سوى ذلك أعنذنا بالقياس» ثم قال السرخسي: «ويعدما صمٌّ الحديث 
فكل قياس متروك بمقابلته مع أن الحديث مواقق للاصول؛ لأنه أثبت الخيار لغرور 
كان من البائع» والتدليس والغرور يثبت للمشترى حق الرجوع كما لو اشترى صَبرّة 
حتطة فوجد في وسطها دكّاناً [الذكان من معائيه: :1 شيء يبنى للجلوس عليه. انظر: 
«النهاية في غريب الحديثة: ])١78/9(‏ أو اشترى قفة من الثمار فوجد في أسفلها 
حشيمًا». «المسوط؛: (1#/م"* 14"), 

547 انظر: «المنهاج» وشرحه ١مغني المحتاج؟:‎ )١( 

(9) انظر: #المغني»: 1# هك). و«الفروع؟ : ات 1ق 

(*) هو الإمام أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني الطبري 
شيخ الشافعية في زمانه ‏ ولد في آخر سنة #١41ه»‏ وقتلته الإسماعلية الملاحدة في 
المصرع سئة ١0٠8ه‏ 
انظر ترجمته: قسير أعلام النبلاء»: (50/14؟)ء وفطبقات الشافعية الكبرى؟: 
صخ . 

(4) انظر: «أقرب المسالك؟ وشرحه «الشرح الصغير؛ وشرحهما (بلغة السالك؟: (07/9). 

(5) هو الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف ين سعد التجيبي الأتدلسي الباجي المالكي - 
ولد سنة ”0٠1هء‏ وتوفي مسنة 4لاؤه. انظر ترجمته: ة سير أعلام النبلاء؟ : 
(14/ه8ه)ء ودالديياح المذهب؛: (صس١؟١).‏ 
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روى ابن القاسه'2 أن الصاع يكون من غالب قوت البلد. . . ولا ريب أن هذا 
أقرب | د الشارع ومصلحة المتعاقد إيجاب قيمة صاع من الْد 
قر مقصو 2 ين من ع من 
موضعه » والله أعلم . 


وكذلك حكم ما نص عليه الشارع من الأعيان التي يقوم غيرها 
مقامها من كل وجهء أو يكون أؤلى منها كنلصه على الأحجار في 
الاستجمار”'. ومن المعلوم أن الخرّق والقطن والصرف أولى منها 
بالجوانة9) انتهى 


يتضح من هذه الأمثلة؛ أن بعض الفقهاء ثم يُوقِفُوا النص؛ وإنما 


)١(‏ هو الإمام أبو عبد الله عيد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي المصري صاحب الإمام 
مالك ولد سنة #7١هء‏ وتوفي في صفر سئة 181١ه‏ انظر ترجمته: سير أعلام 
النبلاء؟: (ؤل١ه؟1),‏ و«الديباج المذهب»: (ص"4١):‏ و«تهذيب التهذيب»: 
(كركة ؟). 

(؟) الاسْتجمار: الاستنجاء بالجمّارء وهي الأحجّار الصغار. انظر: «النهاية؟: (193/1). 
والنص علي استعمال الأحجار في الاستنجاء ثابت من عدة أحاديث منها حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ وقد أخرجه جماعة منهم: 
البخاري : اريف دق مه  )‏ (54) كتاب الوضوء ا باب الاستنجاء بالحجارة 
8 عَنّ ل أبي هُرَيْرةٌ قَالَ: انبعت اليب 3 وَخْرجَ جَ لحاجته » فَكَانَ ل يَليَقِتُ لَدَتَوْتُ مِنْهُ 
فَقَالَ: «انفني حجار َسْتَئْقض بهَا [أي أشتنجي بهاء وهو من نَفْض الغعرب؟ لأن 
المُسْتّنجي ‏ ينقْضٍ عن نقفسه الأذى بالحجر أي يزيل ويدفعه. انظر: «النهاية»: 
(مركة)] ل أَوْ ب نحو وَلآ ابي بنظم | وك ل تنه أَحْسجَارٍ بطر يُيَابِي نَوَضَعْتهَا 
ِلَى جَنْيو وَأَعْوَضْتٌ عَنْدُ َلَنًا قَضَى أَنبْمَهُ 
قال الحافظ ابن حجر في «القتح»: (4/1 0 «قوله: دولا تأتني» كأنه #6 خشي 
أن يفهم أبو هريرة من قوله (استنجي) أن كل ما يزيل الأثر وينفي كافء 3 
اختصاص لذلك بالأحجارء قنبّه باقتصارٍ في النهي على العظم والروث على أن 
ما سواهما يجزئ» ولو كان ذلك مختصًا بالأحجار كما يقوله بعضى الحتايلة 
والظاهرية ‏ لم يكن لتخصيص هذين بالتهي معنى؛ وإتما خص الأحجار بالذكر 
لكثرة وجردها». 

إضف تإعلام الموقعين؟»: (/17: 185). 


لحل 


أوقفوا العمل بحرفيته؛ لأن لفظه الحرفي تناول أجناساً ربما وجدت في بلد 
دون آخرء أو في زمن دون آخر؛ فجعلوا غيرها يقوم مقامها؛ تحقيقاً 
للمصلحة التي تتفق وأعرافهم الصالحة. 

وبهذا المثال تتضح العلاقة بين «الوقف» و«العرف»»: وقاعدة "تغير 
الأحكام بتغير الزمان والمكان»» وأن تغير الفتوى بناءَ على العرف الصالحء 
وهذه القاعدة ما هي إلا صورة من صور إلوقف المؤقت للعمل بالنص. 


ل لا نا نا نا نا 


وض 


الفصل الثاني 
مفهوم الوقف حديثاً 


وتحته ثلايه مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم «الوقف» عند المعاصرين. 

الميبحث الثاني : شبّه القائلين ب «الوقف الدائم». 

المبحث الثالث: عدم تطرق القُدامي لفكرة «الوقف» 
الدائم لا لفظاً ولا معنى. 


جا “ا 





المبحث الأول 
مفهوم «الوقف» عند المعاصرين 


إن للوقف عند المعاصرين معنيين: 

المعنى الأول : الوقف الدائمء أو الإلغاء الثامء أو تعطيل النص عن 
العمل وتقريغه عن محتواه العلمي والتطبيقي . 

والوقتف بهذا المعنى فكرة مشوهة ودعوىق جوفاء مردودة على 
أصحابهاء لا يحل لأحد الدعوة إليها؛ لأن هذا الوقف بهذا المعنى 
لا يملكه إلا الله عزَّ وجل عن طريق النسخ. 

وعليه يحرم القول بهء بل يكفر القائل به؛ لأن فيه تعطيلاً لنصوص 
الشارع العليم الحكيم . 

ومن هؤلاء الذين يقولون بهذا المعنى من «الوقف»: الدكتور محمد 
النويهي» والدكتور نصر حامد أبو زيدء والدكتور الزراعي فرج فودة» 
وحسين أحمد أمين» والدكتورة توال السعداوي» وغيرهم ممن نظروا إلى 
النصوص الشرعية على أنها ليست ملزمة» ولا دائمة. 

وهؤلاء لا يصرحون بلفظ «الوقف» ولكنهم يعيرون عنه ب «مخالفة 
التشريع القرآني»» أو «إلغاء التشريع القرآني»» أو بالتساؤلات التي تحمل في 
طياتها عدم صلاحية التشريعات القديمة لدنيا الناس اليوم. .. ولحو هذاء 
وسوف أورد بعض ما عندهم من مؤلفاتهي”"' . 





- للدكتور محمد التويهي‎ 2١148 وانظر مثلاً: «نحو ثورة في الفكر الديتي»: (ص147:‎ )١( 
 )154 الطبعة الأولى 1947م دار الآداب. وانقد الخطاب الديني»: (ص194.؛‎ 
للدكتور نصر حامد أبو زيد  الطبعة الأولى ؟19491م  سينا للتشر. و#مقهوم النص»:‎ 
له أيضاً  طبعة ٠144م الهيئة المصرية العامة للكتاب» و«التفكير في زمن‎  )؟7ص(‎ 
التكفير»: (ص5755؟)  له أيضاً  الطبعة الأولى 1499م سينا للنشر. و«الإرهاب»:‎ 
للدكتور فرج علي فودة  طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب  ؟148م.‎  )7ص(‎ 
-- رهحول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية»: (ص4؟؟)  لحسين أحمد أمين‎ 


يفف 


يقول الدكتور محمد النويهي: «لقد تجرأ هذا الرجل [يقصد عمر 
الفاروق] الشجاع والمسلم الصادق الإسلام؛ على أن يحكم أحكاماً تخالف 
بدون شك حرف التشريع القرآنيء لكن فهمه لروح الإسلام الحقة جعلته لا 
يجبن عن الحكم بها حين اعتقد أن الحاجة إليها ماسةء وأن تغير الظروف 
والأحوال لا يسمح بالتطبيق الحرفي للحكم القراني. 

ومن كل الأمثلة المتعددة أكتفي هنا بمثلين'؟: إسقاطه حد السرقة» 
في بعض الأحوال» ورفضه أن يعطي الأموال للمؤلفة قلويهم. ..». 

ثم تكلم بالتقصيل عن إسقاط عمر حد السرقةء وانتقل بعد ذلك إلى 
الحديث عن موضوع المؤلفة قلوبهم. قائلاً: 

«وأما المثل الثاني؟ فلعله أكبر ثورية» فإن القرآن يقرر للمؤلفة قلوبهم 
سهماً في الغنائم”2. لكن عمر الشجاع مرة أخرى فكر بعقله في حكمة هذا 
النصيب الذي قرره لهم القرآن في عهد الرسول [56] فانتهى إلى أنه: إنما 
كان لازما في مرحلة معينة حين كان الوؤسلام ما يزال مهدداء لم يتم توطيد 
وجوده وتدعيم سلطانه. ورأى أنه الآن في زمانه لم يعد يحتاج إلى أن 
يستميل شيوخ العرب وزعماء القبائل» ويدفع شرهم بالعطايا والهدايا. فلما 
رأى هذا الرأي وجد في إيمانه الشجاعة الكافية لكي يلغي السهم الذي قرره 
لهم القرآن. فلما جاؤوا إليه يطالبونه به وفض أن يعطيهم إياه؛. 


- الطبعة الثانية - مكتبة مدبولي /194817م. و«الإسلام في عالم متغير»: (صص1لا. 0784؟) 
لحسين أحمد أمين ‏ طبعة مكتبة مدبولي - القاهرة. «الوجه العاري للمرأة العربية: 
(ص )15٠0‏ - للدكتورة نوال السعداوي ‏ الطبعة الأولى لالاؤام [بواسطة كتاب 
المرأة ماذًا بعد السقوط»: (ص54) - للاستاذة بدرية العزاز ‏ الطبعة الثانية - مكتبة 
المئار الإسلامية ‏ الكويت]. 

)١(‏ انظر هذين المثلين مع التكييف الفقهي لهما (صي”8”. 448) من الباب الثالث. 

(1) هكذا فهم النويهي» أن هذا سهم من الغنائم!! وما فقه أنه مصرف من مصارف 
الزكاة المقررة في قوله تعالى: #إِننا ألسَدَكَتُ إِلْمُمَرَلَ والمتكين وَالْسِنينَ عَلَيَا 
َالمرلتع شيم ©4 (التربة: .]6١‏ 
وفهمه يدل على عدم تحرّيه. وعدم تنه مما ينتغدهء بل وقلة فهمهء وأنه وأمثاله إنما 
يخبطون خبط عشواء. 


فف 


ثم قال النويهي بعد ذلك: «فأي شيء هذا إن لم يكن إلغاء لتشريع 
قرآني. حين اعتقد أن الظروف المتغيرة لم تعد تجيزه”"" , 

أيضاً قال الدكتور نصر حامد أبو زيد: «لقد كان عمر ‏ ولسنا بحاجة 
للدفاع عنه ‏ يعرف أن للأحكام عللاًء وهو ما صاغه الفقهاء فيما بعد من 
أن (الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما). فإذا وجدت العلة طبق الحكم؛ 
ولأن علة المؤلفة قلوبهم قد انتفت؛ فلا مناص من انتقاء الحكم معها. فهل 
يستطيع أحد أن يتهم عمر بن الخطاب أنه أنكر القرآن؟9) 


بالنسبة لي» فإن المسائل التي تعرضت لهاء وحوكمت بسبيها هي 
مسائل اجتهادية » وفي الإسلام : من اجتهد فأخطأ فله أجرء ومن اجتهد 
فأصاب فله أجران 99 , 


هكذا يقول نصرء وقد ذيل كلامه بحديث: امن اجتهد نأخطأاً . 


وهي ‏ لعمرو الله - كلمة حق أريد بها باطل» وليت نصراً اطلع على 
أقوال العلماء في شرح الحديث! 


يقول الإمام النووي في شرحه: «أجمع المسلمون على أن هذا 
الحديث في حاكم عالم أَهْلٍ للحكم. .. فأما مَن ليس بأهل للحكم؛ فلا 
يحل له الحكم. فإن حكم؛ فلا أجر له بل هو آثمء ولا ينقذ حكمه سواء 
وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية» ليست صادرة عن أصل شرعي؟ فهو 
عاص في جميع أحكامه. . ليد 


.)١48  ١57”ص( «نحو ثورة في الفكر الديني»:‎ )١( 

(6) ونحن نأل نصراً: هل أنكر عمر القرآن حتى يتهم بذئك؟ أما أن محل الحكم قد 
ذهب فانتفى الحكم؟ على ما سيأتي بالتفصيل (ص"8”) عند الضابط الأول من 
ضوابط الوقف من الباب الثالثك. 

في سبق هذا الحديث (ص55) عند نوعَيْ الاجتهادء من الياب الأول. 

فق نص نصر هذا نقل من جريدة العربي (عدد 1494/5/55) عن كتاب «متهج عمرا: 
(ص184),. 

(9) «شرح صحيح مسلم؟: (1/11: .)١4‏ واتظر أيضاً: «فتح الباري»: (721/1). 


تق 


وإذا تركنا النويهي ونصراً وذهبنا إلى آخر منهم. وجلنا الدكتور فرج 
علي فودة يتساءل: «ولماذا لا تتحرر المرأة من سيطرة حجاب الزيء 
وحجاب العقل)”3 . 

هكذا يريد فرج من المرأة أن تتحرر من شرع الله تعالى المتمثل في 
حجايها» أي تترك شرع الله تعالى وتتمحيه جائياً. 

وما قول فرج هذا إلا مطالية بوكقف العمل بالنتصوص القاضية بحجاب 


ع سس ص سح 


المرأة من مثل قوله تعالى: #رقل مؤت يَصُطْسَ ين ترصن ويحفظن 


جو بعرم م 


وُهْعَهُنَ ولا يبت رِبتئَهُنَ إِلَّا ما ظهَرٌَ ينها وَلْصْرقَ طم عل ون للا 
يديت زِنَتَهُنّ إِلَا َعُولين أذ تيوت أذ هك أ < بيهت أذ 


أبصل بُمولتهك أَرّ يِخْوَنهنَ أز بَنق إِحْوَنْهنَ أو بن اتقو 5 ص أو ما 
تلكن أيْمْدُهُنَ أَر أكبيب عر أنى الإو بن ارال و أظِيْلٍ الت ل 
يظهرواً عل عررات لنْسَهِ لا بطق طن تلم نا يط به رقو طلا 


0 
25 2 


ِل أله جيكا آَهُهَ اللزئت َلك ثنيش 69> الغرر: .]8١‏ 

دقون تعالى: ل ليصا التي د يع يكنا يب 2 

. عد ©>ه (التور: ك]ء 

وغير ذلك من نصوص القرآن»: ومثلها نصوص السنة الصحيحة 
الصريحة. 

وغير هؤلاء كثير كثير... ومنهم كما سبق المستئير حسين أحمد 
أمين؛ حيث يدعو إلى إيجاد عقوبة للسرقة غير عقوبة القطع التي كانت في 
المجتمع البدوي أو الجاهلي؛ حيث لم تعد هذه العقوبة تتفق مع 
المجتمعات الجديدة؛ فيقول: 

«من حق المجتمعات الأخرى والأجيال التالية أن تطور هذه الأحكام 
على هدى روح الإسلام ومقاصده بعيدة المذدى. . 


)١(‏ «الإرهاب؟ للدكتور فرج قودة: (صص7). 


برضا 


إن من واجب المجتمع الإسلامي في صورته الجديدة » ومن حقه ) أن 
يجد عقوبة لجريمة السرقة غير العقوبة التي قصد بها المجتمع البدوي أو 
الجاهلى»7؟ . 

وأنا لا أدري هل أحتاج إلى تعليق أو تعقيب يبرز هذا الهراء وهذا 
الفكر المدمر لتشريعات إسلامية تولى الله سبحائه بيانها؟! 

وكأن حسيئاً هنا يرى أن حد القطع للسارق لم يعد يتفق الآن لا مكاناً 
ولا زماناً؛ في مجتمع متحضر كالقاهرة مثلاً في القرن العشرين!! 

ثم راح حسين يصف القيود والشروط التي وضعها الفقهاء لإقامة حد 
السرقة بأنها تحايل على إسقاط الحد وسفسطة»ء هازثاً بهمء فقال: 

«وأما موقف فقهائنا وتحايلهم وسَفْسَطُّهِمء فتنحٌّيه هازئين» وأما موقف 
الحنابلة وابن حزم وغيره من الظاهريين» فترده آسفين» وأما ما نقبله وندعو 
إليهء فصياغة إسلامية للتطويرء صياغة من منطلق إسلامي تكون وسيلة 
وإذ المسبغورة يلك بأي سح نيفةك؟" 

أقول: أي صياغة إسلامية» وأي منطلق إسلامي ذلك التي يريده 
حسين لتقدم أمة الإسلام... بعد أن أنهى كلامه بتلك السوأة التي يعارض 
بها القرآن؟!! 
وإذا السبتورةٌ يِل بأى شرعه فَطِعَك؟ 

أجيبك يا حسين بأنها لن تُسأل أبداء وبأنها قطعت بشرع الله تعالى 


المنزل فى سورة المائدة: وَالسَارِقٌ وَالتَارمَةٌ مَأَقْطهُوَا أيِرِيَهُمَا جَرَا يما 
كص يل علي د م 2 
كسا تكلا من أشّر © [المائدة: 4"]. 


)١(‏ #حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية»: (ص17؟). 
(؟) المصدر السابق: (ص*97). 


ضف 


وبقطع رسول الله كل اللمرأة المخزومية التي سرقت”'"» وبقوله عليه 
الصلاة و للم دي 0 بَدّ المّارِقٍ إلا في يع دِينَارٍ قُصَاعدا0* . 


بحجيتها! ! 


ثم يسترسل حسين بعد ذلك؛ حتى يقول: «فنهب الأموال العامة في 
يومنا هذا هو الجريمة الخطيرة ضخمة الآثار والعواقب التي تستوجب قطع 
اليد إن أصررتم عليه لا سرقة جهاز تسجيل عن سيارة»7 , 

هكذا يتكلم حسين عن سرقة الأموال العامةء وكأن الإسلام وعلماءه 
يباركوث سرقتها ويشجعون عليها بترك قطع يد ممارسيها. 


وما يدري حسين أن هذه السرقة للأموال العامة في الإسلامء يعزر 
صاحيها تعزيراً ربما وصل إلى القتل. إذ يرى بعض العلماء كالإمام مالك أن 
التعزير لا حد لأكثره» ويجور أن يتجاوز به أكثر الحدود؟ , 


ولا أعقب على قوله: ١إن‏ أصررتم عليه). 


ولكني أختم كلامه في النهاية بقوله: «وأسأل هؤلاء القوم في النهاية: 
هل يزيد تطبيق حد قطع يد السارق من فرص الكسب الشريف للمقطوعة 
يده أم أنه يقللها؟ وهل يزيد من [ إقبال المستنيرين من شياينا على الدين» أم 
يتفر هم الا 


)1١(‏ سبق حديئها (ص4١؟)‏ عند مبحث علاقة «الرقف» ب القّد الشرط؛. 

(؟) الحديث سبق تخريجه (ص7١)‏ في مبحث السنةء من الباب الأول. 

(*) «حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية»: (ص*7؟7). 

(4) انظر: «حاشية الدسوفي على الشرح الكبير»: (88/4؟) ‏ للشيخ محمد بن أحمد بن 
عرفة شمس الدين الدسوقي (ت0٠7؟١ه) ‏ طبعة دار الفكر ‏ لبنان. وكتاب «الشرح 
الكبير» إنما هو للنيخ الدردير (ت1١١١ه).‏ ودالأحكام السلطانية والولايات الدينية»: 
(ص 2554 للإمام أب بي الحسن الماوردي الشافعي (ات٠46ه) ‏ طبعة دار الكتب 
العلمية ‏ لبنان. 

(5) ١حول‏ الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية»: (صص14؟7؟), 


يففا 


أقول رادًّا على هذه الشّبّه التي أوردها حسين يريد أن يخدع بها السذج: 
من قال لك أننا بقطعه نزيد من فرص العمل الشريف لهء أو نقئلها؟ 

ثم أما تعلم أن في المجتمعات كلها مّن هو مقطوع اليدين؛ وليس 
اليد الواحدةء ومع ذلك له عمل منتج يتكنف به ويتعفف عن سؤال الناس» 
ولم يَحُْل عَجرُهُ هذا بينه وبين الكسب الشريف المشروع. وفي المجتمعات 
مَن هو أعمى لا يبصرء ومع ذلك له عمل يدوي أيضاً وينتج كغيره من 
المبصرين. وقد رأيت أنا الباحث هذا بنفسي في شركة النصر لصناعة 
السيارات» وغيرها. 


سم مك مل صصح كير ديأ لملعجم اح اسسير اي عمس 5 دسم مرصكء 
ومن يق لله يجمل له حب و رَرررْنَهُ مِنْ حَبَتُ لا يتيب ومن سكل 


سم 


عَلَ اند فَهُّوَ بهد [الطلاق: 03 *]. 

وأما المستنيرون من الشباب الذين تتحدث عنهم» فإن قبلوا شرع الله 
بذلك» وأقيلوا على الدين» فقد ‏ والله ‏ نجواء وإلا فإن الله تعالى غني 
عنهم؛ عن قبولهم وإقبالهم. 

ديه علَ الت مِخ ليت بن انكلم إل ميلا دن 
عَن الْمَلَِّنَ آل عمران: 7]ء ومن بهد فَإنَمَا يِْهِدٌ لِنَفْيِيء إنَّ أله لَمَّ 
لْمَدلَيِينَ #9 [العتكبرت: 1]. 

وبعدء فهذا الذي أوردته عند حسين إنما هو غيض من فيضص» وقطرة 
من بحر؛ ناهيكم عن اتهاماته لعلماء الإسلام بالتملق تارة؛ وضيق الأفق 
تارةء والجمود الفكري والسطحية تارات وتارات”"' . 

وليس حسينٌ بدعاً في هذا الأمرء وهو وصم العلماء بالجمود 
وخلافهء بل إن هذا الأمر قد بدأ ميكراً في الأزمنة الأخيرة على حد تعبير 
الأستاذ الشيخ مصطفى صبري (ت1484م) أحد كبار علماء الإسلام في 
الدولة العثمانية سابقاً؛ حيث يقول: 

«وبالنظر إلى أن تعييب علماء الدين بتهمة الجمود حدث في الأزمنة 
الأخيرة التي حدث فيها الانهماك من متعلمى الشرق في تقليد الغربيين باسم 


مم ص 2 4 5 


)١(‏ المصدر السابق: (من4١275‏ 0518 8؟11) وغيرها. 


لديف 


التجديد» وإلى أنه وجد فعلاً في الأمور التي أريد تقليدهم فيها ما يخالف 
صراحة النصوص الشرعية كالسفور ومنع تعدد الزوجات . . . فبالنظر إلى 
هذاء يعلم أن العلماء مهما لانوا والتزموا المرونة ما كانوا ليتخلصوا في نظر 
المجددين من وصمة الجمود إلا بعد إباحة الخروج على أحكام الإسلام. 
وبالاختصار إلا بعد فصل الدين عن الحكومة)0©. 

وأسوأ من هذا اتهامه العلماء من الصحابة وغيرهم بأنهم يخترعون 
الأحاديث؛ فيقول”': «كان أول ما بدأوا به في زمن الفتوحات أن اخترعوا 
حديثاً نسبوه إلى الرسول» هو: (لا تقطع الأيدي في الغزو)”" . ..2. 


- «موتف العقل والعلم والعالم من رب العالمين»: (44/4”) - للشيخ مصطفى صبري‎ )١( 
طبعة دار إحياء التراث العربي - ليتان.‎ 

(؟) «حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية»: (ص8١5).‏ وانظر فيه أيضاً: (ص1943) 
اتهامه للعلماء يوضع أحاديث تنفر من الكلبء ٠»‏ منها حديث: من اقتتى كلباً لين 
بِكَلْبِ ماشِية أو َارِيَة نْقَصَ كُلْ يَوْم من عمّله فِيِرَاطانَ) وقد رواء البخاري في 
صحيحه: (//؟١21ك.‏ رقم:  )0448٠‏ (؟7) كتاب الذبائح والصيد... ‏ (5) باب مَنْ 
اثتى كلب لئس بِكَلْبٍ صَيْدِ أو مَاشِيمَ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
وحديث: (لا تَدْخْلُ الْمَلائِكَةٌ بَبتا فيه كَلْبٌ وَلا تَصَاوِيرًة وقد رواه البخاري في 
صحيحه: (//18؟21 رقم:  )8444‏ (لال9) كتاب اللياس   )84(‏ باب التصاوير - 
عن ابن عياس» عن أبي طلحة ‏ رضي الله عنهم ‏ .. إلى غير ذلك من نصوص السنة 
التي أنكروها زاعمين أنها منسوبة إلى النبيَ 236؛ وما ذلك كله إلا لأنهم لم يتجردوا 
لقبولها ولا فهمهاء بل واعتمدوا على عقولهم القاصرة وحكموها؛ فردوها. 

(9) الحديث أخرجه جماعة منهم: 
أبو داود: (8255/1, رقم:  )45١8‏ (؟9) كتاب الحدود ‏ (14) باب في الرجل 
يسرق في الغزو أيقطع ‏ قال: حدئنا أحمد بن صالحء ٠‏ [قال] ثنا ابن وهبء [قال] 
أخبرني حيوة آبن شريح]» عن عياش بن عباس القتباني» عن شّيَِمٍ بن بيتان ويزيد بن 

صبح الأصبحي». عن جنتادة بن أبي أميةء قال: كنا مع يُسْرٍ بن أرطاة في البحرء فأتي 

بسارق يقال له مِضدَّر قد سرق بُخْييّةء فقال: قد سمعبٌ رسول الله #6 يقرل: دلا 
تقطع الأبدي في السفر» وثولا ذلك لتعلعته. 
والترمذي: (47/4. رقم: )١18(  )158+‏ كتاب الحدود ‏ (١؟)‏ باب ما جاء أن لا 
تقطع الأيدي في الغزو ‏ قال: حدثنا قتيبةء [قال] حدثنا ابن لهيعة» عن عياش به. 
وقال: هذا حديث غريب [ومعنى (غريب) أي ما اتفرد راو بروايته. أو بزيادة في مثنه 
أو إسناده. «تقريب التواوي»: (157/5)]. - 


خف 


ومن هؤلاء أيضاً الدكتورة نوال السعداوي التي تقول واصفة قوانين 
الزواج الإسلامية بأنها متخلفة: «من أهم المشاكل التي لا تزال تعتر 
المرأة العربية بالنسبة للعمل هي قوانين الزواج المتخلفة التي لا تزال تعطي 
الزوج حق منع زوجته من العمل أو السقر أو الخروج من البيت حينما 
تريد»”"" , 

هكذا ترى نوال أن قوانين الزواج [الإسلامية] قوانين متخلفة؛ لأنها 
تعطي الزوج الحق في منع زوجته من العمل والسفر والخروج من المنزل إلا 


إذا اراد. 


وأنا لا أدري أي زوج ذلك يكون في دنيا الناس الأسوياء الذي تريده 
نوال لبنات جنسها؟! 


أزوج لا يمنع ‏ ولا يحق له أن يمنع ‏ امرأته من ممارسة ما تريد 





35 والنسائي : لخركف رقم: 4/اة4) _ (45) كناب قطم السارق ‏ (15) باب القطع في 
الغر ‏ قال: أخبرنا عمرو بن عثمان» قال: حدثني بقيةء قال: حدثتي تاقع بن يزيد» 
قال: حدثني حيوة بن شريحء عن عياش به. 
وابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال»: (5/4) بإسنادين» وقال: «ولا أرى بإستاد 
هذين بأسأه ‏ للإمام أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجائي ت758ه ‏ الطبعة الثالثة 
4هء مهام دار الفكر ‏ لبثان. 
وذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابةه: (2148/1 رقم: 984) في ترجمة بسر بن 
أرطاقء وقرّاهء 
قلت: الحديث صحيح؛ إسئاده متصل»ء ورجاله موثقون. وقد سكت عنه أبو داودء 
ومشاه ابن عدي » وقواء الحافظ ابن حجر. 
وأما دعوى ابن حزم في «المحلى؟: (لرءا”) ‏ يأنه خبر ساقط موضوع فدعرى 
عريضة يردها ما سيق من تصحيح العلماء السابقين إياه وقبول الفقهاء إياءء 
واستدلاهم به كابن قذامة في «المغني» : (4/8/ا2) بل ويردها كذلك عدم تعرضص 
ابن حزم له بأكثر من هذاء فلم يذكر له منداً فيشرع في تهوينه؛ يل أورد متنه ميتوراً 
عن سندفء وليس هذا منهج ابن حزم غائباً رحمه الله وغفر له. 

)١(‏ «الوجه العاري للمرأة العربيةة: (ص:1) [بواسطة كتاب 7المرأة ماذا بعد السقوط»: 
(ص54)]. 


ترف 


داخل البيت وخارجه؛ حتى من معاشرة غيره جنسياء احسبيا القوانين 
الوضعية الفرنسية وغيرها؟!! 
أزوج لا قوامة له؟!! 


وكأني بنوال ما تدري أن مُنزل تشريعات الزواج التي اعترضت عليها 
هو الله تعالى أحكم الحاكمين؟!! 

وألنتم كلامي عن أولنكفء وعن أياطليهم » بعل ردي على بعضهاء 

0 رع ١‏ سا سار 00 اا تس رساي سح مل اه ا م 

بقول الله نعالى: لض يمع يننا ريا شر ينتع ينا بحن ومو القت 
لميرُ 69> نا: 6 «يبتك الِنَ طََئا أَىَّ مُشَل يَمَلون» (الشعراء: 
نفك 

المعنى الثاني: الوقف المؤقتء وهو المعتى المشروع؛ وهو ما عبر 
عنه فقهاء الإسلام قديماً ب «المصلحة المرسلة» أو غيرها مما سبق. 

قال الشيخ على حسب الله: إن الإسلام حين يواجه بتشريعه واقع 
الناس؟ لا يواجهه يعترف به» ويلتمس له من شريعته سنداً يؤيده كما نرى 
في محاولات بعض أدعياء العلم في زمتنا؛ بل يواجهه ليطيق عليه أحكامه: 
فيقر منه ها يوافق مبادثهء ويمنع منه ما انحرف عنها. 

لقد أوشك العرف المتطور - فيما تعرضه الإذاعة والتليفزيوت من 
تمثيليات ‏ أن يبيح للمرأة الاستمتاع بعشيقهاء إذا وهنت عاطفة الحب بينها 
وبين زوجها ومالت إلى غيره. 

فهل يجب على أولي الرأي من رجال الشريعة أن يتطوروا مع هذا 
العرف المتحلل» ويضعوا القوانين على أساس الاعتراف يه؟! 

وهل يعد هذا تطوراً للشريعة أم هو هدم لها؟! 

إن كلمة التطور خدعة دسّها أعداء الإسلام في أفكار المسلمين للقضاء 
على ميادئهء ويؤسفنا أن يتأثر بها بعض الناس» فتسمع منهم مَن يقول: (إن 
شريعة الإسلام متطورة) ما هي بمتطورة» ولكنها تضع الحدود الصحيحة 
للتطور الإنساني السليم. 

قينا 


وما زعموا أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وضع من الأحكام ما يلائم 
عصره مع مخالفته لبعض النصوص الصريحة تجن على عمرء ولا دليل فيه 
على ما ذهبوا إليه. 

فإلغاؤه سهم المؤلفة قلوبهم من الصدقات؛ الم يكن إهمالاً تلنص كما 
قالوا؛ بل 0 لم يجد مجالاً للعمل يه؛ فقد عرَّ الإسلام» واستغنى بقوته 
وعزته عن استرضاء العتاق؛ والاستعانة بالمخالفين» وأصيح إعطاء هؤلاء 
مذلة. «وَلَهِ لْمِزَّهُ وَلِرَسُولو- وَلْلْمُؤّمِيينَ4 [المنافقون: 8]. 

ولو أنه - رضي الله عنه ‏ وجد مجالاً للعمل بالنص بعد هذاء ما 
توانى عن تطبيقه. 

ولو كان الآن حرا لأعطى من هذا الهم كل من دخل في الإسلام 
من غير المسلمين» فانقطعت موارد رزقه أو مرتبه» ولم يجد ما يكفيهء أو 
أعطى غيره ممن يحتاج المسلمون إلى معونته في محنتهم ...06 

ثم قال: «فما فعله عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لم يكن في الواقع ناشتاً من 
تطور الأمة إلى حالة تستدعي وضع أحكام جديدة تلغي النصوص وتحل 
محلها. 

بل نشأ من عدم تحقق شروط العمل بتلك النصوص. 

أو هو من قبيل استئناء جزئيات من (النص العام) لمصلحة شرعية 
عارضة. 

فهو داخل في حكم ما قدمنا من معارضة المصلحة المشروعة ل 
(نص): أو (قياس عام)6”" . 


وقال الدكتور محمد بلتاجي: «نعتقد أن عمر لم يخالف القرآنٌ أو 
)١(‏ «أصول التشريع الإسلامي؟: (ص98١ 1 .)١9194‏ 
(0) المصدر السابق: (ص5ة9١).‏ 


يغرفا 


الرسولَ [96]؛ لأنه لم يكن في خلافة أبي بكر أو عمر (مؤلفة) حتى 


تماماً كما يشرع القرآن الزكاة للفقراء والمساكين؛ ثم يمر عصر لا 
يكون فيه فقراء أو مساكين»: فلا يوجد من يأخذ سهميهما في الزكاةق» 
فيتوقف العمل بالنص القرآني فيهما حتى يوجد فقراء أو مساكين»”". 


وقال في موضع آخر: «والذي فعله عمر بن الخطاب ليس (إلغاء) 
للنص» ولا (وقفاً) للعمل به» إثما الأمر فُحَسُْب أن مضمونه (لم يوجد) 
في المجتمع الإسلامي زمته؛ فصرف سهمهم إلى بقية المستحقين الموجودين 

وهل هناك من الناحية الواقعية الفعلية شيء آآخر يمكن أن يقوم به عمر 


أو غيره عندما تنتفي حاجة المسلمين إلى تأليف القلوب فلا يوجد مؤلفة 
عندكذ؟ !206 , 


وقال في موضع آخر اين عن حد السرقة: «فهذا الحد”؟؟ ثايت 
الروايات الأخرى المأثورة عن عمر في هذا الشأن: 


فقد أوقف العمل بهذا الحد في عام المجاعةء خدرأ القطع عن السراق 
فيهء وقال: (لا أقطعُ في عام )9 . 


)١(‏ امنهجج عمر»! (صى»190). 

(0) المصدر السابق: (ص84١)‏ 

() "منهج عمر؛: (ص78؟). وانظر أيضاً: «إعلام الموقعين»: -)1١/(‏ وستأتي المسألة 
مفصلة (ص444) ضمن أمثلة على إسقاط الحدود بالإكراه في الضابط الثاني من 
ضوايط الوقف من الباب الثالث. 

(14) بالأصل: «فهذا الحديث» وهو خطأ مطبعي والصواب ما أثبتناه لدلالة السياق عليه. 

(©) لم أعثر على هذا الأثر بهذا اللفظ. وقد روي مرفوعاً بلفظ: دلا قَطمَّ في رمن 
الْمَجَاعة 
أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد»: (71/5؟) ‏ قال: أخيرنا علي بن- 


رخفا 


وأكد أستاذنا الدكتور بلتاجي هذا المعنى أيضاً ‏ بعد التكييف الفقهي 
لمنع عمر الزواج بالكتابيات ‏ حين قال: «رأى عمر إذن أن التضحية ببعض 
الأهواء الفردية خير من تعرض المجتمع لمثل هذه الأسخطار الكبيرة. 


وهو هنا لم يلغ النصوص» أو ينسخها؛ لكنه أوقف العمل بها فترة 
من الزمن 3 وفي حالاات خاصة+ تحقيقاً للمصلحة العامة., ومن ثم يزول 
هذا الإيقاف بزوال ظروفهء وما تزال للنصوص قدسيتها على مر العصور. 


ألا ترى أن للطبيب أن يمنع بعض الأطعمة المباحة عن مريضص؛ لأن 
في تناولها أخطاراً يضحي إلى جاتيها بالرغبة في الطعام؟ 


لكن هذا المنع موقت بالأحوال الصحية؛ وليس فيه تحريم هله 
الأطعمة على الإطلاق. أو منع منها لذاتهاة"" . 


ولم يبتعد الدكتور على جمعة عما سبق أن قرره كل من الشيخ علي 
حسب اللف والدكتور بلتاجي ١‏ وإن اختلف تكييفه الفقهي لما فعله عمر ‏ 
رضي الله عنه ؛ ذلك أنه قال: «ومن الممكن ارتكاباً لأخف الضررين» أو 


ت محمد بن عبد الله المعدل» [قال] أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفارء [قال] أخبرنا 
زيد بن إسماعيل الصائغء [قال] حدثتا ع انل حدثنا عبد القدوس». عن 
مكحولء عن أبي أمامةء» عن النبيَ 6 قال. . 
وأبو نميم في "تاريخ أصبهان»:  )"14/3(‏ قال: 59 محمد بن يوسفء [قال] ثتا 
زياد بن طلحةء عن مكصول بلفظ: ١لا‏ تطغ ف في رُمَنِ مَجَامَةَه - للإمام أبي نعيم 
أحمد بن عبد الله الأصفهاني (ت470ه) د طبعة 7 الكتاب العربي . 
قلت: الأثر فيه من لم أهثر له على ترجمةء ك: علي بن محمد المعدل عند 
الخطيب؛ وزياد بن طلحة عند أبي نعيم. وأما إسماعيل الصفار في سند الخطيب» 
الذي جَهّلّه ابن حزم في «المحلى»: (595/4)؛ فهر ثقة لحوي مشهوره ترجم له 
الحافظ في «لسان الميزان»: (8/5؟231 رقم: 2)١7"81‏ وتعقب تجهيل ابن حزمء 
ورد 
وقعام سَنَةه: أي عام جدب وقحطهء أي لا نبات فيه ولا مطر. انظر: «النهاية»: 
1 4). 

للق «منهج عمر»: (ص41”), 


تارف 


بويج سور 


لفقد الشروطء» أو قيام المرانع» أو لنعمل على تحقيق مقاصد الشريعة 
العليا؛ الوقوع مؤقتاً تحت مسألة تعطيل الشريعة من باب إيقاف العمل 
بالحكمء. كما فعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في عام الرمادة في تعطيل حد 
السرقة؛ لفقد الشرط. أو العفو عن الزانية لعدم العلم. 

فهذا يختلف عن منعه سهم (المؤلفة قلويهم) والذي يعد من أثر ذهاب 
المحل في إيقا اع الحكمء حيث ذهب المحل بالفعل؛ فلم يعد هناك مؤلفة 
قلوبهمء فإن عادوا فالحكم باق إلى يوم القيامة»”" . 
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المبحث الثاني 


شبه القائلين ب «الوقف الدائم» 





إن أبرز الشّبه”" عند هؤلاء المعاصرين القائلين ب «الوقف الدائم» 
شيهتان : 

الشيهة الأولى: زعمهم أن ظروف العصر الحالي تختلف عن ظروف 
عصر تنزيل النتصوص ؟ ويناءً عليه تكون هذه النتصوص وتلك التشريعات غير 
ملزمة. 

يقول الدكتور النويهي: هذا عو رأينا الذي نصرح به: أن كل ما في 
القرآن» وما في السنة ‏ دعك من مذاهب الفقهاء ‏ من تشربعات» لا تتناول 


)١(‏ «أثر ذهاب المحل؟: (ص١؟ ‏ ؟؟), 

زفق الشبّه: مفردها الشبهة؛ وقد جاء في «لسان العرب»: (2:14/17. 808): «الشبهة 
الالتباس... وشيّه عليه: خلّط عليه الأمرّ حتى اشتبه بغيره... واشتبه الأمرٌ إذا 
اختلط) وجاء في المعجم الوجيز: «الشبهة الالتياسء وفي الشرع: ما التبس أمره فلا 
يدرى أحلال هو أم خرامء وحن هو أم باطل». (المعجم الورسيط»: 1). 
وسياتي مزيد عن تعريف الشبهة لغةً واصطلاحاً (ص١45)‏ عند الضابط الثاني من 
ضوابط الوتف» من الباب الثالث. 


نارفا 


العقيدة وما يتعلق بها من شعائر العبادة» بل تتناول أمور الدنيا ومعاملاتها 
وتنظيمها وعلاقاتهاء كل هذه التشريعات جميعاً بلا استثناء واحدء ليست الآن 
ملزمة تنا فى كل الأحوال» حتى ما كان منها في زمان الرسول [86] من بِابَيْ 
الفرض والتحريم؛ لم يعد الآن بالضرورة كذلك» بل لنا الحق في أن نتقله إلى 
بابي الندب والكراهة» إن لم ننقله إلى باب المباح وهو التخبير المطلق»'"" . 


وقال الدكتور نصر أبو زيد: «تتحدث كثير من آيات القرآن عن الله 
بوصقه مَيِكاً (بكسر اللام) له عرش وكرسي وجنودء وتتحدث عن القلم 
واللوح. وفي كثير من المرويات التي تنسب إلى النص الديني الثاني - 
الحديث النبوي - تفاصيل دقيقة عن القلم واللوح والكرسي والعرشء. وكلها 
تساهم ‏ إذا فهمت فهماً حرفيًًا - في تشكيل صورة أسطورية من عالم ما 
وراء عالمنا المادي المشاهد المحسوس» وهو ما يطلق عليه في الخطاب 
الديني اسم (عالم الملكوت والجبروت). 

ولعل المعاصرين لمرحلة تكون النصوص - تنزيلها ‏ كانوا يفهمون هذه 
النصوص فهماً حرفيّاء ولعل الصور التي تطرحها النصوص كانت تنطلق من 
. التصورات الثقافية للجماعة في تلك المرحلة. ومن الطييعي أن يكون الأمر 
كذلك» لكن من غير الطبيعي أن يصر الخطاب الديني في بعفى اتجاهاته 
على تثبيت المعنى الديني عند العصر الأول رغم تجاوز الواقع والثقافة في 
حركتها لتلك التصورات ذات الطابع الأسطوري"”"". 

وبناء على ما سبق يرى الدكتور نصر: أن التطور التاريخي أسقط كثيراً 
من الدلالات القرآئية» ويجب على الفكر الديني مناقشتها بوضعهاأ على حد 
تعبيره (شواهد تاريخية)ء منها: (الجزية)؛ و(الرق)»ء والاعتقاد في: 
(السحر)ء و(الحسد)ء و(الجن): و(الشياطين)". 

ومما قاله نصر من هذه الترهات: «ومن مظاهر تثبيت المعنى الديني 





.)١148 - ١4!/ص( «نحو ثورة في الفكر الديني»:‎ )١( 
(9؟) «نقد الخطاب الديني؟ : (صى44؟١ -55ل).‎ 
.)5١8 :7١4ص( انظر: المصدر السابق:‎ )9( 


تضرف 


الخطرة في الخطاب الديني المعاصر استدعاء كلمة (الربا) وهي كلمة 
تجاوزتها اللغة في الاستعمال لاختفاء الظاهرة التي تدل عليها في المعاملات 
الاقتصادية للدلالة على نمط من التعامل الاقتصادي يختلف فى بليته وفى 
مستوى تعقيده عن النمط الذي يدخل الربا في تركيبه. .. 

إن استدعاء كلمة (الربا) للدلالة على ما يسمى في النظام الاقتصادي 
الحديث والمعقد باسم (الأرباح) أو (الفوائد)”'' إنما هو بمثابة الإصرار على 
ارتداء الجلياب فى وسائل المواصللات المزدحمة ذات الإيقاع السريع؛ 
والتعرض من ثم لخطر الوقوع تحت عجلات السيارات في الطريق العام . 

وعلينا أن نلاحظ أن الأمرين ‏ ارتداء الجلبابء واستدعاء كلمة الربا - 
يتمان باسم الصحوة الإسلامية”” 2‏ إنه محاولة لإلباس الجديد والعصري 
ثاب القد الند 1 


زفق إن هذه (الأرباح) أو (الفوائد) التي يتحدث عنها نصر» لو تمت في صورة امضارية؛ ؛ بين الينوك 
امَو وأصحاب المشروعات ب «الاشتراك في المكسب والخسارة معأه لم تكن حينئف ربا . 
ولكن الذي يتم: هو إقراض البنوك أصحابٌ المشروعات»: ب «شرط أخذ فوائد 
محندة؟» و:دون النظر إلى المكسب رالخسارة الناجمين عن هذه المشروعات». 
وهذا التوع من القرضٍ محوّم في الشريعة الإسلامية» بل وفي غيرها من الشرائع؛ لأنه 
قرض جد نفعاً مشروطاً. 
وقد قرر علماء الإسلام بالإجماع القاعد: 'الفقهية التالية: ل قرَضٍ جر نَفَْعَا فهو 
ريا». والظر هذه المسألة بأدلتها مثلاً: «الميسوط»: (8/14"): وابداية المبتدي» 
وشرحه «الهداية» وشرحهما «فتح القدير»: (8/5ها: 4#85. و”بلغة السالك»: 
(؟//91)ء و«المنهاج» وشرحه «مغتي المحتاج»: (149/5)ء و(المغني؟: (784/4)) 
و«الفروع؟: (504/5)؛ واالمحلى»: (لرممال و«الإجماع؟: (ص )868‏ للؤمام 
ابن المنذر ت14ه ‏ الطبعة الثانية 1408١اه»‏ 1548م دار الكتب العلمية - لبتان. 

(؟) لقد جهل نصر؛ بل تجاهلء أن «الجلياب» ملبوس فئة كبيرة من المصريين من الرجال؛ 
سواء في ذلك المسلمون وغيرهمء وهو أكثر ملبوس المصريات المستشمات» سواء في 
ذلك المسلمات وغيرهن. ولا يتم ذلك - كما زعم افتراء ‏ باسم «الصحوة الإسلامية» 
المياركة» ولكتها العصبية العمياء لكل ما هو خارج عن حدرد المألوف من الجديد 
العصري. والبغض الآئم لكل قديم؛ حتى لو كان مألوفاً مشروعاً. 

() «نقد الخطاب»: (صرك١5).‏ 


يفنا 


وما ذلك كله من نصرٍ وأمثاله إلا التحامل على الإسلام والمسلمين 
المتمسكين بشرع الله عرَّ وجل وستة نبيه ق. 


ولم يقفا هذا التحامل على علماء الإسلام المعاصرين لهم فحيسياء 
ولا على شباب الصحوة الإسلامية المباركة؟ بل تعدى ذلك إلى الصحابة 
والعلماء العاملين القذامى ؛ حيث يقول نصر : 


«وقد سبق أن بيّنا أن الأمويين هم الذين طرحوا ميدأ الاحتكام إلى 
القرآن حين رفعوا المصاحف على أسئّة السيوف» وخدعوا جماهير المؤمنين 
الطيبين. . قل 


هكذا يفتري نصر بقوله: «اخدعوا»؛» يقصد الذين رفعوا المصاحف» 


وقال أيضاً في موضع آخر: ام استأئرت إحدى الفرق باسم (أهل 
السنة والجماعة) واحتكرته لنفسها بتأييد من سلطة الدولة بعد القضاء على 
الاعتزال» وأصبحت هي الحكم والفيصل في قبول الروايات أو رفضها؛ بل 
واكتسبت بحكم تأييدها للسلطة السياسية والتمتمع بسياستها؛ سلطة مرجعية 
في كل ما يتعلق بشؤون الدين والعقيدة»”'. 

إلى غير ذلك من ترهاته وانحراقاته التي إن دلت على شيء؛ فإئما 
تدل على عدم رضاه عن الله ع وجل مشرعاً وعن القرآن دستوراً لحياة 


المسلمين إلى أن تقوم الساعة» وعلى تحامله على كل ما يتصل بالإسلام 
الصحيح من معان وشخصيات. 


ولا عجب أن يقول نصر ذلك؛ فقد زعم في كتبه أن القرآن منتج 


)١(‏ المصدر السابق: (ص9), 
(9) المصنر نفسه: (ص99). 
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ثقافي؛ بقوله صراحة في أحد هذه الكتب: إن النص في حقيقته وجوهره 
منتج ثقافي)0". 


بل إن نصراً يركز على أن النصوص الدينية نصوص لغوية بشرية 
تاريخية. . . وهذا كفيل بأن يذهب بهيمنتهاء ويوهن حجيتها إن لم يُودٍ بها 


من ذلك قوله: «ولعلنا الآن أصبحنا في موقف يسمح لنا بالقول بأن 


النصوص الدينية نصوص لغوية. شأتها شأن أية نصوص أخرى في 
الثقافة , . 


إن القول بإلهية النصوص والإصرار على طبيعتها الإلهية تلك؟ يستلزم 
أذ البشر عاجزين بمناهجهم عن فهمها ما لم تتريثل العنلية الإهية بوهب 

بعض البشر طاقات خاصة تمكنهم من الفهم...2©06. 

ثم قال: «وإذا كانت التصوص الدينية نصوصاً بشرية بحكم اتتمائها 
للغة والثقافة في فترة تاريخية محددة» هي فترة تشكلها وإنتاجهاء 
بالضرورة نصوص تاريخية. . .06 

أما حسين أحمد أمين» فيقول: «يعيش مسلمو اليوم في مناخ حضاري 
يختلف اختلافاً عظيماً عن المناخ السائد وقت ظهور الإسلام. فهل بإمكان 
المفاهيم والقيم التي أفادت أهل القرن الأول الهجري أن تسهم في حل 
مشكلات القرن الخامس عشر؟)©؟ . 

ثم راح يدعو إلى جماعة أو لجنة أو هيئة يشترك فيها المسلمون وغير 
المسلمين من علماء الدين والاقتصاد والسياسة والاجتماع ورجال الطب في 
مناقشة موضوعات شتى منها: «موضوع حصة الأنثى من الميراث التي هي 


)١(‏ «مفهوم النص»: (صل79). وانظر أيضاً: #التفكير في زمن التكفيرة: (ص775). 
(9) "نقد الخطاب»: (صن5؟19١).‏ 
(2) المصدر السابق: (صة؟١).‏ 
(4) «الإسلام في عالم متغيره: (ص14؟). وانظر أيضاً كلامه السابق (ص8؟5» وما يعدها). 


احوفى 


تنصف حصة الذكرء وما إذا كان من المصلحة على ضوء الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية الراهنة إعادة النظر فيها. وقد يطائلب الأطباء بالإدلاء برأي 
الطب في تأثير الصوم على نمو الصبيان وصحة الشيوخ» ويطالب 
الاقتصاديون ببياناتهم عن حجم الإنتاج خلال شهر رمضان» وعلماء النفس 
والاجتماع برأيهم في عواقب حجاب المرأة. . .2306 

هكذا يريد حسين لتشريعات الملك العلّام أن تعرض للمتاقشة من 


جديد!!! 


ولعل من تلك الأباطيل آيضاً ذلك الذي نادى به أحدٌ من ظنوا أنفسهم 
حريصين على الدين وشرائعه وشعائره؛ حيث نادى يأن يكون الوقوف 
الحجةء بدلا من أن يكون في اليوم التاسع فقط. وكذلك رهي اللجمار» 
والطوافء وغيرها. 


يتفوه بهذا اللواء المتقاعد محمد شيل في عمود (مجرد رأي) في 
جريدة الأهرام المصرية”؟: «قما الذي جعل المسلمين يحصرون مناسك 
الحج في بضعة أيام؟ 

الذي حدث أن المسلمين دأبوا على إنجاز الحج في الفترة نفسها التي 
أنجز فيها الرسول 86 حجته الوحيدة» وكانت من 4 إلى ٠١‏ ذي الحجة 
سنة 1١‏ هجرية. وهو واحد من (الأشهر) التي نص عليها القرآن في قوله 
تعالى: «الْحَح أشهر مم 060 [البقرة: 1199» ولم يحج الرسول 86 مرة 
ثانية في التوقيت نفسه حتى نتأكد من أنه أمر توقيفي موحى به. 

والذين يعارضون هذا القول يقولون: إن الذي يتم على مدار أشهر 
الحج هو (الإحرام بالحج) وليس (الحج)؛ وهو قول لم يرد عليه دليل من 
الكتاب أو إلسئة. فلم نقرأ في القرآن تعبير : (الؤإحرام بالحج أشهر): وإنما 





)١(‏ «الإسلام في عالم متغير؟: (ص97/8). 
(0) عدد ك5 155م. 
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قرأنا: طالْحَجٌ أَنْهُدُع ولا أتصور أن شخصاً يقوم بالإحرام بالحج بما 
يشتمل عليه من: التجرد من المخيط (لبس البشكير)» ومنع التطيب» ومنع 
الاتصال بزوجتهء ويظل هكذا على مدى أشهر قبل أن بيدأ الحج. 

أما بالنسبة لتوقيت الوقوف بعرفة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام 
قال: «الحَج عَرَقَة('2 ولم يقل (إن عرفة يوم 4 من ذي الحجة)». 

والرد على هذا الكلام من وجوه على النحو الآتي: 

أولاً: أن الحج لا ينتهي ٠١‏ من ذي الحجة كما زعمء ولكن ينتهي 
فى ؟١‏ لمن تعجل رمي الجمرات» أو ١"‏ لمن لم يتعجل» بل قد يمتد 
لأكئر من ذلك لمن تعذر عليه طواف الإفاضة كالحائض مثلاً» أو طواف 
الوداع لمن رآه واجيا. 

وكل هذا الخلط من هؤلاء سببه قلة العلمء وأنعدام التحري» وعدم 
التثيت لما يتعرضون له بالتقد أو النقض. 

ثانياً: أنه لم يتشكك أحد قبل شبل من السادة الفقهاء القدامى أو 
المحدثين المعتبرين في كون المناسك في أيام معلومة أمرأً توقيفياء ولو لم 
تكن كذلك لبيّتها الرسول 56؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة: 
كما هو مقرر عتد أكثر الأصوليية9؟, 

ثالثاً: أما عن عدم تأكده من كون هذا الأمر توقيفيّاء فتقول له: أما 
يكفيك فعلٌ الرسول 5؟! أمْ أنك لا تدري أن السنة ثلاثة أنواع منها: ما 
هو فعلي» ومتها ما هو تقريري » ومنها ما هو قولي؟ 

ثم أمَا أَعْلّمَ اللهُ تعالى نبيّه يإ أن الأمة ستكبر ويكثر علد أفرادهاء 
وبناءً عليه سيزداد عدد القادرين على أذاء فريضة الحجم؟! 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث (ص7١١)‏ عند الكلام عن ذهاب المَحَلُء في الباب الأول. 

(0) انظر في هذه المألة مثلاً: «المعتمدة: (718/1), و«اللسمع»: (صي؟ة١١)ء‏ 
و«المسودة»: (ص١14)ء‏ واكشف الأسرار»: (##/4١٠)ء‏ و«الموافقات»: (“ثر94ا), 
و(إرشاد الفحول»: (صى*19). 
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ثم أما يعلم الله أن هذا سيحدث؟! 


مناسك الحج في أيام أخرى مع المنصوص عليه في القرآن والسنة؟! مع ما 
تقرر أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ 


ليعلم كل مسلم سويء مستقيم الاعتقاد» راض بالله تعالى مشرعاً 
حكيماً. وبمحمد و نبئًا رسولاً خاتئماً؛ أن الله تعالى أراد اجتماع الناس في 


هذا اليوم العاشر يوم عرفة؛ لحكمة؛ بل لحكم لا يعلمها إلا الله تعالى؛ 
لعل منها: اجتماع المسلمين على اختلاف ألوانهم وألسنتهم في هذا الوقت 
المحدد. الذي هو بمثابة مؤتمر سنوي يلتقي فيه المسلمونء فينشأ الحب 
بينهم والتعاون. 

رابعاً: لم يقل أحد أنه يجب على الحاج أن يستمر على ذلك أشهراً؛ 
إذ قد يحرم الحاج قبل عرفة بأيام؛ بل قد يحرم يوم عرفة نفسه. وقد يحرم 
في أول هذه الأشهرء كل حسب ظروفه. والمقصود هو أن أول هله الأشهر 

ثم إن الإحرام ثلاثة أنواع هي: تمتعء وإفرادء وقران . 

أما التمتع: وهو أفضلها عند أكثر الفقهاء؛ فهو أن يحرم بالعمرة 
متمتعاً بها إلى الحج . 

وصورته: أن يحرم بالممرة من الميقات المكاني الخاص بكل بلدء 
في أشهر الحجء ثم يذهب إلى مكة فيؤدي العمرة» ثم يتحلل منهاء ثم 
يظل بمكة ممارساً حياته الطبيعية من: لبس المخيط. ووضع الطيب» 
ومعاشرة زوجته؛ وغيره مما كان محظوراً عليه أثناء الإحرام. ويستمر على 
ذلك إلى يوم التروية - وهو الثامن من ذي الحجة ‏ وهو الأفضل. أو يوم 
عرقة. 

ثم يحرم بالحج يوم الترويةء أو يوم عرفةء ويظل بإحرامه هذا مع 
الحذر من ارتكاب محظورات الإحرام؛ إلى أن: يرمي جمرة العقبة يوم 

فق 


النحر - وهو اليوم العاشر من ذي الحجة - ثم يحلق [أو يقصر] أو ينحر [إن 
كان مُهْدياً] فإذا فعل ذلك حل له كل شيء مما كان محظوراً عليه؛ إلا 
معاشرة زوجته: ويسمى هذا «التحلل الأصغر». فإذا طاف طواف الإفاضة 
٠. 2‏ 

حلَّ له كل شيء حتى معاشرة زوجتهء ويسمى هذا «التحلل الأكبر؛. ومقابل 
هذا التمتع يذيح هدياً إن كان مستطيعاًء وإلا صام عشرة أيام: ثلاثة في 
الحجء وسبعة إذا رخ 

وأما الإفراد: أي إفراد الحج؛ فهو أن يحرم بالحج في أشهره من 
الميقات المكاني الخاص بكل بلدء في أول هذه الشهور» أو وسطهاء أو 

فى آخرها حسب ظروفه. على أن لا يرتكب شيئاً من محظورات الإحرام بعد 

الإحرامء ويستمر هكذا حتى يتحلل التحلل الأصغر كما سبق» ثم الأكبر. 
وهذا النوع من الإحرام لا هدى فيهء ولا صوم. 

وأما القران: فهو أن يدخل أعمال الحج في العمرة: فيكقي لهما: 
إحرام واحدء وطواف واحدء وسعى واحدء وحلق واحد . رهذا النوع 
لا بد له من هدي أيضاً على تفصيل أكثر في كتب الفقه”. 

وأسوأ من هذا الذي هَذَّى به شبل» هما بعث به المدعو سعد خاطرء 
في الجريدة نفسها يوم 1544/4/18١م‏ يقول: «أتى الزمان الذي زاد فيه عدد 
القادرين وعدهد المتقدمين لأداء الفريضةء ومهما فعلنا في توسعة المكان 
وتيسير الفريضة؛ فلن يتبقى لنا سوى الزمان. 

قماذا نجيب الحق عندما يسألنا يوم القيامة : لماذا ضيّقتم على أنفسكم 
وعندكم المتسع من الزمان؟”"" . 


)١(‏ انظر هذه المسائل بالتفصيل في:2 #المبسرط»: (58/5). ودالكافي» لابن عبد البر: 
(/24#1 و«المهذب» وشرحه االمجموع؟: .)١61/(‏ و«المغني»: اس لشفقة 
و2المحلى» : بر ؟ة) . 

(؟) وأنا أقول لهذا السائل: هذا افتيات ملك على الحق تبارك وتعالى؛ وادعاء للغيب الذي 
لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه! إذ ما أدراك أن الله سائئلنا عن هذا الذي افتريته؟! 
ثم إنه تكذيب للنبي 5 القائل: «الْحَجُ عَرَقَةُ من بجا ليله جع قَبْلَ طُلُوع الْفَجْرٍ- 


اردق 


هذا وقد توالت الردود على هذه الترهات» وكان منها رد فضيلة 
المفتي الدكتور نصر فريد واصل - نفع الله به في ١/1949/4م؛:‏ فكان 
مما قال: 


«خامساً: لو تركت هذه الشعيرة لأهواء المسلمين ورغباتهم كما ينادي 
صاحب الرسالة (م. رأى 58/*)؛ لخرجت عما قعله الرسول [6!] وحدده 
بقوله وفعله. وهي الالتزام بأيام معينة وأوقات محددة؛ ولصار هناك أكثر من 
وقفة لعرفات» وأكثر من وقت لجميع الشعائرء بل أكثر من هذا ريما ينادي 
بعض الناس بأن يكون هناك أكثر من مكان لرمي الجمار تلافياً للزحام» 
وتصبح شعائر الدين ملكاً للأهواء واجتهاد الناس وعرضة للتبديل والتغيير» 
وضاعت الحكمة الربانية من أداء الحج في زمن معين يجتمع فيه المسلمون 
في مكان واحد ولباس واحد طمعا في رحمته). 


ولكن يلاحظ أن هذه الرسالة السابقة منشورة بتاريخ 1943/98م؛ 
ولكن لم يرد عليها إلا بعد أسبوعين من نشرهاء ولا ندري لم هذا الإهمال 
والتواني في نشر الرد؟! 


لقد كان الواجب على القائمين على هذه الجريدة عامة ‏ وعلى هذا 
العمود منها خاصة ‏ ونحن في بلد الإسلام والعلم والعلماء؛ كان الواجب 
عليهم ألا ينشروا هذا الهراء أصلاً لعدم إثارة الاضطراب عند عقول عوام 
المسلمين وأنصاف مثقفيهم. 


وإن كانوا لا بد فاعلين؛ فكان لا أقل من نشر الرد بجوار الرسالةء أو 


- فَقَد أَدْرَكَ الْحَجُ. ..» فهذا نص صريح على انتهاء وقت الوقوف بعرفة» وفحواه: أن 
من أتى بعد طلوع فجر يوم النحر لم يدرك الحج. 
فهل تريد أيها السائل من المسلمين أن يخالقوا هذا النص وأمثاله؛ لسقم فهمك أنت؛ 
وقلة علمك» وانعدام تجردك لقبول شرع العليم الحكيم؟! فيهلكوا بهذه المخالفة؟! 
فلحب إلى الله يا سعد من هذا الهذيان» أنت ومّن لف لفّْك» قبل أن يأتي يوم لا توية 


فيه! 


تق 


يق 


حتى اليوم التالي؛ لثلا يترك هذا القول الشاذ الصادر عن جهال بالدين يفرخ 
ثم يرعرع. 


وبعدٌ: فهذه هي الشبهة الأولىء وكأن أصحابها أعلم بعباد الله 


وظروفهم من الله خالقهم» وحاشا لله تعالى فهو القائل: «آلا بَعلَمُ من خَلَقَ 
َمُرٌ اللطيث لير 49 [الملك: -]١4‏ 

أما الشبهة الثانية : فهي أنهم ‏ حسب زعمهم ‏ يجتهدون كما كان عمر 
- رضي الله عنه - يجتهد؟» وأنه باجتهاده ألغى سهم المؤلفة قلويهم من أسهم 
الزكاة» الوارد في آبية سورة الجوبة: طإِتَا الصَنَمَتٌ إِلْمُمَرَا والسكن 
وَانْمينَ علا وَالمَلَنَقَ يم . . . » [التوبة: .]1١‏ 

وباجتهاده أيضاً أسقط حد السرقة عام الرمادة» وغير ذلك. 
وقد طرِحَ على نصر سؤالٌ في جريدة العربي ‏ عدد ١٠///1948م‏ - 

ننه : 

«يقال إنك سخالفت القرآن عندما دعوت إلى ماواة المرأة بالرجل» مع 
أن هناك حالات في القرآن ترث المرأة ضعّف الرجل؛ وفي حالات أخرى 
ترث المرأة مثل الرجل. فلماذا هذا الخلاف مع القرآن؟». 

فأجاب رادا على السؤال: ١لا‏ يوجد خلاف مع القرآن»؛ يوجد اجتهاد 
في فهم القرآن» فهناك فرق بين الخلاف مع الغرآن والاجتهاد. 

فأنا اجتهادي في مسألة الميراث قريب جدّا من اجتهاد عمر بن 
الخطاب» من القاعدة الفقهية التي تقول: (إن الحكم يدور مع العلة وجوداً 
وعدماً). 

وعملت هنا دراسة لما يسمى الاستنباط التاريخي والاجتماعي لحالة 
المرأة قبل الإسلام» دراسة مستفيضة جذاء وتبين لي أن المرأة قبل الإسلام 
كانت لا ترث شيئاء وئيس لها حيثية» وليس لها كينونة» بل كانت شيئاً من 
الأشياءء ويستطيع الرجل أن يكفي عليها الرداء فيحجزها إلى أبد الآبدين. 
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إذن» القرآن عندما أعطى المرأة النصف كانت لا" تأخذ شيئاً قبل هذل 
وهذا النصف يعد حدًا أدنى ليس أعلى. 


إذن أنا مجتهد. 

لماذا؟ والمرأة أصبحت عنصراً نشطاً في كافة النواحى الاجتماعية» 
فالدكتورة ابتهال مثلي تماماً أستاذة جامعية» ومتساوية معي في كل شيء ولم 
تعد المرأٍ يعولها أبوها. وهنا ما يسسمعى بالمقصد العام نحد أن القرآن 
حريص جد على مساواة الرجل بالمرأة. 

فهنا الذي حدث هو اجتهاد في فهم بعض الأحكام في نطاق المقاصد 
الكلية للشريعة التي هي مقصد أساس فيها المساواة. 

هذا الاجتهاد قد يكون صواباًء وقد يكون خطأء فيحتمل التقاش. 

ولكن مَنْ لا عقل له؛ مَنْ يريد أن يقف عند المعاني الحرفية دون 
فهم. 

فنحن إذا وقفنا عند المعاني الحرفية؛ سوف نجد مشاكل لا حد لها. 

مئلاً: القرآن يقول: غُرّسَت عَلَتِحكُمْ أكددكٌ4» النساء: *1] وهذا 
نص قرآني . 

إذن؛ هنا لا يجب أن تأكل معها...» 

والرد على بعض ما قال نصر من وجوه كالتالي: 

آولاً: نسأل الدكتور نصراً هنا: ما العلة التي دار معها الحكم في 
مسألة تسوية المرأة بالرجل في الميراث وجوداً وعدماً؟ 

هل العلة ‏ كما فهم من كلامه بعد ذلك هي كون المرأة تقوم 
بأعمال علمية واجتماعية وثقافية» وتتكسب كالرجال تماماً؟. . 

وإذا كان هذا يحدث في بعض طوائف النساء في مكان ماء فهل 
يحدث في كل مكان؟! 
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فهل ما ينطبق على زوجته ابتهال ‏ التي ضربها مثالاً - ينطبق على 
غيرها من ربّات البيوت» وغيرهن من الأميات؟! 

وهل هذا ينطبق على نساء فصر خاصة؟! أم تطالب بهذه المساواة في 
كل أتحاء الأرض؟! 


وهل لو تحقى مطلوبك؛ سوف تطالب بجعل نفقات البيوت والأبناء 
مناصفة بين النساء والرجال؟! 

أم أن ذلك سوف يطبق على طائفة دون أخرى؟ أم على قطر دون 
آخر؟!... 

لو أنصفت في الإجابة على كل هذه التساؤلاتء سوف تجد أن هذه 
العلة علة واهية؛ ومناسب ملغى . 


وليت نصراً يدرس الأصول دراسة مستفيضةء ويفهمها كما فهمها 
الأصوليون الأوائل والأواخر! مع التجرد التام من الهوى في فهم النصوص 
وإعمالها! 


ثانياً: قلتَ: لم تعد المرأة يعولها أبوها؛ فْمَنْ إذن الذي كان يعولها 
وإخوانها وأخواتها حتى أتدُّوا تعليمهم الجامعي أو ما دونه؟! ومّن ذا الذي 
سيعول ابنة أخيها وإخوانها وأخواتها أيضاً حتى يتموا تعليمهم؟! هل الأم 
الأنثى» أم الأب الذكر؟!!!! سبحائك هذا بهتان عظيم!!!!! 

ثالثاً: يا دكتور نصر ما علاقة قوله تعالى: «غْرّمَتٌ عَلِِحكٌمْ 
أكهدقمُ4 بالأكل مع الأم أو الشرب؟! 

ومن هذا الذي أيه عفقل ءءء ليقف عند المعاني الحرفية بهذه الصورة 
دون اعتبار للسوابق واللواحق الموثرة في المعنى؟!. . 


أليست الآية لني قبلها ناهية عن التزوج ٠‏ مها نكح الآباء: «ولا كيرا 
م يت ألتسكه إلا ما قد سلف إكمٌ حكانَ مَجِمَدٌ وُمَنْمًا 
وَسَآة سبية يد 49 », [السام: 877 


وذقنا 


وأليست هذه الآية واردة في معرض الكلام عن التكاح والمحرمات فيه 
استتماماً لمعاني سابقتها؟! فتكون الأمهات ممن يحرم على الأبتاء التزوج 
بهن! ! 

يا نصرء لا علافة بين هذا وذاك؛ وإتما هو خبط عشواء!!. 


رابعاً وأخيراً: ها هو ذا نصر ‏ وأمثاله ‏ يريد أن يجعل نفسه كعمرء 
فيجتهد مثله. 


ولا عجب أن يقول نصر ذلك؛ فلقد قال صنوه النويهي من قبل: «أَوَ 
هُمْ يَدَعُونَ أن ما يجوز للخلفاء الراشدين» أو للصحابة أن يفعلوه لا يجوز 
لغيرهم. لكننا نرفض هذه المواربات” التي يلجأون إليهاء ونرفض قصر 
هذا الحق على الخلفاء الراشدين؛ أو الصحابة وحدهم»”". 


هكذا يريدون أن يطاولوا الأكابر من العلماءء بل الصحابة العاملين 
الأجلاء. 


ولقد تعرض الإمام الشاطبي (ت٠4لاه)‏ من قيل لعرض أمثال تلك 
التخرصات» من أمثال أولئك الزاعمين الاجتهادّء وابتدأ ذلك بقوله: «ومنها 
تَخوصهه6 على الكلام في القرآن والسنة العرنيين» مع العِرْو» عن علم 


- !! لعله يقصد بيهذه «المواريات» - وما أقل حياءء إذن !! وما أجرأه على العلماء‎ )١( 
ذكره الفقهاء قديماً وحديثاً من كون عمر أسقط حد السرقة في ظروف خاصةء لفقد‎ 
شرط من شروط إقامة الحدء أو لوجود شيهة دحرىء الحد بها. فدرء الحد عتد‎ 
النويهي لهذه الظروف (مواريات».‎ 
. هكنا استحال الح باطلاً والباطلٌ حقًا عند معتلي الأذواق قاصري الفهم‎ 
وما إحلم الرب سيصانه على أصحاب هذا القيل!!... ولكن سدق الله إذ يقول:‎ 
3 «ثل عن عن فى لمكو كيدئد 3 يمن م4 [مريم:‎ 

(؟) انظر كلام النويهي: «منهج عمرة: (ص195١).‏ 

(6) تخرصهم: كذبهمء وأصل الخرص: الكذبء والتظني فيما لا تستيقنه. انظر: 
«اللان»: (/1/8؟)2 ووالمعجم الوسيط»: .)959/١(‏ 

(4) المِزْرٌ: الخِلْر. قال ابن سيده: ورجلٌ عِرْرٌ من الأثر: لا يَهْمَمّ به. «اللسان»: 
(48/16)- وانظر أيضاً: *المعجم الوسيط؛: (91//8*). 
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العربية الذي يُفْهُمُ به عن الله ورسوله؛ فيفتاتون على الشريعة بما فهمواء 
ويديئون به» ويخالفون الراسخيزن: في العلم؛ وإثما دخلوا في ذلك من جهة 
تحسين الظن بأنفسهمء واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد» والاستنباط. 


ونسي نصر وأشباهه ‏ بل تناسوا - أن البون بينهم وبين عمر وسائر 
الصحابة بون شاسم!! 


ومّن نصرٌ والنويهي وأمئالهما حتى يطاولوا عمر الفاروق؟! 


اعمر الذي شيل ل الي بالميقرية حيث قال عن «لَمْ أرَ عَبْقَرِبا 

عمر الذي قال عنه النبيّ عليه السلام: لْقَدَ كَانَ فِيِمَنْ كان قَبِلَكُمْ من 
ني إشزائيل ِجَالَ يُكَلْمُونَ مِن خَيرٍ أن بَكُونُوا أنبباة» فَإِن يَكْنْ بن أمْتي 
مِنْهُمْ أَحَد د 204 . 

عمر الذي قال: «رَافقُتٌ رَبّي فِي نَلاثٍ: قلت : يَا رَسُولَ الله لو 
دنا مِنْ مَقَام إِنْرَامِيمَ مُصَلَّى» ٠‏ كَكَرلّث: «وأييا ين تفار إنرهم مُصَلْ » 





)١(‏ «الاعتصام»: الدمتضفة 

(؟) الحديث أخرجه جماعة من حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
البخاري: 0/4 رقم: +#د”) _ (51) كتاب المناقبي ‏ (4؟) باب علامات النبوة 
واللفظ له. 
ومسلم: (#لككمك رقم: : #ة"؟) _ (44) كتاب قضائل الصحابة ‏ (؟) باب من 
فضائل عمر ‏ رضي الله تعالى عنه به. و«عيقريًا»: د نسبة إلى عَبْقَر [وهي قرية يسكنها 
الجن فيما يزعمون» فكلما رأوا شيئاً فائقاً غريباً يصعب عمله ويدق» أو عظيماً في 
نفسه» نسبوه إليها] وعبقري القوم: سيدهم وكبيرهم وقويهم. انظر: «النهاية؛: 
(17/0). وديفري فريّه»: يعمل عمله. ويقطلع قطعه. انقزر : (النهاية»: (6/؟551),. 

() الحديث أخرجه جماعة من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عله منهم: 
البخاري: (219/5 رفم: 2384 (11) كتاب فضائل الصحابة ‏ (5) باب مناقب 
عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي ‏ رضي الله عنه ‏ . 


لحان 


1 مويه ويه سير ريم 


[البقرة: ١1‏ وَأيَةُ الْحجِجَابِ20 3 قُلتٌ: : نا رَسُولُ الى لَوَ أَمََرْتَ نِسَاءَكُ أَنْ 
يَحْتَجِبْنَء فَإِنّهُ يِعَنئيُةَ اليه وَالْمَاجِرٌُ. كَتَرَلَتْ آيَهُ الْحِجَابٍ. وَاجْتَمَعَ يِسَاءُ 


عملم 


الي يي في العَيِرَة عَلَيْهِ َقلْتُ لَهنَّ: عَسَى رَيُّهُ إن طُلّفَكُنّ أَنْ مبَزلَهك9" 
أَرْوَاجاً خَيْراً مِدكن. َنَرَلَْتْ هَذِهِ اليا 


لقد كانت هذه الموافقات القرآنية التي آشار إليها عمر بحق إرهاصاً 
بالأعمال والتنظيمات العظيمة التي تمت بعد ذلك في عهدهء فكانت شهادة 

سابقة في عالم الغيب لعمرء وعقليته التشريعية لا تعدلها شهادة. 

(1) آية الحجاب هي قوله تعالى: 9يَآيا أبنت مثا لا مستا ميوت الت إل أت , يقتت 
ل إِنَ لَّمَارِ غَيَرَ تظَرِينَ إتده وَلَكنْ إنًا دعي 2 اا 1 سر لدي ولا مُسسَينيِين 
يدبن إن كلم كان يأزى أن مستي ينص وك 7 نمم سن 
مَأَلشُونَ مما سَسَلُوسُكَ من ورآء جماي' تنكم طهر لتلريم ورهن وا كن لحكْم 
أن موك شرق لله ول أن تتكمرا أَرْويمَمُ من بميدء أبدا | إن نم كان عند لَه 
عَيِئًا 49 [الأحزاب: 67]. انظر: «صحيمح البضاري؟: (44/5ك رقم: اؤلالء 
4 ؟) ‏ (58) كتاب التفسير ‏ (**) سورة الأحزاب ‏ (8) باب لا نَرَشُواً يت 
لي . .© من ,حديث أنس رضي الله عنه. 

(؟) كذا بالاصل يِبَدُلهُ بالتشديد. وهي قراءة أبي جعفر المدئي؛ كما نص عليه 
الدكتور/ محمد سالم محيسنء في كتابه «التذكرة في القراءات الثلاث المتواترة 
وتوجيهها من طريق الدرة»:  )17/9(‏ طبعة 1914م - كت القاهرة ‏ القاهرة. وانظر 
أيضاً: «تفسير القرطبي1: (184/18). 

(0) لآية هي وله تعالى: لم ريده إن طَلْقَهُمَ أن نيك 0 حيط يسك ملي مُؤيتي 
يسن تب عَبداب يست تبني وَأبا 4029 [التحريم : 

(4) الحديث رواه جماعة من الصحابة مطولاً ومختصراً» مع اختلاف في هذه الثلاث» 

متهم أنسء وابن عمر - رضي الله عنهم -. 
وقد أخرج حديث دس - رضي الله هن جماعة 
البخاري: (2111/1 رقم:  )407‏ (4) كتاب الملاة ل (6") باب ما جاء في القبلة 
ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلَّى إلى غير القبلة وهذا اللفظ له. 
وأخرج حديث ابن عمر جماعة منهم : 
مسلم: (01876/4 رقم:  )1144‏ (44) كتاب فضائل الصحابة ‏ (؟) باب من 
فضائل عمر - رضي الله تعالى عته - بلفظ : دوَائَفتُ ري في ثلاث: : في مَقَام إِبْرَامِيمَ 
رَفِي الججاب» رَفِي أُسَارَي بَذْرِه. 
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لا عجب ‏ إذن ‏ أن يكون لعمر ذلك. وتلك المناقب التي ذكرناها 
قليل من كثير. 

فما لنا نرى أمثال نصر بعد ذلك يريدون مطاولة عمرء ويلوج شأوه 
فى اجتهاداته؟! أتريدون يا هؤلاء أن تطاولوا رجلا كان الشيطان يَفْرَقَ منهء 
فإذا لقيه في طريق سلك طريقاً غير طريقه؟! 

لقد قال له كه : «وَالْذِي تَفْسِي بِيدهٍ مَا لَقِيكَ الشّيِطَانُ قَطْ سَالِكاً قَجًا 
إلأ سَلَكَ فَجًا غَيْرَ نَجكَ)20. 


هذا هو عمر الفاروق الذي يريد نصر وأشباهه أن يجعلوا أنفسهم 
صنواناً له يَفْرَقّ منه الشيطان ويفر. 


ما هم فما نرى الشيطان إلا قد عشش في قلوبهم ورؤوسهم وفرّخ. 

ثم ليعلم هؤلاء أن مبدأ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره من أصحاب 
النبَ - يتك - هو طاعة الله تعالى وطاعة رسوله 26. وعدم الحيد عن ذلك 
قِيْدَ أنملة. 

يروي لنا الطبري ما يؤكد ذلك فيقول: «قال قائل: يا أمير المؤمنين لو 
تركتٌ في بيوت الأموال عُدَّةٌ لِكَوّنِ إن كان. فقال: «كلمةٌ ألقاها الشيطانٌ 
على فيك» وقاني الله شرّهاء وهي فتنةٌ لمَن بعديء بل أعدٌ لهم ما أمرنا 
الله ورسولّه: طاعةٌ اللّهِ ورسوله؛ فهما عُدَتنا التي بها أفضينا إلى ما ترون»ء 
فإذا كان هذا المال ثمنّ دين أحديكم هلكثم»2©. 


)١(‏ الحديث أخرجه جماعة من حديث سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ منهم 
البخاري: (2185/4 رقم:  )95944‏ (04) كتاب بدء الخلق  )١١(‏ باب صفة إبليس 
وجلوده - به. 
ومسلم: كما رقم: 5ه _ (14) كتاب فضائل الصحابة -27 باب من 
فضائل عمر ‏ رضي الله تعالى عله ايه 

(؟) انظر: #تاريخ الأمم والملوك»:  )١5/4(‏ تحت عئوان «#ذكر فرض العطاء وعمل 
الديوان» ‏ بدون سند - للومام الطبري (ت١٠'"ه) ‏ طبعة ؤاف"ااه ؤلاقام دار 
الفكر - ليتان. 


ليق 


ويقول الدكتور محمد بلتاجي: «والمتتبع لأحداث التاريخ في الدولة 
الإسلامية بعد عمرء يستطيع أن يرى ‏ في وضوح كامل ‏ أن هذه الدولة 
بلغت من الحضارة والرقي والإنساتية والتقدم الحقيقي بمقدار ما التزمت به 
من تطبيق التشريع الإسلامي» وأنها يعدت عن هذه الغايات الإنسانية العالية 
بمقدار ابتعادها عن هذا التشريعء وانصرافها عن روحه وجوهره... رهي 
حقيقة ليست قاصرة على عصر دون عصر. ولعلهالا'مستمرة إن شاء الله. 

وبهذا فقد صدق عمر حين قال: إن طاعة الله ورسوله هي عدة 
المسلمين الحقيقية التي بها وليس بغيرها ‏ يفضون إلى النصر والمجد 
وتحقيق المعجزات. وكان من حق عمر أن يقول هذا؛ فقد حفقق تطبيقه لهذا 
المبدأ للناس في عهده سعادةً وأمنأ واستقراراً وعدالةً واكتفاءء يعتقد كل 
الباحثين المنصفين أنها لم تُتَحْ للناس في غير عهدهء على اختلاف عصور 
الناس ونظمهم» وبدون استكثناء»”' . 

وقال الأستاذ عياس محمود العقاد: «ولنا أن نفسر العبقرية بمعناها 
الذي يفهمه الأقدمون؛ أو بمعناها الذي نفهمه نحن المحدثين» فكلا 
المعنيين مستقيم في وصف عمر بن الخطاب. . . أتراها على كلا المعنيين 
شيئاً غير التفرد والسبق والابتكار؟... كلا ما للعبقرية مدلول يخرج عن 
صفة من هذه الصفات... ومن يكتب تاريخ عمر فقد يجد في النهاية أنه 
يكتب تاريضاً لأول مَن صنع كذاء وأول من أوصى يكذا... وتلك هي 
العبقرية التي لا يفري فريّها أحد»". 

وقال أيضاً في موضع آخر بعد عرضه للمبادئ الإسلامية في عدة 
فصول: «تبدو هذه الميادى التي مرت ينا في الفصول المتقدمة كأنها مطالب 
مثالية» يعز اللحاق بها في الحياة العملية؛ ولكنها وجدت أناساً آمنوا بهاء 


)١(‏ هكذا وفع بالأصلء ولعل الأصوب أن يقال: «رلكتهاء والله أعلم. 

2و« امنهج عيرة: (ص”610). 

(6) «عبقرية عمر4: (ص )77‏ تحث علوان «عبقري؟ . للاستاذ عباس العقاد ‏ طبعة 
منشورات المكتية العصرية ‏ لينان. 


نفن 


وأخلصوا لهاء فجعلوها واقعاً لا يستغريه من يبصرهء ويسمعهء. وقد كان 
غريباً على من يسمعون بهء وهو مجرد أفكار وآمال. 

00 قرت دعوة الرسلام تعامل الناس بهذه المبادئ» واصطلحوا 

عليهاء ولكن عهداً من العهود المتقدمة في صدر الإسلام كان على 
التخصيص مرجع الأمثلة المتلاحقة التي ارتفع بها الواقع؛ التقى حتى 
بخواطر الأفكار» وسوانح الأحلام. 

مد عي اد 
اليوم 0 الدنيا 0 ا توا المجزيرة العربية ال 

ونقول هنا للدكتور نصر بعد هذا العرض: 

هذا طرف من مبادئ عمرء ومتاقيه» وقدراتههء وصفاته التي بهرت 
العقول» وأتعيت من بعذه في تحصيلهاء أو شيع منها. 

فإن أردتم أن تكونوا ‏ حمًا - كعمرء فدونكم! دونكم هذه الصفات! 

دوتكموها!... حققوها!... وحصلوها!! 

ثم بعد ذلك إذا تشابهت ظروف عصركم مع ما كانت عليه أيام عمر؛ 
فاجتهدوا كما اجتهد عمر الموصوف والمعروف بما قد أَرْيَفْتّم عليه!! 

وليعلم كل مسلم؛ أن أصحاب النبي يق - ومنهم عمر رضي الله 
عنهم ‏ كانوا أشد الناس تحريماً للوفتاء» والحكم بما يخالف النصوص 
الشرعية؛ بل كانوا من أشد الناس إسقاطاً للاجتهاد والتقليد عند ظهور النص 
الجلي ؛ إذ لا حكم عندهم بما يخالف النصوص. 

قال تعالى: 9وًا كن لِموِْنِ كلا مُيْمَةٍ إنَا عَصَى ألَدُ ورَُوْكه أت أن يون 


)١(‏ «الديمقراطية في الإسلام»: (صةة) - تحت عنوان «في التجربة والتطبيق» - للأستاة 
العقاد - طبعة 06م نهضة مصر ‏ القاهرة. 


عهم؟ 


1ع ا 


تل, 


مِنْ أمرهم ومن يعض َس وَرَسُولم عَقَدٌ 8 سََلا مما © [الأحزاب: 


وكيف لا يكون أصحاب محمرٍ كو هكذاء وقد كان هذا شأن نييهم؟ 


روى ابن عَجَا عمّاس”" أَنَّ هِلّلَّ بْنَّ ممه" كَدَفَ امْرَأَنَهُ عِنْدَ الَبِنّ لل 
بِشَرِيكِ بْنِ اين قَقَالَ لنب 6 : «الْبَينة أز حَد ني ظَهْرِكَ» قَقَالَ: يا 


رَسُولَ الل إذا رَأى أَحَدُنًا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُْلاً يَنُطْلِقٌ لتم الْبَيّتَة فَجَمَلُ 
البح ع ب يَعُولُ : دالْبَيتدَ إل حدْ في شَهرِك» فَقَال جِلال: وَانَِّى بَعَكَكَ بِالْحَقٌّ 
إِنّي لَصَادِقُء فَلَيُئْزِلَنَ الله مَا يُبَدَىُ ظهْرِي مِنَ الْحَدّء كَتَرَلَ جِبْرِيل» وَأَنرَكَ 
عَلَبْهِ «وَالدن يبرن اوج 4 فم 17 حَتَّى بَلْعّ «إن كن بن السَِّيقِن4 [النور: 5 
.ما فَانْصَرَفَ ال 6؛ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَاء نَجَاءَ جِلالٌ, فَنَهِدَء وَالئبِيُ 2 

يَعُولُ: إن الله بَعلمْ أن أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ, ا ب؟» م قَامَتْ 
فَشَهِدَتْ َلَمّا كَانَتْ عِنْدَ الْحَامِسَةِ وَقَُومَاء وَقَالُوا: إنّهَا إنهَا مُوجِية'. 


| قَالَ ابْنُ عَباسٍ: فَتَلكْآث وَبَكَصَتْء حَتَّى طَككا أنَهَا تَْجمُ. ثُمّ قَالَثْ: 
ل أَفْضَعٌ قَوْمِي سَائِرٌ الْيَوْم» قْمَضِتٌ. فَقَال لحكرا 26: أَنْصِرْوهَا قن جَاءةث 


)١(‏ هو الصحابي الجليل أبو العباس عبد الله بن الصحابي الجليل عباس بن عبد المطلب 
القرشي الهاشمي المكي. ابن عم الرسول عليه اللام ‏ ولد بشعب بني هاشم قبل 
عام الهجرة بثلاث سنين - وتوفي سلة 54ه-. وقبل غير ذلك. انظر ترجمته: «الطبقات 
الكبير؟: (50/5”)ء ولأسد الغابت»: (#ة؟),. 

(0) هو الصحابي الجليل هلال بن أمية بن عامر بن فيس الأوسي الأنصاري البَذْري 
الأحدي. أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فتاب الله عليهم. انظر ترجمته: 
«أسد الغابة»: ,)5١5/8(‏ 

(0©) هو شريك بن عبيدة بن مُعَتّبٍ البلوي» وسحماء أمه. انظر ترجمته: «أسد الغابة»: 
نف 2 ” 

(4) هذا الذي نزل في شأن هلال وامرأتهء وأجراء رسول اله 6 يسمي اللعان؛: وهو: 
«شهادات مزكدة بالأيمان مقروتة باللعن» قائمة مقام حد العقذف في حقه ومقام حد 
الزنا في حقها». «التعريفات»: (ص.ن45؟) ويكون إذا رمى الرجل امرأته بالزنا دون 
بينة. وانظر مثلاً: «المغني؟: (/ار١ءة”‏ وما بعدها). 


تيف 


به أكسَز اعيبر سَابِعٌ الأليتين خَدَلُج00) السّاقَين فَهْوَ لِشَرِيكِ بن سَحْمَاءَ؟ 
نَجَاءَتْ به كَذَلِكَ فَقَالَ الي 46 : «لَؤلا مَا مَضَى مِنْ كتاب اللَهِ؛ لَكَانَ بي 
وَلْهَا سَأَن 0 

يقول ابن القيم شارحاً قول النبيّ 6: «لَؤلاً مَا مَضَى ...© إلخ: 
يريد - والله ورسوله أعلم ‏ ب (كتاب الله ) قوله تعالى : «ريرئاً عن 
لْعَتَابٌ أن تشبد أَنِيْعْ مدت بِأسَّد6 [النور: 8]. ويريد ب (الشأن) ‏ والله ُْ 
أنه كان يحدها لمشابهة ولدها للرجل الذي رَُمِيَتُ به» ولكن كتاب الله َصَلَ 

الحكومة: وأسقط كل قول وراعف ولم يبقّ للاجتهاد بعده موقع»”) 
فهذا شأن النبيَ عليه السلام» وهو القدوة» وكانت صحابته - رضي الله 
عنهم ‏ من بعده كذلك وقّافينَ عند حدود كتاب الله تعالى وسلة رسوله 6ل 


فها هو ذا عمر يخفى عليه توريث المرأة من دية زوجها؛ يفول : 
اديه عاق ولا تَرِتُ الْمَأةُ مِْ دِيَة زَوْجِهَا عَْنَه حَبّى كَالَ آ لَهُ الضّكَاكُ بن 
سُفْيَانَ!"؟: كَمَبَ إِلَىّ رَ سُولُ الله 6 أَنْ أَوَتَ امرّأة أَشْيَمَ م الَبَاية مِنْ دِبَةِ 

ماس 6 
رُوْجِهًا. فرجع عمر 


)١(‏ سابخ الأليتين: تامهما وعظيمهما. وَحَدَلّجَ الكَّائَيْنِ: عظيمهما. انظر: «النهاية»: 
الزكيية اقلقة 
(؟) الحديث أخرجه جماعة منهم 
اليخاري: (2171/50 رقم: 9/41ا )4‏ (56) كتاب التفسير ‏ (4؟) سورة النور ‏ (*) 
باب #رَيَريا متنا العتاب أن قَتَبدَ أَيمَ عَبَنمَنْ يمد ِنَمُ لِيِنَ الكنبيت 469 [النور: ه]. 
(6) «إعلام الموقعين؛: (/581). 
(4) هو الصحابي الجليل أبو سعيد الضحاك بن سفيان بن عوف العامري الكلابي . 
انظر ترجمته: 9أسد الغابت»: (6//ا؟). 
() هو صحابي جليل قُيِل في حياة التبِيَ 6 خطأ. 
انظر ترجمته: «أسد الغابة»: »)١114/1(‏ و«تهذيب الأسماء واللفات»: (1/:*؟1), 
(5) حديث توريث امرأة أشيم الضبابي من ديته؛ رواه جماعة منهم: 


18 


بل لم يكن أصحاب النبيَ 8 - ومنهم عمر ‏ يتركون فعلاً كانوا 


يفعلونه في عهده يي حتى وإن كانت الحكمة منه مؤفتة بوقتها . 


22 


00 


فها هو ذا عمر بين الخطاب ‏ رضي الله عنه كما روى ابن 
شيية )20‏ رمل ما بين الحجر إلى الحجر””. وقال [كما روى 


أبو داوده: (/784", رقم: 1)) - (18) كتاب الفقرائض . (14) باب في المرأة 
ترث من دية زوجها ‏ قال: حدئنا أحمد بن صالح؛ [قال] حدثنا سفيان [ابن عبينة]؛ 
عن الزهري؛ عن سعيد [ابن المسيب] قال: كان عمر بن الخطاب يقول... فذكره 
بلفظه. 

والترمذي: (91/4*. رقم: )9١(  )111١‏ كتاب الفرائض ‏ (18) باب ما جاء في 
ميراث المرأة من دية زوجها ‏ قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وغير واحد قالوا: 
حدئنا سقيان به. وقال: حسن صحيح. 

والنسائي في «السنن الكبرى؟: (4/ 4لاء رقم: 55#) _ (خاه) كتاب الفرائض  )5١(‏ 
توريث المرأة من دية زوجها ‏ قال: أخيرنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا سفيان به. 

وابن ماجه: (24487/9. رقم:  )5547‏ (71) كتاب الديات ‏ (؟١)‏ باب الميراث من 
الدية ‏ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء [قال1 ثنا سفيان يه. 

قلت: الحديث صحيح؛ إسناده متصل» ورجاله ثقات. وقد سكت عنه أبو داود. 
وصححه الترمذي كما سبقء» كما نقل الزيلعي في «نصب الراية»: (4/؟91؟) تصحيحه 
عن عبد الحق الأشبيلي في أحكامه. 

وأما إعلال ابن القطان للحديث بالإرسال؛ لكون ابن المسيب لم يسمع من عمرء كمآ 
حكاء الزيلعي في «نصب الرايةة: (0)787/4 وكذا الشبخ الألباني في «إرواء الغليل»: 
زه ]1 رقم: 4 فيرده قول السخاوي: :... سماعه من عمر مختلف فيه؛ 
ولكن ممن جزم يسماعه مئه: الإمام أحمدء وأيده شيخنا [لعله يقصد الحافظ 
ابن حجر] برواية صحيحةق لا مطعن فيهاء مُصَرحَة ة يسماع سعيد منه). انظر: «قتيح 
المفيث بشرح ألغية الحديث للعراقي»:  )188/“(‏ عند معرقة التابعين ‏ للؤمام 
أبي عبد الله محمد بن عبد الرحجن السخاوي الشافعي (ت107ه) ‏ الطبعة الأولى 
ه.ء 1944م مكتبة نزار ‏ السعودية ‏ بعناية الأستاذ/, رضوان جامع رضوان. 

هو الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم العبسي مولاعم 
الكوفي ‏ توفي في المحرم سنة 78؟ها ‏ انظر ترجمته : «التاريخ الصغير»: (854/5) - 
للإمام البخاري ‏ الطبعة الأولى 7817١ه؛‏ 1977م مكتبة دار التراث ‏ القاهرة ‏ 
يتحقيق الأستاذ/ محمود إبراهيم زايد. و#سير ير أعلام البلاء: : (1قل"؟1). 

«مصتف ابن أبي شيبة»:  )445/4(‏ (171) كتاب الحج ‏ (540) من كان يرمل منع 


اليان 


البيهقي]”'': «فيم الدَثْلانُ الآنَ والكَضّْفُ عن المَتاكب» وقد أَطَأا" اللّهُ 
الإسلام؛ ونفى الكمرَ وأهل؟ ومع ذلك لا نترك شيثاً كنا نَضتَهُ مع 
رسولٍ الله 1 


وقد كان الرمل والسعي من النبيّ عليه السلام وأصحابه ليُروا المشركين 


فوتهم. 


قال ابْنُ عبّاسِ: (إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ . وَرَمَلَ بِالْبَيْتِ لِبْرِيٍ 


م5 ِكِينَ كم , 1 


2002 


زفق 
زيف 


الحجر إلى الحجر ‏ قال: حدثنا يحبى بن يمان؛ عن يحيى بن سعيد؛ عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة؛ أن عمر... به. 

قلت: الأثر صحيح؛ إسناده متصل. ورجاله ثقات. 

هو الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخراساتي البيهقي الشافعي - ولد في 
شعبان سنة #87هء وتوفي في جمادى الأولى سنة 484ه. انظر ترجمته: #سير أعلام 
النبلاء»: 2)1١17/18(‏ و(طبقات الشافعية الكبرى؟: (8/4). 

علا : تبكتء وأرسى. والهمزة فيه بدل من واو توظأ». «النهايت:: (١/8ه).‏ 

دسئن البيهقي الكبرى»:  )/4/0(‏ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» [قال] حدئني 
محمد بن صالح بن هانئ»؛ [قال] ثنا أبو سعيد الحسن ين عبد الصمدء [قال] ثنا 
يحيى بن يحيى» [قال] أنبأ محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» عن هشام بن سعدء 
عن زيد بن أسلم: عن أبيه» قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عله يقول. . . 
فذكره. 

قلت : الأثر رجاله موثقون؛ إلا أن في إسناده أبا سعيد الحسن بن عبد الصمد ابن أخي 
عمر بن عبد الله بن رزين القهندزي» ذكره غير واحد عرضاً؛ لكن لم أجد من تعرض 
له يترجمة أو جرح أو تعديل. 

انظر: «تهذيب الكمال في أسماء الرجال»:  )411/51(‏ للإمام المزي (ت15لاه) ‏ 
الطبعة الأولى *٠14١هء‏ ٠148م‏ مؤسسة الرسالة ‏ لبنان ‏ بتحقيق د/ بشار عواد 
معروف. و«تهذيب التهذيب»: .)4١١(‏ 

الأثر أخرجه جماعة منهم: 

البخاري: (2158/7 رقم!  )1744‏ (18) كتاب الحج ‏ (80) باب ما جاء في 
السعي بين الصفا والمروة. 

ومسلم: نك رقم: )١١(  )١155‏ كتاب الحج (8) باب استحياب 
الرمل. .  .‏ واللفظ له. 


ففكا 


وليت نصراً اكتفى بما نقلناه عنه آتفاء ولكنه قال بعد ذلك مسفراً عن 
فكرته المشوهة كما أسفر عنها من قبل النويهي. من كون النصوص الشرعية 
ليست ملزمة ولا دائمةء فقال: «إن عمر بن الخطاب لم يتعامل مع النص 
كسلطة دائمة عندما وضعه في سياق»9", 

هكذا يزعم نصر ‏ كما زعم صنوه النويهي من قبل أن تشريعات 
القرآن والنص عامة قرآناً أو سنة؛ ليست ملزمة لا لعمر ولا لغيره من 
المسلمينء بعد عصر الرسول #: وليست سلطتها دائمة. 

ولا أدل على فكرة نصر هذه من كونه يريد أن يجعل ميراث المرأة 
كميراث الرجل تماماً وليس على النصف منهء مخالفاً بذلك؛ يل ملغياً 
التشريع الخالد في قوله تعالى: يويك أنه يه الوص يدر مثْل َي 
لين [النساء: ]1١‏ زاعماً أن نساء عصره ‏ ويضرب مثلاً بامرأته الدكتورة 
الجامعية ابتهال ‏ قد أخذن فرصة الرجل في التعليم والوظائف والثقافة 
والفضل. 

وقد سبق طرف من كلامه في ذلك في أول هذه الشبهة الثانية. 

ومن كلامه في ذلك أيضاً قوله: «الموقف العام للإسلام من المرأق 
في سياق لم يكن فيه حدود للزواج؛ فحددها في أربعة. وفي سياق لم يكن 
فيه ميراث أعطاها النصف. 

فالقرآن والإسلام مع المرأة وليس ضده"'. سمح لها أن تخرج 





- دفي لفظ عند مسلم: كم رَسُولْ الل 4 وََصْحَاةُ مكة وَكَذ هنتم حت يثرب. 
قَال الْمْشْرِكُونَ: إِنهُ يَقْدَمٌ عَلَتِكُمْ عدا نَوْمْ َذ وَمَئنْهُمْ الْحتّىء وَلَُوا مِنهًا شد 
فَجَنْسُوا ما يَلِي الججرّ. وََمَرَمُمْ التي 48 أَنْ يَرْئلُوا تَلنَُ أَشْوَاطٍ رَيَنْسُوا مَا بَيْنَ 

كتين لِيرَى الْمُمْرِكُونَ جَلَدَهُمْ. فَقَالَ الْمُشركُون: عَؤلاء الذِينَ رَمَنتْمْ أن الْحتّى قد 
وَعَتنْهُم! عَؤُلاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَاا 
َال ابْنُ عَبّاسٍ: وَلَمْ يَنتغة أَنْ يَأمْرَهُمْ أَنْ يَرْمْنُوا الأشْوَاطً كُلّهَا إلا الإنقا عَلَِهمْ. 

)١(‏ "منهج عمر)»: (ص88١)‏ نقلا عن (جريدة العربي) عدد 1446/1/95م. 

() إنا نسأل نصراً: مَن زعم أن القرآن والإسلام كانا يوماً ضد المرأة» حتى تأتي وتدفع 
هذه الفرية؟! 


مم ؟ 


وتسافر”''؛ وتعمل بل وتحارب... الآن السياق اختلف والمجتمع اختلف» 
أنا مثلاً أستاذ بالجامعة»: وابتهال زوجتى أستاذة فى الجامعةء أناقش طلبة 
الدكتوراه» وهي كذلك. إذن هل هناك وجه للأفضلية بيني وبينها؟ والسياق 
كما أقول ااختلف الآن وتطور الوعي» وحين نقول: إذا كان القرآن والإسلام 
قد أعطاها النصف في سياق لم تكن تحصل فيه على شيءء فهل لو جاء 
مجتهد اليوم» وقال: تُنزل الحكم على الوقائع؛ ونعطيها مثل الرجل؛ يكون 
قد خالف القرآن»”" , 

نقول: نعمء من يقل مثل هذا الهّذي فقد خالف القرآنء بل هزئ به 
وهدم تشريعهء وألغاهء وقرّغه عن محتواء العلمي والتطبيقي. 

ألم يعلم الله عزَّ وجلّ أن عصراً كعصر نصر ونسائه آت؟! 

ألم يكن الله تعالى قادراً على أن يُنزل نضا يتفق وكل العصور؟! 


نضا يُتَزلُ على كل حادثة تعتور المجتمع المسلم في تطوره المستمر؛ 
ليكنينا تمديل نصر وأناله واجتهادهم ...؟!! 


ثم ألا يعلم هؤلاء أن منزل القرآن هو أحكم الحاكمين» ؛ هو الله رب 
العالخير» الذي يعلم السر وأخفى: «آلآ بعلم من عَلَقَّ وَهُوَ اللي كير 49> 
[الملك: ؟١1].‏ 


)١(‏ سفر المرأة الذي زعم نصر أن الإسلام أعطاء للمرأة مشروط بأن يكون في وجود 
محرمء أو رفقة مأمونة» وبإذن زرجها حتى إن كان هذا السفر لواجب كالحج عند 
يعض الفقهاء ‏ لقوله 8 دلة يَجِلُ لامرَآةٍ تُؤْمِنُ بالله دلوم الآخر أن تَسَافِنَ مَسِيرَة 
يوم وَلَيلةِ لَيِن مَتهَا حَرْمة. 
الحديث رواه جماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ منهم أم المؤمئين عاتشة؛ وممن 
أخرج حديثها: 
البخاري: رةه رقم: هخ )[1١‏ _ (8م1ا) كتاب تقصير الصلاة ‏ (4) ياب ني كم 
يَفْصّرٌ الصلاة؟ وسمى النِيّ 8 يوماً وليل سفراً. . - بلفظه. 
وانظر هذه المسألة مثلاً: «المغني؟: (27575/0 وما بعدها)» ر(/4# 209 وغير ذلك من 
المواضع. 

(1) «منهج عمرة: (ص١15)‏ نقلاً عن (جريدة العربي) عدد 1148/5/95م. 
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سبحانه سبحانه العالم القادر الحكيم القائل : «اكَر كِنَكٌ ليك مَلممٌ 
م شيل ين لَدْنَ 2 حَكِرٍ حَبِيرٍ 429 ذهود: . 

ديه لكتك عير © لا يأيه لكلل من بَيْنِ يديه ولا مِنْ حَلْفِدء يزيل 
من حَكبِر م بار حميع 49 [نصلت: 4١‏ 40]. 


وم 
ل معوع ا م مه 


وإنا لَُدَكدٌ هؤلاء بقول الحق سبحانه: #إنَّ الْذينَ يَنْرُونَ عَلَ امه ل 
َقَلْمُونَ» (النحل: .]19١‏ 

وإنا لسائلون نصراً ‏ أخيراً -: إذا كانت امرآأتك ابتهال سترث - بناءً 

على ما تنادي به مثل ما سترث أنت» ومثل ما سيرث أخوها؛ فهل ستقوم 

هي بعد ذلك بالنفقة على بيتكما وأولادكما بدلاً منك؟! 


إني وإياك وكل رجل مسلم ‏ بل وغير مسلم ‏ مطالب بأن ينفق على 


3-4 


إذن تدى الرجل من الأعباء والتبعات أضعاف أضعاف ما على 
المرأة. .. أي امرأة. 

فهل من العدل والإنصاف أن ترث مثله؟! 

يقول الدكتور محمد بلتاجى: "وإذا كان الدكتور نصر أبو زيد قد 
ضرب المثل به وبزوجته؛ فأقول له: إن ابنتي درست دراساتها العليا مثل 
ابني تماماء ومع هذا فإنها سترث راضية ‏ إن شاء الله - نصف ما يرث» 
وعليه من التبعات التالية أكثر من ضعفَيُ ما عليها بكثير» ولا يمكن فهم 
تشريعات المير اث إلا بوضعها في (نظام النفقات)» و(النظام الاجتماعي) 
الإسلامي بعامة»'". 

أقول: وهب أنه وجدت امرأة تنفق على بيتها وأبئائها لظروف ‏ خاصة: 
من موت زوجء أو مرضهء أو إفلاسهء أو فقره... أو نحو ذلك؛ أيصح 
أن تخالف التصوص الشرعية وتلغى من أجل حالة أو حالات معدودة ليبت 
هي الأعم الأغلب؟! 


)١(‏ امنهج عمر4: (صل194). 


لض 


لا يصح أن تخالف النصوص لذلك؛ لأن الحكم للغالب» والنادر لا 
حكم له. 

لقد أراد نصر وأشباهه إلغاء النص القرآني والتشريع الرباني» لعدم 
فهمهم لدقائقهء بشبههم هذه ولكن هيهات هيهات لما يريدوت ا 

يقول الإمام اين القيم : الوهذه الدقائق ونحوها مما يختص لله سبحاته 
بفهمه من يشاء» فمَن وصل إليها؛ فليحمد الله. ومن لم يصل إليها؛ فليسلّم 
لأحكم الحاكمين وأعلم العالمين» وليعلم أن شريعته فوق عقول العقلاء 
ووفق فِطر الأليّاءِ : 


وقل للعيونٍ الرّمدٍ لا تتقدمي إلى الشمس واستغشي ظلام اللياليا 
وسامح ولا تنكر عليها وخَلّها وإن أنكرت حقًا فَمّلْ حل ذا لِيَاه!© 


وبعد: فقد تصدى علماء الإسلام المعاصرون للرد على أباطيل نصر 
هذه وشبهاته تلك وغيرهاء والرد على النويهي وحسين وغيرهمء أمثال 
الشيخ مصطفى صيري» والدكتور محمد بلتاجي ١‏ والدكتور رفعت فوزي» 
والدكتور عبد الصبور شاهين» والدكتور إسماعيل سالمء والدكتور موسى 
شاهين لاشين» والدكتور أحمد عبد الرحفن الشرقاوي» والدكتور أحمد علي 
طه ريان» وغيرهم؛ ؛ فجزى الله الجميع خيراً على ما دافعوا عن ديئهء وذيُوا 
عنه شبهات المشككين وأباطيل المعترضين”'". 


)1١(‏ تإعلام الموقعين»: (؟/54). 

(1) انظر مثلاً: «موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين» ‏ للشيخ مصطفى صبري - 
وهو أربع مجلدات من القطع المتوسط ‏ وهو يرد في الكتاب كله على أمثال النويهي 
ونصر حامد أبو زيد وحسين أحمد أمين؛ فيرد على على عيد الررّاق بك لما أودعه 
في كتابه #الإسلام وأصول الحكم» من فصل الدين عن الدولة» وغير ذلك: ويرد على 
فريد وجدي الذي يخول لحكومات المسلمين أن تضع من القوانين ما شاءت؛ ولا 
يرى فيما فعله مصطفى كمال أتاتورك منافاة لدين الإسلام» كما ينكر البعث بعد 
الموت... انظر على سبيل المثال: «موقف العقل ...4: (4//4"#: وما بعدهاء 
و4مه” وما بعدهاء و1784 وما بعدها)؛ ويرد على محمد حسين هيكل باشا من خلال 
كتابه «حياة محمدة إنكاره لمعجزات الننِيَ #6 غير القرآن. انظر: «موقف العقل...2: - 
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ولقد كان من جراء هذه الانحرافات والترهات؛ أن عرضت كثير من 
الأمر إلى القضاء فحكم بردته في محكمة الاستثئناف في 0194/5/14" . 


وبعدء فلا تكاد شه القائلين بالرقف الدائم تخرج عن هاتين الشبهتين 
السابقتين. 


ولكن يبقى أن أذكر أن ذلك كله ما هو إلا من تيار الشكوك التي 
صدرها الغرب المسيحي من ناحية» واللاديني من ناحية أخرى» إلى عالمنا 
الإسلامي عامة والشرقي منه خاصة. 


بيد أن الرد على أمثال هؤلاء يستغرق جهداً ووقتاً لا يقوى عليه 
باحث واحدء بل يحتاج إلى فريق عمل كامل بتصدى لهم؛ لأنهم جيش من 
الكثرة بمكان. 


(47/4 _ 40184 ويرد على عشرات غيرهم وغيرهم قديماً وحديثاً من خلال كتبهم 
ومقالاتهم في صفحات الجرائد كالأهرام وغيرهاء والمجلات ك «مجلة المنارفء 
و#مجلة الأزهر؛» وهنور الإسلام» وغيرها... وانظر كذلك: «متهج عمر» للدكتور 
بلتاجي في مواضع كثيرة سبق بعضها في الصفحات السابقة» و«نقض كتاب تنصر 
أبو ريد ودحض شبهاته» للدكتور رفعت فوزي - الطبعة الأولى ‏ 111اه 85هام ‏ 
مكتبة الخانجي» والكتاب المقصود هو «الإمام الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسطية؟ 
وقد رد الدكتور رفعت فيه زعمه بأن الشافعي هو الذي أسس السنة والإجماع؛ بل 
والتمسك بالكتاب الكريم لخدمة السلطة القرشية التي يسطت هيمنتها في اجتماع 
القيفة عندما اختير أبو بكر رضي الله عنه؛ ولذا فقد أن له أن يتحرر من كل 
النصرص كي ينطلق العقل العربي الذي كبّلته تلك النصوص. وكتاب «أساطير 
المعاصرين؟ ‏ للدكتور أحمد عبد الرحمن الشرقاوي ‏ الطبعة الأولى 54*5١ه ‏ بيت 
الحكمة للدراسات والنشر. وكتاب درهكذا تهدم معالم الإسلام؟ نقض علمي لكتاب 
حسين أحمد آمين «الاجتهاد حق هرق أم واجب؟) 5 للدكتور أحمد علي طه ريان - 
الطبعة الأولى 5١5١هء‏ 1941م دار الإعلام العربي ‏ القاهرة. 


(1) انظر: «منهج عمر»: (صن185). 
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المبحث الثالث 
عدم تطرق القدامى لهذا «الوقفء الدائم لا لفظاً ولا معنى 


لم أقف على كلام للقدامى من علمائنا ‏ في التفسير أو الفقه أو 
السياسة الشرعية أو غير ذلك تطرقوا فيه لهذا النوع من «الوقف الدائم» 
الذي فحواه تعطيل النصوص وتفريغها عن محتواها العلمي والتطبيقي؛ لا 
من حيث اللفظ وهو مادة: «واق فى ولا من حيث المعنى. 

هذا على أنني قد اهتديت إلى كلام أحد علماء القرن الثامن الهجري. 
وهو نجم الدين الطوفي”'' (ت15لاه) الذي تعرض فيه لما يشبه «وقف 
العمل بالنص» وذلك عندما قدم رعاية المصلحة على النصوص والإجماع إذا 
تعارضت معهما. 

فقال الطوفي ‏ بعد أن سرد أدلة الشرع التي بلغت عنده تسعة 
شر منها المصالح المرسلة والنص والإجماع -: 





() هو تجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الحنبلي 
الظاهري الرافضي ‏ ولد بقرية #طوفاة سنة بضسع وسبعين وستمائة» وقيل: سنة 
581ه. وترفي في بلد الخليل عليه السلام في رجب سنة *الاه وقد صرّح الطوفي 
نفسه بتعدده المذعي السابق في قوله: 
أشْعَريٌ خنبليٌ ظاهِريٌ رافِضِيٌ هذه إِخدّى اليبّر 
انظر ترجمته: «ذيل طبقات الحنابلة»:  )907/  *37/9(‏ للإمام الحافظ ابن رجبات 
(36لاه) ‏ طبعة دار المعرفة ‏ ليئان. وهو ذيل على «طبقات الحثابلة» للؤمام 
أبي الحسين محمد بن أبي يعلى (ت١251هه).‏ و«الدرر الكامنة»: (184/1)ء و/أعيان 
الشيعة؟: (هث/ ١‏ 9787). 

(1) انظر هذه الأدلة: «ملحق رسالة: المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي» 
للدكتور مصطفى زيد ‏ وهذا الملحق عبارة عن جزء من ممخطوط لتجم الدين الطوفي, 
شرح فيه حديث: ١لا‏ ضَرْرَ وَل ضِرَارَه وهو ضمن مخطوطة باسم «الأريعون النوويةة 
شرحها كلها فيها. 
وهذه الأدلة هي : «الكتاب: والسنة؛ وإجماع الأمةء وإجماع أهل المدينة» والقياسء 
وقول الصحابي» والمصلحة المرسلة. والاستصحاب» والبراءة الأصلية: والعوائد» 
والاستقراء؛ وسد الذرائمء والاستدلال» والاستحسان. والأخذ بالأخف» والعصمةء 
وإجماع أهل الكوفة: وإجماع المثّرة. وإجماع الخلفاء الأربعة'. 


ينف 


«وهذه الأدلة التسعة عشر أقواها: النص والإجماع. 
ثم هما: إما أن يوافقا رعاية المصلحةء أويخالفاها. 


فإن وافقاها فبها ونعمت ولا نزاع؛ إذ قد اتفقت الأدلة الثلائة على 
الحكمء وهي: النص» والإجماعء ورعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه 
السلام: «لآ ضَرَرَ وَلآ ضِرَانَه2©0 


)١(‏ الحديث رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم - مختصراً ومطولاٌ مسنئداً 
ومرسلة منهم: عبادة بن الصامت» وأبو سعيد الخدري». وابن عباس ء وأبو هريرة؛ 
وغيرهم . . ولكن لا يخلو طريق منها من ضعف» وإن كان هذا الضعف في بعضها 
يسيراً؛ لكن إذا ضم بعضها إلى بعض تقرّى الحديث بها. 
ولعل أحسنها حديث أبي سعيد الخدري ي - رضي الله عنه ‏ وقد أخرجه جماعة منهم 
الدارقطني : 1 (6إلال) - ولكن في الموضع الثاني بزيادة: «مَنْ ضَارٌ ضَاَهُ 
الل وَمَنْ شَاقِّ شَقَّ اللَهُ عَلَْهه . قال: حَدَّكنا إِسْمَاعِيل شُ مُحَمَّدٍ الصّنَّانُ (قال] حَدّكا 
عَيّاسٌ بن مُحَمَّدِ د [الدورياء [قال] حَدَئَنا عُفْمَانُ بن مُحَمَّدِ بن عُْنْمَانَ بْنْ رَبِيعَةَ بن أبي 
عبد الرَّحْمَنِء [قال] حَدَتَنا عد الْعَرِيزٍ بن مُحََدِ َالدَرَارَرْيئُ1 عَنْ عَمْرِد بن يَحيَى + 
عَنْ أبيهء عَنْ أبي سَهِيدٍ الُْدْرِيٌ به. 
والحاكم: (5/لاه.  )08‏ قال: حدثنا أبو العياس محمد بن يعقوب؛ [قال] حدثنا 
العباس بن محمد الدوري - بنحو اللفظ الثاني عتد الدار قطني . 
وتال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه» . وأقره 
عليه الذعبي في التلخيص. 
وقد أورده النووي في «الأربعون» من ححديث أبي سعيد الخدريء برقم: (00)ء 
وقال: «حديث ححسنء رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مستداً. وروا مالك في 
الموطأ مرسلاً: عن عمرو بن يحبى؛ عن أبيهء عن النبيَّ 6قء نأسقط أبا سعيدء وله 
طرق يقوي بعضها بعضأ هكذا قال النووي. 
ولكن ابن ماجه رواه في: (4/5هلاء رقم: 41؟)  )١8(‏ كتاب الأحكام   )19(‏ 
باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ‏ من حديث ابن عياس» وليس من حديث 
أبي سعيد الخدري. 
وحديث ابن عباس رواه جمع من الائمة ك: أحمدء وأبي يعلى» والطبراني في 
مواضعء: وغيرهم. 
وقد ذكر كثيراً من طرق هذا الحديث عن ابن عباس وغيره؛ جممٌ من الأئمة منهم: 
الإمام الزبلعي في «نصب الراية؟: (84/6” - 0785 
والإمام المناوي في «فيض القديره: (477/5). 
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وإن خالقاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهماء بطريق «"التتخصيص » 


و«البيان» لهماء لا بطريق الافتيات عليهما والتعطيل لهماء كما تُقدم السنةٌ 
على القرآن بطريق البيان»7" . 


هكذا يقرر الطوفي فيما سبق أن النص والإجماع أقوى الأدلة التسعة 


عشر؛ لكن سرعان ما عاد فرجح رعاية المصلحة عليهماء وجعلها أقوى من 
ظامرهماء فقال: 


«إن رعاية المصلحة أقوى من الإجماع. ويلزم من ذلك أنها أقوى أدلة 


الشرع؛ لأن الأقوى من الأقوى أقورى»'. 


قال : 


زفق 
زفق 
م6 


من خلال النقلين السابقين نتبين التناقض الذي وقع فيه الطوفي. 

فبأي قَولَيْ الطوفي نأخذ بالسابق أم باللاحق؟! 

وهذا التناقض واحدة مما يدل على بطلان دعواه: تقديم المصلحة 
النص. 

وأما الثانية؛؟ فهي أنه عتدما تناول شرح حديث «لآ ضَرّرَ وَل ضِرَارَه 
«ثم المعنى: لا لحوق ضرر شرعاً إلا بموجب خاص مخصص6”© . 


والعلامة أبو الطيب محمد شمس الح العظيم آبادي في «التعليق المغني على 


الدارقطتي»: (#لالاء 778/4) - وقد طبع كتابه على هامش سئن الدارقطني. 

والشيخ الألباني في «إرراء الغليل»: (ر4* 4 2437 رقم: 56قم). 

قلت: ومن مجموع هله الطرق تقوى الحنيث» فحسته التوويء وصححه الحاكم 
وأقره الذغبي» وغيرهم. 

فقال الإمام المناوي في: «فيض القدير»: (477/5): (قال العلائي: للحديث شواهد 
ينتهي مجمومها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج بهه. وقال الشيخ الألباني في 
تإرواء الغليل»: (/417): «فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت المشرء وهي 
وإن كانث ضعيقة مقرادتها؛ فإن كثيراً منها لم يشتد ضعفهاء فإذا ضم يعضها إلى 
بعض تقوى الحديث بهاء وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله». 

انظر: #ملحق رسالة المصلحة؛: (ص]؟١).‏ 

المصدر السابق: (ص6١).‏ 

المصدر ئقسه: (ص9١).‏ 
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ثم عاد مؤكداً هذا الكلام فقال: «إن النص والإجماع: إما أن لا 
يقتضيا ضرراء ولا مقسدة بالكلية » أو يقتضيا ذلك 

فإن لم يقتضيا شيئاً من ذلك؛ فهما موافقان لرعاية المصلحة. 

وإن اقتضيا ضرراً فإما أن يكون الضرر مجموع مدلوليهما أو بعضه. 

فإن كان مجموع مدلوليهماء فلا بد أن يكون من قبيل ما استثنى من 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضَُرّرَ وَلآ ضِرَارَه وذلك ك: الحدودء 
والعقوبات على الجنايات. 

وإن كان الضرر بعض مدلوليهما؛ فإن اقتضاه دليل خاص اتبع الدليل» 
وإن لم يقتضه دليل خاص وجب تخصيصها بقوله عليه الصلاة والسلام : 
دل صَرَرَ وَل ضِرَار» جمعاً بين الأدلة»0" , 

قال الدكتور البوطى ‏ بعد أن أورد النقول السابقة -: «قماذا عسى أن 
يكون الموجب الخاص المخصص في كلامه الأول» أو الدليل الخاص 
المقتضي للضرر في كلامه الثاني غير نص الكتاب أو السنة أو الإجماع 
المترتب على أحدهما؟ 

وما دام كذلك فكيف المصلحة مم ذلك أقوى اعتباراً من النص 


إما أن المصلحة أقوى اعتباراً من النص والإجماع كما يقول؛ فلا 
معنى إذن لتحكم أحدهما في استثناء بعض صور المصالح عن الاعتبار» 
سواء أكان الضرر كل مدلوله أو بعض مدلولهء وسواء أأكد هذا البعضٌ دليلٌ 
خاص آخر أم لاء لا فرق بين كل هذه التنويعات المتكلفة ما دام أصل 
دلالتهما آنياً من النص أو الإجماعء وما دامت المصلحة في ذاتها أقوى 
منهما في ذاتهما. 

وإما أن النص والإجماع أقوى اعتباراً من محضض ما يسمى مصلحة»ء 


.)14 2١ المصدر ئلفسه: (ص؟‎ )١( 
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وعلى ذلك يأتي الموجب الخاص فيخصص عموم حديث «لآ ضَرَّرّ وَّلآ 
ضِرَارَه كما قال؛ فما معنى التفريق إذن بين نص كان الضرر كل مدلوله. 
ونص آخر كان الضرر بعض مدلوله؛ ما دام الدال على كل نضّاء وما دام 
النص أقوى من المصلحة المتوهمة؟ وما معنى القول بترجيح هذا المتوهم 
على النصوص والإجماع؟ 

فهاتان الصورتان من التناقض الصارخ في كلامه كافيان لإسبال حجاب 
الإهمال على مجموع أدلته وبراهينه التي ساقها إلى دعواه. 

ومع ذلك فلنناقش أدلته» وإن كانت واضحة البطلان؛ خشية أن يفتن 
بها الذين يتلمسون السبيل في هذه الأيام إلى مثل دعواهة”" . 

ثم راح الدكتور البوطي يناقش هذه الأدلة التي ساقها الطوفي على 
دعواه مناقشة علمية هادئة استغرقت ما يزيد على أربع صفحات”"'. 


ويتضح لنا بالجملة أن قول الطوفي بتقديم رعاية المصلحة على النص 
والإجماع؛ يشبه قول بعض المعاصرين؛ أمثال نصر حامد وغيرهء ب «الوقف 
الدائم» وهي دعوى باطلة مردودة. 

والذى يتضح مما سبق أن مثل هذه الدعاوى الباطلة الضالة الهدذامة لا 
تصدر إلا عن منحرفي الفكر والاعتقاد؛ وبخاصة فيما يطلق عليهم اليوم 
مفكرون معاصرون؛ فقد تبين لنا من قبل انحرافٌ نصر أبو زيد وأشباهه من 
المعاصرين» انحرائهم عن الاعتقاد السوي في كتاب الله المنزل على نبيه 
محمد يق للناس كافة؛ فراحوا يزعمون أن القرآن خاطب في كثير من 


)١(‏ «ضوابط المصلحة»: (صن187). 

(؟) انظر: المصدر السابق: (صس ١87‏ 188). وممن تعرض أيضاً لعرض شُيّه الطوفي» 
ورد عليها: الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه «أصول الفقه الإسلامي؟: (4057/0 - 
كعلى كأم- /0كم) طبعة معادة 119اهفب 5ؤولم ‏ دار الفكر المعاصر ‏ - لبئان ‏ 
ودار الفكر ‏ سوريا. 
ثم قال في نهاية ذلك: (5797/1): «هذه شُبّه الطوفي الثلاث في دعواه رجوب تقديم 
رعاية المصلحة على النص والإجماعء وهي كلها كما بيّنا واهية زائفة». 


ينها 


موضوعاته عقول المنزل عليهم آنذاك» ولم تعد هذه الموضوعات صالحة 
لخطاب عقول اليوم؛ من حيث الكلام عن الجن والملائكة والسحر 
والحسدء وغير ذلك مما نقلته عنهم في الصفحات السابقة 


وأما الطوفي؛ فقد ذكر كثير ممن ترجم له: اتحرافه الفكري والعقدي, 
وتخبطه» وسوءً فهمه يقول الحافظ ابن رجب"؟ (ت6ؤلام): (واختصر 
كثيراً من كتب الأصول» ومن كتب الحديث أيضاًء ولكن لم يكن له فيه يد. 
ففي كلامه تخبيط كثير... وكان مع ذلك كله شيعيًا منحرفاً في الاعتقاد عن 
السنة . . 


وقال تاج الدين أحمد بن مكتوم القيسي”'' في حق الطوفي: كان قليل 
النقل والحفظ, وخصوصا للنحو على مشاركة فيهء واشتهر عنه الرفضص» 
والوقوع في أبي بكرء وابنته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وفي غيرهما من 
جملة الصحابة ‏ رضي الله عنهم 0©. 


)١(‏ هو الإمام زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي 
الحنيلي الشهير ب ذابن رجب 6‏ ولد في ربيع ب «يغداد» سنة 5"الاهء وتوفي في 
رمضان [وقيل رجب] سنة 6هلاهم 
انظر ترجمته: «الدرر الكامنة»: (7:51/5), و«شترات الذعب»: (9/5),. 

(0) هى الإمام تاج الدين أبو محيد أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم القيسي 
الحنفي - ولد بالقاهرة في ذي الحجة سلة 675اهء وتوفي في رمقان سنة 1 4لاه. 
انظر ترجمته: «الجواهر المضية؟: ,)١1915/1(‏ و«الدرر الكامئة»: .,)19/4/1١(‏ 

() «ذيل طيقات الحنابلة؛: (؟/#58؛ 754). وانظر أيضاً كلام ابن العماد عنه في 
«شنرات الذهب»: (94/6) حيث قال بعد أن ذكر حياته العلمية ومعارفه: «وكان مع 
ذلك كله شيييًا منحرفاً في الاعتقاد عن السنة؛ حتى إئه قال عن نفسه: 
أَفْمَريٌ حلبليٌٌ ظاهِريٌ رَاقِِضِيٌ هذه إخدّى العِبّر 
ووجد له في الرفضص قصائدء وبلوح بها في كثير من تصايفه». ثم ذكر كلام تاج الدين 
وقال الحافظ اين رجب أيضاً في «ذيل طبقات الحنابلة»: (758/9): «ومن دساتسه 
الخبيثة أنه قال في «شرح الأربعين؟ للتووي: اعلم أن من أسباب الخلاف الواقع بين 
العلماء تعارض الروايات والنصوص. وبعقى الئاس يزعم أن السيب في ذلك عمر بن 
الخطاب؛ وذلك أن الصحابة استأذتوه في تدوين الستةء» فمنعهم من ذلك» وقال: لاح 


4 
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5 مع القرآن غيره. مع علمه أن النبيّ و قال: «اكْتّبُوا لأبي شاء خطية الوداعه 
د هذه القصة في حديث أبي هريرة (ص57) من حديث طويل]»؛ وقال: (ميدُوا 
الْعِلَمَ بِالْكِتَابةِ) أروي هذا اللفظ مرقوعاً عن عبد الله عمرو بن العاص» وموقوقاً عن 
عمر بن الخطاب» وعن أنس أيضاً. انظر: «مصئف أبن أبي شيبة»: (119/5) - (11) 
كتاب الأدب ‏ (197) من رخص في كتاب العلم ‏ عن عمر موقوفاً. و١«المعجم‏ 
الكبير»: (15/1؟) عن أنس موقوفاً. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائدة: (187/1): 
ترواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح". وتفسير القرطبي: (١5/1١؟) ‏ عن 
عبد الله ين عمرو مرفوعاً. لكن قال المناوي في «فيض القدير»: (871/4): «أورده 
ابن الجوزي من طرق وقال لا يصح“. 
قالوا: فلو ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ما روى عن النبيّ 86؛ لانضبطت 
السنةء فلم يبقّ بين آآخر الأمة وبين النبي 56 في كل حديث إلا الصحابي الذي دونت 
روايته؛ لآن تلك الدواوين كانت تتواتر عنهم» كما تواتر البخاري ومسلم وتحوهما. 
فانظر إلى هذا الكلام الخبيث المتضمن: أن أمير المؤمتين عمر - رضي الله عنه هو 
الذي أضلّ الأمة؛ قصداً منه وتعكّداء ولقد كذب في ذلك وفجر. ثم إن تدوين السنة 
أكثر ما يقيد صحتها وتراترهاء وقد صحت بحمد الله تعالى» وحصل العلم بكثير من 
الأحاديث الصحيحة المتفق عليها ‏ أو أكثرها ‏ لأهل الحديث العارفين به من طرق 
كثيرة؛ دون من أعمى الله بصيرته لاشتغاله عنها بِشُبّه أهل الندع والضلال. 
والاختلاف لم يقع لعدم تواترها؛ يل وقع من تفاوت فهم معاتيهاء وهذا موجود سواء 
دونت وتواترت أم له 
وفي كلامه إشارة إلى أن حقها اختلط بباطلهاء ولم يتميزء وهو جهل عظيم». 
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الفصل الثالث 
حجية «الوقف» 


وتحته مبحثان : 

المبحث الأول: «الوقف المؤقت» له حجية بشروط. 

المبحث الثاني : «الوقف الدائم» وهو الإلغاء والتعطيل» 
لا حجية لهء بل هو محرّم. يكفر القائل به. 





المبحث الأول 


«الوقف المؤقتء له حجية بشروط 





«الوقف المؤقت» الذي يزول بزوال أسبابه ودواعيه؛ كأن يكون ل (فقد 
الشروط) أو ل (ذهاب المحل) أو نحو ذلك مما دُكر سابقاًء وبُيّنت العلاقةٌ 
بينه وبين الوقف المؤقت؛ له حجية»؛ ويكتسب حجيته من حجية ما بينه 
وبين غيره من علاقة. 


فحجية (الوقف المؤقت») هي حجية (المصلحة المرسلة)ء هي حجية 
اعتبار (فقد الشرط)ء هي حجية اعتبار (ذهاب المحل)؛ لأن الوقف المؤقت 
ما هو إلا لهذه الأشياء أو نحوها" . 


أما عن شروط «الوقف المؤقت» فتكاد تنحصر في شرط أساس» 
وهو: 


عدم تحقق شروط إعمال النص؛ سواء أكان هذا العدم في النص أو 
فى المعمول فيه النص كما سبق أيضا© . 


أما ما عدا هذا النوع من الوقفف؛ قهو باطل لا حجية له؛ إذ ما 
هو إلا تعطيل وإلغاء للنصوص» ولسوف يتتاول المبحث التالي الكلام 


عنه. 
د عد 


)١(‏ انظر مثلاً: «المستصفى: (470/1. 184/5)ء واروضة الناظر»: (2)184/5 و«التنقيح 
في أصول الفقه» ومعه شرحه «التوضيح» مع شرحهما «التلويح؟:  181/(‏ ؟18)ء 
و«الموافقات»: 2)١84/1(‏ واالاعتصام؟: 12/0 و«البحر المحيط»: ,2#":9/١(‏ 
لؤمففة و«إرشاد الفحول؟: (ص 2017147 وةالمصلحة في التشريع الإسلامي»: 
(ص كا و«أصول التشريع الإسلامي؟ : (ص١41م١1).‏ و«علم أصول الفقه؟» للشيخ 
الخضري: (صخف 8١1ك‏ ولأثر ذهاب المحل؟: (صرككء ”ىء .)41١‏ 

(؟) انظر: (ص1487) عند مبحث «مقصود البحث من مقهوم الوقف», 


يفف 


لضا 


المبحث الثاني 


«الوقف الدائرمء لا حجية له بل يحرم القول به 





إذا كان المقصود ب «الوقف» هو تلك الفكرة المشوهة التي تمضي إلى 
إلغاء النص أبداًء وتعطيلهء وتفريغه عن محتواه العلمي والتطبيقي؟ فهو إذن 
«الوقف الدائم؟» وهو دعوى جوقاء؛» وعمل محرّم غير مشروع بحال من 
الأحوال» يكفر فاعله» ويحكم بردته عن الإسلام”" . 

كمّن يريد مثلاً ‏ أن يساوي ميراث المرأة بميراث الرجل» أو نحو 
ذلك» بحجة تغير الظروف والأحوال عما كانت عليه من قبل - كما طالب به 
الدكتور نصر أبو زيدء وصتوه الدكتور محمد التويهي » وأشياههما - 

وقد حكم فعلاً بردة الدكتور نصر» وكفره. ولخروجه عن الإسلام 
بسبب هذه الترهات وأشياهها. 

حكم بردته بقرار محكمة الاستثناف. وحكمها الشهير في 
الو كن 


كما صودر كتابه «مقهوم النص» من قيل؛ لما بس فيه من سموم» ولما 
أودعه من ضلا لات وأباطيل. 

وكيف لا يكفر أمثال هؤلاء. وهم يفعلهم هذا يتهمون الرب تبارك 
وتعالى بعدم الحكمة» وعدم القدرة على إنزال نص محكم يواكب ظطروف 
كل عصر يعمل به فيه؟! 

وكأن هذا القرآن في نظرهم ليس تنزيلاً من حكيم عليم»؛ يعلم السر 
وأخفى . 
)1١(‏ راجم ما يكون به المرءٌ مرتداً: (ص84”) وما بعدها عند الكلام عن جريمة الردة في 

الباب الثالث. 
(9) انظر! #متهج عمر»: (أص1817). 

افيف 


كل هذه الأمور ‏ وغيرها كشير ‏ أودت بأصحاب تلك الأفكار 
المشوهةء والألاعيب الكاذية» وأوردتهم موارد الردى والهلاك. 

وكيفا يصنع هؤلاء بقوله تعالى: وبآ أَيْسَشَلَك إل َه 
لحليت 49> لالأنبياء: 910!... وبقوله تعالى: ؤريا اَسَلْتَكَ إلا 
كاقَدَ نان تثما وكزبا وَلَكنّ أحخَثرٌ ألنآس لا يعلموت كت ©)؟» 
[سبا: 0 وبقوله اتعالى : <يَرَكَ الى يل الْدَيَانَ 7 عَبَدِهه ليَكونَ 


١‏ أ كيف يصتعرن بايث لين ان نس على كن جا لل 
عامة؟ ! كقوله َه : «أغطيث خنا لَمْ يعطَهْنْ أَحَدْ من الأنبياء قبلي: نُصِرْتٌ 
بالرّعْب مُسِيرَة شَهْرِ وَجْعِلَتْ لي الأرض ممْجداً وَطْهُوراً. وَأَيْمَا رَجْلٍ من 
متي أَدْرَكَيهُ الصَّلةٌ َلْيَصَلُء وَأْجِلْتْ لي الَمَنائِمُ 2 وَكَانٌ النْبي يُبْعَثُ إِلَى 
قَوْمِهِ خَاصٌة وَبُعِنْتكٌُ إلى الئاس كافة أغطليث ١,‏ الشقَاعَةنو90" . 


وفي لفظ مسل”": «وَبْعِنْتُ إلى كُلْ أخمَرٌ وَأَسْوَدَ». 

يقول النووي شارحاً الحديث: «قيل: المراد بالأحمر: البيض من 
العجم وغيرهمء وبالأسود: العرب؛ لغلبة السمرة فيهمء وغيرهم من 
السودان. وقيل المراد بالأسود: السودان» وبالأحمر: مّن عداهم من العرب 
وغيرهم. وقيل: الأحمر: الإنس » والأسود: الجن. والجميع صححيح ؛ فقد 
بُعث إلى جميعهه :7 . 


)١(‏ الحديث أخرجه جماعة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ منهم: 
البخاري: (تإلحلتف رقم: :  )498‏ (4) كتاب الصلاة ‏ (85) ياب قول النبيّ 86 
اجُعِلتُ لي الأرْض ملجداً وَطْهُورأء واللفظ له. 
وصسسلم : )م 520 رقم:  )85١‏ (6) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

(؟) هو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القُمَيْرِيَ [نسبة إلى بني قشير قبيلة 
من العرب معروفة] النيسابوري صاحب الصحيح - قبل إنه ولد سنة 4 5ه وتوفي 
ب «نيسابور» في رجب سنة 51؟ه انظر ترجمته: (طبقات الحنابلة»: ,)#19//١(‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات؟»: (84/5): وقسير أعلام التبلامة: (9إإلاقة), ش 

إفرف اشرح صحيح مسلم؟: زهزة). 


تفف 


وقال الإمام قتادة بن دعامة السدوسي"'؟ (ت18١ه)‏ في تفسير قوله 
تعالى: #وَبا أَنَسَلئدكَ لا كَانَّةٌ ناس > قال: «أرسل الله تعالى محمداً يَلِقِ 
إلى العرب والعجمء فأكرمُهم على الله تعالى أطوحُهم لله عز وجل»”". 
كيفا يصنع هؤلاء بمثل هذه التصوص؟! 
أيضربون بها عرض الحائط؟! 
0 


أم هل يظن هؤلاء أن قوله تعالى: ظلْْمَيِنَ4: وَظككافَةٌ لْنآاس» 
وغيرهما... إنما هو لعرب عصر التنزيل فحسب الذين خوطبوا بالوحيء. 
وجاء لهم خاصة7©؟! 


كَبْرَتْ فكرةٌ تخرج من رؤوسهمء إن يعتقدون إلا زوراً وباطلاً. 

وصدق الله إذ يقول: طوَلَرِ أتَبَمَ الْحَنُ أَهْوَهُمْ لدت لسوت وَالرش 
ومن فيهريتّ » [المؤمنون: .]7١‏ 

يقول الدكتور محمد بلتاجي: «لكن الدكتور نصر اعتبر النص القرآاني 
(حلقة منتهية) في سلك التطور البشري لحو التقدم والإنسائية والمساواة 
والعدل؛ هو أفضل في هذا السياق من الحقبة الجاهلية» لكنه إذا قيس 
بسياق عصرنا وظروفه؛ فهو مرحلة (تاريخية) منتهية لم تعد تلائم هذا العصر 
وظروقه. 

وإذا طبّقنا ما يدعو إليه الدكتور نصر من التسوية بين الرجل والمرأة 
فى الميراث؟ فقد انتهت كل مصداقية عملية»ء وكل معنى تطبيقى للآية 
القرآنية. . . إلى غير عودة؛ لأن البشرية تسير في طريق التقدم والرقي جيلاً 
بعد جيل» ولا تعود إلى الوراء أبداء ومن ثم لن تعود مرة أخرى إلى 


(1) هو الإمام أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي اليصري المفسر المحدث - 
ولد سنة ١5هء‏ وتوفي سنة 4١اه‏ انظر ترجمته: «تهذيب الأسماء»: (4/لاه), 
و«تهذيب التهذيب»: (61/8), 

(؟) «تفسير ابن كثير؟: (/898). 

(9) «منهج عمر»: (صل197١),.‏ 


ظروف عصر تنزيل القرآن (بعد عصر جاهلي) ليكون النص القرآني صالحاً 
وفتها للتطبيق على المجتمع» كيف وحركة التاريخ والتقدم في اتجاه دائم, 
إلى الأمام لا عودة فيه إلى الخلف! ومن ثم فقد اتتهى النص القرآني - عملا 
وتطبيقاً وواقعاً - إلى الأبد»”"' . 


ونقول: أمْ ما دري هؤلاء أن صتيعهم هذاء؟ هو الإلحاد بعيله في 
آيات الله تعالى ؛ الذي ذم الله تعالى أصححابه » ونعى عليهم كفرهم وضلالهم 


جرح صمي لل ال ص 


قائلاً: «#إنَّ الَدِنَ يُلْحِدُونَ + َتنا لا عون ع4 [فصلت: ٠4]؟!‏ 

قال الإمام القرطبي: «قوله تعالى: إن ألَِنَ يُلْحِدُودَ لي 4 أي 
يميلون عن الح في أدلتنا. والإلحاد: الميل والعدول... يقال: ألحد فى 
دين اللهء أي: حاد عنه وعدل... وقال ابن عباس: هو تبديل الكلامء 
ووضعه في غير موضعه. . 

وقال السُّدّي”"” : يعاندون ويشاقون»”” انتهى . 

ألا فليتبٍ هؤلاء عن قالتهم؛ فهي - والله ‏ قالة كفر وسوء وهوى. 

قالة لو اَبعَت؛ لضن التاسٌ الطريقٌ» وانحرفوا عن الإسلام. 

يقول الشيخ علي حسب الله : «قرر الإسلام مبدا الإرث: ووضع 
نظامهء فإذا قيل بإسقاط الورثة الشرعيين» ودقع أموال الموتى إلى غيرهم؛ 
فذلك خروج على أحكام الإسلام » ونقض لقواعده» وغيرٌ هذا مما يدور 
على الألسنة في هذه الأيام - كثيرء كحرمان الزوج حق تطليق امرأته وحق 
طاعتها. وملم تعدد الأزواح” 2 ونحو ذلك. 


.)١9؟؟نص( المصدر السابق:‎ )١( 

(1) هو الإمام أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الحجازي الكوفي السَّدّيٌ 
- توفي سنة 7؟١ه‏ انظر ترجمته: «سير أعلام التبلاء»: (2)751/8 وتطبقات 
المفسرين»" للدارودي: زثى ١1لا‏ 

(؟) ١تفسير‏ القرطبي»: (880/18). 

(4) تعدد الأزراج: (الأزواج» مفردها: (زوج) الذي يطلق على الرجل والمرأة» ويقصد 
الشيخ تعدد النساء الحلائل. قال تعالى لآدم: «أسَكْن أنتَ وَيَيْمُكَ ك4 [البقرة: ]د 


هضف 


ومن هذا نرى أن فتح الباب لتقديم المصلحة على النص على 
مصراعيه بدعوى التطور يؤدي إلى قيام مجتمع : يبح شرب الخمرء» وكشف 
العورات» والفطرٌ في رمضان. ويُسْقِط حنٌّ الملكية | والتوارث. ويمنعٌ الطلاقٌ» 
وتعدد الأزواج؛ لِيقِيمٌ مقام ذلك نظاماً يرتضيه بعض مفكريه. فهل يكونٌُ مثل 
هذا المجتمع مجتمعاً إسلاميًا؟ أم يكونٌ مجتمعاً أسلم زمامه للهوى؛ فضلّ 
الطريقٌء وانحرف عن الإسلام؟”" . 

ويقول الدكتور محمد بلتاجي: «ليست (نظرية) نصر أبو زيد مقتصرة 
على مسألة الميراث؛ بل تتعدى ذلك إلى كافة التشريعات القرآنية التي جاءت 
في سياق تاريخي معين» مرحلة سبقتها مراحل» ولحقتها مراحل عديدة في 
سلك التطور البشري العمراتي نحو التقدم والعدل والإنسانية» وقد تجاوزها 
السياق وتجاوزتها الظروف الآن؛ ومن ثم فقد انتهت كل مصداقية عملية 
وكل معنى تطبيقي لكافة التشريعات القرآنية. 

ولا أدري : على أي نحو يكون وجوده بعد ذلك في دنيا المسلمين؟ 

ربما يصلح أن يعلق في الصدور والسيارات للبركة! 


أو ريما كان نضا فولكلوربًا يتحدث المي الجميل)» ويستثير 
بعد 
ثم يقول: «ولعل مما يكمل الصورة عن (فكر نصر أبي”" زيد) ما 


- وقال في قصة زيد بن حارثة: «أنيك عَيْكَ رَبك [الأحزاب: 79]. ويقال للمرأة 

الحليلة: زوجة بالتاء. . وهو ضعيف؛ إذ استعمال القرآن بدون العاء. انظر مث عله : (مختار 
الصحاح»: (ص578؟). لكن في أحكام المواريث لا بد من كتابتها بالتاء (زوجة) حتى 
لا تختلط بالرجل في القسمة. 

,)607 .,7١7ص( «أصول التشريع الإسلامي»:‎ )١( 

زفق منهج عمرة: (عن97١1).‏ 

() هكذا بالكتاب (أبي)» ولككن أستاذنا الدكتور من قبل كان يُنْزِمُها الواوٌ (آبو) على 
الحكاية في جميع الأحوال الإعرابية. وهو ما التزمته. 


يففا 


عرضنا لإبطاله تفصيلاً من كلامه الذي نسب فيه إلى القرآن الكريم أنه تضمن 
التصورات الباطلة» والأساطير التي كانت شائعة بين الناس وقت نزولهء وقد 
عدّ من ذلك آيات القرآن التي تتكلم عن الله بوصفه مَلِكاً (بكسر اللام) له 
عرش2 وكرسي» وجنودء وتتحدث عن القلمء واللوح؛ والسحر... 

إلى آخر ما يسميه هو (تصورات أسطورية)؛ وهو جوهر عقائد 
المسلمين:0' , 

وأقول هنا بعد هذا كله: أيشك عاقل في كفر من يهذي هذا الهذيان» 
وفي ردتهء وخروجه عن الإسلام. ..؟! 

وقد تحدث الشاطبي عن بعض طرق الاستدلال عند أمثال هؤلاء. 
فذكر منها: #ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهيهمء 
ويدّعون أنها مخالفة للمعقول» وغير جارية على مقتضى الدليل» فيجب 
ردهاء كالمنكرين تعذاب القبرء والصراطء والميزان... وما أشبه ذلك من 
الأحاديث المنقولة نقل العدول. 

ربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين ‏ رضي الله عنهم ‏ 
وحاشهم ‏ وفيمن اتفق الأئمة على عدالتهم وإمامتهم»”" . 


نا نا نا 1لا نانا 


.)١94ص( عمرا:‎ جهنم١‎ )١( 
شف «الاعتصام؟ : نالاقفة‎ 


ديفا 


الفصل الرابع 
مدى «الوقفء المشروع 


وتحته ميحئان : 
المبحث الأول: الوقف في «المعاملات» بمقاصدها 
المختلفة؟. والتمثيل له 


المبحث الثاني : الوقف ل «السياسة الشرعية»» والتمثيل 


له 


عد عد عد 





"4 


المبحث الأول 


الوقف في المعاملات بمقاصدها المختلفة, مع التمثيل له 





وتحته مطليان: 

المطلب الأول: المقصود ب «المعاملات»» ومقاصدها. 

المطلب الثاني: أمثلة على الوقف في «المعاملات». 
لاتياتن 


المطلب الأول 


المقصود ب «المعاملات»ء ومقاصدها 





أولاً: المقصود ب «المعاملات»: 

يبينها الشاطبي بقوله: «والمعاملات ما كان راجعاً إلى مصلحة الإنسان 
مع غيره» كانتقال الأملاك ب عوض » أو يغير عوض. ب: العقد على 
الرقاب» أو المنافع» أو الأبضاع». 

وقال من قيل فى الموضع نفسه : (والعادات راجعة إلى : حفظط النفس 
والعقل من جاتب الوجود أيضاًء كتناول المأكولات» والمشروبات» 
والمليوسات» والمسكونات» وما أشبه ذلك. 

والمعاملات راجعة إلى: حفط النسل والمال من جانب الوجود. وإلى 
حفظ النفس والعقل أيضاً؛ لكن بواسطة العادات:7؟2. 

وقد مثل للمعاملات ب: القراض» والمساقاقء والسّلم ...0". 

ونَصّل ذلك الشيخ عبد الوهاب خلاف قائلاً: «وأحكام المعاملات من 
عقود» وتصرفات» وعقويات»: وجنايات» وغيرها مما عدا العبادات» ومما 


.)4/9( «المرافقات»:‎ )١( 
.)©/9( (9؟) المصدر السابق:‎ 


لوكا 


يقصد به تنظيم علاقة المكلفقين يعضهم بيعضص » سواء أكانوا: أفراداً» أم 
أممآء أم جماعات. 


فأحكام ما عدا العبادات؛ تسمى في الاصطلاح الشرعي أحكام 
المعاملاات. 

وأما في اصطلاح العصر الحديث؛؟ فقد تنوعت أحكام المعاملات 
بحسب ما تتعلق بهء وما يقصد بهاء إلى الأنواع الآتية: 

1 أحكام الأحوال الشخصية: وهي التي تتعلق بالاأسرة من بدء 
تكونها . 

ويقصد بها تنظيم علاقه : الزوجين والأقارب بعضهم بيعض. . 

؟ - والأحكام المدنية: وهي التي تتعلق ب: معاملات الأفرادء 
ومبادلاتهم من: بيع »2 وإجارة. ورهن» وكفالة. وشركة:؛ ومدايتة؛: ووفاء 
بالالتزام . 

ويقصد بها: تنظيم علاقات الأفراد المالية» وحفظ حق كل ذي حق. 

 *‏ والاحكام الجنائية: وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من 

ويقصد يها حفظ: حياةٍ الناسء وأموالهمء وأعراضهمء وحقوقهم. 
وتحديدٌ علاقة المجتي عليه 3 (الجاني) ل (الأمة), 

وأحكام المرافعات: وهي التي تتعلق ب: القضاءء والشهادة؛ 
واليمين. 

ويقصد بها تنظيم الإأجراءات؟ لتحقيق العدل بين الناس. 

2-6 والأحكام الدستورية: وهي التي تتعلق ب: نظام الحكم» وأصوله. 

ويقصد بها: تحديد علاقة الحاكم بالمحكومء وتقدير ما للأفراد 
والجماعات من حقوق. 


؟م١‎ 


5 والأحكام الدولية: وهي التي تتعلق ب: معاملة الدولة الإسلامية 
لغيرها من الدول» وبمعاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية. 

ويقصد بها: تحديد علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في 
السلمء وفي الحرب. وتحديد علاقة المسلمين بغيرهم في يلاد الدول 
الإسلامية. 

- والأحكام الاقتصادية والمالية: وهي التي تتعلق ب: حق السائل 
والمحروم في مال الغني . وتنظيم الموارد والمصارف. 

ويقصن بها: تنظيم العلاقات المالية: بين الأغنياء والفقراء» وبين 
الدولة والأفراد. 

ومن استقرأ آيات الأحكام في القرآن يتبين أن أحكامه تفصيلية في 
العبادات» وما يلحق بها من الأحوال الشخصية.ء والمواريث؛ لأن أكثر 
أحكام هذا النوع تعبديء ولا مجال للعقل فيه» ولا بتطور البيئات. 

وأما فيما عدا العيادات» والأحوال الشخصية من: الأحكام المدنية» 
والجنائية» والدستورية؛: والدولية» والاقتصادية؛ فأحكامه فيها قواعد عامة 
ومبادئ أساسية» ولم يتعرض فيها لتفصيلات جزئية إلا فى النادر؛ لأن هذه 
الأحكام تتطور بتطور البيئات والمصالحء فاقتصر القرآن فيها على القواعد 
العامة والمبادئع الأساسية؛ ليكون ولاة الأمر فى كل عصر في سعة من أن 
يَُصَلُوا قوانيتهم فيها حسب مصالحهم في حدود أسس القرآن» من غير 
اصطدام بحكم جزئي فيه:0©. 

ثانياً: المقصود بمقاصد المعاملات: 

يُعنى به كونُ المعاملاتٍ داخلةً في المصالح الضرورية» أو الحاجية. 

فمثال دخول الوقف في المصالح الضرورية فيما يتعلق بالمعاملات: 
قل الجماعة بالواحد؛ حفاظاً على دماء الناس. وضرب المتهمين المعروفين 


.)7"4  "؟ص( اعلم أصول الفقهة:‎ )1١( 


ذف 


بالفجور حتى يعترفوا؛ حفاظاً على أموال الناس ووصولاً لاسترجاعها. 
ومثال دخول الوقف في المصالح الحاجية فيما يتعلق بالمعاملات: بيع 
السلمء وهو ابيع المحاويج» التي تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين. 
وسوف أعرض في المطلب التالي لهذه الأمثلة جميعاً بالتفصيل فأقول: 


ع د * 









المطلب الثاني 
أمثلة على الوقف في المعاملات 

أولاً: دخول الوقف في المعاملات فيما يتعلق بالمصالح الضرورية: 

ّنا - في المطلب السابق ‏ أن المعاملات راجعة إلى حفظ: النسل» 
والمال» والنفس» والعقل. 

وحفظ هذه الأشياء من المصالح الضرورية» ودخول الوقف فيهاء أو 
في يعضهاء إنما هو للمصلحة المعتبرة شرعاً. 

مثاله: قتل الجماعة بالواحد؛ مع نص القرآنٍ على أن النفس تُقتل 
بالنفس في قوله تعالى: 9كَكيَنَا عَلتِمْ فآ أن ألنّفسَ يالتَقين والعتت بِالْمينٍ 
والأنت بالأنف والأخت إلْأَدن وَألشِنَّ بألسِن وَالْجُرحَ يِصَاضُ ...> الآية 
[المائدة: ©4]. 

وهذء الآية» وإن كانت مما كُيِبَ على اليهود؛ إلا أنها مما أَيَكَ فى 
شريعتنا؛ حيث جاءت نصوص قرآنية أخرى تؤكد ذلك وتقرره» وكذا 

وما أقرته شريعتنا مما كان في الشرائع السابقة؛ هو شرع لما0 , 


)١(‏ انظر مثلاً: «أصول البزدري» مع شرحه اكشف الأسرار»: (849/9")) و(المستصفى؟: 
(قرءة ا 


ينك 


فأما نصوص القرآن الأخرى فكقوله تعالى: #يَآها أن موا كيب 
سير وا موسر محم عر مموسة 00 4 3 
ميك الْقِصَاسُ في اَعَد الي رخو وَالْمَبْدٌ بِلْمبد وَالأنق بالأنقّ . . . © الآية [البقرة: 


2 
خملا ]. 


قال القرطبي في تفسير'©: «قوله تعالى: ظللرُ ملي امد بالمبد 
َلاق بالأنقاً. . . > الآية اختلف فى تأويلها؛ فقالت طائفة: جاءت الآبة 
مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه؛ فبينت حكم الحر إذا قتل حرّاء والعبد إذا 
قتل عبدأًء والأنثى إذا قتلت أنئى. ولم تتعرض لأحد النوعين إذا فقتل 
الآخر؛ فالآية محكمة وفيها إجمال يبينه قوله تعالى: وَكَبنا عَلَيِمَ فيا أن 
لنّفْسَ بآلتَقْين4» وبيّنه النبيّ ل بسنته لما قتل اليهوديٌّ بالمرأة”""... ». 

وأما نصوص السنة فمنها العملية كحديث قتل النبئ يَكلِةِ اليهوديٌ 
بالمرأةٍ السابق. ومنها القولية كقوله 6: «لآّ يَجِلْ دَمْ انر مُسْلِم يَشْهَدُ أن 
ل إن إلأ الله وَأنّي رَسُولُ الله إلا بإخدى نَلاث: النْفْسُ بِالنْفْمنء وَالنَيِبُ 
الرّانيء وَالْمَارِقٌ مِنَ الدين الثَارِكُ الْجَمَاعَة»7 . 


.)5860/5( «تفسير القرطبي؟»:‎ )١( 

(؟) حديث قتل اليهودي بالمرأة أخرجه جماعة منهم. 
البخاري: (/189؛ رقم:  )1417‏ (44) كتاب الخصومات ‏ (5) باب ما يذكر في 
الأشخاص والملازمة» والخصوعة بين المسلم والبهودي - عَنْ نس رضي الله عنه ‏ 
أَنّ يَهُويًا رَهلٌ رَأسَ جَاريَة بَيْنَ حَجَرَيْن. قِِلّ: مَنْ قَمَلَ هذا بك؟ أَقُلَان؟ أثْلان؟ حَنَّى 
سُمْيَ الْيهُودِيُ» كَأوْمَت بِرأسِهَاء أذ الْيهُودِي فاغترق» كَأمَرَ به الي فَرْضٌ رَْسْهُ 
ومسلم: .1*٠٠6(‏ رقم:  )١795‏ (78) كتاب القسامة ‏ (؟) باب ثبوت القصاص 
في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات» وقتل الرجل بالمرأة ‏ به. 
ومعنى: تَرَضٌ»: أي رماها بحجر فأصاب رأسهاء فسقطت على حجر آخر. انظر: 
«فتح الباري؟: (9219/17). 

(*) الحديث أخرجه جماعة من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ منهم: 
البخاري: (3/4: رقم: +لامة) ‏ (لاى) كتاب الديات ‏ (5) باب قول الله تعاللى: 
«آنّ التّنس بالتقين والترج بالمين الات بالأنف والأكت يلد وَألشِنّ لسن 
المح يِصَاس نكن تصدككت بد مَهرٌ كَئَاَُ لذ رسن ل ينَسكُم بآ أنرَلَ أن 
ويك هُمْ ألَلِمُونَ» [المائدة:  ]48‏ واللفظ له. 


"844 


00 


وبناء على هذه النصوص اختلف الفقهاء في حكم جماعة اشتركوا في 
إزهاق نفس واحدة: هل يقتلون بها جميعاً؟ أم يقتل واحد؟ أم لا يقتلون 
وعليهم الدية؟ أم ماذا؟ 


فذهب جماعة منهم الزهري"ا"؛ وداود الظاهري» وابن المنذر'". 
وهو رواية عن أحمدء إلى أنهم لا يقتلون به» ونجب عليهم الدية . 


حتى قال ابن المنذر: ولا حجة مع من أوجب فل جماعة بواحد»”” . 


- وروي عن معاذ بن جبلء والزهري أيضأًء وغيرهما: أنه يقتل 
منهم واحدء ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية؛ لأن كل واحد منهم 
مكافى له؛ فلا تستوفى أبدال بمبدل واحدء كما لا تجب ديات لمقتول 
واحدء ولأن الله تعالى قال: #كققٌ بلك ». وقال: #وَكينا عَلَيِمْ فِبَآ أن 


م 


ألنّقْسَ بالتّئين4 فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة© 2 . 


وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين كعمر بن الخطاب» وعلي'ء 
وابن عباس» وهو مذهب أصحاب الرأي» ومالك» والشافعيء وأبي ثورء 
وهو الختيار الحنابلة؛ إلى أنهم يقتلون بهء وعند بعض الفقهاء يقتلون به 


- ومسلم: (مرك بلك رقم: 535  )1‏ (718) كتاب القسامة ‏ (5) باب ما يباح به دم 
المسلم ‏ به. 

)١(‏ هو الإمام أبو بكر محمد بن مسلم ...بن شهاب ...بن زهرة القرشي الزهري 
المدني - واختلف ني مولذه هابين سنة ٠#ه‏ إلى 5ههه وكذا في وفاته ما بين 
لاله إلى 6ااه 
انظر ترجمته: #سير أعلام النبلاء؟: (705/8)) و”تهذيب التهذيب»: (14*/4). 

(؟) هو الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الققيه الشافعي المعروف ب 
«ابن المنذر» ‏ ولد في حدود موت الإمام أحمد بن حنبل ات (140ه) - وتوفي بمكة 
سنة 714ه وهو الصواب: وقيل قبل ذلك. انظر ترجمته: «سير أعلام النبلاء»: 
(440/14).ء واطبقات الشافعية الكبرىة: (/؟9١١).‏ 

(6) «المغني»: (/9971). وانظر أيفاً: «تفسير القرطبي؟: (185/5). 

(54) انظر الأقرال السابقة كلها: «المغني؟: (/91/1/4). 


م 


بشرط إذا كان كل واحد منهم لو الفرد بفعلة وجب عليه القصاص""© 


ومما استدل به الجمهور أَنَّ مُمَرَ بن الْحَطَابٍ قكل ثقراً حمس أو سَيْعَه 


ِرَجْلٍ وَاجِدٍ قَعَلُوهُ قَثلَ غِيلةٍ. وَكَالَ عُمَرُ: «لَوْ تَمَالة" عَلَئْهِ أل صَنْعَاَ 
2 ع7 . 


000 


شق 


اضف 


انظر هذه المسألة بالتفصيل في: «تفسير القرطبي»: (2)588/1 و(أحكام القرآن» 


للإمام الجصاص: (154/1. ,)١77‏ و(أحكام القرآن؟ للإمام ابن العربي: »58/١(‏ 

35 و«المبسوط؛: (8/55؟١2.‏ و«الهداية مع شرحها البداية4 مع تكملة شرح فتح 

القدير للإمام قاضي زاده (ت 448ه)» مع «العناية شرح الهداية» للإمام البابرتي ات 

كزلاه): (ؤإلالا 1‏ 9/4ا١))‏ و(بداية المجتهدة: (184/5): و«الاعتصام): 

(؟/51١)»‏ ولأقرب المسالك» وشرحهء وشرحهما «بلغة اللك»: (؟لاهل“ أللاف 

ودالام؟: 4/50 و«الإقناع» لابن المنذر: (ص84١).‏ و«المنهاج» وشرحه (مغني 

المحتاج» : (كله وةالمغني»: 51/180 ودالفروع»: (ه//ا1؟5), و(المحلى؟: 

وملركاه), 

تمالاً: أي تساعد وتعاون وتوافق. انظر: «النهاية»: (888/4)» وافتح الباري؟: 

اتا يف4 

الحديث أخرجه جماعة منهم: 

مالك:  )49/1/5(‏ (47) كتاب العقول ‏ (18) باب ما جاء في الغيلة والسحر ‏ عن 

يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب؛؟ أن عمر بن الخطاب. .. قذكره بلفظه. 

والشافعي في: «الأم»:  475/5(‏ عن شيخه مالك؛ عن يحبى بن سعيد به. 

وعبد الرزاق: (41/5/6. رقم:  )18078‏ كتاب العقول ‏ باب النفر يقتلون الرجل - 

عن الثوري [سفيان بن سعيد]» عن يحبى بن سعيد به. 

وقد روى عبد الرزاق القصة كاملة من طرق فيها انقطاع. 

وابن أبي شيبة:  )"41/5(‏ كتاب الديات  )١48(‏ الرجل يقتل النفر ‏ قال: حدثتا 

عبد الله بن نميره عن يحبى بن سعيد به. 

رفي:  )”85/5(‏ الكتاب والباب السابقين ‏ قال: حدثنا وكيعء ٠‏ قال: حدثتا 

[عبيه الله بن عمر المُمَريِء عن نافع' عن ابن عمر؛ أن عمر بن الخطاب قتل سَبْعَة 
من أهل صنعاة برجل» وقال: «لَو اشْئَرَكَ فِيهًا أَهْلٌ صَئْمَاء لَمَتَلنُهُم». 

والبخاري: .٠١/5(‏ رقم:  )1845‏ (39) كتاب الديات ‏ (51؟) باب إذا أصاب قرم 

من رجل هل يُعاقِبٌ أو يقن منهم كلهم قائلة: وَثَالَ لي ابن بَثّارِ: حَدّكنَا يحمي 

عَنْ عُبَيِدٍ اللو [بن عمر العمري]؛ عَنْ َافِم؛ عَنٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما ‏ أَنَّ 

عُلْماً كين غِيلَه؛ َقَالَ مر لو ا* شْتَرَكَ فيهَا أَهْلُ صَتْعَاءَ ء لَتتلئهُمْ». 


إن 


ويرى الجصاص الحنفي أن مثل هذا الاتفاق على قتل الجماعة 


بالواحد يكون إجماعاء حيث يقول: (قد تَبَتَ عن عمر بن الخطاب فقتل 
جماعة رجالٍ بالمرأة الواحذة من غير خلاف ظهر من أحد من نظرائه» مع 
استفاضة ذلك وشهرته عنه» ومثله يكون إجماعاً»20. 


وأما المالكية فيرون أن قتل الجماعة بالواحد مستنده المصلحة؛ إذ لا 


ومعنى «غَِبْلّةه أي في خُْفَيَةِ واغْتِيالٍ. وهو أن يُخُدع ويُقْتَل في مرضع لا يراه أحد. 
انظر: «النهاية»: )1١7/6(‏ 

قلت: قول البخاري: «رقال لي ابن بشار»؛ محمول على الاتصال؛ لأن ابن بشار ‏ 
واسمه محمدء ويعرف ببندار ‏ من شيوخ البخاري» الذين سمع منهم وحدّث عنهم 
بالشيء الكثيرء فإذا قال: «وقال لي ابن بشار»؛ فهو محمول على الاتصال» وليس 
معلقاً. 

ولكن لما كان في هذه المسألة خلاف بين المحدثين؛ لم أصدر لفظ البخاري ولا 
روايته. 

انظر: «المقدمة» لابن الصلاح: ر(ص١”.‏ )2 وشرحها: (التقييد والإيضاح؟»: 
(م.١ )4‏ للإمام زين الدين أبي الفضل غيد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن 
العراقي الشافعي ت05١8ه ‏ الطبعة الثانية /ا+114هء 1947م مكتية أبن تيمية ‏ 
القاهرة. و«نصب الراية»ء: (787/4). وانظر أيضاً: (إرواء الغليل»: (/5508). 

وقال الحافظ في «الفتح؛: (797/15) تعقيباً على رواية البخاري السابقة: «وهذا الأثر 
موصول إلى عمر بأصح إستاد . وقد أخرجه ابن أبي شيبة: عن عبد الله بن تميرء 
عن يحيى القطان: ومن وجه آخر عن نافع [بالأصل: عن يحبى القطان من وجه آخر 
عن نافع. بدون واو قبل عبارة: (من وجه آخر). والصواب وجود هله الواو؛ قتكون 
كما أثيتناها؛ لأنهما روايتان عند ابن أبي شيبة كما سبق: روابة للقطان» وأخرى 
لباقم]. . . وأخرجه الموطأ بسند آخر. .. ورواية نافع أوصل وأوضح». 

قلت: الأثر صحيح؛ إسناده متصلء ورجاله ثقات في الطريقين جميعاًء ققد صححه 
الحافظ من طريق نافع. 

وإن كان سماع سعيد بن المسيب» وروايته عن عمر أمراً فيه خلاف؛ فالصواب أن 
سماعه صحيح وروايته ثابتة. انظر مثلاً: «التمهيدة: (47/27): وافتح المغيث؟ للإمام 
السخاوي: (رةة١).‏ 

وقد صحح الحديث أيضاً الشيخ الألباني في «الإرواءه: (//2789 رقم: 55031). 


.)19/5/1( «أحكام القرآن» للإمام الجصاص:‎ )1١( 


عم ؟ 


ووجه هذه المصلحة أن القتيل معصوم:. وقد قتل عمداًء فإهداره داع 
إلى خرم أصل القصاصء» وإلى اتخاذ الاستعانةٍ والاشتراكِ ذريعةً إلى السعي 
بالقتل إذا علم القتلة أنه لا قصاص فيه. وقتلهم فيه حفظ مقاصد الشرع في 
حقن الدماء9" . 


يقول ابن رشد الحفيد المالكي: «فعمدة من قتل بالواحد الجماعة 
النظرٌ إلى المصلحة؛ فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفي القتل كما لبّه عليه 
الكتاب في قوله تعالى: طوَلَكُم في الْقِصَاس حَيَةٌ يَعُوْلي الْأَلْبتب» [البقرة: 
وإذا كان ذلك كذلك فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى 
القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة»' . 


ويقول الدكتور بلتاجي مقرراً وحجه هذه المصلحة عند المالكية. ومبيناً 
أن في قتل الجماعة بالواحد مراعاة لفكرة التعدي والجور في العقوبات 
الإسلامية : 


«النصوص الإسلامية كلها تُرَاعِي في العقويات فكرة التعدي والجورء 
دون أن تنظر إلى محل التعدي من حيث اتفراده أو تعدده؛ فإذا اشترك عشرة 
رجال فى الزنا بامرأة واحدة فهم زناة» تماما كما لو زنى كل منهم بامرأة 
معينة. . . وعلى هذا يعتبر ما فعله عمرء ووافقه عليه الصحابة» ممأ يسميه 
الجصاص إجماعاً» اتباعاً منه لما روعي في العقويات الإسلامية من فكرة 
التعدي. دون نظر منه إلى ما قد يفهمه بعض من يتمسكون بحرفية الألفاظ» 
وبخاصة إذا كان فهمهم مؤدياً إلى إهدار دماء المعتدّي عليهمء والإضرار 
بالمصالح العامة. .. 06" . 


.)185 .,181/5( انظر: «الاعتصام»:‎ )١( 

(؟) «بداية المجتهد»: (/445). 

زفف «منهج عمر»: (ص١١” ‏ ل وانظر أيضاً: اتارييخ التشريع الإسلامي»: 
(صالكل  )(17#‏ ل أ. درعبد الفتاح حسيتي الشيخ. 


4م 


هذاء وأرى أن جريمة اشترك فيها جماعة؛ معناه أنه لا يمكن أن يقوم 
أحدهم بمفرده بها أ و يكاد ‏ وبناة عليه فهم قد تواطؤوا جميعاً على القيام 
بهاء وتساعدواء وتعاوتوا؛ وعليه فهم جميعاً مجكّمون» بل هم بمثابة وحدة 
واحدة قامت بعمل واحدء وعليه تجب عقوبتهم بما حده الشارع الحكيمء 
سواء أكانت هذه الجريمة جريمة قتل» أو زنى» أو سرقة» أو غيرها. 

وأستأنس هنا بقوله عَلك: الو أن أفل الماء وَأَهْلَ الأرض اذ شْتَرَكُوا في 
دم مُؤْمِنِ لأكَبْهُمْ اللّهُ في الثار»» 


)١(‏ الحديث أخرجه جماعة من حديث أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة معاً ‏ رضي الله 
لتومذي : 0 و رقم: :  )1894‏ (141) كتاب الديات ‏ (4) باب الحكم في الدماء ‏ 
قال: حَدَّكَتا الْحْسَيْنُ بق خُرَيْثِ [قال] حَدئنا الْمَضْلُ بْنُ مُوسَىء عن الْحُْسَيْنٍ بْنٍ 
وَاقِدِ؛ عَنْ يَزِيدٌ آبن أبان] الوَقَاشِيّ » [قال] حَدَّكَنَا بو الْحَكم الْبَجَلِسٌ [عبد الرحمن بن 
بي لم َال: سَمِعْتٌ أبَا سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ وَأَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرَانٍ عَنْ رَسُولٍ اللّدِ يه 
قال . فذكره. وقال: هذا حديث غريب. 
وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب»: (4/**. رقم:  )9878‏ كتاب الحدود 
وغيرها ‏ الترهيب من قتل قتل النقس التي حرم الله إلا بالحق ‏ للإمام زكي الدين 
أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 585ه) ‏ الطبعة الثالثة 44*#لى, 
ؤلاقام ‏ دار القكر ‏ لبتان ‏ بتحقيق الاستاذً محمد محيي الدين عيد الحميد. وقال 
المنذري: رواه الترمذي؛ وقال: حديث حسن قريب . 
عكذا زاد الإمام المنذري: حسن. فلعل هذا من نسخة اعتمدها ‏ والله أعلم 3 
والحديّث قد صححه الشيخ الأليانتي في #صحيح الجامع الصغير»: (288/8 رقم: 
 ) 31‏ الطبعة الثانية 788١ه.‏ 1994م المكتب الإسلامي. 
كما قد ساقه الإمام القرطبي في تفسيره: (88/5؟) لتقوية رأي المالكية في وجوب قتل 
الجماعة بالواحد. 
ولخرجه ‏ أيضاً جماعة من حديث أبي سعيدء وأبي هريرة» وابن عباسء وأبي بكرة» 
كل وحده. ولا تخلو رواية منها من مقال. انظر مثلاً: «المستدرك»: (4 لول 
و«المعجم الكبير؛: 2٠١*/15(‏ رقم: (354؟0)1 والمعجم الأوسط»: (744/9. 
رقم: 1447)ء و(١017/1‏ رقم: 98؟9): و«المعجم الصغير»: (91/1؟: رقم: 
)ل للإمام الطبرائي ‏ الطبعة الأولى 405اهء ولد - مؤسسة الكتب الثقافية ‏ 
لبئنان ‏ بتحقيق الأستاذ كمال يوسف الحوت. وةستن البيهقي؟: (8/؟؟)) وهمجمع 
الزوائده : . -- 
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وبعدء ففي هذه المسألة نرى أن اجتهاد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ وغيره ممن وافقه من الصحابة» ومن التابعين من بعدهمء قد أدى إلى 
القول بقتل الجماعة بالواحد؛ رغم أنه قد يخالف لفظ آية: 8وَكبَِا علو 
نآ أنَّ ألنفس بآلتَفِْين#» وكذلك قد يخالف ظاهر لفظ حديث: 0 ينجل 
دم م ائرئ مُسْلِم يَشْهَدُ آن لآ إِله إلا اللّهُ وَأَنْى رَسُوَلُ الله إلأ بإِخدّى ثلا 
النْفْسُ بالنّفْس» وَالفَيِبُ الرّانيء وَالْمَارِفُ مِنَ لين الثّارِكُ الْجَمَاعَةه0" . 

وهذا نوع من وقف العمل بحرفية التصص» أدى إليه الاجتهاد في فهمهء 
وحق لمثل عمر أن يجتهد؛ حيث قد استوقئ شروط الاجتهاد. 

مئال آخر: في الوقف في المعاملات فيما يتعلق بالمصالح الضرورية: 

وهو جواز ضرب المتهم حتى يعترف؛ مع أن :ذلك يخالف قول 
رسول الله علي : «لؤ يُمْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ؛ لأَدْمَى ناس دِمَاءَ رِجَالِ 
وَأَموَالَهُمْ ٠‏ وَلَكنٌ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدُعَى عل د71 , 


- قلت: الحديث حسن؛ إسناده متصل ورجاله ثقات رجال الصحيحين أو أحدهماء عدا 

يزيد الرقاشيء فمن رجال الترمذي وابن ماجه»؛ وروى له البخاري في الأدب المفرد: 
وهو وإن كان أكثر العلماء على تضعيفه إلا أن ابن عدي مشاه برواية الثقات عنه. 
انظر: «الكامل»: (لارلاة؟ _ 88؟)» واتهذيب التهذيب»: (05/11). 

)١(‏ سبق تخريجه أول المسألة (ص84؟). 

زفق المدّعِي؛ والمُدُعَى عليه. قال ابن حجر في: «الفتح»: (64/8): «واختلفت الفقهاء 
في تعريف المدعي والمدعى عليه. والمشهور فيه تعريفان: 
الأول: المدعي من يخالتك قوله الظاهرٌ والمدعى عليه يخلافه . 
والثاني: المدعي من إذا سَكَتَ ترك وسكوئه. والمدغى عليه: من لا يُخَلّى إذا سكتء 
والأول أشهرء والثاني أسلم». 

(5) الحديث أخرجه جماعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - منهم : 
البخاري : ايد رقم (890) كتابي التفسير - (7) سورة آل 0 0 
باب د لذن يَتْعَيِنَ بعَهْدٍ لد يم كَمْئا نك ميلد أوكهدت لا ملق كوم . 
مفرقاً مطولآء وفيه قصة. 
ومسلم: (13/6. رقم:  )1١91١‏ (0) كتاب الأقضية  )١(‏ باب اليمين على 
المدعى عليه - بلفظه. 
وعند البيهقي: )197/6١(‏ بتحوه وآخره: اوَلَكِن البينة على المُدْعِيء واليمين على مَنْ 
أنكر؟. 
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يشرح النووي القاعدة الفقهية العظيمة التي احتواها هذا الحديث» 


فيقول: 


«وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرعء ففيه أنه لا يقبل 


فول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه» بل يحتاج إلى بينة”"2: أو تصديق 
المدعى عليه. فإن طلب يمين المدعى عليه؛ فله ذلك. وقد بّن 6 الحكمة 
في كونه لا يعطى بمجرد دعواه؛ لأنه لو كانت أعطي بمجردها؛ لادعى قوم 
دماء قوم وأموالهم» واستبيح. ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمهء 
وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة»” . 


كما يخالف جوارٌ ضرب المتهم أيضاً قولّه يه للرجل الذي لم يرضّ 


من خصمه باليمين: ١الَيِسَ‏ لَك مِنْهُ إلا ذلك»9؟. 


فق 
إفرف 


ولفظ البيهقي كما يئة يتضح؟ فيه زيادة. وقد حسَّن الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : 

إن تغرضف إسناد رواية إية البيهقي قائلة: ازهذه الزيادة ليست في الصحيحين » وإسنادها 

سن 6 

وقد صحح الشيخ الألباني أيضاً رواية البيهقي في «إرواء الغليل»: (2557/8 رقم: 
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البينة : قال الؤمام ابن القيم : ااالبينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة ؟ اسم لكل ما 
يبين الحق؟ ْ فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء؛ حيث خصوها بالشاهدين أو 

الشاهد واليمين». 

«إعلام الموقعين»: .)40/١(‏ وانظر أيضاً: «التوقيف على مهمات التعاريف»: 

(ص94١) ‏ للإمام المتاوي ‏ الطبعة الأولى ٠هء‏ 1542م عالم الكتب ‏ القاهرة 


بتحقيق الدكتور/عبد الحميد صالح حمدان. 


اشرح صحيح مسلم؟: إفتاكن * 

الحديث أخرجه جماعة متهم : 

مسلم : : (4/1 4115 رقم: 145)_ (1) كتابت الإيمان ‏ (531) ياب وعيد من اقتطع حقٍ 

مسلم بيمين فاجرة بالنار - عن وائل بن حجر قال: جا رَجُلّ من حَضْرَمَوْتَء وَرَجُلُ 

مِنْ كِندق إلى اللي ١‏ ققَانَ الحَضْرْمِي : ا سول الل إن هذا فذ علتتي علي أدص 

لي كان لأبي. ٠‏ فَثَالَ الْكندِي: هِيَ أَرضِي في يَدِي أَْرَعُهَا لَب لَهُ فِيهًا حَنّ. كَقَالَ 
يَسُولُ اللو 8 لِلْحَضْرَمِيٌ : لك بَينَد؟» قَال: لآ. قَالَ: «ئْلَك يَمِيندُ قَالَ: يا رَسُولٌ 

لل إن لجل كاد لا ييالى عَلَى ما ما حَلَفٌ عَلَيْه وَلَيِسَ يََوَرّعٌ من شَيْءِ. ققَال: «ليسَع- 
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ويخالف أيضاً ما جاء في حديث أبي داود() وغيرةفء أن قوماً من 
الْكَلاعِيينَ”" سُرِقَ لَهُمْ ماع فَانّهَسُوا أناساً بن الصاكة”” قَأَنَرًا النَّعْمَانَ بْنَّ 
بَشِيرٍ'* صَاحِبَ ب الي 86 فَحَبَسَهُمْ أيّاماء ْم خَلَى سَييلَهُمْ ٠‏ آنا الَّعْمَانَ 


قالرا: حَلَيتَ يلقع يئر شري وَل اميحَانٍ. فَقَاكَ الممْمَانُ مَا كم : ِنْ 


شِنكُمْ أَنْ َضْريَهُمْ؛ فَإِنْ خْرَج متَامُكُمْ قَذَّاكَ وَإِلاَ أَحَدْتٌ من ورك مثل 
م ما أَحدث مِنْ ظُهُورِهِمْ. فَقَالُوا: هَذًَا حَكْمُكَ؟ فَقَاَ: عَذَا حُكُمُْ الى وَحْكُمْ 


رَسُوَلِهِ ول 
َال أَبُو دَاوْدَ: إِنّمَا أَرْبَهُمْ بِهَذَا الْقَوْ أَيْ: لآ يَجِبُ الصَّرْبُ إلا بَعْدَ 
الاغترافي”*) 


- لَكَ منهُ إلأ ذلِك» مَانْطْلَنَ لتَخَيِتَ, َقَالَ رَسُوَلُ اللّدِ 6 لا أَدبَرَ : «أمَا نين حَلَف عَلَى 
ماله تكله ظلماً لَيلقَينَ الله وَهْوَ عَنْهَ مُمرض». 

)١(‏ هو الإمام أبو داود سليمان بن الاشعث الأزدي السجستاني شيخ السنة ومحدث البصرة 
- ولد سنة ؟٠5هء‏ وتوفي ب بغداد في شوال سنة #لالاه. انظر ترجمته: #تاريخ 
بغداد»: (88/4): وقسير ير أعلام النبلاى : (18/١4)75؛‏ و«تهذيب التهذيب»: 
ابل ). 

(؟) الكلاعيين: نسبة إلى ذي كلاع: بفتح كاف وخفة لام قبيلة من اليمن. ٠حاشية‏ 
السندي» مطبوعة مم :سنن النسائي الصغرى؟: (55/8). 

(0) عماكة: : جمع حَايِكِ» أي نايج. اسم فاعل من الفعل: ححاك. يقال: حاك الثوب 
يَحُوكه حَؤكاً وجياكاً وجياكة: نجه. انظر: «الللان؛: :)418/1٠١(‏ و«المعجم 
الوسيط»: .)5١8/1(‏ 

(4) هو الصحابي الجليل أبو عبد الله التعمان بن بشير بن تعلبة الأنصاري الخزرجي الأمير 
العالمء له ولأبيه صحبة ‏ ولد سنة اهء وقتل في قرية ابِيّرِين؛ من قرى حمص 
بالشام منة 4اهم 
انظر ترجمته: «الطبقات الكبير؟: (59/8 1075/4ة)ء وتأسد الغابة؛: (5/8؟9). 

() الحديث أخرجه جماعة متهم: 
أبو داود: (81414/4: أرقم: 1  )14‏ (1) كتاب الحدرد  )٠ ١(‏ باب في الامتحان 
بالغسرب ‏ قال: حَدّننا عَبْدُ الْوَمَابٍ بن نَجْنَفُ [فال] دكا بَفِكَةُ [نال] عدئتا 
صَفُرَاُ [قال] حَدَّتنا أَرْمَدْ بن عَبْدِ اللَّدِ الَْرَازِيُ؛ أَنَّ قَوْماً. .. فذكرء» وسكت عنه. 
والنساتي : (مركى رقم: 1 (45) كتاب قطع السارق ‏ (؟) ياب امتحانع- 
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قال الإمام السندي"؟: «(أخذت من ظهوركم): أي قصاصاء ونقل 
عن أبي داود في بعض نسخ (السئن) أنه قال: إنما أرهبهم بهذا القول: أ 
ل أحب [كذا بالحاء] الضرب إلا بعد الاعتراف. قلت: كنى به أنه لا يحل 
ضربهم» فإنه لو جاز؛ لجاز ضربكم أيضاً قصاصاً ‏ والله أعلم )9 


إلى غير ذلك من النصوصء» وكلها مؤكدة وقاضية بأنه ليس للمُدّعِي 
(المتهم) على المُدَعَى عليه (المتهّم) إلا اليمين» وليس له أن يطالب بضربه. 


وليس الأمر كما ذكر الدكتور البوطي في اضوابط المصلحة؛ من أن 
ضرب المتهم له مستند من السنة0". وأن هذا المستند هو ما ذكره ابن القيم 
في «الطرق الحكمية9) من حديث ابن ع أن رسول ابه ع قائّل أهل 


- السارق بالغرب والحبس - قال: أخبرنا إِسْحاقٌ بن إلراهيم» غال حَدَّتْنَا بَقيّء [قال] 
حَدنئي صَفُوَانُ بنحرء. 
قلت: الحديث حسن؛ إستاده متصلء ورجاله موثقون» وقد رواه أبو داود وسكت 
عله 
وإن كان في إسناده بقية بن الوليد؛ وهو صدوق؛ معروف بالتدليسء ولكنه صرّح 
بالتحديث في الروايات السابقة عند أبي داود والنسائي؟ قانتفت شبهة التدليس. وخاصة 
إذا حذث عن المعروفين الثقات أمثال صفوان بن عمرو بن هَرِم السّكسكي» ٠‏ كما صرح 
بذلك يحيى بن معين؛ فيما ثقله ابن حجر في اتهذيب التهذيب» ا رقم: 
84). وبقية قد حدّث في هذا الحديث عن صغران بن عمرو. 

- هو الإمام نور الدين أبو الحسن الكبير محمد بن عبد الهادي السندي المدني الحنفي‎ )١( 
2)918/5( توفي بالمدينة في شوال سنة 78١١ه. انظر ترجمته: (هدية العارفين؟:‎ 
.)5١04 20110/1( وتإيضاح المكئرن»:‎ 

(؟) «حاشية الستدي» على سنن النسائي الصفرى»: (53/8). 

(9) انظر: (ضوابط المصلحة؟: (صصرة5١1:‏ 155 ), 

(4) «الطرق الحكمية؟: (صره - 9). 

(8) هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب الفرشي العدوي 
المكي ثم المدني ‏ أسلم صقيراء وهاجر مع أببه ولم يحتلم بعدٌء وأول غزواته 
الختدق - وتوفي آخر لالاه عن 4197 اسنة. 
انظر ترجمته: «الطبقات الكبير»: (1/4): و(أسد الغابة»: (2)40/8# واسير أعلام 
النيلام؟ : س4" 


انلف 





خبيرَ حتى ألجأهم إلى قَضرهم. فَعلْبَ على الزرع والأرضٍ والنخل. 
فصالحوه على أن يُجْلَوا('2 منهاء ولهم ما حملت ركايُهمء ولرسولٍ الله يكل 
الصفراءً والبيضاء”" وصشَّرَّطٌ عليهم: «أن لا يَكْتُمواء ولا يُغَيبوا شيثاً. فإِن 
فعلوا فلا ذَنَّةَ لهم ولا عهده. فغيبوا مَشْكل”” فيه مال وحُلىٌ لحي بن 
أخطبء كان احتمله معه إلى خيبر حين أُجْلِيت النضية. فقال رسول الله عن 
لع حُيَّ بن أخطب: «ما فْمَلَ مَسْكُ حُْتَئ الذي جاء به من النضير؟» قال: 
هينه النفقاثُ والحروبُء قال: «العَهْدُ قَرِيْبٌء والمالُ أكثرٌُ من ذلك» كُدَفَعَه 
رسولُ الله ييه إلى الزبير 22 فمسّه بعذاب. وقد كان قبل ذلك دخل حَرِبَةٌ» 
فقال: قد رأيتٌ يما يطوفٌ في حربةٍ هاهنا. فذهيوا قطافواء فوجنوا 
المَمْكَ في الخربقك فَقَتَنَ رسولٌ الله يكل التي أبي الحُمّيِق ‏ وأحدُّهما زوج 


)١(‏ بالسخة المعتمدة: «يجعلواء وهو خطأء والصواب: «يُجَلّوا» كما أثبتناه من كتب 
التخريج كصحيح ابن حيانء وسئن بن البيهقي . ومعتى يُجْلَوا»: يُخْرَجُوا . انظر: «مختار 
الصحاح» : (صصيف ١١‏ ). 

(9؟) الصفراء والبيضاء: الذهب والفضة. كما نص عليه ابن الأثير في: «النهاية؟: 
سرف 

(6) مشْكاً: المَسَّك: هو الجلْد. ولعله يشبه كيسا كبيراً من الجلد. انظر: «النهاية»: 
لضي ةة 
قال الإمام الخطابي: سنك حَبي بن أخطبّ» ذخيرة من صامت [أي: ذهب وفضة 
خالصة] 0 كانت لهء وكانت تدعى مشك العمل » ذكروا أنها قَرّمت عشرة آلاف 
دينارء فكانت لا تزف امرأة إلا استعاروا لها ذلك الحليء وكان شارّطهم رسولٌ الله كه 
على أن لا يكتموه شيئاً من الصفراء والبيضاءء فكتموهء ونقضوا العهد. وظهر عليهم 
رسول الله كي فكان من أمرء فيهم ما كان». 
«معالم النن»: (## ه08 وانظر أيضاً: «النهاية؛: (0781/4. 

(4) هو الصحابي الجليل أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد القرشي البدري» 
حواري ارول عليه السلام وابن عمته صغيةء وأحد المشهود لهم بالجنة ‏ قتل 
غدراً في رجب سنة كلاه ب !وادي السباع» على سيعة فراسخ من البصرة . انظر 
ترجمته: «أسد الغابة؛: (144/9؟)» وةسير أعلام النيلاء»: .)41/1١(‏ والفرسخ» 
ثلاثة أميال» والميل 1848متراء فيساوي إذن 0844 مثراً. انظر: «الفقه الإسلامي 
وأدلعه»: (1ل١/)],‏ 
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الس 8 بالك . لقف الذي و27 , 


)١(‏ صفية هي بنت حيبي بن أخطب بن سَغْية» سبيت يوم خيبره فصارت إلى دحية الكلبي 
رضي الله عئه ‏ ثم إلى النبيّ 6 فأعتقها بعد أن كانت سُرَّيّةٌ عندهء ثم تزوجها 
إكراماً لها ولإسلامهاء فصارت من أمهات المؤمئين . رضي الله عنها ‏ . انظر 
ترجمتها: «أسد الفابة»: (لارححى ودسير أعلام النبلاء»: (991/9). 

(؟) التكث: نقض العهد ونبدّه. انظر: «مختار الصحاح»: (ص.518): و«المصباح المتير»: 
ص0 

() الحديث أخرجه جماعة منهم : 
أبو جاود: .4١8/5(‏ رقم: )١4(  )98005‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء - (315) باب 
في أرض سخيبر قال: عَدّتنا مَارُونٌ بْنُ يد بْنِ نِ أيبي الرَّرْقَاءِ [تال] عَدّتنا أي 
[قال] حَدَننًا حَمَادُ بن سَلْمَةَ عَنْ عُبيدٍ اللّهِ يْنِ حُمَرَ قَالَ - أَخْيبه - عَنْ نافِع» عَنٍ ع 
عَْمَرَّ بنحوه؛ دون ذكر قصة تعذيب الزبير لعم حبَي: مع زيادة قصيرة في آخره. 
وابن حبان (موارد): (ص؟2417 رقم:  )1597‏ قال: أخيرنا خالد بن النضر ين عمر 
القرشي المعدل أبو يزيد بالبصرة» [قال] حدثنا عبد الواحد بن غياث» [قال] حدثنا 
حماد بن سلمة بتمامه» مع زيادة طويلة في أحثره. 
والبيهقي :  )٠١*19/(‏ من طريق عبد الواحد بن غياث بتمامهء مع الزيادة تفسها التي 
عند اين ححبان. 
قلت: الحديث حسن: متصل الإستادء ورجاله موثقون» وقد رواه أبو داود وسكت 
عنه؛ وأورده ابن حبان في صحيحه. كما أن أصله عند البخاري كما سياتي. 
وقد تعرضص لذكره الحافظ ابن حجر في «الفتم»: (/0448/8) فقال: «أخرجه البيهقتي 
بإستاد رجاله ثقات». 
والحديث ذكره الإمام مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمبة 
ت85ه ‏ مع الزيادة الطويلة» في كتابه «منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار»: 
 )01/8(‏ وقال: ارواء البخاري» - طبعة مكتبة الإيمان ‏ القاهرة ‏ وقد شرحه الإمام 
الشوكاني في كتاب سماه: انيل الأوطار شرح متقى الأخيار». 
تنبيه: ليس عند البخاري منه إلا قة لابن عمرء وإجلاء عمر ليهود خيبر في الزيادات 


المشار إليها. 
انظر: سيج البخاري؟ : سبيفية رقم: ا؟) . (01) كتاب الشروط )١1(‏ 
باب إذا اشترط في المزارعة: «إذا شنثُ أخرجئك؛ من طريق مَالِك» عَنْ نَافِع» عَنٍ َ 


ابن عْمَرَ رضي الله عنهما قال : لَعا مْدَعَ [من المدّع: وهو زوال مفاصل اليد 
والرجلين عن أماكنهما. انظر: (التهاية»: دك رافتح البارية: (محم؟)] أل 
عَتِبَرَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَامَ مُمَرُ حَطِيباء فْقَالَ: إِنَّ رَسُوِلَ اللَِّ # كَانَ عَامَلَ يَهُودْ- 
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نفى هذه السنة الصحيحة الاعتماد على شواهد الحال والأمارات 
الظاهرة؛ وعقوبة أهل التهمء وجواز الصلح على الشرطء وانتقاض العهد إذا 
خالفرا ما شرط عليهم. . 

وفي بعض طرق هذه القصة «أنَّ ابنَ عم كنانة اعترف بالمالٍ حين 
دفعه رسولٌ الله كل إلى الزبيرء فعذبه»"2 اه كلام ابن القيم. 

أقول ليس الأمر كما ذكر الدكتور البوطي؛ لأن القصة لا تنتهض 
للاحتجاج بها على جواز ضرب المتهم . 

وذلك أن هذا الذي صَرِبَ لم يكن مُتّهَماً؛ بل كان معاهداً نقض عهده 
بنقض ما شرط عليه وهو عدم كتمان شيء ‏ مع قيام القرائن على هذا 
النقض. 

فالذى سوّغ ضربّه هو كتمائه لما شرط عليه أل يكتمّهء وليس لاتهامه 
بذلك» فالاتهام أمر مظنون» ولم يكن كذلك. بل كان كتمانه للمال أمراً 
مستيقناً للقرائن”" الدالة على ذلك؛ فالضرب لم يكن لاستخراج الاعتراف 
بالكتمان؛ وإتما كان للؤعلام عن مكان المكتوم المغيب. 


- َييرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» رَقَالَ ٠:‏ ١نُقِر‏ مركم ما آر َرْكُمْ اللثه. إن عبد الله بنَ عُمرَ حَوَجَ إِلَى 
مَالْهِ هناك َيْدِيَ عليه ص نَ اليل تُفدِعَْتٌ يَذَاءُ وَرِجْلاهُ وَلَنِسَ لَنَا هُنَاكُ عَدٌٌ يرمُع * 
مم عَدُونَا وَتُهَمَساء وَئَدْ رَأَيِتُ إِجْلامَهُمْ فَلمًا أَجْمَمَ عْمَدْ عَلَى ذُلِكَ آَاهُ أَحَدُ بي بي 
الْحْقَيْقِ» َمَال: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِتِينٌ؛ أنُخْرِجُنَا؛ وَقَدْ ذ ْنا محمد لي وَعَامَلَئَا عَلَى 
الأثرَلء و شَرَطَ ذَلِكَ لَنا؟ قَقَالَ مُمَرُْ: أَظتنت ني 3 نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولٍ الله 6 : «تميت 
بك ذا أرجت ين خَورَ دو بك فَلوسْلك؛ لَبِلَةَ بَمْدَ لبلة؟!» فَقَالَ: كانت هَلِه هْرْيْلَةٌ 
[تصغير الهزل؛ وهو ضد الجد. انظر: «فتح الباري»: (//خ")] مِنْ أبي الْقَاسِم. 
َالَ: كَدَّبْتَ يَا عَدُدَ الله َأَجْلامُمْ عُمَرُ َأَعْطَاهُمْ قِيِمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الكّمَرِ مَالَةً 
تإبلاً رَعُرُوضأَء بِنْ: أَقتَاب» وَحِبَالٍِء وَغَيْرٍ ذُلِكُ». 

(1) لم أعثر على هنا اللفظ بعد جهد. والرواية التي قبلها تفي بالمقصود. 

(؟) القرائن: هي شراهد الحال والأمارات والعلامات الظاهرة. «الطرق الحكمية»: (صم» 
.)3٠١ 4‏ وانظر أيضاً: «الكليات؛ (ص )784‏ للإمام أبي البقاء أيوب بن موسى 
الكفوي الحسيني الحنفي (ت45١١ه)-‏ الطبعة الثانية 1517اهء 1991م مؤسسة 
الرسالة. بتصقيق الدكتور/عدنان درويش» ومحمد المصري. 


لحف 


ويؤكد ابن القيم أهمية الحكم بالقرائن والأمارات والتعويل عليها 
فيقول: «وكثير من القرائن والأمارات أقوى من التّكُولٍ0", والح شاهدٌ 
بذلك. فكيف يسوغ تعطيل شهادتها؟ ومن ذلك: أن النبي يلل أمر الزبير أن 
يقرر عم حبي بن أخطب بالعذاب على إخراج المال الذي غيبهء وادعى 
نفاده. فقال له: (العَهْدٌ قَرِيْبٌ والمال أكثرٌُ مِنْ ذلك). 


فهاتان قرينتان في غاية القوة: كثرة المال» وقِصر المدة التي ينفق كله 
اليد 
فيها» 


إذن» نالنب يي عندما أمر بتعذيب عم حبي بن أخطب؛ إنما فعله مع 
قبل خضّيه افليس في القصة مدّعٍ ومدعى عليه؛ وكان سبيله 8# لذلك هو 


الحكم بالقرائن. 


يؤكد ما ذكرناه من أن التعذيب لم يكن لمتهّم» وإنما كان لناقض 


كرف 


مجد الدين ابن تيمية”"؛ حيث قال بعد ذكر هذا الحديث: «وفيه من 


الفقه. . . أن معاقبة من يكتم مالا جائزة» © , 


هكذا قال» ولم يقل: معاقية مَن يتهم بكتمان مال؛ فانتبه. 


الفعل شك يقال: ا عر كل إذا فا ام وتكل عن 
اليمين: جبن عنه ونكص. انظر: «النهاية»: (118/8): و«المعجم الوسيط»: 
588 ). 


(؟) «الطرق الحكمية»: (ص/). 

(*) هر الإمام مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر الحراني الحنيلي 
المعروف ب "ابن تيمية» ‏ ولد سئة هه تقريي. وتوفي ب #حران» منة 581ه 
انظر ترجمته: «سير أعلام النبلاء»: (91/98؟)» و(شذرات الذهب»: (ه/لإه؟). 

(4) «متتقى الأخيار» مع شرحه اتيل الأوطار»: (99/8). 


إيذا 


وتقى الدين ابن تيمية» حيث يقول معقباً على الحديث السابق: «وهذا 
الرجل كان ذميّاء والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق» وكذلك كل من كتم ما 
يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك» يعاقب على ترك الواجب”"' 
هكذا قال: من دلالة واجبة... إلخ. 


وقال في موضع آخر: ...٠‏ وإن امتنع من الدلالة على مال ومن 
الإيفاء ضُرِبَ حتى يؤدي الحق أو يُمَكن من أدائهه”" . 

والشربيني”" (تلالاوه) الشافعي حيث قال عند شرح قول النووي: 
(ولا يصح إفرار مكره): «وصورة إقراره أن يضرب ليقرء فلو ضرب ليَصْدُقَ 
في القضية فأقر حال الضرب أو يعذه لزمه ما أقر يه؛ لأنه ليس مكرهاًء إذ 
المكره مَن أكره على شيء واحدء وهذا إنما ضرب ليصدق». 

والشوكاني حيث يعلق على بعض ألفاظ الحديث قائلاً: «(قوله: فمسه 
بعذاب» فيه دليل على جواز تعذيب من امتنع من تسليم شيء يلزمه تسليمه 
وأنكر وجوده؛ إذا غلب في ظن الإمام كذيهء وذلك نوع من السياسة 
الشرعية»”*2 هكذا قال: شيء يلزمهء ولم يقل: شيء متهم بأخذه. 

ومما سبق يتأكد أن ضرب المتهمين ليس له مستند يعتمد عليه 
من النصوص الصريحة؛ بل معارض اللنصوص كلها كتص: دوَلْكِنْ 
الْيمينَ عَلَى الْمُدْعَى عَلْيدهء وكنص: «وَلْكنْ البينة على المُدْعِيء واليمينَ 


)١(‏ «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»: (ص )55‏ للإمام ابن تيمية ‏ طبعة دار 
الإيمان ‏ الإسكندرية ‏ تحقيق الاستاذ علي بن محمد المغربي. 

(؟) المصدر الابق: (ص54). 

() هو الإمام محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن سليمان شمس الدين الفقيه الشافعي 
المعروف ب «الخطيب الشربيني». توفي في شوال بدمشق سنة /ال41واه انظر ترجمته : 
وشذرات الذهب»: (87/6؟): وذهنية العارفين؛: (؟/189),. 

(8) «المنهاج؟ وشرحه «مغتي المحتاج»: (540/9), 

(5) «ليل الأوطار»: (81/8): رسيأتي الكلام عن هذه السياسة في المبحث التالي 
(ص097") وما بعدها. 
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وبناء على ما سبق ذهب الشافعية وأكثر الفقهاء من الحنفية والحتابلة» 
إلى عدم جواز ضرب المتهم. 


المتهم للمصلحة”2. 


يقول السرخسي الحنفي” (ت447ه) حاكياً موقفاً طريفاً يقَرّي قول 
القائلين بالضرب: «وبعض المتأخرين من مشايخنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أفتوا 
بصحة إقرار السارق بالسرقة مع الإكراه؛ لأن الظاهر أن السّراق لا يقرون في 
زماننا طائعين”” - وسثل الحسن بن زياو؟؟ ‏ رحمه الله تعالى : أيحل 
ضرب السارق حتى يقر؟ فقال: ما لم يقطع اللحم ولا يتبين العظم. وافتى 
مرة بجواز ضربه ثم ندمء واتبع السائل إلى باب الأمير؛ فوجده قد ضرب 
السارق وأقر بالمال؛ وجاء بهء فقال: ما رأيت جوراً أشبه بالحق من 


هذا" , 


والذي يتضح من خلال كتب المالكية أن مالكاً لم يكن يجيز ضرب 


)١(‏ انظر هذا الخلاف الفقهي في المسألة: 'المبسوط»: (184/4): و(المدرنةة: 
ورف" و«الاعتصامة: ,)١18/5(‏ و«الأم»: (59708). وفمغني المحتاج؟: 
110/5 و«المغني»: (6/4؟7): وقد فصّل ابن القيم الحكم في هلء المسألة 
تمصيلا جيدا في: «الطرق الحكمية؛»: (ص١١١1- .)1١8‏ 

(؟) هو شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخي الحنفي ‏ توفي سنة 
اماه 
انظر ترجمته : «الجواهر المضية »: (#/98) وذكشف الظترن»: (1/؟١1١).‏ 

(؟) هذا كلام الإمام السرخسي»؛ وهذا حال السبّاق في زمانه: وهو من اعلام القرن 
الخامس الهجري وعلمائه! فما بالنا بسرّاق القرن الخامس عشر الآنء الذين لا يقرون 
- أو يكادون ‏ إلا بعد الضرب! 

(5) هو الإمام أبو علي الحسن بن زياد الأنصاري مولاهم صاحب أبي حنيفة ‏ توفي سنة 
4ه اإنظر ترجمته: فسير أعلام النبلاء»: (247/4)ء و#الجواهر المغضية»: 
(كردحة). 

(9) «المبسوط»: (1814/4). 
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المتهمين؛ وإن أجاز سجنهه”''؛ وإنما كان ذلك رأياً خاصاً بسَحنون9©) 
المالكي » ولكن لما كانت المدونة من رواية سحئوتء عن ابن القاسم » عن 
مالك؛ ظنه الناس من قول مالك29© , 

يقول الشاطبي المالكي مؤكداً ما سبق من رأي المالكية في هذه 
المسألة. ومبيّناً وجه المصلحة في ضرب المتهمين: إن العلماء اختلفوا في 
الضرب بالتهم . وذهب مالك إلى جواز السجن في التهمء وإن كان السجن 
نوعاً من العذاب. ونص أصحابه على جواز الضرب» وهو عند الشيوخ من 
قبيل تضمين الصناع”؟؟, فإنه لو لم يكن الضرب والسحن بالتهم ؛ لتعذر 
استخلاص الأموال من آيدي السراق والعُصَّاب؛ إذ قد يتعذر إقامة البينة؛ 
فكانت المصلحة في التعذيب وسيلة إلى التحصيل بالتعيين والإقرار. 

فإن قيل : هل! فتح باب التعذزيب البريء. 

قيل : ففي الإعراض عنه إبطال استرجاع الأموال. 
الدعوى. بل مع اقتران قرينة تحيك في النفسء وتُؤْئِْر في القلب نوعاً من 
الظن. فالتعذيب في الغالب لا يصادف البريءء وإن أمكن مصادفته فتغتفرء 
كما اغتفر في تضمين الصناع. 


فإن قيل: لا فائدة في الضربء. وهو لو أقر لم يقبل إقراره في تلك 
الحال. 


.2١48/0( : انظر مثلا: #المدونة؟: (4!*/5؟)2 و«الاعتصام؟‎ )١( 

(؟) هو الإمام أبو سعيد عبد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي الحمصي القيروائي 
المالكي الملقب ب «اسحلون؟ - توفي في رجيب مسئة ٠آآها‏ وله تمانرن سنة. انظر 
ترجمته: #سير أعلام النبلاء»: (57/17)) و«الديباح المذهب»: (ص١١١).‏ وني 
«الديباج» أنه سمي سحنون ياسم طائر حديد لحدته في المسائل. 

(*) اتظر: #ضوابط المصلحة»: (ص54؟). 

(4) سبقت مسألة #تضمين الستاعة: (ص140) عند #مقهوم الوقف عند الصحاية» من 
الياب الثانى. 
باب الثاني 


0 


فالجواب: إن له فائدتين: 

إحداهما: أن يُعَيّنَ المتاعّ؛؟ فتشهد عليه البينة لربه» وهي فائدة ظاهرة. 

والثانية: أن غيره قد يزدجر؛ حتى لا يكثر الإقدام. فتقل أنواع هذا 
الفسادء9؟ . 

وبعدٌ: فلعله من خلال العرض الآنف لبعض أقوال الفقهاء تكون قد 
استبانت آراؤهم في مسألة ضرب المتهمين. 

ومهما يكن من أمر؛ فإن ضرب المتهم ‏ الآن خاصة ‏ أصبح أمراً 
مستساغاً؛ بل لا بد منه؛ لتعذر استخلاص أموال الناس من أيدي السراق 
والغصاب بدونهء وذلك للمصلحة الخاصة التي تؤول إلى المصلحة العامة. 


هذا على أن الضرب ليس لكل أحدء وإنما يكون لمن كان معروفاً 
بالفجورء ك: السرقةء وقطع الطريق دون القتلء ونحو ذلك , 

أما أهل الفضل من العلماء والصلحاء والشرفاء؛ فلا ينيغي أن يفعل 
هذا معهم بحال» بل ليس للمدعى عليهم سوى اليمين حسب الأصل. 

بل قد ذهب فقهاء المالكيةء وفقهاء المدينة السبعة”"': وهو مروي عن 


.)١146/0( «الاعتصامه:‎ )١( 

(؟) انظر: "الطرق الحكمية؟: (صس١١٠١  ,)٠١#‏ 

() فقهاء المدينة السبعة» جمعهم قول الشاعرء كما ذكر النووي في "تهذيب الأسماء»: 
(1/؟07): 
ألا كن مَنْ لايقتييبائمة نَقِنْمَنّه ضِيْرَّى عن الحنٌّ خارِجَة 
مَحُذْمُمعُبَيِدُاللوعروةٌ قاسم سعيدٌ أبو بكر سليمانٌ خارِججة 
١‏ - فعييد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ هو أبو عيد الله الهذلي - ولد في 
خلافة عمر أو بُعيدهاء وترفي سنة 94هء وقيل غير ذلك. انظر ترجمته: «تهذيب 
الأسماء»: (737/1): ونسير أغلام الثبلاء؟»: (419/8/4). 
" - وعروة بن الزيير بن العوام؛ هو أبو عبد الله ولد في آحخر خلافة عمرء وتوفي 
سنة 4#هء عن سبع وستين استة. أنظر ترجمته: #تهذيب الأسماء»: (571/1): واسير 
أعلام البلاعه: (171/4). 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق؛ هو أبو محمد ولد في -خلافة الإمامع 


ا 


. 2 
علي بن أبي طالبء وعمر بن عبد العزيز”'2؛ وغيرهمء إلى أنه لا يُحَلْفٌ 


هل الفضل؛ إمعاناً منهم في صيانتهم؛ إلا عند تيقن المخالطة بين المدعِي 


00 عليه؛ لثلا يبتذل السفهاءٌ أهلّ الفضل بتحليفهمٍ مرارا في اليوم 
الواحد؟ فاشترطت الخلطة؛ دفعاً لهذه المفسدة”©؛ إذ «لو مُكُن كل مذّع أن 
يُخَلّف المدعّى عليه بمجرد دعواه لكان ذلك ذريعة إلى امتهان: أهل 


00 


عليء واختلف في وفاتهء فقيل »١٠هه‏ وقيل بعد ذلك. الظر ترجمته: ١تهذيب‏ 
الأسماء»: (8/2ه). ونسير أعلام النبلاء»: (9/8). 
8 وسعيد بن الميِّب بن حزن؛ هو أبو محمد القرشي المخزومي ‏ ولد لسنتين 
مضتا من خلافة عمرء وقيل لأربع - وتوفي سنة كاه وهو الأصح. انظر ترجمته : 
«تهذيب الأسماء»: .)519/1١(‏ رةسير أعلام النبلاء؟: (07119/4. 

© وأبو بكر؛ هو أبو بكر بن عبد الرحمّن بن الحارث بن هشام ‏ توفي سنة 054 
وقيل: 8ه 
انظر ترجمته: «سير أعلام التبلاء؟: (415/4)ء و*تهذيب التهذيب»: (118/4). 
5 - وسليمان؛ هو أبو أيوب سليمان بن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة - ولد في 
خلاقة عثمان: وتوفي سنة /ا١٠١همء‏ وهو الأصح. انظر ترجمته: ١تهذيب‏ الأسماء»: 
(74/1). واسير أعلام التبلاء»: (444/84), 
- وخارجة بن زيد بن ثابت أبو زيد الأنصاري ‏ توفي سنة 45هء وقيل: ١٠٠ه‏ 
انظر ترجمته: ١تهذيب‏ الأسماءة: (3/الالى واسير أعلام النبلاء»: (479//4), 
هو الخّليفقة الراشد أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الحافظ 
المجتهد ‏ ولد سنة 51ههء وتوفي في رجب سئة ١١١1ه.‏ وله تسع وللائون سنة 
رنصف. 
انظر ترجمته: «الطبقات الكبير»: (//7514). رهاسير أعلام النبلاء»: (114/8). 
اتظر: 'المدرنة»: (هرغلا؟ _ 94لاو بكوكل واشرح صحيح مسلمة: (؟7١9/1),‏ 
وةالطرق الحكمية؛: (ص١5).‏ ورد جمهور الفقهاء هذا القيد وهو المخالطة. ودليلهم 
حديث الباب: «ولكنٌ اليمين على المُدُعَى عليه»: وعدم وجود أصل لاشتراط هذه 
الخلطة في كتاب أو سنة أو إجماع. انظر: «قتمح القدير؛: (5/5؟4), رالام»: 
الومفضية وتمغني المحتاج؟ : (كققل واشرح صحيح مسلم» اتات 
و#الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمدة: /١١(‏ 8؟7؟ وما 
بعدها) ‏ للإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد الحثبلي المعروف 
بالمرداوي ات «#هه ها طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت بتحقيقٌ 
الاأستاذ محمد حامد الفقي. 


وضنا 


المروءات. وذوي الأقدار والأخطار. والديانات؟؛ لمّن يريد التشفي منهم 

لأنه لا يجدٌ أقربّ ولا أخفّ كلف من أن يدم الواحذ متهم من يماميه عن 
أهل الدين والفضل؛ إلى مجلس الحاكم؛ ليدعي عليه ما يعلم أنه لا ينهيض 
بهء أو لا يعترف؛؟ ليتشفى منه بتبذله» وأن يراه الناس بصورة من أقدم على 
اليمين عند الحاكم. ومن يريد أن يأخذ من أحد من هؤلاء شيئاً على طريق 
الظلم والعدوان وجد إليه سبيلاً؛ لعله أن يفتدى به يمينه منه؛ لثلا ينقص 
قدره في أعين الناس» وكلا الأمرين موجود في الناس اليوم... أو يدعي 
رجل معروف بالفجور وأذى الئاس على رجل مشهور بالديانة والصلاح أنه 
تقب بيته» وسرق متاعه؛ فتسمع دعواه» ويستحلف له؛ فإن نكل قضى 
عليه... ونحو ذلك من الدعاوى التي يشهد الناس يفطرهم وعقولهم أنها 
من أعظم الباطل» فهذه لا تسمعء ولا يحلف فيها المدعى عليه» ويعزر 
المدعي تعزير أمثاله. 


وهذا الذي تقتضيه الشريعة 18 ميناها رساي الصدق والعدل» كما قال 
تعالى: وتيت كلِسَتْ وَيْكَ مِدْم وَعَدْلَاً لا مْبَيْلٌ كلسي » [الأنعام: 6٠اع‏ 
فالشريعة المنزلة من عند َه لا تصدق ا ولا تنصر ظالما»20. 

ثانياً: دخول «الوقف» في المعاملات فيما يتعلق بالمصالح الحاجية: 

مثال ذلك: هبيع السَلّف» ويسمى «بيع السّلم؛ أيضاً . 


وَالسْلم : لنغة التقديم. 

وشرعاً: عقد يُوجِبُ الملك للبائع في الثمنٍ عاجلاء و شتري في 
المُكَمْن آجلاً. فالمبيعٌ يسمى مُسَلَّما فيه» والثمنُ يسمى رأسٌ المالٍء والبائع 
يسمى مسلماً إليه؛ والمشتري يسمي رب ب السّلّم”" . 


)١(‏ «الطرق الحكمية»: (ص* 4‏ ؟4). 

(؟) «التعريفات»: (صى١٠١١).‏ وانظر أيضاً: «المبسرط»: (4/15؟١)2‏ وٌبلغة السالك»: 
(41//5)ء ووالمنهاج» وشرحه «مغني المحتاج؟: 2)1١7/1(‏ وتشرح صحيح مسلم»: 
(41/1» وة#التهاية:: (4/0؟). 


8.١ 


وقد ثبتت مشروعية هذا البيع بالكتاب والسنة والإجماع”"'. 


فأما الكتاب؛ فقّد ثبتتا مشروعيته لهذا البيع بقول اين عياس - 
رضى الله عله -: 


تع رخ #5 تممه رام قا لل امم 2222م مه 

أَشْهّدَ أن السَّلفٌ المَضْمُونَ إلى أَجَلٍ مُسَمّى قَدْ أَحَلَّهُ الله تعالى في 
كتابدء وَأذْنَ فيهء ثم قال: طيَأيهَا ارت كَمَنوًا إذا تَمَيمْ - 
تحص 76" [البقرة: 387]. 


وأما السنة؛ فقد ثبتت مشروعيتها بعدة نصوص منها: «مَنْ أَسْلَفَ في 
شَيء؛ قَفِي كيل مَعْلومء وَوَرْنِ مَعْلُوم إِلَى أَجَلٍ مَغلوم». 

وأما الإجماع؛ فقد حكاه جماعة منهم: الإمام ابن المنذر قائلاً: 
«وأجمعُوا على أن السَّلَمَ جائر. ...220 


)١(‏ انظر مسألة: «ببع السلم» ومشروعيته بالتفصيل في: «المبسوطة: 0)1١7884/17(‏ و9بلغة 
الالك» : (ا لاه و«المتهاج؟ وشرحه امنتي المحتاج»: 562 و«المغتي»: 
يه و«المحلىي»: (8/8١١)ء‏ و«حنائق الأزهارة وشرحه «السيل الجرار»: 
تراه 1). 

(1) الأثر أخرجه جماعة منهم: 
الشافعي في «المستد؟ مطبوع مع «الأم»:  )415/4(‏ قال: أخبرنا سقيان» عن أيوب» 
عن قتادة: عن أبي حسان الأعرج» عن ابن عباس . . . فذكره. 
وفي «الأم» :  )١1١*#(‏ قال: أخبرنا سقيان به. 
وعبد الرزاق: (05/8: رقم:  )١1054‏ قال: أخيرنا معمره عن قتادة به. 
وابن أبي شيبة: (97//8؟) ‏ (16) كتاب البيوع والأقضية - (7375) باب السلف في 
الطعام والتمر - قال: حدثنا وكيعء قال حدثنا هشامء عن قتادة به. 
والحاكم : افرتفلفق من طريق سفيان: عن أيوب» عن قتادة به. وصححهء ووافقه 


قلت: الأثر صحيح؛ إستاده متصل» ورجاله ثقات؛ رجال الصحيحينء أو أحدهماء 
وقد صححه الإمام الحاكم كما سلف ووافقه الذهبي. وكذا الألباني أيضاً ني 
تإرواء الخليل»: (713/8ك رقم: 1754). 

(؟) سبق هذا الحديث بتخريجه (صن١5)‏ عند تعريف الاستحسان» من الياب الأول. 

(4) «الإجماع»: (ص2)84 وانظر أيضاً: #شرح صحيح مسلم»: (41/11). 


0 


ومع هذه الأدلة الشرعية المشتملة على جواز السلم؛ فقد يبدو أنه بيع 
مخالف لنصوص أخرى عن النبيّ 5 منها: 

حديث كيم بْنِ حِرَامٍء قَال: يا رَسُول اللّه بيني الل قَيُرِيدٌ 

مِنّى الْبَيْمَ لَيْسَ عنديء أَنَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: «لآ تَبِعْ مَا ليس 


مد لل 


وحديث : دلا يَجِلُ سَلَفْ وَبْئِعٌ؛ وَل شَرْطانٍ ني بيع وَل رخ ما لم 
تَضْمَنْ, وَلاء بع ما ليس عِنْدَك”'' . 


4١(‏ سيق الحديث بتخريجه (ص١3)‏ عند تعريف الاستحسانء من الباب الأول. 

(؟) الحديث أخرجه جماعة منهم: 
أبو دلود: (/ فثلاء رقم:  )9804‏ (19) أول كتاب البيوع  )7١(‏ باب في الرجل 
يبيع ما ليس عنده ‏ قال: حدثتا زهير بن حربء (قال] ثنا إسماعيل أبن إبراهيم]ء» 
عن أيوب» [قال] حدثني عمرو بن شعيب» [قال] حدثني أبي» عن أبيه» حتى ذكر 
عبد الله بن عمرو ‏ واللفظ له. 
والترمني: (؟/ 7#». رقم:  )١774‏ (171) كتاب البيوع  )١4(‏ باب ما جاء في 
كراهية بيع ما ليس عندك ‏ قال: حدثنا أحمد بن منيمء [قال] حدئنا إسماعيل بن 
إبراهيم [هو ابن علية]ء [قال] حدثنا أيوب به. 
وقال- حديثك حسن ا صحيح. 
والنسائي: (لأرغه؟. رقم:  )45١١‏ (44) كتاب البيوع  )5١(‏ بيع ما ليس عند 
البائع قال: آخخيرنا عمرو بن علي وححجميل بن مُسعلة»؛ عن يزيدء قال: حلثنا أيوب 


به مختصراً. 
واين مجه : ( لاي رقم : 00 (؟1) كتاب التجارات  )٠١(‏ ياب النهي عن 
بيع ما ليس عندك... ‏ قال: حدئنا أزهر بن مروان» قال ثنا حماد بن زيدء [قال] 


7 ا أيوب يه مختصراً. 

وأيضاً فال: حدثنا أبو كريب» [قال] ثنا إسماعيل بن علية. [قال] ثنا أيوب به 
مضتصراً. 

والحاكم: (179//7) - من طرق عن أيوب بلفظه. وصححهء وأقره اللهبي. 

قلت: الحديث حسن؛ إستاده متصل» ورجاله موثقون. وقد سكت عنه أبو داود 
وصضححة الترمذي » والحاكم» والذعبي» وابن حزم في «المحلى؟ : جال ١‏ عه)ء وحسلته 
الألباني في «الإرواء»: (مإفقاء رقم: 18105). 

وقد قصر الحديث عن رتبة الصحةء للشلاف القائم بين المحدثين حول الاحتجاجع- 


مع 


والحقيقة أنه لا مخالفة بين النصوص القاضية بمشروعية السلم» وبين 
النصوص التي تنهى عن بيع ما ليس عند الإنسان؛ لأن بيع السلف استثناء 
من هذه الأخيرة» أو هو تخصيص بيع السلف من هذا البيع المحظور؛ 
دعت إليه الحاجة والمصلحة. 

وفي ذلك يقول القرطبي: «والسلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق. 
مستلثى من نهيه عليه السلام عن بيع ما ليس عندك. وأرخص في السلم؛ 
لأن السلم لما كان بيع معلوم في الذمة؛ كان بيع غائب تدعو إليه ضرورة 
كل واحد من المتبايعين؛ فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري 
الثمرةء وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل إيّانها”"' لفت عليها فظهر أن 
بيع السلم من المصالح الحاجية . 

وقد سماء الفقهاء «بيع المحاويج» فإن جاز حالاً؛ بطلت هذه 
الحكية؛ وارتفعت هذه المصلحة؛ ولم يكن لاستثنائه من بيع ما ليس عنداء 
فائدة. والله أعلم»”" انتهى . 

أمر آخر وهو أن المقصود من نهي رسول الله كل لحكيم وغيره؛ إنما 
هو نهي عن أن يبيع ما لا قدرة له على تسليمه؛ لأن ما لا قدرة له على 
تسليمه ليس عنده حقيقة فيكون بيعه غَرّراً ومغامرة. 





حا بسلد عمرو بن شعيبء عن أبيه: عن جده. فجمهور المحدثين على الاحتجاج به 
وبعضهم لا يرى الاحتجاج به كابن عدي وابن حبان. انظر هذه المسألة بالتفصيل: 
«تقريب النواوي» وشرحه "تدريب الراري؟: (8/6؟9). 


مَعْنَى نْهَى عَنْ سَلَفِ وَبَيِع؟ قَالَ: أذ يَكُونَ يُقرِضْةُ قرصاء ثم يُيايمُهُ عَلَيِهِ يما يَدقاة 


عَلَيِْب وَيَحْمَمِل أن يَكُونَ بشيث إل في عَيْء فَيعُولٌ: إن لم ينهي مندَة؛ فهر بيع 
عَلَيِك. .. قُلتُ لأَخمد: وَعَنْ َنِم ما لَمْ تَضْمَنْ؟ قَالَ: ل يون عِنْدِي إلا في الطعَام 


َالَ: أبيمْكه. رَعَلَيٌ قَصَارَئَةُ؛ قلا يَأ به إِنّمَا هُوَ شَرْطٌ وَاجِرٌ . . .». 
)١(‏ إبانها: أوانها ووقت حصادها. انظر: «المصياح المنير؛: (01/1. 
(؟) «تفسير القرطبي»: (6/ة/م). 


حكن 


أما بيع الموصوف المضمون في الذمة مع غلبة الظن بإمكان توفيته في 
وقته؟ فليس داخلاً في النهي الوارد في حديث حكيم بن حزام؛ والله أعله”" , 
عن بيع ما ليس في ملكك؛ كما في الخبر نضّاء وإلا فكل ما يملكه 
المرء ؛ فهو عنده ولو أنه بالهند ع" 

ثم ساق حديث: «لا يَجِلُ سَلْفٌ وَبِيمْ ٠‏ وصححهء ثم قال: 
ما ليس لك فقط»”". 


د عد د 


المبحث الثاني 


الوقف ل «السياسة الشرعيةء والتمثيل له 





وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: المقصود «بالسياسة الشرعية». 

المطلب الثاني : أمثلة على الوقف ل «السياسة الشرعية». 
ا د 


المطلب الأول 
المقصود ب «السياسة الشرعية» 


أولا: السياسة لغة: هي تدبير الأمورء والقيام عليها بما يصلحها. 





)١(‏ افقه السنة» بتصرف يسير: (/494؟) ‏ للأستاذ الشيخ سيد سابق - الطبعة الأولى 
كاه “كام دار الفتح للؤعلام العربي ‏ القاهرة. 
(5) 'المحلى؟: .)68١  6519/8(‏ وانظر أيقاً: «إعلام الموتعين»: .)5١  19/9(‏ 


م 


وفي الحديث: «كانّث بَئُو إِسْرَائِيلٌ تَسُوسْهُم الأنبياكء0) أي : تتولى 
أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية”” . 
ثانياً: السياسة اصطلاحاً: هي تدبير أمور الدولة. 


وقيل: هي علمء أو فن حكم الدولة. وقيل غير ذلك" . 


ثالثاً: السياسة شرعاً: هي ما كان فعلاً يكون معه الناسٌ أقرتت إلى 


الصلاح وأبعد عن الفساد. وإنْ لم يضغه الرسولُ ولا تَوَلَ به 
٠ءب(4»‏ 
دخيرن ٠.‏ 


وقيل: هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراهاء وإن لم يَرِدْ بذلك 


وهي من الأتبياء على الخاصة والعامة, في ظاهرهم وباطتهم . 


ومن السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهرهم لا غير. 





)1١(‏ الحديث أخرجه جماعة من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عله متهم: 
البخاري: (2507/4 رقم: 28 (50) كتاب الأنبياء ‏ (0©) باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل. 
ومسلم: مرالاذاء رئم:  )1847‏ (88) كتاب الإمارة  )1١(‏ باب وجوب الوقاء 
ببيعة الخلفاء . 

(؟) اتظر: «النهاية»: 2)47١/5(‏ و(المصياح المئير؟: :)7848/1١(‏ وقلان العرب»: 
(كربح1). 

(9) انظر: «قاموس المصطلحات السياسية»: (صسل79"؟)؛ و(امبادئ علم السياسة»: 
(ص#١).‏ [عن كتاب «فقه السياسة الشرعية» ‏ للدكتور خالد علي عتبر ‏ طبعة المؤلف 
الأولى 414اه: 917وام ‏ الرياض]. 

(14) هذا التعريف للإمام ابن عقيل ت؟١0هء‏ نقله عنه ابن القيم في : «الطرق الحكمية؟: 


(س؟3١).‏ 14 
(4) هذا التعريف من «البحر الرائق»: (14/8). وقد صدر ب: «وظاهر كلامهم ‏ يقصد 
النقهاء ‏ . 


.)0١١نم( انظر: «الكليات؟:‎ )١( 


ينا 


ومن العلماء ورئة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غير”©. 
وقيل: هي رعاية شؤون الأمة في الداخل والخارج» بما لا يخالف 
الشريعة الاسلامعية؟ . 


فالسياسة الشرعية ‏ إذن ‏ لا تقف على ما نطق به الشارع» وإنما 
يشترط لها أن لا تخالف نصوص القرآن والسنة؛ وإجماع الأمةء وقواعدٌ 
الشريعة وأصولّها العامة . 

وقد رد الإمام ابن عقيل الحنبلي”؟2 على مَن زعم أنه «لا سياسة إلا ما 
وافق الشرع» بعد تعريقه للسياسة ‏ كما نقله ابن القيم سابقا - قائلا: 

«فإن أردتٌ بقولك: (إلا ما واقق الشرع) أي: لم يحالف ما نطق به 
الشرم؛ فصحيحٌ. وإن أردتٌ: لا سياسة إلا ما نطق به الشرعٌ؟ فغلطٌء 
وتغليط للصحابة. فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا 
يجحده عالمٌ بالسئن. ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف. فإنه كان 
رأياً اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة*2: وتحريق علي رضي الله عنه الزنادقة 
في الأناديد؛ فقال: 


لمارأيتٌ الأمرّ أمراً منكراً أَحَجحِتٌ ناري ودعوتٌ 0 


.)0١١لص( انظر: #بدر المتقى شرح الملتقى؟: (١/4840؛ و(الكليات»:‎ )١( 

(؟) *فقه السياسة الشرعية؟": (صرة). 

(*) المصنر السابق. 

(5) هو الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل اليغدادي الحنبلي ‏ ولد سنة 
هه وتوفي في جمادى الأولى سنة 1ه انظر ترجمته: فسير أعلام النبلاءة: 
(48/1).: و«المتهج الأحمدة: (47518/0)) و«النسوم الزاهرة»: (9/6١1؟4‏ 
وتشنرات الذنهب؛: (8/4"),. 

(©) وردت قصة تحريق المصاحف (صس )3١‏ عند مفهوم الوقف عند الحثابلة من الباب الثاني. 

0 قر بفتح القاف والباء : هو هادم علي بن أبي طالب». ومولاه» روى عن علي. 
انظر ترجمته: «تهذيب الأسماء واللغات»: (2)50/9 و(ميزان الاعتدال»: (#/ 9و 
رقم: ,)69١©‏ 
وقعبة تحريق أمير المؤمئين علي رضي الله عنه ‏ للزنادقة. وهم الذين ادعراء ع 


احيقنق 


إن 


ونفي عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ النصر بن حجاج37) 


ألوهيته؛ رواها جماعة منهم البخاري مختصراء كما سيأتي (ص١81”)؛‏ وكذا أبن عبد 
البر في «التمهيد»: (6//ا11”). 
وأتم رواية لها عند ابن حجر في «فتح الباري؛: كم - من طريق عبد الله بن 
شريك العامري» عن أبيه قال: قبل لعليّ : إنَّ هنا قوماً على باب المسجدٍ يَدّعُونَ أنك 
ديهم » قُدَعاهمء فقال لهم: وَيْلَكُمْ ما تقولون؟ قالوا: أنتَ ريّنا حالما ورازِقنا. فقال: 
وَيْلَكُم إِنّما أنا عبد متلك آكل الطعامٌ كبا تأكلون. وأشربٌٍ كما تشربونء إن أَطَعْتُ 
الله أثابني إِنْ شاة» وإن عصيئُه خشيتٌ أن يُعَدْبَنِي . . فاتقوا اللَّهَ وارجِمُوا. فَأَبَواء قَلَمًا 
كان الغْدٌ عدا عليه فجاء قَنْبَره فقال: قد واللهِ ‏ رَجَعُوا يقولون ذلك الكلامَء فقال: 
أخلقم. نقالوا كذلكء فلما كان الثالتٌء قال: لثن مَلثّم ذلك الاتتلكم بأحبث قلق 
فأبوا إلا ذلك. فقال: :يا قنبرٌ ائتني بِقَعَلَةٍ معهم موزهم نَخَدَّ لهم أَحَدُودا بينَ باب 
المسجدٍ والقصر. وقال: اَْقِرُواء أبِمِدُوا في الأرض ؛ وجاء بالخطب» فطرّحه بالنارٍ 
في الأخدود؛ وقال: إني طا ركم فيها أو ترجعواء فأبُوا أن يرجعواء تَنَدَفَ بهم فيها 
إذا احترقُوا قال: إني إذا رأيتٌ أمراً منكراً أرقدت ناري ودعوت قُنبرأ». 
ثم قال الحافظ ابن حجر : "وهذا سند حسن». 
هو نصر بن حجاج بن علط السُلَمِي البَهْزِيء أبوه حجاج الصحابي الجليل شهد مع 
النبي 8# خيبر. انظر ترجمته «أسد الغابة»: (485/1)» و«الإصابة في تمييز الصحابةة: 
(488/5 رقم: 8846) للحافظ ابن حجر (ت؟40ه) الطبعة الأولى 11417ه - دار 
الجيل بيروت تحقيق/علي محمد البجاوي. 
وقصته مع عمر ‏ رغي الله عنه - رواها جماعة متهم : 
ابن سعد في «الطبقات»:  )756/(‏ قال: أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي» قال: 
أخيرنا داود بن أبي الفرات» قال: أخيرنا عبد الله بن بريدة الأسلمى قال: بينما عمر بن 
الخطاب يَعْس نّ [أي: يطوف بالليل؛ يحرس الناسء ويكشف اهل الريبة. 00 
(56"؟)] ذات ليلة إذا امرأة تقول: 
هل من سبيلٍ إلى خمر فَأَشْرَبَها مْ هل سبهل إلى نصر بن حجاج؟ 
فلما أصبح سال عنهء فإذا هو من بني علبي فقأرسل إليه» فأتاه فإذا هو من أحسن 
الناس شعرا وأصبحهم وجهاء فأمره عمر أن يَعَِ [أي يجزر ويستاصل. «النهاية؟: 
(179/5)] شعره ففعل» فخرجت جبهته فازداد حسئاء فأمره عمر أن يعتم ففعل؛ 
فازداد حسئاًء فقال عمر: لا والذي نفسي بيده لا تجامعني يأرض أنا بهاء نأمر له 
يما يصلحهء وسيّرّه إلى البصرة» 
قلت: القمة صصيحة؛ إسنادها متصل؛ ورجالها ثقات,. 
قال ابن حجر في ترجمة نصر في الموضع السابق: «وقد أخرج ابن سعدء والخرائطي 
بسلد صحيح » عن عبد الله بن بريدة» ثم ساق القصة. 


ل 


وقال ابن القيم أيضاً في (إعلام الموقعين): "ولا نقول إن السياسة 
العادلة مخالقة للشريعة الكاملة؛ بل هى جزء من أجزائهاء وباب من 
أبوابهاء وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي. وإلا فإذا كانت عدلاً فهى من 
الشرع. ..». ١‏ 


. 


ثم أحد يسرد أمثلة أخرى على تصرفات اعتمدت على هذه 
السياسة الشرعية» عن النبيّ 2 وعمر بن الخطاب» والصديق 
أبي بكرء وعلي بن أبي طالب» وعثمان - رضي ألله عنهم ‏ وغيرهم 


ثم قال: إلى أضعاف ذلك من السياسات العادلة التى ساسوا بها 
الأمةء وهى مشتقة من أصول الشريعة وقواعدها»9" . 

وقال الإمام المقريزي”' (ت858ه): «والسياسة نوعان: سياسة عادلة 
تُخرج الحق من الظالم الفاجر؛ فهي من الشريعة؛ عَلِمَها مَنْ عَلِمَها وجَهلّها 
من ججهلها. وقد صنف الناس في السياسة الشرعية كتباً متعددة”"» والنوع 
الآخر: سياسة ظالمة ٠‏ فالشريعة تحرمهاة2 . 


, 0904 - "0 /4( (إعلام الموقعين»:‎ )١( 

(؟) هو الإمام تقي الدين أبو العياس أحمد بن علي بن عبد القادر البلعي الأصل المصري 
الحنفي الشافعي الظاهري الشهير ب «المقريزي»» وهي نسبة لحارة في «يعليك» تعرف 
بي «حارة المقارزة» ‏ ولد بعد سنة ٠»لاهفى‏ وتوفي في رمضان بالقاهرة سنتة 846ه 
انظر ترجمته: «الضوء اللامع في أعيان القرن التاسم»: (1/9؟) ‏ للإمام السخاري 
(ت107ه) ‏ دار الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة. و«كشف الظنون»: (2915/1. وكتابه 
بعتوآن: «المواعظ والاعتيار يذكر الخطط والاثاره, 

(0) مما صنف في السياسة الشرعية قديماً: «السياسة الشرعية» للإمام أبن تيمية: وهو 
مطيوعء و«الطرق الحكمية» للإمام ابن القيم. ومما صتف حديئاً: «السياسة الشرعية» ل 
أ. دإعبد الرحمن تاج شيخ الأزهر الأسبق» و«السياسة الشرعية» للشيخ عبد الوهاب 
خلاف»» و«المدخل إلى السياسة الشرعية» للأستاذ/عبد العال عطوةء وهفقه السياسة 
الشرعية» للدكتور/ خالد علي عنبر. 

(4) «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» المعروف ب «الشخطط المقريزية»: (96/١7؟)‏ - 
ذكر أحكام السياسة ‏ للإمام المقريزي - طبعة مكتبة الثقافة الدينية ‏ القاهرة. 


تحلص 


وذكر الأستاذ عبد العال أحمد عطوة”'2 أن السياسة الشرعية لا تقف 
عند بابَئْ الحدود والتعزيرات ‏ كما قيدت بذلك في بعض التعاريف ‏ وإنما 
تتعدى ذلك إلى مااهو أوسع وأرحب؛ فاستعملت في: النظم المالية» 
والأحوال الشخصية. والقضاء والتتفيذ. والإدارة» ونظام الحكم. وغير ذلك 
مما لم يرد فيه دليل تفصيلي خاص؛ ويكون في تطبيقه والعمل به مصلحة 
عامة للاأمة تجعل حال المجتمع فيها أقرب إلى الصلاح وأبعد من الفساد. 


فمن السياسة في النظم المالية ما فرضه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ من ضريية الخراج على الأراضي الزراعية التي فتحت عنوة» بدلاً من 
تقسيمها بين الغانمين الذي يدعو إليه ظاهر قوله تعالى: لوَََمُوَا أنَمَا عَِنتُم 
ين سَوْو فَأنَّ لَه محم ولول . . . » [الأنفال: ١4]؛‏ بعد أن وافقه مستشاروه 
من كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار على رأيه في عدم تقسيم 
الأراضى”'*. 


وذلك؛ ليكون هذا الخراج مورداً دوريًا للدولة يُؤَدّى كل عام إلى 
بيت المال» للإنفاق منه على المصالح العامة للدولة كالدفاع» والطرق. . . 
والمستشفيات» ونحوها. 

وقد فعل عمر ذلك لأنه رأى هذا الأمر وهو التقسيم أو عدمه مبني 
على المصلحة التي يراها الإمام. 

ودثّل على دخول السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية بإمضاء عمر 
(الطلاق المجموع ثلاثاً) ثلان9© . 





)١(‏ انظر: «المدخل إلى السياسة الشرعية»: (ص7” _ 8") _ للاستاة عيد العال أحمد 
عطوةء وهو رئيس أسبق لقسم السياسة الشرعية ب #المعهد العالي للقضاء» بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ طبعة 5414١هء‏ 1887م جامعة الإمام. 

(؟) ستأتي المسألة بالتفصيل: (ص478). 

(5) ستأتي المسألة بالتقصيل: (ص 488). 


نض 


ودلّل على دخولها في القضاء بالاعتماد على القرائن في الحكم الذي 


يحقق العدالة. واستخدام القاضي الحيل التي يستعين بها على استخراج الحق. 


وقد فعل الخلفاء وغيرهم ذلك من غير نكير. 
ودلّل على دخولها في التنفيذ بفعل على والزبير - رضي الله عنهما ‏ 
مع المرأة التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة”'2 إلى المشركين بمكة» 


ولم يُتطتهُما النين عليه السلدم9؟. 


لق 


زقفق 


هو الصحابي الجليل أبو محمد حاطب بن عمرو [أبي بلتعة] بن عمير اللخمي المكيء 


شهد بدراً والحديبيةء وشهد الله تعالى له بالإيمان في قوله تعالى: جيك لين ممما لآ 
تَنّجِدُوا عَدُرِى َعَدُو أزي: » [الممتحنة:  ]١‏ توفي بالمدينة سنة «لاهاء عن 58" سلة؛ 
رصلى عليه عثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ 
انظر ترجمته: «الطبقات الكبير»: 2)١١5/(‏ و(أسد الغابة؛: .)171/1١(‏ 
أخرج قصة حاطب رضي الله عنه ‏ جماعة منهم: 
البخاري: (4/0ة. رقم:  )9941‏ (14) كتاب المغازي - (4) باب فضل من شهد 
أ عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه قَالَ: بََكَنِي رَسُولُ اللم كل رَأَا مَرْنَيِء وَالوبَيْرَ 
5 فَارِسٌء قَالَ: «الْطَلِقُوا حَنى َأنُوا رَوْضَةٌ اخ [مكان بين مكة والمدينة بقرب 
المدينة. «فتح الباري': (؟890/1)] فَإِنّ بها امرّأة من الْمْشْرِكِينّ» مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ 
بْنِ بن أبي بلقعة إلى الفشركين». َأذْركتاهَا سيد عَلَى بَعِير لَهَا حَيِتُ قال رَسُولُ 
ل 2 َقُلما: الْكِتاتُ. فَقَااَبّ: ما مَعَنا كِتَابٌ. فَاَنَخْتَامَاء َالكمَسَْا؛ م ثَرَ كتَابًء 
َعُلْنَا ما كَزّبَ رَسْولُ الله 6ق حرجي الكتَابَء أو لَتُجَددَئّكِ. قْلَنَا رَأتِ الجدّ أَهْوَتْ 
إلى حُجَرَيَهًا [الحجرّة: معقد الإزار والسراويل. فقتس الباري»: (1/5؟5)]» وَهْيَ 
مُحْتَجِرَة يكسَاء َأَخْرَجَنْهُ تَانطَلَفْنَا بِهَا إِلَى رَسُولِ الله يإ مَُقَالَ عْمَدُْ: يَا سول 
اللو قَدْ حََانٌ الله وَرَسُولَهُ وَالْمُؤِينِينَء فُدَعني نْلآضْرِبٍ عُنْقَه. فَقَاكَ الِنّ 6 : 
حَمَلَكَ عَلَى نا صَئنت؟ قَالَ حَايبٌ: لَه مربي أذ لا أقرن ينا بادك 
وَرَسُولِهِ 5 أَرَدْتُ أن يكُونّ لي عِنْدَ الْقَوْم يد يَذَهْعٌ الله بِهَا عَنْ نْ أغليي رعاني » وَلَيِسَ 
َحَدَ مِنْ أصْحَابِكَ إلا لَه متا من عرب من يدقع الل به عَنْ أله وَمَالِِ فُقَالَ 
التي ك: ١صَدَقَء‏ ولا نَقُولُوا لَه إلأ غَيرأ». فَقَالَ عْمْرٌ: نه قَدْ ان الله رَرَسُولَه 
وَالْمُؤْمِيِينَ» نَدَعْنِي تلأضرب منْقَهُ. فَقَالَ: «ألَيِسَ من أَمْلٍ بَذْرِ؟. فَقَالَ: «ظَمَل اللة 
طلم إلى أهل بر تقال: اممَلُوا نا شم فقذ وَجَبث لَكُمْ الجلةء أز نقذ غَْرِتُ لَكُمْ». 
نَدَمَعَتُ عَيْنَا عَمَرَّ رَقَالَ : الله وَرَسُولَُهُ َعْلَمْ. 
وسلم: (1447/4كء رقم: 444؟) ‏ (44) كتاب فضائل الصحابة ‏ (5*) باب من 
فضائل أهل بدر ‏ به. 


م 


ودلّل على دخولها في الإدارة بإنشاء عمر الدواوين» وإنشاء أبي بكر 
ولاية العهد. 


وذكر الأستاذ عبد العال أيضاً”'؟ أن الفقهاء يستعملون كلمة السياسة فى 
مجال الأحكام التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحد؛ بل تختلف 
باختلاف العصورء وتتغير بتغير الأحوال» وتتبدل بتبدل المصالح والأعراف» 
وهذه الأحكام نوعان: 


النوع الأول: أحكام تكون ثابتة من أول الأمر بعرف» أو مصلحة 
مرسلةء أو غيرهماء مما ليس نضا أو إجماعاً. ثم يتغير ما بني عليه الحكم 
بأن يتغير العرف. أو تتبدل المصلحة تبعاً لتغير الأزمنة والأمكنة 
والمجتمعات؛ فيتغير الحكم تبعاً لذلك. . . 


ومثل لذلك بتعدد المصاحف في صدر الإسلام؛ فقد كان جائزاً لكل 
مَن يريد من الصحابة أن يكتب مصحفاً أن يكتبه بالحرف الذي سمعه بهء 
فلما انتفت المصلحة في ذلك» يسبب الاختلاف في القراءة أمر عثمان - 
رضي الله عنه ‏ بحرقهاء وعدم تعددهاء وجمع الناس على مصحف 
قف 
واحد . 


النوع الثاني: أحكام تكون ثابتة في أول نشأتها بنص جاء موافقاً 
لعرف موجود وقت نزول التشريع. أو معللاً بعلة غائية. أو مؤقتاً 
بوقت» أو مقيداً بحال من الأحوال» أو مرتبطاً يمصلحة معينة. ثم 
يتغير العرفء. أو تزول العلةء أو ينتهي الوقت الذي وقت فيه الحكمء. 
أو تتغير الحال التي قيد بها الحكمء أو تنتفي المصلحة المعينة التي 
ربط الحكم يها. 


)١(‏ «المدخل إلى السياسة الشرعية»: (صصى 44‏ 48). وانظر أيضاً: «الطرق الحكمية»: 


(صه١ا).‏ 
زفق وردت قصة تحريق المصاحف (ص4١٠)‏ عند مفهورم الوقف عتد الحنابلة: من الباب. 
الثانى . 
بيه 


ثفن 


وعندئذ يتغير الحكم تبعاً لذلك كله كما تقضي بذلك القواعد العامة 
في الشريعة... ثم ذكر أمثلة لبعض ذلك . 


ومن هذه الأمئلة: مسألة منع إعطاء «المؤلفة قلوبهم» سهمهم من 
الزكاة ١‏ الحاجة إليهم؛. وهي مثال على ما كان من الأحكام ثابتاً معللاً 


ومنها: مسألة جواز إمساك الابل الضالة» مع أن ذلك الجواز يتعارض 
مع الحديث الذي رواه البخاري”" ومسلم وغيرهما: أَنَّ الئببي 9 سَأَلَهُ 
رَجُلّ عَنْ ضَالَ الإيل» قَعَضِبَ عَنَّى احَكثْ وَجْكْنَاءُ - أَرْ قَالَ احْمَدَ وَجهُهُ 
فَقَالٌ: «وَمَا لَك وَلَهَا؟! مَعَهًا سِنَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ دُ الْمَاءَ وَتَرْعَى ال 
َذَرْعَا حَنّى تَلْقَامَا رَبْهَاه قَالَ: فَضَالَُ الفتم؟ قَالَ: «لَكَ أو لأخيكَ أز 
للب لك 

ففي هذا الحديث المنع من إمساك ضالة الإيل؛ لأنه لا يخاف عليها 
من الموت جوعاً وعطشاً؛ إذ معها (سقاؤها) أي أجوافها التي فيها سقياهاء 


)١(‏ المصدر السابق: (ص"!؟ - .)8١‏ وانظر أيضاً: «إغاثة اللهفان» (945/1), و«الطرق 
الحكمية): (ص5١‏ - 184). 

(؟)4 ستأتي مساألة «المؤلفة قلوبهم؛ بالتفصيل (ص87”) من هذا البحث. 

(9) هو الإهام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم 
اليخاري» صاحب «الجا مع الصحيح» - ولد في شوال سنة 54اه. وتوفي ليلة عيد 
الفطر سنة "هاه ب اخَرّتَتك» قرية تبعد عن سمرقند يفرسخين. انظر ترجمته: 
«تهذيب الأسماء واللغات»: (1//ا5)» واسير أعلام النبلاء»: (2)9631/17 واتهذيب 
التهذيب؟: (49/9). 

(4) «صحيح البخاري؟! 2”4/1١(‏ رقم: 51) () كتاب العلم ‏ (58؟) باب الغضب في 
الموعظة والتعليم إذا رأى ما كره - عن د ني . خالِد الْجْهَنِي - رضي الله عنه _ 
واللفظ له وأوله: 3 المبي 5 سَألهُ جل عَنْ اللْقَطةء فَقَالَ: «اغرف وكامقا أو قال 
ِعَامَهًا وَعِمَاصَهَاء لُمْ عَرَفْهَا سَنَدُ ثُمْ اسْتَمْيِمْ بهاء فَإِنْ جَاءَ رَبُهَا فادها ليه قَالَ: 
نَضَالَةُ الإبل؟. . . فذكره. 
واصحيح مسلم؟: (/21745 رقم:  )١9937‏ (7931) كتاب اللقطة ‏ بنحوه. 
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لأنها تشرب فتكتفي به أيامء ومعها (حذاؤها) أي أخفافهاء فتقوى على 
السير وقطع المفاوز أياماً؛ ولأنها تحمي نفسها من الذئاب وغيرها من صغار 
السباع. وعليه فلا حاجة لالتقاطها لحفظها لصاحبها. 

وكان هذا الحكم ‏ وهو منع التقاطها ‏ مع الأسباب السابقة» متفقاً مع 
مراقبة الناس ربهم وضمائرهم؛ فكانوا لا يعتدون على أموال غيرهم. 

فلما تغيرت الحال فرقت ضمائر الناس وقل الوازع الديني عتدهم» 
فامتدت أيديهم إليها بأخذها والاستيلاء عليهاء تغير الحكمء تأمر عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ‏ الشرطة بإمساكها وتعريفها إلى أن يحضر ربها 
فيأخذهاء أو تباع ويحفظ ثمئها في بيت المال إلى أن يظهر صاحبهاء كما 
يدل نذلك ما رواه مالك في الموطأ أنه سمع ابن شهاب يقول: كانت ضُوَال 
الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلاً مويله كائخ ”" لا يَمَنَها أحدء حتى إذا 
كان زَمانٌ عثمانَ بن عفانّء أمر بتعريفهاء ثم باع فإذا جاء صاحبها أَعْطِيَ 
تمتها" 

وكان هذا المثال من الأستاذ عطوة على ما كان من الأحكام ثابتاً مقيداً 
بحال من الأحوال» ثم تغير حكمه”". 


ومنها: مسألة عدم تقسيم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الأراضي المفتوحة 


(1) مؤبلة: كمعظمةء هي في الأصل المجعولة للقنية كما قال الجوهري وغيره؛ فهو تشبيه 
بليغ بحذف الأداة: أي كالمؤبلة المقتناة في عدم تعرضن أحد إليها واجترائها بالكل 
كما أوضحه بقوله: تناتج بسذف إحدى التاءين + أي تتنائج بعضها بعضاً كالمقتناة لا 
يمسكها أحد للنهي عن التقاطها . اشرح الزرقاني»: (8/4ه). 

(؟) «موطأ مالك»:  )9/84/9(‏ (85) كتاب الأقضية  )4٠(‏ ياب القضاء في الضوال. 
واسنن البيهقي الكبرى؟ : 151 - من طريق مالك يتحو ه. 
قلت: الأثر ضعيف للانقطاع بين ابن شهاب ‏ وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
وبين عمر. فلم يرو عن عمر شيئاً ولا رآى وفي سماعه من ابئه عبد الله بن عمر 
ورؤيته خلاف؛ حتى قيل إنه لم يسمع منه ولم يره. انظر: اتهذيب العهنيب” 
(ؤرءةة) 

(5) انظر هذه المسألة في *تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»: (/708): و#المحلى»: 
زغل ١ا؟‏ _ الاك ودنيل الأوطارك»: (هل 45 _ 186”). 


حفن 


١‏ صوتهوم 


عنوة على الغانمين» وجعلها مورداً دائماً من موارد الدولة”2 وهي مثال على 
ما كان من الأحكام ثابتا مرتبطاً بمصلحة معينة» ثم انتفت المصلحة التي 


ربط الحكم بها. 


د عاد د 









المطلب الثاني 
أمئلة على «الوقف» للسئاسة الشرعية 


المثال الأول: نصوص السنة القولية والفعلية تذل على أن الكَّنّب0) 


للقاتل. 


ومن هذه النتصوص حديث أبى قتادة”" - رضى الله عنه - مطولاٌ رقيه 


قول رسول الله يَكه: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلِيهِ بَينه20 قَلَهُ سَلَيْهه . 


)00 
زفق 


فى 


24 


ف 


ستأتي مسألة اتقسيم الأراضي» بالتفصبل (ص4!74) من هذا البحث. 


الكَلَبُ: هو ما يأخذه أحد المتقاتلين في الحرب من الآخر مما يكون عليه ومعه من 
سلاح وثياب ودابة وغيرها. وهو فَعَل بمعنى مفعول أي مسلوب. «النهاية؛: (6//ام7) 
بتصرف. وانظر أيضاً: «الكتاب» المشهور ب «مختصر القدوري»  )181/4(‏ للإمام 
أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري الحنفي ات (478ه) طبعة مكتبة القدسي - 
القاهرة ‏ بتحقيق الأستاذين/ محمود أمين النواوي». ومحمد محيي الدين عبد الحميد. 
وقال الحافظ ابن حجر في: «فتح الياري»: (588/5): «السّلّب ...هو ما يوجد مع 
المحارب من مليوس وغيره عند الجمهور. وعن أحمد: لإ تدخل الدابة. وعن 
الشافعي: يختص بأداة الحرب». 1 

هو الصحابي الجليل أبو قتادة الحارث بن رِبْمِي الأنصاري السلمي الأحُدِيٌ فارس 
رسول الله و - توفي بالمدينة سنة 4ه 

انظر ترجمته: «الطبقات الكبير»؛: (8/4/#, 6ر4 2.)1١‏ و«أسد الغابة»: (76/5). 
بيئة: البينة هنا الشاهد: ولو واحداً. وقيل: الشاهد وجود السلب» فإنه بمنزلة الشاهد 
على أنه قتله. 

افتح الباري» : (819//5؟). 

الحديث أخرجه جماعة منهم 

البخاري: (4/؟١١.‏ رقم:  )"1475‏ (0) كتاب فرض الخمس ‏ (18) باب من لم 


ينض 


ومنها أن رسول ألله ع قَضى بِالسَّلْبِ لِلْقَاتِلِ وَلَم مس00 


الكَآ - 20 


لق 


زفق 


ومسلم: (6 217 رقم:  )١181‏ (79) كتاب الجهاد والسير  )١19(‏ باب 


استحقاق القاتل سلب القتيل. 

يخمس: التخميس جعل الأسلاب خمسة أخماس هكذا: خُمْسٌ منها للمذكورين في 
أبة الأنفال. وتوا لثم جين ين عزو 6 له نسم م يال نانك الشيق التق 
َالمَسكنٍ وأبن التَبيلٍ إن كُثْدٌَ 'سنثم بسَّهِ 409. والأربمة الأخماس الباتسية 
للغانمين. وهذا حكم الغئيمة. 
وتخميس السلب معتاه: تطبيق حكم الغنيمة عليه. انظر: «تفسير القرطبي؟: رلا . 
والغنيمة هي: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقرة الغزاة» وفهر الكفرة على وجه 
يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى» وحكمه أن يخمسء» وسائره للغائمين خاصة». 
«التعريقات»: (ص4ة١2)5.‏ وانظر أيضاً: «النهاية»: (744/6): و«المصباح المنير»: 
(ه14). 
الحديث أخرجه جماعة منهم: 
سعيد بن منصور في «السنئن»: 0333/5 رقم: 4 باب النفل والسلب في 
الغزو والجهاد . قال: نا إِسْمَاعِيلُ بن عياض عَنْ صَشْرَانَ بْنِ عَمْرِوء عَنْ 
عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ جُبَثرٍ بْنِ ثُقَيْر عن أبيوء عَنْ عَوّفٍ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَمِيٌ وَحَالِدٍ بْنٍ 
لْوَلِيدِ؛ أَنَّ رَسُوَلَ اللّهِ #6 قُضَى. .. فذكره ‏ الطبعة الأولى 8هه, 6مقام ‏ ذار 
الكتب العلمية ‏ لبئان ‏ بتحقيق الاستاذ/ حبيب الرحمن الأعظمي . 
وأبو داود: مك رقم:  )0١‏ (4) كتاب الجهاد  )١45(‏ باب في السلب لا 
يمخمس قال: حََدّتَنا سَعِيدٌ بن مُنْصُورٍ يه 
والبيهقي : لوضف من طريق أبي داود به. 
قال يل ابن عبد البر في التمهيد: (114/59): تأحسن شيء في هذا مما يحتج به 
مرفوعاً. . .؟ ثم ساق الحديث بسئده إلى أبي داود. 
قلت: الحديث حسن؛ إسناده متصلء ورجاله ثقات رجال الصحيحين أو أحدهماء 
عدا إسماعيل بن عياش» وهو صدوق من رجال السئن. انظر: «تقريب التهذيب»: 
(صة١٠.‏ رقم: 47). وقد سكت عنه أبو داودء وذكر ابن عبد البر - كما سبق - 
أنه من أحسن ما يحتج به. وصححه الألباتي في «إرراء الفليل»: (208/0 رقم: 
1 
كما أن أصله عند ملم مطولاً: (150/0. رقم: 1108) _ (7) كتاب الجهاد 
والسير . (17) باب استحقاق القاتل سلب القتيل ‏ وفيه قصة لمَوْفٍ بْنِ مَالِكٍِ 
الأشْجَعِي شْجَيِيٌ مع ََائِدٍ بن الول لِيدٍ. وسيائي لفظها بتمامه (صس77) أثناء هذا المطلب. 


يننا 


إلى غير ذلك من النصوص عند أئمة الحديث» وشتالي0) 

تدل هذه النصوص جميعاً على أن من قتل قتيلاً في الحرب فله سلبهء 
دون التطرق إلى كون هذا السلب قليلَ القيمةٍ أو عظيمّهاء ودون استثناء 
السلب العظيه 7" . 

ومع هذه النصوص الصحيحة الصريحة نرى الخليفة عمر يطبق حكم 
الغنيمة على السلب العظيم القيمة فيخمسه؛ تقديماً للمصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة. 

ولعل مما ساعذه على ما ذهب إليه أن ما ورد فى النصوص السابقة 
وغيرها من الأسلاب كان قليلَ القيمةِ أو متوسطّها. 00 

ويروي قصة عمر في ذلك أنس بن مالك حيث قال: كان السَّلَبُ لا 
يُحَمَسُء فكان أولّ سَلَبِ حمس في الإسلامٍ سَلَبَ البرَاءٍ بن مالِك29', 


وكان حمَلَ على مَرْرُبانَ9) الكأرو» نَطْعََهُ بالرُئح حتى دقَّ قَرَبُوسَ 


(5) انظر مثلاة: «الأم»: (418/4: و«مصشف عيد الرازق»: (54/6 _ 07897 
و#الأموال»: (ص6١)‏ باب نفل السلب وهو الذي لا خمس فيه د للومام أبي عبيد 
القاسم بن ملام ات (114ه) ‏ الطبعة الأولى 5٠8١هء‏ 1445م دار الكتب العلمية 
لبئان - تحقيق الأستاذ / محمد خليل هراس. و«مصنف ابن أبي شيية»: (//544 - 
للف (9) كتاب اللجهاد ‏ (47) من جعل السلب للقاتل. ٠‏ واشرح معاتني الآثار» : 
(6/ه؟؟) ‏ كتاب السير ‏ باب الرجل يقثتل قتيية في دار الحرب. والبيهقي: (508/5 . 
فنك و«التمهيد؟: (7؟/148؟). ودفتح الباري»: (88/5؟). 

(9) انظر: دالأم»: رتخا 

(9) هو الصحابي الجليل البراء بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري»: شقيق الصحابي 
الجليل أنس بن مالك خادم النبيّ عليه السلامء كان شجاعاً في الحرب له نكاية» 
استشهد يوم فتح تُسْتَر ثّر [من بلاد فارس] سنة 9ه انظر ترجمته: (الطيقات الكبير»: 
(كإوات7؟ كلكا وتأسد الغابة؟: (5:5/1), 


ءءء 


(4) المَرْريان: الرئيس المَقّدم, وأهل اللغة يضمون ميمه. «النهاية»: (95/9؟). 

(©) الزآرة: قال ابن الأثير: «ومنه قصة فتح العراق. وذكر مرزيان «الزآرة». .. سميت بها 
لزثير الأسد فيها». انظر: «النهاية»: (847/9؟). وقال ياقوت الحموي: «عين الزارة 
بالبحرين معروفة. والزارة قرية كبيرة بهاء ومنها مرزبان الزارة». «معجم البلدان؛: 
11# 1). 


محر 


أحلين 


قال: فلما قدمنا المدينةَ صلّى عمرٌ بن الخطاب صلاةً العَدَاقٍ ثم أثاتا 


0 7 2 ا ل 0 م لم 5 
فقال: السلامٌ عليكمء 1 طلحة ؟ فقال: نعمء نخرع الجا ف ققال 
خايشة فدعا المَقُوّمِين ا ثلانينَ ألفاً. فأخذ متها / ستةٌ ]لاني 0» 


لف 


زفق 


دق قُرَيُوس السرج: لعل معناء: طعنه طعنة اخترقت جسدهء حتى وصلت إلى أربطة 
سرج فرسه. وانظر: ١اللسان»:‏ (197/6). 

منطقته: المِنطقّة: شيء يشد به الوسط. انظر: «النهاية»: (1/8/0)» و«اللسان»: 
(1/60ه؟). 

سواريه: مثنى - مفرده: سوار. وهو ما يلبس حول المِعْصَميء والمعصم مقدم الساعد. 
انظر: «اللسان»: (81//4). و«المصباح المنير»: .)41١4/6(‏ 

هو الصحابي الجليل أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود الخزرجي البدري - توفي سنة 
١دهء‏ وقيل غير ذلك. انظر ترجمته: «الطبقات الكبير؛: (1451//6» رقم: 0(99)ء 
وتأسد الغابت»: (141/5). 

الحديث أسفر جه جماعة منهم : 

عبد الرزاق: (/*259 رقم:  )41548‏ عن معمرء عن أبوب. عن ابن سيرين قال: 
بارز ابراء بن بن مالك مرزيان الزأرة. . . فذكره بنحوه مختصراء دون ذكر أنس. 

وابن أبي شيبة:  )549//(‏ (95) كتاب الجهاد ‏ (45) من جعل السلب للقاتل ‏ 
فال: حدثنا > عدي بن يونس» عن ابن عون وهشام. عن ابن سيرين؛ عن أنس بتحوه. 
وقال أيضاً: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان؛ عن عشام بن حسان: عن ابن سيرين» 
وأبو عبيد في «الأموال»: (ص 770 رقم: 6741 قال: حدثنا هشيم» قال: أحخيرنا 
ابن عون ويونس وهشامء عن ابن سيرين فقط بنحوه مختصرآء وسيأتي لقظه في 
المنن. ولم يصرح أبو عبيد بقيمة السلب في هذه الرواية» وإنما صرّح بها في رواية 
بعدها مستقلة مختصرة برقم: (0747): وستأتي في المتن أيضاً. 

وسعيد بن منصور في «السنن؟ : (لارقء *لاء رقم! 004؟) ‏ كتاب الجهاد ‏ باب ما 
يخس في النفل قال: : نا هشيمء قال أنا ابن عون ويونس وهشامء عن اين سيرين 
أن البراء . 0 فذكره يشحوهة مختصراً. 

والطحاروي في شرح معاني الأثار»: /15؟) ‏ من طريق سفيان بن عييتة؛: عن 
أيوب» عن ابن سيرين» عن أنس ينحوه. 


سا 


دم 4 5 من طريى ابن المبارك؛ عن هشام بن حسان»؛ عن اين سيرين» 
584 الشائمي ني الام : (0186/4 185) قائلاً: دولا يخمس اللبيء فعارضنا 
معارض فذكر أن عمر بن الخطاب قال: إنا كنا لا تخمّس الأسلاب» وأن سلب 
البراء قد بلغ شيئاً كثيراً ولا أراني إلا خامسه. قال: فخكّسه؛ ثم قال: «وهذه الرواية 
من خمس السلب عن عمر؛ ليست من روايتناء وله رواية عن سعد بن أبي وقاص في 
زمان عمر تخالفها: أخبرنا ابن عييتة؛ عن الأسود بن قيس» عن رجل من قومه يسمى 
بشر ين علقمة قال: بارزتٌ رجلاً يوم القادسية فقثلته: فبلغ سليّه اثني عَشَرَ ألفاً فتغلنيه 
سعدٌ بن أبي وقاص. قال الشافعي: واثني [كذا] عشر ألفاً كثير». 

وقد ساق الإمام البيهقي كلام الإمام الشافعي كاملاً )١1/5(‏ إلا إنه قال: 'شَبْر بن 
علقمة» بدل «بشر بن علقمة؟ ولعله [أي شَبْر] الصواب كما في "القاموس المحيط»: 
(/85). ثم قال البيهقي: «وروى فيه عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه © ثم 
ساق بسنده؛ أن أبا بكر نفل خالدٌ بنّ الوليد سلب هرمز لما قتله خالدٌ بالمبارزة» وقد 
بلغت قَلْنْسُوَة هُ هرمز مائة ألف درهم. قال: وكانت الفرس إذا شرقو! فيهم الرجل 
جعلوا قلنسوته مائة ألف درهم . 

والنرهم يتراوح وزنه ما بين 7,7 جم من الفضة. وبين 8,؟ جم. انظر: ١كيف‏ تزكي 
أموالك» : (ص؟2؟). 

وقد تعقب ابن التركماني كلام البيهقي بما فيه كلام الشافعي: مصححاً رواية ابن 
أبي شيبة بطريقيها قائلا : 

«الرواية بالتخميس عن عمر صحيحة: وإن لم تكن من رواية الشافعي . أخرجها ابن 
أبي شيبة في مصنقه من طريقين صحيحين» وأخرجها أيغاً غيره. والرواية عن سعد 
ليست بمخالفة لذلك في المعنى بل موافقة. ودلت الروايتان على أن الأمر في ذلك 
مفواض إلى رأي الإمامء قرأى عمر المصلحة في التخميس» ورأى سعد المصلحة في 
تنفيل ذلك لشبرمة [هكذا وقم. والصواب شبر كما سبق] وقد ذكر صاحب التمهيد 
قضية شبرمة ثم قال: وهذا يدل على أن أمر السلب إلى الأميرء ولو كان [أي السلب] 
للقاتل قضاءً من النبن ##؛ ما احتاج الأمراء أن يضيفوا ذلك إلى أنفسهم باجتهادهم 
ولأحخذه القاتل بدون أمرهم». 

انظر: «الجوهر التقي في الرد على البيهقي» [هكذا ستّى حاجي خليفة الكتاب في «كشف 
الظنون»:  ])1١١9//5(‏ وهو مطيوع مع «السئن الكيرى؛ للإمام البيهقي:  )511/56(‏ 
للإمام علاء الدين علي بن عثمان المعروف ب «ابن التركماني» الحنفي (ت4©8لاه). 

وانظر قول ابن عبد البر في «التمهيد»: (785/67 - 84؟) وسيأتي قريباً (ص 2098 - 


مض 


وفي لفظ أبي عبيد00© في «الأموال؟ : ٠١عن‏ ابن سيرين قال* بارَّرَ 


البراءٌ بن مالك مَرْريانَ الزارقء قَطْعَتَهُ فدق صَلبَف وصَرّعف ثم نَزَل إليه 
وقطعٌ يديّهه وأخذ سِوارَيْنِ كانا عليه مق "© من ديياج» ومنطقة فيها ذهب 
و جورهر. فقال عمر: نا كنا لا تُحَمْسٌ السَّلْبَ وَإِنَّ سَلَبَ البراءٍ بلغ مالاً 
فأتا خامِنُّه. قال: فكان أولّ سلب عمس في الإسلام. 

وني لفظ آخر مختصراً «أن سلب البراء بلغ ثلاثينٌ ألفاً». 

من هذا الحديث بألفاظه يتضح أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان 
يطبق حكم الغنيمة على السلب العظيم القيمة؛ لأنه رأى المصلحة في 
ذلك بصفته إماماً خليفة للمسلمين» وأن هذا الأمرّ [أمر السلب] موكول 
إلى الإمام . 


ولم يكن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بذعاً فيما ذهب إليه من ذلك؛ لأن 
الوليد © . 


- قلت: الحديث صحيح؛ إسناده متصلء ورجاله ثقات. ولا يضره إرسال من أرسله عن 

ابن سيرين» فقد وصله آخرون عن أنسء ك: ابن أبي شيبة» والطلحاوي وغيرهما. 
وقد سبق تصحيح ابن التركماني لطريقي ابن أبي شيبة قرياً. 
كما صححه أيضاً الشيخ الأكباني في «الإرواء»: (81/0ء رقم: .)١194‏ 

)١(‏ هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الرومي ‏ ولد سنة 69اهء وترفي 
بمكة سئة 1714ه انظر ترجمته: اتهذيب الأسماء واللغات»: (89//9؟): و«سير أعلام 
البلاء؟: .)47١/1١(‏ 

(؟) يَلْمَقاً: اليلمق: القباء فارسي مُعَربِ جمعه يلامق. انظر: «اللسان»: .)819/1١(‏ 
والقباء: ثوب يلبس فوق الثياب؛ عن لباس العجم معروف؛ والجمع أقبية. انظر: 
«هدي الساري مقدمة فتح الباري»: (ص78١)‏ - للومام ابن حجر - وهو الجزء قبل 
الأول من «فتح الباري». و«المعجم الوسيطة: (0901/9. 

(6) هو الصحابي الجليل سيف الله أيو سليمان خائد بن الوليد بن المغيرة القرشي 
المخزومي - توفي ب ([خمصس» سنة ١11ها‏ أنظر ترجمته: : «الطبقات الكبير؟: (رشركى 
قارحة)ء ردأسد الغابت»: (9/9 ١١‏ ), 


يقضن 


ع جور 


فأما ابن عباس؛ فقد روى عنه مالك في «الموطأ» أنه قال: «الْمَرَسُ 
مِنَ التَقَلِء وَالِسَلَبُ مِنَ التَقْلٍ. .. ""2. 


ويتضح من حديث ابن عياس أنه كان يرى السلب من الغنيمة؛ دون 
النظر إلى كونه كبيراً أو صغيراً. 

وأما خالد بن الوليد؛ فقد روى قصحه في ذلك عَوْفٌ بْنُ مَانِكِ!" 
قَالَ: َل رَجْلْ مِنْ حِمْيْرَ رَجُلاً مِنَ الْعَدُرٌ قَأَرَادَ سَلَبَهُء فَمَنَعَهُ حَالِدُ بن 


الْوَلِيدِء وَكَانَ وَالِياً عَلَيْهِمْ؛ فَأَنَى رَسُولَ اللَّه له عَرْفُ بْنُ مَالِكِ؛ قَأَخْبَرَفُ 
كَقَالَ لِحَالِدِ: دنا نتقك أن ثنطية سلبة؟» عَالَ: اسْتَكْتَريهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: 


١اأذقغة‏ لَيْها. 0 قْمَدَ خَالِدٌ وف ذائف ثََ قَالَ: هَل انْجَرْتُ لَك ما 
بِعَوْفٍِ فُجَرَّ بر هل أنجر 


(1) الحديث أخرجه جماعة منهم: 
مالك : (5/رهه )1‏ (١5؟)‏ كتاب الجهاد  )1١(‏ باب ما جاء في السلب في التفل - عن 
ابن شهاب» عن القاسم بن محمد؟ أنه قال: سمعتٌُ رجلا يأل عيدٌ الله ب بن عباس 
عن الْأتّقَالِ؟ فقال ابن عياس... فذكره مطولاً. 
وأبو عبيد في «الأموال»: (ص© )”18‏ كتاب الخمس ‏ من عدة طرقء عن 
ابن شهاب. 
وابن أبي شيبة:  )560//(‏ (97) كتاب الجهاد ‏ (*4) من جعل السلب للقاتل ‏ 
قال: حدئنا الشحاك بن مخلدء عن الأوزاعي» عن ابن شهاب بلفظ: «لا سلب إلا 
عن التفله وفي الثفل الخمس». 
والطحاريٍ في «شرح معاني الآثار»: (/70؟) - من طريق الأوزاعي » عن ابن شهاب 
بلفظ : والكُلَبُ من النفل؛ وقي التفلٍ الخمسٌ'» وبلفظ ما مالك أيضاًء من طريقه مقتصراً 
على العبارة الأولى. 
وذكره الشافعي في «الأم»:  )١148/4(‏ بصيغة التمريقى ‏ حيث البناء للمجهول أو لما 
لم يسم قاعله [وسوف يأتي الكلام عن هذا المعصطلمح (ص. ])2058‏ كأنه يفعفه. 
قائلاً: وذُكِرَ عن ابن عباس أنه قال: «السلبٌ من الغتيمةء وقيه الخمسٌ». 
قلت: الحديث صحيح؛ إسناده متصلء ورجاله ثقات رجال الصحيحين. والقاسم هو 
ابن محمد بن أبي بكر الصديق. انظر: « تهذيب التهذيب »: (777/4). 

(7) هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن [وقيل غير ذلك] عوف بن مالك بن أبي عرف 
الاشجعي النطفاني: أول مشاهده خيبر ‏ توفي سنة #لاه انظر ترجمته: «أسد 
الغابة»: (4/؟71)» وقسير أعلام النبلاء»: (441//5). 


ايفن 


ذَكَرْتُ لَك مِنْ رَسُولٍ اللَِّ يل نَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَِّ ب دَاسْتْمْضِبَ فَقَالَ: 
«لا تُمْطِهِ يَا خَالِدُء لآ تُعْطِهِ يَا خَالِدًُ! هَل أنْتُمْ ارون لي أُمَرَائِي ؟! إِنْمَا 
كم وَمَتَلْهُمْ كَمَئلٍ رَجُلٍ اسْتْرعِي إبلا أذ غتماًء فْرَعَاهَاء ثم نَحَينَ نَحَيِنَ سَقْيَهَا' 
فَأَوْرَدَهَا خؤضاً فَشَرَعَتْ فيه فُشَرِبَثْ صَفُوَهُ وَنَرَكِتْ كَدَرَة؛ قَصَفُوُهُ ه لَكمْ 
وَكَذْرُهُ عَلَيهه"" . 

وفي رواية أخرى: «ثَالَ عَْفٌ: فَقُلْتُ: يَا خَالِدُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ 
رَسُولَ الله كيه قَضَى ِالسَّلَبِ للْقَاتلِ؟ قَال: بْلى؛ وَلْكني اسْتَككرنة7" , 


قال الخطابي بعد ذكر حديث خالد هذا: «وفي الحديث من الفقه أن 
الفَرَسَ من السَّلَبِء رأن السلب ما كان قليلا أ كثيرً؛ فأنه للقاتل لا 
يخمس. ألا ترى أنه أمر خالداً برده عليه مع استكثاره إياه؛ وإنما كان رده 
إلى خالد بعد الأمر الأول بإعطائه القاتل نوعاً من التكبر على عورف 
وردعاً لهء وزجراً؛ لثلا يتجرأ الناس على الأئمةء ولئلا يتسرعوا إلى الوقيعة 
فيهم. وكان خائد مجتهداً في صنيعه ذلك؛ إذ كان قد استكثر السلب» 
فأمضى له رسول الله يي اجتهاده؛ لِمَا رأى فى ذلك من المصلحة العامة 
بعد أن كان خطأه في رأيه الأول. والأمر الخاص مغمور بالعام؛ واليسير من 


)١(‏ قال النووي في «شرح صحيح مسلم)»: (510/11): ((فصفوه لكم): يعتي الرعية» 
(وكدره عليهم): يعني على الأمراء... ومعني الحديث: أن الرعية حون صفو 
الأمور؛ فتصلهم أعطياتهم بغير نكد: وتبتلى الولاة: بمقاساة الأمورء وجمع الأموال 
على وجرههاء وصرفها في وجوههاء وحفظ الرعية والشفقة عليهمء والذب عنهم 
وإنصاف يعضهم من بعض» ثم منى وقع عَلْقَةٌ [كذاء ومعتاها: 7 شي 2ه . انظر: 
«القاموس المحيط»: (4)777/6: أو عَنْبّ في بعض ذلك! توجه على الأمراء دون 
الناس» اه 

(؟) الحديث أخرجه جماعة منهم: 
مسلم: ف" لاا رنم: 7ه/ا١) ‏ (79) كتاب اللجهاد والسير ‏ (*1) باب 
استحقاق القاتل سلب القتيل. 

(6) بالأصل «معروف» وهو خطأء والصواب: «عوف» كما أثبتناه ‏ والله أعلم _؛ لأن 
القصة كانت بين عوف وخالد» وكما فهم من تعليق النبِيَ #6 على موقف عوف. 
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الضرر محتمل للكثير من النفع والصلاح»”" . 

«وهذا الحديث يذل على ما ذكرنا: أن السلب إئما يكون للقاتل؛ إذا أمضى 
ذلك الإمام» ورا وأداه اجتهاده إليه» وهذا كله يدل على صبحة ما ذهب 
إليه مالك في هذا الباب» والله أعلم...» ثم قال: «لو كان السلب للقاتل 
قفضاء من النبي؛ ما احتاج الأمراء إلى أن يضيفوا ذلك إلى أنفسهم 
باجتهادهمء ولاخذه القاتل دون أمرهم 0 

وبعدٌ, فحن إذاً أمام نوعين من النتصوص: 

النصوص المصرح فيها بأن السلب للقاتل أبداً دون النظر إلى كون 
السلب كبيراً أو صغيراً. 

والنصوص الأخرى عن عمرء وابن عياسء وخائلد بن الوليدء التي 
ذهبوا فيها إلى أن السلب العظيم القيمة حكمه حكم الغنيمة؛ فيخمّسء عدا 
ابن عباس» فعنده أنه من الغنيمة دون استثناء الكبير؛ ولذا فقد اختلف 
العلماء في مسألة تخميس السلب على النحو التالي؟: 

١‏ ذهب الشافعية والحنابلة وابن المنذر وابن جرير إلى القول بأن 
القاتل يستحق السلب في جميع الحروب؛ سواء قال أمير الجيش قبل ذلك: 
(مَنْ قَتَلَ قتيلاً فَلَهُ سَلَبهُ) أو لم يقل ذلك؛ لآن حديث أبي قتادة [وهو امَنْ 
قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيِهِ بَيِنَةُ فَلَهُ سَلَبهُه] كان فتوى من النبيَّ 26 وإخباراً عن 
الحكم الشرعي. وقد روي هذا القرل عن سعد بن أبي وقاص أيضاً. 


.)9914/0( «معالم السنن؟:‎ )١( 

(؟) «الصهيد:: (65/7؟ ‏ 0084). 

(6) انظر الخلاف الفقهي في هذه المسألة في: «مختصر القدوري»: (10/4): 
و«المبسوط؛:  49/٠١(‏ 44). و(الموطأ»: (488/9). وابناية المجتهد»:  429/١(‏ 
7 ولالام؟:  18/6(‏ 188), ونالمغني»:  585/4(‏ 594)/, واشرح معاني 
الآثار»: (/797؟, 798): والتمهيد؟: (48/05؟ - 0758407 وتشرح صحيح مسلم»: 
(9١/مه)‏ ودفتم الباري؟: (88/16؟). 


رضنا 


؟ ‏ وذهب الحتقية والمالكية إلى أن القاتل لا يستحق سلب القتيل؛ 
إلا إن شرط له الإمام ذلك. وعن مالك يخيّر الإمام بين أن يعطي القاتل 
السلب أو يخمسهء وذلك على وجه الاجتهاد. 


 *‏ وعن إسحاق”؟: إذا كثرت الأسلاب خمّستء» وهو فعل عمرء 


وخالد بن الوليد؛ وقول ابن عباس. وقال مكحول ”" والأوزاعي7”" 
والشوري”©؟ ي: للقاً؛ لعموم قوله تعالى: #واطلموا أَنَمَا غَنِنْشُّم ين غَْو 
َك 5 4 [الأنشال: 2]4١‏ وقد حكي عن الشافعي أيضا . 0 


ساق الإمام السرخسي الحنفي حديتٌ عمر وتخميسه سلب المرزيان» 
وحديتٌ غيره» وفي معرض استدلاله على قول الحنفية بالتخميس بحديث 
الرجل الذي جاء من بَلْقَين*" إلى رسول الله 6 فقال: لِمَنِ المَعْكَمُ؟ قال: 


)١(‏ هو الإمام الكبير أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المَرْوَزِي الحنظلي المعروف 
ب ابن رَاهُويَه؛ فقيه خراسان» المحدث» أحد شيوخ البخاري ومسلمء وأحد أئمة 
الفقهاء المجتهدين» وهو من أقران الشافعي وغيره» وصاحبٍ أحمد بن حنبل ‏ ولد 
سنة ١"اههء‏ وقيل: 557اهه وتوفي منة لالالاهاء وقيل: 98اه. انظر ترجمته: 
سير أعلام البلاء»: (١1/لمه).‏ وفطبقات الشافعية الكيرى؟: (89”/9). 

(؟) هو الإمام أبو عبد الله مكحول بن زيد ‏ ويقال ابن أبي مسلم ‏ ين شاذل بن سند 
الفقيه الدمشقي الهذلي مولاهم ‏ وقد توفي في دمشق. ولكن النتلف في سئة وقاته ما 
بين ؟اأه: مأاها 

() هو الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يُشْمّد الشامي الأوزاعي [نسبة إلى 
الأوزاع؛ وهو موضع نزل قيه يربض دمشق] ‏ ولد ب «بعليك؟ سنة 448هء وتوفي 
بد #بيروث» في صفر اسلة /1#9اه 
انظر ترجمته: «التاريخ الصغير؟: :))١74/(‏ وقسير أعلام النبلاء»: .)3١978/(‏ 
انظر ترجمته: #تهذيب الأسماء واللغات؟: :)١15/7(‏ وقسير أعلام النبلاء؛: (6/هة١).‏ 

(4) هو الإمام أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي الثوري [نسبة إلى ثور ين 
عبد مناة. ..؛ وقيل: من ثور همدان؛ والصحيح الأول؛: كما ذكر الحافظ ابن حجر] 
ولد سنة /اجهء وتوفي ب «البصرة» سنة 151ه على الصحيح. انظر ترجمته: #سير 
أعلام البلاء»: (//775) واتهذيب التهذيب»: (111/4). 

(5) يَلْقِين: يقال لبني القَيْن من بنى أسد: بَلْقَبْنِء كما قالوا بَلُحرث وبَلْهُجَيِم وهو من 
شواذ التخفيف»؛ وإذا نسبت إليهم قلت: قَيْنيٌّء ولا تقل : بَلْمَيْبِيٌّ». لسان العرب: 
اسلانتاكن؟ 


أكرض 


عع 


لله سهم» ولهؤلاء أربعةٌ أَسَْهُم فقال: هل أحدٌ أحقٌّ بشيءع من غيره؟ 
قال: «لا. حتى لو رَُِيْتٌ بِسَهْم في جَنْبِك فَاستَخْرَجْتَه لم تكن أحقٌ به من 
أخيك»7 . 0 ْ 


: «فإذا تبين وجوب الخمس فيه [يقصد السلب] ثبت أن الباقى 
منه مقسوم بين اليل وما نقل من قوله: (من قَتلّ قتبلاً قله سَإَبْ) 
كان على سبيل التنفيل منه؛ لا على وجه نصب الشرع. وإنما يكون ذلك 
نصب الشرع إذا قاله في المدينة في مسجده. ولم ينقل أنه قال ذلك إلا 
يروم بدر عند القتال للحاجة إلى التحريض» وقد كانوا أذلة يوم حنين حين 
وَلُوا منهزمين للحاجة إلى التحريض» فعرفنا أنه قال ذلك على سبيل 


)١(‏ الحديث أسخرجه جماعة منهم: 
ابن أبي شيبة: (//5094) - يلين كتاب الجهاد ‏ (4؟1١)‏ في الغنيمة كيف يقسم؟ ‏ 8 
قال: حدثنا وكيع ؛ [قال] ثنا كهمس [بن الحسن التميمي] عن عيد الله بن شميق 
العقيلي قال: قام رجل إلى البيّ 5 فقال: يا رسول الله أخبرني عن الغنيمة. ققال : 
الله سهم ؛ ولهؤلاء أربعة» قال: قلت: فهل أحدٌ أ بها من أحد؟ قال: فقال: ١إِنْ‏ 
بيت بسهم في جنك فلست باحق بن بن أجناتة ‏ 
[المصري]؛ قال: ثنا يوسف بن عديء. قال: ثنا عيد الله بن المبارك؛ عن خالد 
الحذاى عن عبد الله بن شقيق» عن رجل من بَلْقِينَ قال: أتيثٌ النبيّ 6 وهو بوادي 
القرىء فقلتٌ: يا رسولٌ الو لمن المَفْكَمُ؟ قال. . فذكره بنحوه. 
والبيهقي :  )”**5/5(‏ من طرق» عن عيد الله بن شقيق» عن رجل من بَلْقِينَ قال: 
أتيتٌ النبيّ 2 وعو بوادي القرى . 55 يتمعو 0 
وأبو يعلى كما عزاء له الإمامٌ الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (44/1) قائلاً: 'رواه 
أبو يعلى» وإسناده صحيح». 1 
قلت: الحديث صحيح؛ إسناده متصل. ورجاله ثقات» رجال الصحيحين أو أحدهماء 
عذا محمد بن خزيمة [المصري]ء وهو شيخ الطحاوي: مشهورء ثقة. كما قال 
الذعبي في «الميزان> : (# باه رقم: 646لا). 
ورواية ابن أبي شيبة في إسنادها ما يُشعر بالإرسال» حيث قال عبد الله بن شقيق: قام 
رجل: ولم يقل: عن رجل. ولكن في الروايات الأخرى: عن عبد الله بن شقيق» عن 
رجل من بلقين + كما غند الطحاوي والبيهقتي وغيرهما. وهذا يزيل شبهة الإرسال. ولا 
يضير جهالة الرجل السائل؛ لأن الصحابة كلهم عدول. 


مفضا 


التتفيل لا على وجه نصب الشرع"". 


وأعتقد أنه بعد هذا العرض لآراء الفقهاء وبعض نصوصهم في مسألة 
السلب يمكن القول يأن عمر بن الخطاب . رضي الله عنه ‏ لما طبق حكم 
الغنيمة على السلب العظيم القيمة لم يعطل النص النبوي القاضي بأن السلب 
للقاتل دون استثناء السلب الكبيرء ولم يوقفهء وإنما رأى أن أمر السلب 
موكول إلى الإمام» يرى فيه ما يراه محققاً للمصلحة العامة؛ وقد سبق كلام 
الأئمة: الخطابي» وابن عبد البر» والسرخسيء وابن التركماني” 2‏ كما 
بآخر هامش تخريح حديث المرزبان - وغيرهم في ذلك. 


وقد كيّّف الدكتور بلتاجي فعل عمر هذا تكييفاً فقهيًا بديعاً؛ فقال: 
«لقد كان عمر ‏ كما سبق - ملتزماً بتنفيذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة 
كما كان ملتزماً بنصوصى السنة. ومما لا شك فيه أنه رأى تحقيق المصلحة 
في تطبيق حكم الغنيمة على السلب وتخميسه؛ حين بلغ ثمنه ثمانين”" ألف 
درهم. وفيما يتصل بنصوص السنة في السلب؛ فإنه يبدو من عمل عمر 
وقوله ‏ أنه كان يرى أن بعض المسائل الفرعية التي تستتبعها أحكام القعالء 
مما لم ينص عليه في القرآن كالسلب؛ كان حكمها إلى ولي الأمر ليمضي 
فيها ما يراه مصلحة عامة. 


ومن ثم رأى أن الرسول 3 كان يعطي السلب للمقاتل وحله؟ حين 
كانت قيمته شيئاً يسيرأء لا يؤثر في قيمة الغنيمة كمجموع يقسم أربعة 


.)48  4ا9//٠١( (المبسوط»:‎ )١( 

(؟) هو الإمام علاء الدين أبو الحسن علي بن عثمان بن إبراهيم المارديني الحنفي الشهير 
ب ابن التركماني؟ ‏ ولد سنة 417هه وتوفي في شهر المحرم بالقاهرة سئة ٠‏ لاه 
انظر ترجمته: «الجواهر المضية؟: (#081/9). ولالنجوم الزاهرقه: .071457/1١(‏ 

(6) هكذا ذكره أستاذنا الدكترر» ولعله من نسخة اعتمدهاء وإلا فكل الروايات في كتب 
التخريج التي بين يدي مما اعتمدت عليه في تخريج حديث عمر ذكرت أنه بلغ ثلاثين 
ألف درهم فقط,. 


نضا 


أما وقد بلغ سلب البراء وحجدة ثمانين ألفاً؛ فقد رأى عمر أنه حرج 
عن مفهوم السلب الذي يخص به القاتل؛ ليدخل تحت مفهوم الغنيمة التي 

فعمر نظر إلى تشريع الرسول في السلب على أنه كان اختياراً منه فيما 
رآه محققاً للمصلحة في عهدهء أما اختيار عمر تخميس السلب العظيم في 
خلافته فإتما كان اختياراً منه أيضاً لما رآه مصلحة عامة. 

وذلك كله بناءً على أن السلب من الأمور الفرعية التي ليس فيها 
تشريع خالد في مر العصور واختلاف الظطروف» وإئما يختار فيها ولي الأمر 
ما يحقق المصلحة العامة. 

وربما كان من الأسياب التي دفعت عمر إلى هذاء خوقّه من أن 
لمبارزة أو قتال مَن يظنون أن معه مالا كثيراً» ويُعرضون عن غيرهء رجاء 
السلب الكبير. 

وقد كان عمر حريصاً على أن يُخَلص القتال لوجه الل وفي سبيله 
أولاء وقبل كل شيء. ولم يكن عمر يريد أن تتحول المطامع المادية - وهي 
جزء من طبيعة البشر ‏ إلى محور للقتال» وهدف أساسي فيه؛ ومن ثم رأى 
أن يطبق على السلب الكبير القيمة حكم الغنيمة التي لا تخص أحداً 
١ 0000‏ 

ولعل الدكتور يلتاجي في عبارته الأخيرة هذه قد التفت إلى قول الإمام 
الجويني”) («ت4اةه): «والمغانئم في وضع الشرع ليست مقصودة» فإن 


.)1770  !؟9؟ص( امنهج عمرا:‎ )١( 

(؟) هو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي - 
ولد سنة 414هء وتوفي في ربيع الآخر سنة 418ه. انظر ترجمته: سير أعلام 
البلاء»: (2))45"4/6 واطبقات الشافعية الكبرى»: (4/8؟1), 
وقد ذكر العلامة عبد الحي اللكنوي في «الفرائد البهية؛: (ص*14) أن لقب «إمام 
الحرمين؟ لقب لإمامين كبيرين حنفي وشافعي. فالحنفي: أبو المظفر يوسف القاضي 
الجرجاني» والشافعي هو أبو المعالي عبد الملك. 


خض 


الغرضص بالتجرد لتجهاد إعلاء كلمة الله وحياطة الملة. والمغاتم ليست 
معمودة مقصودة؛ إذ لا يليق بمحاسن الشريعة أن تجعل يذل المهُجء 
والتغرير بالأرواح إلى تحصيل المغانم ذريعة. فإذاً لا تقوم المملكة بتوقع 
الاغتنام . .. للك 


ثم يقرر الدكتور بلتاجي في نهاية المسألة أنه «كان من حق عمر أن 
يفعل ما يراه محققاً للمصلحة العامةء فيما رأى أن لولي الأمر قيه النظرَ 
والرأي من أحكام تتغير فيها المصلحة بتغير الظروف والزمان والمكان»”" . 


لعله قد تبين لنا جميعاً من خلال هذا العرض الأخير الأسبابٌ التي 
دفعت الخليفةَ عمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ إلى تخميس السلب الكبيرء وأنه لم 
يكن بذلك مخالفاً نصوص الكتاب والسنةء ولا موقفا إياها عن العمل» ولا 
معطلها؛ خاصة وأن هذه النصوص جاءت أثناء القتال في غزوة بدر 
الكبرى» أو في غزوة حنين ‏ كما نصّ عليه الإمام مالك؟ ‏ وذلك 
للتحريض والتشجيعء وعلى سبيل التنفيل» لا على سبيل نصب الشرع» كما 
عبر عنه الإمام السرخسي في النقل السايق عته. 


الفرق بين السلب قديماً وحديثا: 

كان ما سبق من كلام في مسألة السلب إنما يتعلق بمفهومه قديماء أما 
مفهومه الحديث فيختلف تماماً؛ وذلك أن السلب قديماً كان للقاتل على 
التفصيل السابق؛ وذلك أن المقاتل كان يتولى تجهيز نفسه للقتال غالباً؛ 
فيشتري دابة يقاتل عليهاء ويشتري سلاحه الذي يدفع به صولة عدوه؛ إلى 
غير ذلك مما كان يتعلق بالمقاتل الفرد. 


 ةوعدلا «غياث الأمم في التياث الظلم؟: (ص7١ )5 للإمام الجويني - طبعة دار‎ )١( 
الإسكندرية - تحقيق الدكتورين/مصطفى حلميء وفؤاد عبد المتعم أحمد. وانظر أيضاً:‎ 
.)159/1١( (بداية المجتهده:‎ 

(؟) «منهج عمر»: (ص١59).‏ 

(0) انظر: «الموطأ»: (4828/7). 


شر 


ولذلك ناسب أن يكون مستحقًًا لسلب مقتولهء مع ما كان يقسم 
للمجاهدين من غنائم» ويفرض لهم ولأسرهم من أعطيات» ويُجُرَىْ عليهم 
من رواتب. 

أما ما ينجم عن هزيمة العدو ‏ حديثاً ‏ من بنادق؛ ورشاشات» 
ودباباتء وطائرات» وغيرها من أداة الحرب الحديثةء على يد أفراد من 
الجيش؛ أو فرقة من فرقه» وربما على يد فرد واحد أحياناً؛ فلا يأخذ 

وذلك أن المقاتل الحديث لا يجهز نفسه؛ بل يتولى الجيش إعداد ما 
يناسيه من ملابس وسلاحء كما تصرف له أعلى الرواتب إن كان من القوى 
الأساسية الدائمة» أو الرواتب الرمزية إن كان من القوى الاحتياطية المؤقتة. 

المثال الثاني من أمثلة «الوقف» للسياسة الشرعية: 

نصوص السنة تدل على حرمة التسعير””" بالنسبة للبائعين والمنتجين. 

ومن هذه النصوص حديث أنس: قَالَ النّاسُ: يا رَسُولَ الل علد 
المّعْرُ؛ٍ فَسَعرُ لَنا. قَقَالَ رَسُولُ الل 5ه إن الله هُوَ الْمُسَمّرُ الْقَابض 
الْبَاسِطُ الرَازِقُء وَإِنّي لأرجُو أن ألقى اللّهَ وَلَِسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطالِتِي بِمَظْلَمَةٍ 
في دم وَل مَاليو9؟ , 3 





(1) التسعير: هو أن يأمر السلطانٌ أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمراً أهلّ 
السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذاء فيمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان 
لمصلحة. :نيل الأوطار»: (/4)570 وهر مصدر القعل: سكّره ومئه قولهم: سكّرتٌ 
الشية تسعيراً جعلتٌ له سعراً معلوماً يتتهي إليه. #المصباح المنير»: (999/1)- انظر 
أيضاً: «النهايت»: (3748/9). وانيض القدير»: (58/9), 

(؟) الحديث أخرجه جماعة من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ منهم: 
أبو داود: (ر١"الاء‏ رقم:  )”481١‏ (/30) كتاب البيوع والإجارات ‏ (081) باب في 
التسعير ‏ قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبةء [قال] ثنا عفان» [قال] ثنا حماد بن سلمة» 
[قال] أخبرنا ثابت» عن أنس. وقتادة وحميدء عن أنس بلفظه. 
والترملي: (ره١5.‏ رقم: )١1(  )1١7"(١6‏ كتاب البيوع ‏ (97) باب ما جاء في 
التسعير ‏ قال: حدثنا محمد بن بشارء [قال] حدئنا الحجاج بن منهال» [قال] حدثنا 
حماد بن سلمة به. وقال: حديث حسن صحيح. 


إفريسن 


ومنها حديث أبى سعيدل”؟؟ قال : غلا السَغرٌُ عَلَى عَهْدِ رَ سول 6 


كَقَانُوا: لَوْ قَرّنْتَ يَا رَسُولَ الّد؟ 0 «إني لأرْجُو أن أََارِكَكُمْ وَل يَطْلْبَنِي 
أحَد مِنكُمْ بِنَظْلَمَةٍ ظلمئف”". 


قال الإمام الشوكاني بعد أن خرّج حديث أنس الأول: «وقد استدل 


بالحديث وما ورد في معتاهة على تحريم التسعير وأنه مظلمة. ووجهه أن 
الناس مسلطون على علي والتسعير حجر عليهم: ا مأمور برعاية 


وابن ماجه: (5/١4لاء‏ رقم  )77٠١‏ (11) كتاب التجارات ‏ (/8؟) باب من كره أن 
يسعر ‏ وقال: حدثنا محمد بن المثنى» [قال] ثنا حجاجء [قال] ثنا حماد بن سلمة 
يه 

قلت: الحديث صحيح؟ إسناده متصل: ورجاله ثقات رجال الصحيحين أو أحدهماء 
وقد سكت عنه أبو داودء وصححه الترمذي» وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص 
الحبيرة: (/215: (وإسناده على شرط مسلم؟. 

هو الصحابي الجليل أبو سعيد سعد بن الصحابي الجليل مالك بن ستان الخدري 
الأنصاري - توفي سنة 4لاه انظر ترجمته: «أسد الغابة»: م ولاسير ير أعلام 
التبلاء : (#/154). 

الحديث أخرجه جماعة مختصراً ومطولة منهم: 

ابن ماجه: (/1لاء رقم: 200؟)  )1١(‏ كتاب التجارات 077 باب من كره أن 
يسعر - قال: حََدٌّتنا مُحَمَدُ بن نُ زِيَادء [قال] حَدَّتنا عَيْدَ دُ الأغلى. [قال] عَدَّتَنًا سَعِيدٌ 
عَنْ اد عَنْ أَبِي نَضْرَة» عَنْ أَبِي سَهِيدٍ بلفظه. 

قال الحافظ البوصيري في «مصباح الزجاجة»؛: (20194/9 رقم: 5701): 7هذا إستاد 
فيه سعيدء هر ابن أبي عروبةء اختلط بآخره» لكن عبد الأعلى بن عبد الأعلى 
السامي روى عنه قبل الاختلاطء ومحمد بن زيادء هووابن عبيد الله الزيادي. قال 
الذهبي : روي له البخاري مقروناً بغيره» وقال ابن حيان في الثقات: ريما أخطاء 
التهى. ولم أرَ لغيره من الأئمة فيه كلاماء لا بجرح ولا توئيق» دباقي رجال الإسناد 
ثقات. رواه ابن حبان في صحيحه... وله شاهد من حديث أنس.. 

قلت: الحديث حسن؛ إسناده متصل» ورجاله ثقات رجال الصحيحين أو أحدهما عذا 
محمد بن زياد فهو صدوق يخطئ روى له البخاري مقروناً بغيره [انظر: «تهذيب 
التهذيب؟؛: (2)1584/8 وهتقريب التهذيب؟: (ص4!8: رقم: /اخ4ه)]. وهذا ما نزل 
بالحديث عن درجة الصحيح. وقد تكلم عنه الإمام البوصيري فيما سيق يما يشعر 
بتحسينهء كما حشله الحاقظ ابن حجر في «التلخيص؟: (15/6). 


بضضنا 


نظره في مصلحة البائع يتوفير الثمن. وإذا تقابل الأمران؛ وجب تمكين 
الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم. 
وإلزام صاحب السلعة أن يبيع ما لا يرضى؛ منافٍ لقوله تعالى: إل 
أن توت سر عن راض » [التساء: 14] وإلى هلا ذهب الجمهور. وروي 
الحديث أنه لا فرق بين حالة الغلاء وحالة الرخصء ولا فرق بين 
المجلدب37) وغيره» وإلى ذلك مال الجمهور . ل 

هذا على أن المفهوم من منطوق هله الأحاديث أن التسعير حرام ؛ إذا 
أدى إلى ظلم الناسء. وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونهء أو 

أما إذا ساء استخدام البائعين والمنتجين لهذا الأمر المباح الموسع به 
عليهم ‏ وهو حرية التسعير ‏ فراحوا يستغلون حاجة الناس برفع أسعار 
سلعهم فوق تمن المثل : 

فحينئذٍ على ولي الأمر أن يتدخل لحفظ مصلحة الجماعة؛ فيسعر 
السلع التي تستغل أو تحتكري بأن يجبرهم على عدم البيع بأكثر من ثمن 
المثل» دون أن يحدد لهم حدًا لا يتجاوزونه ‏ كما هو قول الجمهور كما 
ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله0" . 


وحيتئذ يكون وقف العمل بالتصوص السالفة المانعة من التسعير وقفاً 
للمصلحة. 


فإذا صَنُصَ أربابُ السلع» ولم يعودوا لاستغلال حاجة الناس برقع 


)١(‏ المجلوب: هو أي سلعة يؤتى بها من بلد لبيعها في بلد آخر. انظر: «التهاية في 
غريب الحديث»: :)587/١(‏ و7المصباح المنير»: .)٠١5/1(‏ 

(9) «نيل الأوطار»: (»/١7؟),.‏ 

(*) انظر: «الحسبة في الإسلام»: (ص؟5؟) ‏ للإمام ابن ثيمية - طيعة 1787هم ‏ المطبعة 
السلفية ومكتيتها بالقاهرة. و«الطرق الحكمية»: (صص.810؟). 


زانانا 


السلع عليهم؛ ترك السعر حرا نيعا لأصل المسألة الذي صرحت به 
النتصوص» وهو عدم التسعير. 

ولا شك أن فعل ذلك سياسة شرعية حسب تعريفاتها السابقة. 

ديعرض ابن القيم لبدان نوع بي التسمير وحكم كل منهما فيقول: 
تضمن ظلم الناس واكراههم بش ححق على البيع بشمن لا ترضونه: أو منعه 
مما أباح الله لهم؛ فهو حرام. وإذا تضمن العدل بين الناس+ مثل إكراههم 
على ما يجب عليهم من المعاوضة يثمن المثل» ومنعهم مما يحرم عليهم 

فأما القسم الأول: فمثل ماروى أنس قال: غلا السّعْرٌ. . . [ثم ذكر 
الحديث» ثم قال]: *فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير 
ظلم منهمء وقل ارتة تفع السعر : إما لقلة الشيء» وإما لكثرة الخلق؟؛ فهذا إلى الله. 

فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق. 

وأما الثاني : فمثل أن بي يمتئع أرباب السلع من بيعها, مع ضرورة الناس 
إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة. فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل» 
ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل» والتسعير ههنا إلزام بالعدل الذي 
ألْزْمهم انله 23064 , 

وبعدٌء فتكاد تتفق أقوال الفقهاء على جواز التسعير إذا تعدى أرياب 
السلع القيمة تعدياً فاحشا وباعوا بأكثر من ثمن المثل» وعجز ولي الأمر 
عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعيرء بعد مشورة أهل الرأي والنظر من 
كبار أهل السوق» وذلك على سبيل المصلحة'؟ . 


,)5148 _ ١14؟ص( «الطرق الحكمية»:‎ )١( 

(؟) انظر أقوال الفقهاء في هذه المسألة: «بدائم الصنائع»: :)١784/8(‏ واتبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق»: (8/5؟) ‏ للإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ت 
لاه د الطبعة الثانية - دار الكتاب الإسلامي» و«التاج والإكليل؟: ا 
و(مغني المحتاج؟: (78/5) و(المغني»: (8"9/0؟ 0 ,0114١‏ 


اين 


ب يميم 


يقول ابن تيمية فيما يشبه الرد على من منع التسعير مطلقاً؛ وهم بعض 
الحنابلة”2: «ومّن منع التسعير مطلقاً محتجّجا بقول النبي يي «إنّ الله هو 
المُسَمْرُ. . .»2 [ثم ذكر الحديث]؛ فقد غلط. فإن هذه قضية معينة ليست لفظاأً 
عاماً وليس فيها أن أحداً امتنع من بيع يجب عليه؛ أو عمل يجب عليه 
أو طَلَّبَ فى ذلك أكثرٌ من عوض المثل. ..؟ إلى أن قال: «وإذا كانت 
حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي الناس؛ بحيث يشترى إذ ذاك بالثمن 
المعروف. لم يحتج إلى تسعير. وإما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا 
بتسعير العادل» سكّر عليهم تسعير عدل. لا وكس ولا شطط”". 

لعله قد اتضح من خلال آراء الفقهاء وبعض أقوالهم أن التسعير إذا 
تضمن العدل بين الناس» وكان لدفع الظلم والاحتكار والقضاء على استغلال 
البائعين والمنتجين» يكون جائزاً باتفاق» بل قد يكون واجباً كما نص عليه 
ابن القيمء وكما يجب المصير إليه. 

قال الدكتور محمد بلتاجي معقباً على حديث أنس السابق في أول 
المسألة: 


«وهذا ب يعنى أن الرسول رأى ‏ رغم ارتفاع الأسعار في وقت ما أن 
ارتفاعها 0 يرجع إلى الظروف الاقتصادية العامةء وليس ناشعاً عن 
احتكار طبقة معينة من الناس للسلع؛ لأنه نهى عن الاحتكار”"©. وأدخله 
ضمن الإلحاد في الحره؟. 


20519 «المغني»: (9/4؟؟‎ )1١( 

(؟) “الحسبة في الإسلام؛: (صن؟؟: 58 55). 

(6) الاحتكار: حبس الطعام للفلاء. «التعريقات»: (ص55؟): وانظر أيضاً: «المصباح»: 
(كله؟1). 

(4) لعل الدكتور بلتاجي يقصد حديث: ١‏ «الخيَكَارٌ العام ب بئكة ِلْصَادُ». وقد رواء جماعة من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم - مرفوعاً وموقرفاً [والموقوف عنا في حكم المرفوع لأنه 
ممالا مجال اللرأي فيه]: فمِمّن رواه يعلى بن أمية؛ واين عمر وغيرهما. ولعل 
أحسنها حديث ابن عمرء وقد أخرجه جماعة منهم: 
الطبراتي في: «المعجم الأوسط»): (؟/84؟ ‏ 2790 رقم:  )1808‏ قال: حدئنات- 


وبمر 


أما حين رفض التدخل في الأسعار فقد كان هذا منه تقديراً للظروف 
الاقتصادية العامة في هذا الوقت. ولهذا قال: «إِنَّ الل هُوَ الْقَابِضُ الْبَاسِط 
الرَازِقٌ الْمُْسَمْرُ أي: الله قادر على أن يغير هذه الأوضاع بما يكفل رخص 
الأسعار بطريقة طبيعية» وكلامه بعد هذا يدل على أن في محاولة التدخل في 


الأسعار ظلماً للمتتجين والبائعين 
ولا شك أن جبر المنتج أو التاجر على أن ببيم بخسارة أو مكب 


أقل من ضروراته» ظلم ل يؤدي إلى كساد الإنتاج وتوقف حركة البيع 
والشراء. وهذا يضر بالمصلحة الخاصة والعامة معاً. 


أما متى يجب التسعير؟ فذلك عند محاولة الاحتكار واستغلال حاجة 
الناس إلى السلعة لجني ربح أكبر... فهنا يجب التدخل في الأسعارء 
وإجبار المحتكرين والمستغلين» وحملهم على ما يحقق مصالح الجماعةء 
ويحفظ لهم نسبة معينة من الربيح تكفي لضروراتهم؛ وتساوي جهد 


اده 
عملهم؟ 


جح أحمد [بن محمد بن صئقة]ء قال: حدثنا عيد للله. قال: حدثنا أبو عاصم 
[الضحاك بن مخلد]ء قال: حدثنا عيد الله ين المؤملء قال: حدثنا عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن محيصن» عن عطاء بن أبي رياح» عن ابن عمر. . . مرقوعاً. 
والييهقي في: «شعب الإيمان»: (#إلا؟ه. رقم:  )1١177١‏ قال: أخبر 
أبو عبدالله الحافظ [الحاكم]؛ وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ» قالا: ثنا 
أبو العباس؛ [قال] ثنا محمد بن سان [القزازاء [قال] ثنا أبو عاصم؟ أن ابن عمرٌَ 
طلبٌ رجلا فسأل عتهء فقال: ذهب ليشتريّ طعاماً. فقال: للبيتٍِ أو للبيع؟ 
فقالوا: للبيع. فقال: أخبروه أني سمعتٌ رسول الله #6 يقول... فذكره ‏ الطبعة 
الأولى ١٠4١اه,‏ ٠144م‏ دار الكتب العلمية ‏ لبئان ‏ بتحقيق الأستاذ / 
أبو هاجر سعيد زغلول. 
قال الهيئمي في #مجمع الزوائد»: :)٠١1/4(‏ «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
عبد الله بن المؤملء وثقه ابن حبان وغيرء» وضعّفه جماعة». 
قلت: في الحديث من لم أهتدٍ إلى معرقته. ك عبد الله المحدث عن أبي عاصم عند 
الطبراني . . ولكن على قول الهيثمي يكون الحديث حسناً للاختلاف في 3 توئيق عبد الله ين 
المؤمل. والله أعلم. 


(1) «منهج عمر؟: (ص084. 


مجيوج 


هذا على أن الذي ذكره العلماء من التسعير عند الحاجة إنما هو عند 
محاولة البيع بأكثر من ثمن المثل. 
أما لو أراد بائع أو منتج أن يعرض سلعته بأقل من ثمن المثلء فقد 
اختلف الفتهاء في ما فحوّزه جماعة ومنعه آخرون. 
- فَمَنْ أجازوه - رهم الشافعية”' وبعض أصحاب أحمدء كما نص 
عليه لإسام ا تيمية'' 2‏ استدلوا بما رواه الشافعي؛ عن عمر؛ أنه مد 
بحاطب بن أبي بلععةً بسوق المصلى وبين يديه غِرَارَتَانِا” فيهما زبيبٌ» 
فسأله عن سِعْرِهِما تعر له مدن ييا بوزقيء, فقال عمرٌ: لقد حَدَةً قَن* بَعِيِدِ 
مله من الطائفي تَحَمِلٌ زَبِييا وهم يَعْتَِرُونَ” “© سِعْرَكَ؛ٍ فإمًا أنْ ترفمٌ السّعْرٌ 
ونا أن تيل ميك البيت٠‏ قتلقه كيف ششئ. 
فلما رَجَعَ عمرٌ حاسب نَقْسَف ثم أتى حاطياً في داره» فقال له: 
الذي قلت لك ليس بَعَزِيْمَةٍ 


2 


الخيرَ لأهل اليلد فحيثٌ شعت شئت فيعْ» وكيف شئتٌ 0 


يُمَةا"؟ مني ولا قضءً؛ نما هو شيءٌ 000 به 


.2١١7/8( انظر: «مختصر المزني على الأم:‎ )١( 

(؟) «الحسبة»: (ص 5١‏ 7؟). وانظر آيضاً: «المغني»:  574/4(‏ 0741 

(5) غرارتان: مثنى» مفرده: غِرلرَة: وهي وعاء من الخيش ونحوهء يوضع فيه الكمك 
والقديد والقمح ونحوها. انظر: «النهاية»: (1/8١؟)ء‏ و«لسان المرب»: .4)1١4/8(‏ 
و«المعجم الرسيط؟: (584/5). 

2 ُدَيْن: مثنى (م3) وهو ريع الصاع؛ وهر عند الجمهور ما يزن 81١‏ جرامٌ وعند 
الحنفية 8م جراماء وقيل غير ذلك. انظر: «مختار الصحاحة: (0855/5): وةالفقه 
الإسلامي وأدلته؟: (١/ه/0).‏ 

(©) حدئّت: وُجِدَتٌْ وجاءتث » من الحدوث. وهر كونٌ الشيء بعد أن لم يكنْ. «مختار 
الصحاح؟ : (ص8؟١).‏ وانظر أيضاً: «المصباح المنير»: (١4/1؟).‏ 

() يعتبرون سعرك: يعتدون به ويعتمدون عليه. من «الاعتبار»: وهو الاعتداد بالشي* في 
ترتب الحكم عليه. وهذا من معاني الاعتبار. «المصباح المتير؛: (]/074. 

600 عريمة: أي: قريضة. «المصباح المثير؟: (5084/5). 

(4) «مختصر المزني على الأم؟:  )1١17/4(‏ كتاب البيع ‏ باب التسعير . قال الشافعي: 
أخبرنا الدراوردي. عن داود بن صالح التماره عن القاسم بن محمدء عن عمر به. 


بم 


0 ومن متعوه ل - يهم | المالكية .ٍ - استدلوا بما رقا مالك أذ 


2, 7 :: 


0 0 
سوينا 0. 
قال الإمام الشاقعي بعد سَوْقَ حديث حاطب بتمامهء رادا قول المالكية 
واستدلالهم : 
#وهذا الحديث مستقصى ليس بخلاقف لما روى مالك: ولكنه روي 
بعض الحديثء» أو رواه من روى عته لأي عن مالك مختصراً]ء وهذا [أي 
من روآه بتمامه] أتى بأول الحديث وآخره» ونه أقول؛ أن الناس مسلطون 
: / : زفي 
في المواضع التي تلزمهم» وهد! ليس منها»77 . 
- قلت: الأثر ضعيف؛ للانقطاع بين القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء وبين 
عمر بن الخطابء فقد ولد القاسم في خلافة الإمام علي بن أبي طالب» وتربّى في 
انظر: اسير أعلام البلاء»: (07/0). و«تهذيب اهنيب الافيياة 
)١(‏ انظر: 'المنتقى» شرح الموطأ:  )١9/8(‏ للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد 
التجيبي الباجي المالكي ت4174ه ‏ الطبعة الاي 4ه 4مؤام ‏ دار الكتاب 
الإسلامي ‏ بيروث. 
(؟) الأثر أحخرجه جماعة منهم: 
مالك:  )5981/5(‏ (1”) كتاب البيرع ‏ (74) باب السُحكرّة والتربص ‏ عن يوتس بن 
يوسف » عن سعيد بن المسيب؟؛ أن عمر ين الخطاب مر.. الحديث. 
وعبد الرزاق: (2709//8 رقم:  )١1340©‏ قال: أخيرنا مالك به. 
والبيهقي: رمة ىع من طريق مالك يه ثم قال: فهذا مختصر » وتمامه قيما روى 
الشاقعي عن الدراوردي [ثم ساق حديث الشافعي كما سبق بسنده ولفظه]. 
قلت: الأثر صحيح؟ إمنناده متصل٠‏ ورجاله ثقات» رجال الصحيحين أو 
أحدهما. 
ولا يعل الحديث بدعوى الانقطاع بين سعيد بن المسيب وعمر؛ لأن سماع سعيد من 
عمر؛ قد جزم به الإمام أحمد وغيره. انظر: «قتح المغيث»: (188/6). 
(5) «مختصر المزتي على الأم»: (4/؟١1).‏ 


لقنا 


والراجح عندي في هذه المسألة الأخيرة هو ما ذهب إليه عمر الفاروق 
أخيرء وهو قول الشاقعي ومّن وافقهء وهو السماح بالبيع ‏ لمن أراد البيع ‏ 
بأقل من ثمن المثل»ء للأسباب التالية: 

أولا: أن من باع بأقل من ثمن المثل لا بد وأنه قد ربح من ببعهء إلا 
إذا تبين أنه يريد الإضرار بالسوق دون التفات إلى الربح» ولا أظنه؛ لأنه إن 
احتمل هذا يوماً أو أياماً فإنه لا يحتمله دائماً. 

ثانياً: أن في هذا البيع نوعاً من المنافسة المؤدية إلى تنشيط حركة 
السوق» وفي ذلك مصلحة للجميع. 

ثالثاً: أنه قد يكون في ذلك قضاء على بعض مظاهر الجشع عند 
بعض التجار. 

رابعاً: أن فيه تخفيفاً على بعض الناس من المشترين؛ إذ لا شك أن 
رخص الأسعار ‏ بحيث لا يضر بالآخرين جدًا - فيه من التخفيف والتيسير 
ما فيه. 

خامساً: أن المنع من هذا الببع؛ يعني كساد المحال التي تبيع القطاعى 
ب سعر الجملة. أو بسعر نصف الجملة؛. وهي الان منتشرة وكثيرة. وفي 
ذلك من تعطيل حركة البيع» وعدم تنشيط التجارة» ما يضر بفثات من 
المجتمع ؛ إن لم يكن بالمجتمع كله. 

سادساً: أن هذا البيع قد يضطر إليه بعض التجار؛ لحاجته إلى السيولة 
المالية؛ لشراء سلع أخرى حاجة الناس إليها أمس. 

إلى غير ذلك من الأسباب. 

يقول أستاذنا الدكتور محمد بلتاجي في كلمة جامعة: <... ولاشك 
أن حاطباً كان يربح في ثمنه الذي يعرضهء فمثل هذا التنافس [أي بين 
حاطبء. وبين مَن يبيعون سلعهم بأكثر منه] في مصلحة المسجموع؛ لأنه 
يؤدي إلى خفض نسية الربح» ورخص الأسعار. فليس لولي الأمر إذن أن 
يتدخل ؛ لأنه لا يفعل ذلك إلا حين يقتضي الأمر حفظ مصلحة الجماعة, 


حزان 





وذلك حين تعرض السلعة بأكثر من ثمن المثل؛ استغلالاً لحاجة الناسء 
واحتكاراً لها. ومن هنا رأى عمر ‏ في آخر الأمر ‏ أن عرض السلعة بأقل 
من ثمن المثل ليس من المواضع التي ينبغي على ولي الأمر أن يتدخل 
فيها»0 , 


0 0 3ا نا ناذا 





)220 امنهج عمر»: (ص١75).‏ 
الاين 


110ص 


الباب الثالث 
ضوابط الوقف الشرعية» وشروط الواقفين 


وتحته فصلان: 
الفصل الأول: ضوابط «الوقف» الشرعية مع التمثيل.' 
الفصل الثاني : الموقفون. وشروطهم. 





"4 


الفصل الأول 
ضوابط «الوقف» الشرعية مع التمثيل 
وتحته تمهيد وثمانية مباحث: 


التمهيد: تعريف الضابط ٠‏ والقاعدة» والنظرية» مع يال 
الفرق بينها. 

المبحث الأول: الضايط الأول: إذا ذهب محل تطبيق 
النصص. 


المبحث الثاني: الضايط الثاني: إذا أوجب النص حدًا 
فاعترضته شبهة درئ الحد بها. 


المبحث الثالث: الضابط الثالث: إذا تعارضت مصلحة 
ضرورية مع تطبيق النص قدمت المصلحة الضرورية. 
المبحث الرابع: الضابط الرايع: إذا تعارضت مصلحة 
راجحة مع تطبيق النص المتضمن حدًا قدمت المصلحة الراجحة. 
الميحث الخامس: الضابط الخامس: إذا تعارضت 
8 مصلحة خاصة منصوص عليها مع مصلحة عامة قدمت المصلحة 2 





رذن 


لا 
المبحث السادس : الضابط السادس: إذا اقتضت المصلحة ءٍ 
الأخذ بفعل من أفعال الرسول عليه السلام: أو تقريراتهء دون 
غيره أحذ يه 


المبحث السابع : الضابط السابع: إذا وَسّعْ على الناس 
بالنصوص فضيّقوها أو أفرطوا فيها مستهينين بها فحينئذ يؤاخذون 
بالتضييق. 

المبحث الثامن: الضابط الثامن: إذا تضمن النص أجناساً لا 
مقامها غيرها للضرورة . 





>45 


2 





مع بيان الفرق بينها 


وتحته ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الضابط لَغدّ واصطلاحاً. 

المطلب الثاني : تعريف القاعدة لَغةٌ واصطلاحاًء مع بيان الفرق بين 
القاعدة والضابط . 

المطلب الثالث: تعريف النظرية لغةّ واصطلاحاًء مع بيان الفرق بين 
النظرية والقاعدة. 


0# 


المطلب الأول 
تعريف الضابط لغة» واصطلاحاً 


أولاً: تعريف الضابط لغة: الضابط: اسم قاعل من القعل: (صَبَط 

يَضيْط) بكسر العين (الياء)» في المضارع وضمها. وجمعه ضوابط. ومصدره : 

الضَبْط: وهو الحَرْمٌ» ولَرُومٌ الشيء وحَبْسّه. وضبط الشيء حِفْظه بالحزم 
ثا 





حفظاً بليغاء ورجل ضابط أي حازمٌء قويٌّ على عمله©. 


قزء أناه» . 8 2.1 . 5 زفى 

انيأ: تعريف الضابط اصطلاحاً: يعبر عنه الإمام تاج الدين السبكي”'" 
(ت١/ال/ام)‏ قائلا : 
ضابط 9 . 

وقال الإمام السيوطي: «القاهدة: تجمع فروعاً من أبواب شتى. 
والضابط : يجمع فروع ياب واحد,. اللا 

وقيل: الضابط معناه: القاعدة الكلية» وجمعه ضوابط, ويراد به هنا 
القيود التي تحدد نطاق الموضوع”” . 


وقيل : الضابط ما يحجر الشيء عن الالتباس بغيره9 "2 , 


.)877/1( انظر: «النهاية»: (69/79/6, و«اللسان»: (/40/8 ")0 وةالمعجم الوسيط»:‎ )١( 

(؟) هو الإمام تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الشافعي السبكي - 
ولد ب«الثاهرة» سنة /االاهء وتوفي ب #دمشق» في ذي الحجة سنة الالاهف 
انظر ترجمته: «النجوم الزاهرة»: 2)١١8/11(‏ و(الدرر الكامنة؟»: (8/5؟4). 

(؟) «مقدمة الأشياه والنظائر» ‏ مخطوط ‏ للإمام تاج الدين السبكي ‏ بواسطة كتاب 
«القواعد الفقهية: مفهومهاء ونشأتهاء وتطورهاء ودراسة مؤلفائها»: (ص”41)- 
للدكتور/علي أحمد الندوي ‏ الطبعة الخامسة ١٠47١اهء‏ ٠٠10م‏ دار القلم ‏ سوريا. 
وقد ذكر المؤلف عدة مصادر في هذا الباب. لأن كتابه في الأصل رسالة ماجستير من 
كلية الشريعة جامعة أم القرى؛ كما أفاده أ. د/أحمد يوسف سليمان في كتابه «الفقه 
الإسلامي»: (ص23781  )147‏ طبعة ٠149م‏ دار الثقافة ‏ القاهرة. 

(؛) «الأشباه والنظائر في التحوة:  )4/١(‏ للإمام السيوطي - الطبعة الأولى ©8٠4١هء‏ 
94م - دار الكتب العلمية ‏ لبئان. وانظر أيضاً: «الأشباء والنظائر»: (ص155) - 
للإمام ابن نجيم. وهالكليات»: (ص2758). واغمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه 
والنظائر»:  )98/5(‏ للإمام أبي العباس أحمد بن محمد الحنفي الحموي ات4ة١اه‏ ل 
الطبعة الأولى 108١هء‏ 1988م دار الكتب العلمية ‏ لينان. و«الفقه الإسلامي»: 
(ص875؟). و«القراعد الفقهية؛: (45: 017). 

(5) «الفقه الإسلامي وأدلته»:  )84/4(‏ عند ذكر أنواع الضوابط الشرعية للاخذ بأيسر 
المذاعب. 

(5) «ضوابط المصلحة»؛: (ص4١١).‏ وقد ذكر الدكتور البوطي هذا التعريف بالهامش عندمات 


5 





وقد مثل الإمام السيوطي للضوابط بأمثلة كثيرة عددت منها في باب 


الطهارة ما يقرب من أربعين» منها'؟: «لا تُبْطِلُ الطهارةٌ طهارةً إلا في 


وم 2 2 
المسْتحاضّة”؟©» والسّلِس 20 


تقديم 


يم الأيمن منهما إلا الأذنين؛ فإنه يُسْتَحَبٌ مسحُّهما دفعة©؟. 


وقال في باب الوضوء: "ليس في أعضاء الطهارة عضوانٍ لا يُسْتَحَبٌٍّ 
ثءءه ا 


هذا على أنه قد يُطْلِنُ أحياناً على «الضابط» «قاعدة؛ كما فى باب 


الزكاة حيث قال: 


222 
22 


م 


2 


وبعد هذا العرض يتضح أن «الضابط» قد يطلق عليه «قاعدة» كما 


كان يعلل سبب تسميته كتابه «ضوابط المصلحة» فقال: «آثرت استعمال كلمة «ضوابط» 
على «الشروط»؟ إذ الشابط هو ما يحجز الشيء عن الالتباس يغيرهء أما الشرط ففيه ‏ 
كما هو معروف ‏ معني الاستثناء» فهو يوهم أن ما لم تتوافر فيه الشروط -خارج عن 
الاعتباره مع دخوله في أصل المصلحة ...». اه. 

هكذا قال الدكتور البوطي» مع أنه عند ذكر الضابط الثائي؛ عبر عنه بلفظ «الشرط»؛ 
فكان مما قال: «الدليل على صحة هذا القسابط»؛ وعندما شرع في بيان هذا الدليل 
قال: «إن جملئة ما يدل على هذا الشرط دليلان: عقلي ونقلي ...4. 3ضوابط 
المصلحة؟: (ص8١١).‏ 

وهذا الصنيع من الدكتور يدل على إمكاتية استعمال أحدهما: «الضابط4 وةالشرط» 
موضع الآخر أحياناً. 

«الأشباه والنظائر في الفروع؛ للسيوطي: (ص4؟ ‏ 548). 

المستحاضة: هي مَن استمر بها الدم بعد أيام حيضها. من الفعل: اسْتّحِيضَت المرأة» 
فهي مستحاضة:» مبكيًا للمفعول. انظر: «مختار الصحاح»: (ص158): و«المصباح 
المئير»: (189/1). 

السلس: الذي لا يستمسك بوله. وهو صفة مشبهة من الفعل سَلِسَ يملّس: أي: سهل 
ولان. ومعناء: استرسل بولهء ولم يستمسكه. انظر: (المصباح المنير؟: (2)5844/1 
و«المعجم الوسيط»: .)45/١(‏ 

«الأشباه والنظائر في الفروع» للسيوطي: (ص48؟). 

المصدر نقسه: (ص١58).‏ 


وذقنا 


ولذا نجد أن إطلاق «القاعدة»؛ على «الضابط» أمر شائم مطرد في 
المصادر الفقهية؛. وكتب القواعد المتقدمة» كما مثلنا عند الإمام 
السيوطي . 

ومثال ذلك أيضاً ما جاء في «القواعد الحنيلية» للحافظ ابن رجب 
تحت عتوان: «القاعدة: شعرٌ الحيوانٍ في حُكْم المُنْمَصِلٍ عنه لا في حُكم 
المتّصِلع0 , 0 1 000 

وقد يقصد بالضابط أيضاً «الشرط؛ كما عبّر عنه الدكتور البوطي» وقد 
سبق بيانه في الهامش قبل قليل. 

وفي هذا اليحث «الضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص القرآن 
والسنة» يأتي الضابط بمعنى الشرط. كقولي : 

الضابط الأول: إذا ذهب محل تطبيق النص [َوُقِفَ العمل بالنص]. 


وعبارة [وُقِفَ العمل بالنص] هى جواب الشرط. وأنا أحذقها لدلالة 
السياق عليها. 

الضابط الثاني: إذا أوجب التص حدًا فاعترضته شبهة درئ الحد بها 
[َوُقِفَ العمل بالنص]. 

وهكذا في بقية الضوابط التي سنتحدث عنها بالتفصيل بعد هذا 
التمهيد. 

اتاتب 

)١(‏ انظر: «القواعد الحنبلية»: (ص )4‏ للحافظ ابن رجب - الطبعة الأرلى 5419اه. 

ككككلم - مكبة تزار مصطفى الياز مكة والرياضص. 


كنا 


نتشنييضنا 


المطلب الثاني 
تعريف القاعدة؛ لغة» واصطلاحاء 


مع بيان الفرق بين القاعدة والضابط 





أولاً: تعريف القاعدة لغة: هي الأساسء» والأصل لما فوقها. وقواعد 
البيت : أساسه0 1 


ثانياً: تعريف القاعدة اصطلاحاً: لها تعريفات عديدة» ولا يكاد يخلر 
واحد منها من اعتراضات ينتهى أكثرها إلى كونها «قاعدة كلية». 

ومنها تعريف الإمام السيوطي: 

«القاعدة: تجمع فروعاً من أيواب شتى. والضابط: يجمع فروع ياب 
واحد. وقد تختص القاعدة بالياب. وذلك إذا كانت أمرا كليًا منطبقاً على 
جزئياته. وهو الذي يعبر ون عنه بقولهم : قاعدة الياب كذا. 29:0 


ولعل من أوفق التعريفات لها تعريف أستاذنا الدكتور أحمد يوسف 
سليمان» وهي أنها «حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية 
مياشرة». 

«فقولتا: حكم: جنس في التعريف يشمل كل حكم. 


)١(‏ انظر: #مشتار الصحاح*: (ص2)9114 و«المصياح المنير»: »)81١/95(‏ و«اللسات»: 
ف للش 


(؟) «الأشباء والنظائر في النحوه:  24/1(‏ للإمام السيوطي. وانظر أيضاً: المصباح 
المتير»: :)81١/7(‏ و«التلويح على الترضيح»: (١/*")ء‏ وهالتعريفات؟: (ص؟ة١؟)2‏ 
و«الأشباء والنظائر» للإمام ابن نجيم: (ص2)155 و«غمز عيون البصائر»: (81/1)» 
و«الكليات»: (صص2)778 و«الفقه الإسلامي»: (ص2)7!4 و«القواعد الفقهية»: 
(صس4ة؟) , 


حضس 


وأغلبي: قبد في التعريف خرج به ما كانت القاعدة فيه تتضمن حكماً 


يتعرف منه: أي يستفاد منه بعد إعمال الفكر. وهذا يدل على أن 
القاعدة الفقهية تحتاج إلى إعمال فكر. 


حكم الحزئيات الفقهية: قيد حخرج به ما عدا القواعد الفقهية 
والأصولية؛ لأن غيرهما لا يفهم منه حكم فقهي. 


مباشرة: قيد أخير لإخراج القواعد الأصولية؛ لأنه الا يفهم منها 
الحكم مباشرة بل بواسطة؛ فمثلاً في قاعدة (الضررٌ يزال) يفهم منها 
مباشرة وجوب إزالة الضرر. ولكن الحكم الأصولي في القاعدة الأصولية 
يفهم من الدليل مثل وجوب الصلاة. لا يفهم مباشرة من القاعدة 
الأصولية (الأمر للوجوب) مباشرة؛ إنما تقول: قال الله تعالى: ##وَأْقِبُوا 
أَلصَّلَرْة# [البقرة: *4, 2# .1١١‏ والتناء: لال وغيرهما من السور] والأمر 
للوجوب؛ إذن فالصلاة واجبة”؟" . 


ومثال هذه القراعد: «الأمور بمقاصدهاء””". «اليقينٌ لا يُرْالُ 
بالشك:0©) 


نا بالشك» يندرج تحتها قواعد ا منها: الأسل: بقاء ما كان 7 


.)147 - 521١ «الفقه الإسلامي»: (ص‎ )١( 

(؟) «الأشباه والتظائر في الفروع»: (ص )9‏ للسيوطي. وقد ذكر الأدلة على هذه القاعدة 
من تصوص السنة. وانظر أيضاً: #الأشباه والنظائر» لابن نجيم: (ص77). 

(©) انظر هذه القاعدة والأدلة عليها من نصوص السنة: «الأشباه والنظائر في الفروع» 
للسيوطي: (ص/0)79 ووالأشباه والنظائر» لابن نجيم: (ص856). 

(4) «الأشباه والنظائر في الفروع» للسيوطي: (صس8”). 


م 


د موس ووو 


ثالثاً: الفرق بين القاعدة والضابط : 

مما سبق يتضح الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية» و 
أن : 

القواعد أعم من الضوابط» وأشمل من حيث جمع الفروع وشمول 
المعائى؛ لأن القاعدة تشمل أبواباً كثيرة من أبواب الفقهء أما الضابط 
فيختص بياب واحد. 

وقد سبق تعريف قول السيوطي للقاعدة أنها: «تجمع فروعاً من 
أبواب شتى» والضابط: يجمع فروع باب واحد). 

هذا على أنه قد تطلق «القاعدة» على «الضابط» كثيراً في المصادر 
الفقهيةء وكتب القواعد المتقدمة» كما يطلق «الضابط» على «القاعدة» أيضاًء 
كما سبق بيانه والتمثيل له عند الكلام عن الضابط. 


د 6 









المطلب الثالث 
تعريف النظرية لغةء واصطلاحاًء 
مع بيان الفرق بين النظرية والقاعدة 

أولاً: تعريف النظرية لغة: مشتقة من النّظَرء وهي نسبة إليه. والنَّظرُ 
في اللغة: الفِكْرُ في الشيء تُقَدْرهُ وتقئيئه0". 

والنظري: هو الذي يتوقف حصوله على نظر وكسبء كتصور التفس 
والعقل. والتصديق بأن العالم حادث”"' . 

ثانياً: تعريف النظرية في الاصطلاح العلمي: هي فرض علمي يربط 
عدة قوانين بعضها يبعض» ويردها إلى مبدأ واحد يمكن أن نستنبط منه حتماً 





)١(‏ «القامرس المصيط»: (؟/+19). 
(؟) «القواعد الفقهية» هامش: (ص؟5). 


اهم 


أحكاماً وقواعد”' . 

الثاً: تعريف النظرية في اصطلاح الفقهاء المعاصرين: لها تعريفات 
عديدة متقاربة» منها: هي «موضوعات فقهية أو موضوع يشتمل على مسائل 
فقهية أو قضايا فقهية. حقيقتها: أركان وشروط وأحكامء تقوم بين كل منها 
صلة فقهية» تجمعها وحدة موضوعية تحكم هذه العناصر جميعاء”". 

هذا على أن دراسة الفقه الإسلامى فى نطاق «النظريات الققهية العامة» 
أمرٌ مستحدث من حيث التنظيرء استخلصه العلماء المعاصرون الذين جمعوا 
بين دراسة «الفقه الإسلامي» ودراسة «القانون الوضعي» خلال موازنتهم بين 
الفقه والقانون» وبوّبوا المباحث الفقهية على هذا النمط الجديدء وأفردوا 
المؤلفات على هذا النحو”” . 

ومن هذه النظريات «نظرية المقاصد4ء و«نظرية العقد». وانظرية 
الملكية؟. 

رابعاً: الفرق بين التظرية والقاعدة: 

مما سبق من تعريقات يتضح الفرق بين النظرية الفقهية والقاعدة 
الفقهية» من وججهين: 

«الأول: القاعدة تتضمن حكماً ينتقل مباشرة إلى الفروع» بينما النظرية 
مشتملة على أحكام عامة» لا على حكم أغلبي أو كلي. 

الثاني : القاعدة لا تشتمل علي أركان وشروطه بينما النظرية تقوم على 
أركان وشروط؛ فمثلاً «نظرية المقاصد» لا تشتمل على حكم كلي يتتقل إلى 
فروع؛ بيئما قاعدة «الأمور بمقاصدها» تشتمل على حكم ينتقل إلى فروع 


)١(‏ «المعجم الفلسفي»: (ص.”7١ )3‏ تأليف لجتة من العلماء - طيعة بيروت [بواسطة كتاب 
«القواعد الفقهية»: (ص؟5)]. 

(؟) «القواعد الفقهية»: (ص55). وانظر أيضاً: «الفقه الإسلامي»: (ص87؟)2 والققه 
الإسلامي وأدلته»: (090//4. 

(*) انظر: «الفقه الإسلامي»: (ص 787)ء و«القواعد الفقهية»: (صن59). 


نان 


كثيرة بلغت ثلاثة أرباع الفقه)”"؟. 

كما أن القواعد الفقهية بمئابة ضوابط بالنسبة إلى تلك النظرياتء: أو 
هى قواعد خاصة بالنسبة للقواعد العامة الكيبرى. 

وقد ترد قاعذة بين القواعد الفقهية ضابطأ خاضًا لناحية من تواحي 
تلك النظريات... فقاعدة «العبرة في العقود للمقاصد والمعانى» مثلاً. 
ليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة من أصل «نظرية العقد». وهكذا 
سواها من القواعد”"' . 

فالنظرية إذن بناء عام لقضايا ذات مفهوم واسع مشترك» أما القاعدة 
فهى ضابط أو معيار من ناحية مخصوصة من نواحى النظرية العامة 


#د علد ع 


المبحث الأول 
الضابط الأول 


إذا ذهب محل تطبيق النص 





هذا هو الضابط الأول من ضوابط الوقف الشرعية للعمل بالنصوص» 
ومن أمثلته الشهيرة : 

من عمرٌ - رضي الله عنه ‏ سهمٌ «المؤلفة قلوبهم» من الزكاة؛ حيث 
إنه لم يجد حسب فهمه في زمنه - من ينطبق عليهم النص» مع إقرار 
الصحابة له. 

وقبل البحث في المسألة؛ يحسن أن نحَرّر محل النزاع أولآء وهم 
«المؤلقة قلوبهم» فقد عرّفهم الإمام القرطبي بقوله: دهم قوم كانوا في صدر 


.)55  ؟١؟ص( «الفقه الإسلامي»: (ص87؟)2. وانظر أيضاً: «القواعد الفقهية؟:‎ )١( 
انظر: «القواعد الفقهية»: (ص54).‎ )"( 
.)9//4( انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته»:‎ )5( 


وم 


الإسلام ممن يظهر الإسلام؛ يتألفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف 
يقينهم. قال الزهري: المؤلفة مَن أسلم من زفرء أو تصرائي؛ وإن كان 
غندًا. وقال بعض المتأخرين: اخثّلف في صفتهم؛ فقيل: هم صنف من 
الكفار يعطون تيتأنفوا على الإسلامء وكانو! لا يسلمون بالقهر والسيف ولكن 
يسلمون بالعطاء والإحسان. وقيل: هم قوم أسلموا في الظاهر ولم تستيقن 
قلوبهم فيعطون؛ ليتمكن الإسلام فى صدورهم. وقيل: هم قوم من عظماء 
المشركين لهم أتباع يعطون؛ ليتألفوا أتباعهم على الإسلام... 

وهذه الأقوال متقاربة» والقصد بجميعها الإعطاء لمن لا يتمكن إسلامه 
حقيقة إلا بالعطاء؛ فكأئه ضرب من الجهاد»” . 


ولولي الأمر ‏ في أي زمان أو مكان ‏ إذا لم يجد من ينطبق عليهم 
بعضض قوله تعالى: 9إِثََا أَلصَّدَكَتُ للمُقَراه وَالسكينٍ وَالْممِلِينَ علا وَالْمولفٍ 
يم ون اا دشري وف عبيل لَه وان لتيل سه قرت الم 
وَأَدُ عَيٌِ ححكيءٌ )4 التوبة: ]٠١‏ صَرْفٌ سَهْمِهِم إلى غيرهم. 

فإذا لم يجد مثلاً - غارمين قد أرهقتهم الديون. أو عبيداً أرقاء: أو 
إماء رفي َلرْيّاب »؛ فإن سهمهم يُصرف بناء على ذلك إلى بقية 
الأصناف الثمانية التي هي مصارف الركاة. 

ولا يعني فعله هذا أنه قد ألغى النص القرآني» أو أوقف العمل به 
نهائيًا . 

وذلك لأن هذا الوقف منه وقف مؤقت؛ إذ وجود أصحاب هذين 
السهمين» أو وجود مستحقيه ) أو عدم وجودهما؛ تحددهة أوضاع المجتمع 

زشف 

الإسلامي”"". 


وهذا ما فعله عمر ‏ رضي الله عنه ‏ تمامأء حين منع سهم المؤلفة 





)١(‏ "تفسير القرطبي»: (/1). وانظر أيفضاً: «المغني»: (0)479//5 وافقه السنة» للشيخ 
سيد سابق: (4/5؟4 وما بعدها). 


(5) راجم مثلاً: «متهج غبر؛: (صض 01104 188). 


لان 


9 


قلوبهمء وهو أحد الأسهم المنصوص عليها في آية التوبة» وكان ذلك في 
خلافة الصديق أبي بكرء واستمر على ذلك في خلافته هوء ولم يتكر أحد 
من أصحابه عليه ذلك. 


وقد فعل عمر ذلك؟ لأنه رأى أنه لا مؤلفة يومئذ؛ بعد أن أعرٍّ الله 
الإسلام» وأغتاى ووطد أركانه. 


بروي لنا ذلك الخطيب البغدادي”'؟. عن عَيِْدَة!'2. قال: جاء عبينة بن 
حصنء والأقرع بن حابس" إلى أبي بكر فقالا: يا خليفة رسولي اللَّهِ إنَّ 
عندنا أرضاً 240 ليس فيها كلأء ولا منفعةٌ؛ فإِنُ رأيتٌ أن يُنْطِمْناها لعلنا 
نحرثها وتزرغها؛ فلعلّ الله ينفعٌ بها بعد اليوم. قال: فأقطعهما إيّاهاء وكتب 
لهما كتاباً وأشَهَدَء وعمرٌ ليس في القوم؛ فَانْطْلَقا الى عمرّ ليُنْهِدَاه فوجداه 
قائماً أ يَْن* عيراً له فقالا: إِنَّ أبا بكر قد أشهدكَ على ما في هذا الكتاب» 
أفتقراً عليكٌ أو تقرأً؟ قال: أنا على الحال التي تَرَيَانيء فإن شئثما فاقرآ» 


)١(‏ هو الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ‏ ولد سنة 7ؤلاهفء 
وتوفي اسنة *477ها وسمي الخطيب؛؟ لأنه كان يخطب بِدَرُزِيجان [قرية كبيرة تحت 
بغداد على دجلة بالجانب الغربي منها «معجم البلدان»: (8519/9)]. انظر ترجمته في: 
«سير أعلام التبلاء»: (80/14؟): و(البداية والنهاية»: (1/17؟)» واطيقات الشافعية 
الكبري؟: (5/4؟1). 

(؟) هو التإبمي الجليل أبو عمرو الكوقي عبيدة بن عمرو السّلْماتي المرادي؛ أسلم قبل 
وفاة النب و بسنتينء ولم يلقهء وفي وفاته أقوال أصحها في سنة 177 اه 
انظر ترجمته: «أسد الغابة »: (6/؟08) و#سير أعلام النبلاء»: (40/4)» و(تهذيب 
التهذيب»: (لأر1ةم). 

(6) هو الصحابي الجليل الأقرع بن حابس بن عِقال: شهد فتح مكة وحنيناً وغيرهماء 
وكات شريفا : ني الجاهلية والإسلام 5 انظر ترجمته + : #الطبقات الكبير؟ : له رقم : 
44ل وه«أسد الناية؛: .)١78/9(‏ 

(4) سَبَكَة: أزض تمْلوها المُلُوحةء ولا تكادٌ تنبت إلا بعض الشجَرٍ. «النهاية»: (؟/ 7787© . 

(0) يهنأ: يطلي بعيره بالقطران. من قولهم: عكأت التمير أَمْيئوه إذا طَلّيته بالهتاء» وهو 
القّطران. 
«النهاية»: (777/6). وانظر أيضاً: «المعجم الوسيط»: (/443). 


وموم 


وإن شما فانتظرا حتى أفرعٌ فأقرأً. قالا: بل نقرؤٌه» فقرآء فلما سمع ما في 
الكتاب ؛ تناوله من أيديهماء ثم تَمَلّ فيه فمحاف فتذمراء وقالا مقالة سيئة» 
فقال: إنَّ رسول الله يك كان يتألفُكُما والإسلامٌ يومئذٍ ذليل» وإنَّ الله عر 
وجلّ قد أعرَّ الإسلامَ» فاذهبا فاجهدا جهدكماء لا أرعى اللهُ عليكما إن 
رعيئّما. قال: قَأَنْبَلا إلى أبي بكر وهما مُتَذَْمْرَانْء فقالا: واللَهِ ما ندري أنتّ 
الخليفةٌ أمْ عمرُ؟ فقال: بل هوء لو كان شاء"'“2. 


)١(‏ «الجامم لأخلاق الراري وآداب السامم»: (2"08/5, رقم:  )158#«‏ قال: نا 
يعقرب [بن سفيات]1كء قال: نا هاروث بن إسحاق الهمداني» قال: نا المحاربي 
[عبد الرحمن بن محمد]ء عن الحجاج بن دينار الواسلي ؛ عن ابن سيرين» عن عبيدة 
به للخطيب البغدادي ‏ الطبعة الثالئة 8415اه. 1995م مؤسسة الرسالة - بتحقيق 
الدكتور/ محمد عجاج الخطيب. ١‏ 
والأثر أخرجه أيضاً جماعة مختصراً ومطولاً منهم 
البخاري مختصراً في «التاريخ الصغير»:  )25/1(‏ قال: حدثئتي محمد بن العلا 
[قال] ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن الحجاج بن ديتارء عن [حجاج] ابن 
أبي عثمان الصواف: عن محمد بن سيرين؛ عن عبيدة السلماني؟ أن عيينة بن حصن ء 
والأقرع بن حابسء استقطعا أبا بكر أرضاًء فقال عمر: إنما كان التي :28 يزلفكما 
على الإسلام؟ ؟ فأمًا الآنَّ فَاجهدَا جهْدَكُماء وقد دخل عييتةٌ بِنُ حصن الغزاريٌ على 
عير ني خلافته. 
وقد صحح الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: )91/1١(‏ رواية اليخاري هذه قائلاً: 
:وروى البخاري في تاريخه الصغيرء ويعقوب بن سفيان بإسناد صحيح من طريق 
محمد بن سيرين0؛ عن عبيذة بن عمرو السلماني [فذكرهء وزاد: رقطع الكتاب. ثم 
قال] قال علي بن المديني في العلل: هذا منقطع؛ ؛ أن عبيدة لم يدرك القعبةء ولا 
روى عن عبر أنه سمعه منه. قال : ولا يروى عن عمر بأحسن من هذا الإستاد» اه. 
والبيهقي:  )2١//(‏ من طريق أبي يرسف يعقوب بن سفيان بإسناد الخطيب بتحوه 
مختصراً. 
قلت: الأثر صحيح مطولاً ومختصراً؛ إسناده متصل» ورجاله ثقات. 
وأما قول الإمام ابن المديتي [الذي نقله عنه الحافظ ابن حجر]: (هذا منقطع 

..إلخ؟؛ ففيه إبعاد؛ لأن عبيدة السلمائي جاهلي أسلم في اليمن وصلى قبل وفاة 
النيّ © بسنتين» وقت فتح مكة» فكاد أن يكون صحابنًا؛ | لكن التبيّ و قد مات 
وعبيدة في طريقه إليه. فإمكانية حضوره هذه القصةً متحققةٌ وهو ثقة فاضل» وقدع- 


لمن 


وقال ابن الهمام الحنفي''' (ت851ه): «الدفع للمؤلفة هو العلة 
للإعزاز؛ إذ يفعل الدفع لبحصل الإعزازء فإنما انتهى ترتب الحكم الذي هو 
الإعزاز على الدفع الذي هو العلة. وعن هذا قيل: عدم الدفع الآن للمؤلفة؛ 
تقرير لما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام لا نسخ؛ لأن الواجب كان 
الإعزاز وكان بالدفع» والآن هو في عدم الدفع»'. 


وقد عَبَّر البهاري الحنفي”؟ (ت114١ه)‏ عن فعل عمر هذا بأنه «من 
قبيل انتهاء الحكم لانتهاء العلة9" . 

ويتساءل ابن رشد المالكي قائلاً: «فهل المؤلفة قلوبهم حقهم باق إلى 
اليوم أم لا؟ فقال مالك: لا مؤلفة اليوم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: بل 
حق المؤلفة باقٍ إلى اليوم إذا رأى الإمام ذلك. وهم الذين يتألفهم الإمام 
على الإسلام. 

وسبب اختلافهم: هل ذلك خاص بالنبيّ 6)» أو عام له ولسائر 
الأمة؟ والأظهر أنه عام. وهل يجوز ذلك للإمام في كل أحواله؟ أو في 
حال دون حال؟ أعني قي حال الضعف لا في حال القوة. ولذلك قال 


- صرّح من ترجم له بسماعه من كبار الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم. 

انظر: «تاريخ الثقات؟: (صص 2358 رقم: .4)1١9#‏ وتاريخ بغداد»: .)١١9/11(‏ 
وقد وقع في سند البيهقي والخطيب: حجاج بن دينارء عن ابن سيرين بدون واسطة» 
وجعل البخاري بينهما حجاجاً الصواف. ولا ضير في ذلك» إذ إمكانية رواية حجاج بن 
دينار؛ عن ابن سيرين بدون واسطةء متحققة على شرط مسلمء وهو المعاصرةء 
وإمكانية اللقاء. 

قف هو الإمام محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين السكندري السيواسي 
[نسية إلى سيواس» من بلاد الرومء وكان أبره قاضياً بها] المعروف ب «ابن الهمام» 
الحنفي - ولد بالإسكندرية سنة ثلاهه وتوفي في رمضان سنة 8551ه. انظر ترجمته: 
الضوء اللامع؟: (19/8؟١),‏ و«الفرائد البهية؛: (صن٠18)‏ 

(؟) «قتح القدير»: (501/5). وانظر أيضاً: «أحكام القرآن» للإمام الجصاص: (718/4). 

(؟) هو الإمام محب الله بن عيد الشكور البهاري الهندي الحنفي ‏ توقي سنة 118١1اهم‏ 
انظر ترجمته في: لمعجم المؤلفين»: (19/9/8)) و(عدية العارفين»: (8/56). 

(4) مَمُسَلّم التّبوت:: (44/6). 


إيففانا 


ا لطيو دقع لح 


5 


مالك: لا حاجة إلى المؤلفة الآن لقوة الإسلام. وهذا كما قلنا التفات منه 
إلى المصائح»”'' . 


ويرى الشاقعي نفسه أن يعطى من سهم (المؤلفة قلوبهم) إن نزلت 
بالمسلمين نازلةء وإلا فلاء فيقول: «فإن لم يكن مثل ها وصفت مما كان 
في زمان أبي بكرء مع امتناع أكثر العرب بالصدقة على الردة وغيرهاء لم أرَ 
أن يعطى أحد منهم سهم المؤلفة قلوبهمء ورأيت أن يرد سهمهم على 
السَّهْمَانَ معهء وذلك أنه لم يبلغني أن عمر ولا عثمان ولا عليًا أعطوا أحداً 
تألم على الإسلام. وقد أعرٌ الله وله الحمد ‏ الإسلام عن أن يتألف 
الرجال عليهه؟ , 


وينبه ابن قدابة الحنبلي على أن سهمهم لم يسقط سقوطاً أبديًا؛ وإنما 
هو مرتبط بالاستغناء عنهم. وعدم الحاجة إليهم؟ فإن احتيج إليهم أعطواء 
وإن لم يحتج إليهم لم يعطوا؛ فيقول: «فإن الغنى عنهم لا يوجب رفع 
حكمهمء وإنما يمنع عطيتهم حال الغتى عنهمء فمتى دعت الحاجة إلى 
إعطائهم أعطواء فكذلك جميع الأصناف» إذا عدم منهم صنف في بعض 
الزمان؛ سقط حكمه في ذلك الرزمن خاصة» قإذا وجد عاد حكمه:ء كذا 
20 


وهذا ما رآء الطبري أيضاً حيث يقول: «وكذلك (المؤلفة قلوبهم) 
يعطون ذلك. وإن كانوا أغنياء؛ استصلاحاً بإعطائهموه أمرّ الإسلام» وطلب 
تقويته وتأيبده. وقد أعطى النبيَ #6 مَن أعطى من (المؤلفة قلويهم) بعد أن 
فتح الله عليه الفتوحء وفشا الإسلام وعزّ أهله؛ فلا حجة لمحتج بأن يقول: 
لا يأف اليوم على الإسلام أحدٌ لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أرادهم. وقد 
أعطى النبيَ و مَن أعطى منهم في الحال التي وصفت»©؟ . 


0799 ابداية المجتهد:: (١/؟51؟” ا‎ )1١( 

(ف4 «الأم» : 111 

(9) «المغني؟: (555/9). وأيضاً: 10//0؟1). 
(4) «تفسير الطبري؟: ,)4١١5(‏ 


مه 


ولم تبعد الظاهرية عن قول الفقهاء السابقين؟؛ حيث يرى ابن حزم أن 
«أمر المؤلفةٍ إلى الإمامء لا إلى غيره"" . 


وهذا يعني أن ولي الأمر إذا رأى المصلحة في إعطائهم أعطاهمء وإن 
رآها في عدم إعطائهم لم يعطهم. 


لعله قد اتضح من خلال النصوص السابقة أقوال العلماء في مسألة 
إعطاء (المؤلفة قفلربهم) سهمهم من الزكاة» وهو أنهم يعطوا عند الحاجة 
فقط أنَى وجدواء وهتى وجدواء أي كانت هذه الحاجة» ماداميت 


58 الإسلام والمسلمين. 


وأما ما حكاه المرغيناني الحنفي من أنعقاد الإجماع على قول عمر 
بسقوط سهمهم؟ لأن الله تعالى أعز الإسلام» وأغنى عنهم في عهده”)؛ 
فمشروط بالاستغناء عنهم» وهذا يعني كما سبق أنهم إذا احتيج إليهم 
أعطواء ولم يسقط سهمهم . 


ومما يدل على ذلك». وهو بقاء حق (المؤلقة قلوبهم) عند الحاجة 


إليهم؛ ما رواه ابن سعد" عن عمر بن عبد العزيز؛ أنه أعطى بِطَرِيقٌ» 
ألف ديار اسْتَالَمَهُ على الإسلام””. 


.)١4©/5( (المحلى»:‎ )١( 

(؟) «الهداية» وشرحه "ابداية المبتدي؟: (0/١٠؟ ‏ 5031). 

() هر الإمام أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي مولاهم البصري ‏ ولد بعد 
الستين وماثةء وتوفي ب «يغداد» في جمادى الأولى سنة 7ه انظر ترجمته: #سير 
أعلام النبلاء»: (١5514/1)ء‏ واتهذيب التهذيب»: (149/4), وهشذرات الذهب»: 
إفلئفة 

(4) اليطريقٌ: القائد من الروم؛ وهو معرب. والجمع البَطَارِقَةُ. «مختار الصحاح»: 
(07/1). وانظر أيضاً: «المعجم الوسيط؟: (51/1). 

(©) «الطبقات الكبير»:  )7”14//(‏ قال أخبرنا محمد بن عمر [الواقدي]» قال: حدثنا ابن 
أبي سبرةء عن رجل أخبرهء عن عمر بن عبدالعزيز أنه أعطى . .. فذكره. - 


قو 


يقول الدكتور محمد بلتاجي فى كلمة جامعة ملخصاً ما سبق وجامعاً 
شتاته: «نريد أن نخلص [من]”') هذا كله إلى أن المسلمين في خلافة 
أبي بكر وخلافة عمر كانوا من العزة والكثرة بحيث لم يحتاجوا إلى 
التأليف. ومن ثم لم يكن في عهدهم (مؤلفة): ولم تنسخ الآية أو السنةء 
بل هما باقيتان؟ حتى يوجد (المؤلفة)؛ فيطبق الحكمة". 


لعل فيما سبق دليلاً كافياً لرد زعم النويهي”" وأمثاله من كون عمر 
ألغى النص القرآني ؛ حين منع سهم المؤلفة قلوبهم. 

ومن أمئلة هذا الضابط أيضاً: عدم القطع أو الجلد أو الرجم أو القتل؛ 
لعدم وجود: سرّاق. أو شاربي خمرء أو زناة» أو قتلة. أي لانعدام من 
يطبق عليهم النص القاضي بهذه العقوبات المقررة لتلك الجرائم . 


: مم لعاةء ره 00 2 
فهب أننا نعيش في مجتمع سَلِمّ من الرذائل؛ فامتنعت الجرائه'؟ 
والموبقات من: السرقةء وشرب الخمرء والزناء والقتل». واللواط ونحوها؛ ؤ 
ص سر ب إعقدة 
يوجد من يقترف هذه الموبقات؛؟ وبناءً عليه لم يطبق ولي الأمر هذه العقوبات. 


- قلت: الأثر ضعيف الإسناد؛ ف «محمد بن عمر» الواقدي متفق على ضعفهء كما أن 

في الأثر رجلا مجهولاً. 
وفي الموضع اللابق نفسه من الطبقات» قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمرء قال: 
حدئني سَحْبَّل بن محمدء عن عيسى بن أبي عطاء ‏ رجل من أهل الشام كان على 
ديوان أهل المدينة ‏ عن عمر بن عبد العزيز؛ أنه ريما أغطى المال من يستائف على 
الإسلام . 
قلت: وفي الأثر أيضاً الواقدي» وهو ضعيف أيضاً؛ لكن قال الذعبي في ترجمته في 
«السير»: (404/4): «... وجمع فأوعى: وخلط الغفث بالسمينء والخرز بالدر 
الثمين؛ فاطرحره لذلك؛ ومع هذا فلا يستغتى عنه في المغازي وأيام الصحابة 
وأخبارهم. حدث عئه محمد بن سعد كاتبه. ..». 

)١(‏ الحرف «من» ليس بالكتاب» ولعل الصواب إثباته. 

3( «متهج عمر؟': (ص7!4؟١).‏ 

() هذا الزعم سبق بيانه (أص577؟) عند مفهوم الوقف عند المعاصرين» من الباب الثاني . 

(4) الجرائم: جمع جريمة. وسيأتي بيانها مفصلاً (ص0١47)‏ عتد تعريف الشيهة عتد 
الضابط الثاني . 


ان 


1 . 


فهل حينئذ يكون ولي الأمر قد ألغى النصوص الموجية لهذه 
العقوبات» أو عطلها؛ وهو لم يجد مَن يطيقها عليهم؟! 

والإجابة: لاء لم يلغ ولي الأمر هذه العقوبات المنصوص عليها في 
كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يكل ولم يعطلها؛ لأنه لم يجد أحداً يطبقها 
عليه. 

ويتساءل الشيخ علي حسب ائله مثل هلا التساؤل قائلاً: «وإذا امتنع 
الناس عن الجرائم التي توجب الحدود. فلم يقم الحاكم حدّا؛ فهل يقال إنه 
ألغى النصوص التي توجب إقامتها؟!:27. 

ومثاله أيضاً: مَن قطعت قدماه إلى كعبيه أو إحداهماء فليس عليه 
غْسْل قدميه في الطهارة؛ إذ قد ذهب محل الغسل» وهو القدمات إلى 
الكعيين. وهكذا في كل نظير'. 

فإن الأمثلة السابقة كلها لم تطبّق فيها النصوص الشرعية؛ لأنه قد 
ذهب محل تطبيقها: فلم يوجد مَن تطيّق عليه. 

فاضانا 


المبحث الثاني 
الضابط الثاني 


إذا أوجب النص حذا فاعترضته شبهة درئ الحد بها 





وتححتثه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف «الحد» و«التعزير» لغة واصطلاحاء وخصائص 
222 تأصول التشريع الإسلامي؟ : (ص؟؟15١).‏ 


(؟) انظر آمثلة أحنرى لذلك: (صس7١١)‏ وما يعدها عند الكلام عن ذهاب المحل من الباب 
الأول. 


لض 


المطلب الثاني: أنواع الحدودء وأقسامها. 

المطلب الثالث: تعريف الشبهة لَغة واصطلاحاً. 

المطلب الرايع: أنواع الشبه. 

المطلب الخامس: الدليل على إسقاط الحدود بالشيه. 

المطلب السادس: من الشبه الدارئة لإقامة الحدود مع التمثيل لها. 


لينذانيا نب 


المطلب الأول 
تعريف «الحد» و«التعزير» لغةً واصطلاحاً, 





وخصائص كلء مع بيان الفرق بينهما 


أولاً: الحد لغة: هو المئعء والمّضْل بين الشّيئين؛ والحدود هي 


محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب» فكأنٌ حُدُودَ الَّرعَ فَصَلتْ بين 
الحلال والحراه”؟. 


وحدّه أقام عليه الحدّ. .. وانما سمي حدًا لأنه يمنع عن المعاودة . 
ثانياً: الحد اصطلاحاً: هر العقوبة المقدرة حمًا لله تعالى؟ وحدود الله 


تعالى هما حدّه بأوامره ونواهيه9؟ . ومن الحدود قطع يد السارق» ورجم 


الزاتي 


/ المحصن؛: وجلد الزاني غير المحصن. .. 


دلق 
زفق 
م 
غ2 
)2 


الثاً: التعزير لغة: هو المَنْ والرد. وأصله من العَزْرء وهو المَئع*“. 


«النهاية»: (6©787/1. وانظر أيضاً: «التعريفات»: (صصى11). 

«مختار الصحاح؟: (ص155). 

ابداية المبتدي» وشرحه «الهداية»: (0"/6). وانظر أيضاً: «التعريفات»: (ص117). 
#المعجم الرسيط؟: (159/1 2 151). 

انظر: «المصباح المنير»: (4019//5)؛ و«التعريقات؟: (ص88). 


نض 


رابعاً: التعزير اصطلاحاً: «العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها:9 . 

ومن أمثلة التعزير: «وطء الشريك الجارية المشتركة» أو أمته 
المزوجة» أو جارية ابنه» أو وطء امرأته في ديرها أو حيضهاء أو وطء 
أجنبية دون الفرج» أو سرقة ما دون التصاب» أو من غير حرزء والنهب» 
أو الغصبء أو الاختلاسء أو الجناية على إنسان يما لا يوجب حدًا ولا 
قصاصاً ولا دية» أو شتمه بما ليس بقذف. وتحو ذلك يسمى تعزيرًا؛ لأنه 
منع من الجناية»*؟؟ , 

من خلال ما سبق من تعريف تبينت بعض الفروق بين الحدود 

والتعزيرء وبذكر أهم خصائص الحدود والتعزير تتضح هذه الفروق أكثرء 
فنقول: 

أما أهم خصائص الحدود فكالتالي : 

١‏ أنها عقوبة مقدرة» أي محددةء» وهذا يعني أنها توقيفية فلا يراد 
عليها ولا ينقص منها؛ إلا من قِبَل الشارع وهو الله تعالى أو رسوله #6. 

؟ - أنها لا يجوز العفرٌ عنها إلا في بعضها كالقتل العمد إذّا عقا 
أولياء المقتول» ولا الشفاعةٌ فيها. 

"8 أن ما حدث عنها من التلف يكون هدراً [أي لا قصاص فيه 
ولا دية] 29 . 


4 - أنها تقام على جميع المكلفين الشريف منهم والوضيع بهيئة واحدة 
ذكوراً وإناثاً؛ فالسارق الشريف تقطع يده» وكذا السارق الوضيع... 
وهكذا. 


)١(‏ «المغني»: (374/8). وانظر أيضاً مثلاً: #بداية المبتدي» وشرحه «الهداية»: 
(ه/؟١١).‏ و«النهاية»: (778/6), و«الأحكام السلطانية»: (ص787): و#المصباح 
المتير»: (لرة* 4): ودالتعريفات» : (ص 48) . 

(9؟) «المشني؟: (5/8؟7),. 

(5) «النهاية»: (*/+8؟)2 وانظر أيضاً: «المصياح المتيرة: (0)578/9 والمعجم الوسيط»: 
). 


يذ 


وأما أهم خصائص التعزير فهي: 

١‏ - أنه عقوبة غير مقدرة. 

" - أنه يجوز العفو عنهء وتسوغ الشفاعة فيه. 

 *‏ أن ما حدث عنه من التلف يوجب الضمان. 

5 أنه يختلف باختلاق حال الذئب المستوجب لهء وحال فاعله؛ 


الامتهان. أو الضرب »+ أو الحيس» أو النفي. . . أو نحو هلا0, 


وقد اختلف الفقهاء في أكثر ما ينتهي إليه التعزيرء وقد حكى الإمام 


الماوردي”'"؟ (ت400ه) طرفاً من ذلك فقال: «وقد اختلف فى أكثر ما 


تسعة 


ينتهي إليه الضرب في التعزيرء فظاهر مذهب الشافعي أن أكثره في الحر 


ة وثلاثون سوطاً لينقص عن أقل الحدود في الخمرء فلا يبلغ بالحر 


أربعين وبالعبد عشرين» وقال أبو حنيفة: أكثر التعزير تسعة وثلاثون سوطاً 
في الحر والعبدء وقال أبو يوسف: أكثره خمسة وسبعون. وقال مالك: لا 
حد لأكثرءء ويجوز أن يتجاوز به أكثر الحدود» . 


انق 


م2 


ميا نيا 


انظر خمائص الحدنود والتعزير والفررق بينهما بشيء من التفصيل : ابداية المبتدي» 


وشرحه 7الهناية»: (4/؟١١‏ وما بعنذها)؛ و«المدرنة»: .)5١1/6(‏ و(بلشضة السالك»2: 
ذف 364 و«متهاج الطالبين» وشرحه #مغني المحتاجة: (1/4ة١ظا_‏ كاكحل/ 
ر«المقني»: (0)737197-75/8 و«المحلي»: (104/11 -405): ولالأحكام 
السلطانية؛: (ص*9؟ ‏ 45؟)؛ رةاللياسة الشرعية» لابن تيمية: (صص 21١١٠‏ "187). 
هو الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي ‏ توفي في 
ربيع الأول سنة ٠54#ه.‏ انظر ترجمته: «سير أعلام النبلاء»: (14/18)» واطبقات 
الشافعية الكبرى؟: (951//8), 

«الأحكام السلطائية»: (ص46؟). وانظر أيضاً: «الميسرط»: (#4ره" ‏ 5"), 
و«حاشية الدسوفي على الشرح الكبير»: (88/4”): وه«منهاج الطالبين» وشرحه «مغني 
المحتاج»: (157/4), و«المغني»: (4/8؟5 وما بعدها». و(المحلى»:  101/1١(‏ 
*50). وامصتف ابن أبي شيبة؛  )91//5(‏ (77) كتاب الحدود  )١87(‏ في التعزير 


كم هر ركم يبلغ به؟ 
لض 


الع مهو 





المطلب الثاني 
أنواع الحدودء وأقسامها 


أولاً: أنواع الحدود: 
قال الإمام الشافعي : 

«الحد حدان: حد لله تبارك وتعالى لما أراد من تنكيل من غشيه عن 
وما أراد من تطهيره به, أو غير ذلك مما هو أعلم بهء وليس للآدميين في 
هذا حق. وحد أوجيه الله تعالى على من أتام سن الآدميين فذلك إليهم . 
ولهما في كتاب الله تباركر وتعالى اسمه أصلٌ. فأمًا أصلٌ حدٌ اللّهِ تبارك 
وتعالى في كتابه؛ فقوله عر وجلّ: طِإِثْمَا جَزتذا اَن حاو لله وَرَسُولٌ» 
إلى قوله: «رَحِيمٌ04'' [المائدة: **: 84]. فأخبر الله تبارك اسمه بما عليهم 
من الحد؛ إلا أن يتويوا من قبل أن يقُدَرَ عليهم... فأمًا حدودٌ الآدميين من 
القذف وغيره؛ فتقامٌ أبداً لا تسقط»” . 

يتضح من كلام الإمام الشافعي أن من الحدود التي تتعلق بالله تعالى 
حد الحراية» ومثله حد الردةء وحد شرب المسكرء ونحوها. 

وأن من الحدود التي تتعلق بالآدميين حد القذف» ومثله حد القتل» 
وحل السرقة » ونحوها. 

هذا على أن الحدود كلها على التحقيق - لله تعالىء ولكثير منها 
تعلقاً بالآدميين. 

فمثلاً حد الشرب» وإن كان حدًا خالصاً لله تعالى؛ إلا أن له تعلقاً 


(1) الآيتان هما: «إكنَا جنا ألدِنَ يَارِوْنَ لَه وَرَسُولمُ وَيَنْمَوْنَ فى الأنض كَمَادًا أن قينا 
أو يصصلبوا أو تكلم أيِيبهم وَأرَبْلهُم ين حلي أو ينما » يرت الأنضا للك لم 
حر ف شت لقم في الكيضد عناك عَويك © إلا الزمت © كبا ين مَلٍ أن تَتَينا 

عَم لملا أت مد ع نس © . 
زفق «الأم: زبارت؟ ‏ أدلكل 


لفن 


بالآدميين؛ لأن الإنسان إذا سكر قد يقئلء ويزنيء ويسرقء ويقذف+ ويفعل 
غير ذلك من الجرائم”"'. 

ثانياً: أقسام الحدود: 

تنقسم الحدود إلى أربعة أو خمسة على التفصيل التالي: 

قال ابن حزم: «الحدود كلها أريعة أقسام لا خامس لها. إمّا: إماتةٌ 
بِصَلْبٍ أو بقتلٍ بسيفيء أو برجم بالحجارة» وما جرى مجراها. وإما نفي . 
وإما قَطمٌ . وإما جلد»9©, 70202 

وإذا كان ابن حزم قد جعل الحدود هنا أربعة» فيمكن جعلها خمسة؛ 
حيث يُعَذّ حد الرجم مستقلاً كما سيأتي» وهو الذي جعله ابن حزم من حد 
الإماتة. 

ونحاول ‏ في الصفحات التالية ‏ أن نقدم مزيداً من الدراسة لهذه 
الحدود بالقدر الذي يفيدنا في تقرير متى يدرأ الحد بشيهة» ونحو هذا مما 
تقتضيه طبيعة الدراسة في موضوع (وقف العمل بالنص) بضوابط معينة» حتى 
لا يسيء أحد الظن بما نقول أو نرجح. 


الحد الأول: حد الرَّجْم: 


لوجم : هو الرمي با! 05 جارة حتى الموت» وأصله من الْوّجَمء وهر 
الحجارة9© , 


ويقام هذا الحد على مرتكبي جريمة الزن إذا وقعث من شخص 


.)"865/٠١( انظر: «المسلى»:‎ )١( 

(؟) المصثر اللابق: ,)550/11١(‏ 

(9) انظر: ١مشتار‏ الصحاح»: (صص.44)., وداللسان؟: (579/15). و«المصباح المنير؟: 
لالقففة 

(4) الزنا: هو إدخالٌ رأس الذكرٍ بِمَرْج مُحَرّمٍ لعينهء خالٍ عن شبهةء مشتهى. «المنهاج؟» 
وشرحه امغني المحتاج»: (4/4)) بتصرف. وانلظر أيضاً: ا 0 (ص189). 


عضن 


ما يوجب على مرتكبه الحد. 2 


ومن أدلة هذا الحد الآية المنسوخ خطها الباقي حكمها: (الشَّيِحُ 


والكَّئِخةٌ ذا َنَيَا قَاوْجُمُوهُمَا ميق تكالة من الله واللّهُ عزيرٌ حكية)”” . 


للق 
زف 


افيف 


انظر: «التعريفات؟ (ص2)77 وافتم القدير»: (ه/؟؟). 

ألبتة: بالهمز وبدونه. وأكثر استعماله بدون الهمز هكذا: «البتة». وأصله من البت» 
وهو القطع المُسْتَأصِل. ويقال: بَنَةَ والْبَنَّهَ وبستعمل اللفظ لكل أمر لا رجعة فيه. 
انظر: «النهاية؟: (87/1)» و#مشتار الصحاح» (ص74)ء و«اللان»: (5/6). 

تسمى هده الآبة آية الرجمء وقد ررى كونها آي جماعة من الصصابة - رضي الله عنهم 
- ملهم : أبن بن كعبء وعمرٌ بن الخطاب» وزيدٌ بن ثابت» وخالةٌ أبي أمامة أسعد بن 
سهل بن ختيف. 

النسائي ذ في «السئن الكبرى»: 533 رقم: +8الا) ‏ (91) كتاب الرجم ‏ (9) 
نسم الجلك عن الثيب - قال: أخبرني معاوية بن صالح الأشعري» قال ثنا منصور - 
وهو ابن أبي مزاحم - قال ثنا أبو خقصء » عن متصورء عن عاصم [بن بهدلة]» عن 
ذر ابن حبيش] قال: قال أبي بن كعب: كَمْ تعدون سورةٌ الأحرراب آية؟ قلنا: ثلاثة 
وسيعين ؛ فقال أبي : كانت لُتَمْوِلُ سور البقرقء ولقد كان فيها آيةٌ الرجم : (المَيْمٌ 
والكَّئْحْةٌ َارْجْمُوَهْمَا أَلْبتدَ بَكَالَةً مِنّ الله واللّهُ عزيزٌ حكيمٌ) . 

وعبد الله بن أحمد بن حتبل في «زوائك مسند أحمد»: (2195/4 رقم: 586؟ )51‏ 
قال: ثنا خلف بن هشامء لقال نا سماد بن زيده عن عاصم بن بهدلة به. 
والطيالسي في «المسند؟ : ( ع اليا ركم:  )*‏ قال: حدثنا اين فضائلة» عن عاصم 
به. وفي آخخره: فرفع فيما رفع للومام أبي داود سليمان بن داود بن الجارود الفارسي 
الطيالسي البصري ت”٠1ه ‏ الطبعة الأولى دار المعرفة - لبنان. 

وابن حبان (موارد الظمآن): (ص47#: رقم:  )9985‏ من طريق عاصم بهء وفيه 
زيادة. 

والحاكم :  )416/9(‏ (54) تفسير سورة الأحزاب ‏ من طريق عاصم به. 

وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء. ولم يخرجاه», وأقره عليه الإمام الذهبي . 

قلت: حديث بي حديث صصيح؛ إستاده متصلء. ورجاله ثقات. وإن كان مداره على 
عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود؛ فعاصم وثقه جماعة كالإمام العجلي وابن معين 
وأبي زرعة الرازي وابن شاهين وغيرهم. 

وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق له أوهام». «تقريب التهذيب»: (ص23788 رقم: 
4. وانظر أيضاً: «تاريخ الثقاث»: (ص25*4 رقم:  )77#5‏ للإمام أبي الحسنعت 


نذضا 


مامامام واقا قفاوي وق وج رو وعم مامه ثراماع. قمعو ياعم رم ممارمم نعم م مانارا م ثم همانم نجامل رم مل مم 


- أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي (ت151ه) ‏ طبعة 408اهء 1544م دار 
الكتب العلمية . لبنان ‏ بترتيب الحافظ نور الدين الهيثمىات (9١٠4ه)ء:‏ وتضمينات 
الحافظ ابن حجر. بتحقيق الدكتور/عبد المعطي قلعجي. و«تاريخ أسماء الثقات؛: 
(ص0٠8١ء‏ رقم: -)88٠‏ للإمام أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف ب 
#ابن شاهين» (ت74890ه) ‏ الطبعة الأولى 4+4اهء 1984م الدار السلفية ‏ الكويت. 
و«تهذيب التهذيب»: (هل )"2‏ 
وقد صحح حديث أَبَِيْ جماعةٌ منهم ابن حبان: والحاكم والذعبي كما سبقء 
وابن حزم ؛ حيث قال بعد ذكره في: «المحلى»: (١8/1؟):‏ «هذا إسناد صحيح 
كالشمس لا مغمز فيه؛. والحافظ ابن حجر حيث كال عنه وعن غيره في: «فتح 
الباري؟: (5875/8). 5... ويؤيد ذلك ما ثبت عن جماعة من الصحابة»؛ من ذكر 
أشياء نزلت من القرآن؛ فِحَتْ تلاوتهاء وَبَقِيَ حُكمهاء أو لم يبنّ. مثل: حديث 
عمر (الشيخُ وَالمَْيْحَةٌ إِدًا ريا فَارْجْمُوهُمًا الْبَتقّاء وحديث أنس فى قصة القراء الذين 
قُتلوا ني بثر معونةء قال: فأنزل الله فيهم قرآنا: لما عنا 1 قد لَقَيْنا رَيّا). . 
وكلها أحاديث صحيحة». 
وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه - فأغرجه جماعة منهم: 
النسائي في «السنن الكبرى؟: (27/*/4 رقم:  )91637‏ (79) كتاب الرجم (5) باب 
نسخ الجلد عن الثيب ‏ قال: أخبرتا محمد بن متصور المكيء قال: ثنا سقيان [بن 
عييتة]ء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عياس» قال: صمعتٌ عمرٌ 
يقول: :قد إخشيتٌ أن يطول بالناس زمانٌ؛ حتى يقولٌ قاتل: ما نْحِدُ الرجمَ في كتاب 
اللَّهِ؟ َيَضِلوا بترك فريضة أنلها اللّهُ؛ آلا ان الرجم حّ علي مَنِ زتا ذا أحصن ع 
وكانت البينةٌ: أو كان الحبل» أو الاعترافٌ. وقد قرأناها: (الشيِمْ وَالكيْسَةٌ ذا زَنَيَا 
قَارْجُمُوِهُمَا الْبَتَهُ) وقد رَجَمَ رسولٌ الله وه ورجمنا بعدّه. 
وابن ماسية: (إثافم رقم: “8*؟)  )5١(‏ كتاب الحدود (8) باب الرجم قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيية ومحمد بن الصياحء قالا: ثنا سفيان بن عبيلة به. 
ومالك في «الموطأ»:  )854/7(‏ (41) كتاب الحدود )١(‏ باب ما جاء في الرجم - 
عَنْ يَحْيَى يْنِ سَهِيدٍ سيد سيد عَنْ سَعِيدٍ بن امنيب أنّهُ سمعة يَقُولُ: لما صَدَرَ مُمْرٌ بْنُ 
الْحَطّابٍ مِنْ مِنَّى نح بالأبطيج ثم كَوْم كَرْمَةٌ يَطْحَاءَ ثم طَرّحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ وَاسْتَلْقَىء 
طّ يَدَيْهِ إلى الشّمَاءء قَقَالَ. . - بنحوه. 

قَالَ يَحْيّى: سَمِعْتٌ مَالكاً يَقُولُ: قَوْلّهُ: (الشَّيِمٌ وَالْشّيِحَةُ) يَعْنِي: النَيِّبَ وَالتَّيْبَة 
قَارْجْمُوهُمَا البثة. 
وابن الضريس في «فضائل القرآن» كما عزاه الحافظ ابن حجر في «فتم الباري»: (17/- 


لضا 


والعا اهار م مانيو يوه ف ووو اه يوا مه نوم م وا باع فعا نمام م فعام قاقاه مهد قو يه راواه ورا يه رارج ب م نرم 


41لا 
قلت: حديث عمر حديث صحيح بجميع طرقه؛ إسناده متصلء ورجاله ثقات. 
وأصل الحديث في الصحيحين» وسياتي بمتن الصفحة التالية بنحو هذا اللفظ. 
وقد صحح الحديث الحافظ ابن حجر كما سيق في النقل السابق» عند حديث أبي بن 
كعب. 
وأما حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - فأخرجه جماعة منهم: 
النساتي في «السنن الكبرى؟: (970/4؟2, رقم:  )142‏ (99) كتاب الرجم ‏ (؟) 
نسخ الجلد عن الثيب ‏ قال: أخبرنا محمد بن المثنى» قال: ثنا محمد [بن بشار 
عُتْدَر]ء قال: ثنا شعية» عن قتادة» عن يونس بن جبير» عن كثير بن الصلت» ٠‏ قال: 
قال زيد بن ثابت: سمعتٌ رسولٌ اللّهِ #5 يقول: «الشْبح والشيخةٌ إِذَا رَنيا فَارْجْمُوهْمًا 
الْبَتَده. قال عمرٌ: ثما أَنْرِلَتْ أنِيتٌ رسول الله ؟ فقلتُ له: أكتبنيها. قال شعبة كأنه 
كره ذلك [في الأصل: كما ذكره ذلك» والصواب ما أثيتناه كما عند الحاكم]. فقال 
عمر: ألا ترى أن الشيح إذا لم يُحصن جلِدَء وإن الشابٌ إذا زنى وقد أحصن رُجِمَ؟ 
والدارمي: (2571/0 رقم: 17339) _ (18) كتاب الحنود ‏ (19) باب في حد 
المحسنين بالزنا ‏ من طريق شعبة به مختصراً ‏ للإمام أبي محمد عيد الله بن 
عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي ت68؟7ه ‏ الطبعة مة الأولى 7ه اكأكام 
دار القلم ‏ سورياء يتقيق الدكتور/مصطفى ديب الغا . 
والحاكم:  )22/5(‏ من علريق شعبةء عن قتادة» عن يونس بن جبيرء عن كثير بن 
الصلت قال: كان [عمرو] ابن العاض وزيدٌ , بِنْ ثابتٍ يكتبان المصاحف؛ م فَمَوًا على 
هنه الآيقء فقال زيدٌ: سمعتٌ رسول الله 486 يقول: «الميِحُ والشّيِحَةٌ بِنَا زّنَها 
فارج جْمُوهُمَا الْبَتَتهد فقال عمر: ولما نزلث أتيتُ النبيّ 46 فقلتٌ: أكتبّها؟ نكأئه كره 
ذلك. فقال له عمرو: ألا ترى أن الشيمٌ إذا زتى وقد أحصن؛ جُلِدَ ورُّجِم؟ وإذا لم 
يُحصن جَلِد؟ وأن الثيبّ إذا زنى وقد أحصن رُجِم؟ 
وقال: اهنا حنيث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وأ ه عليه اللهبي . 
قلت: حديث زيد حليث صحيح؟ إسناده متصلء ورجاله ثقات. وقد صححه الحاكم 


والذهيي كما سبى. 
وأما حديث خالة أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف ‏ رضي الله عنها ‏ فأخرجه 
جماعة منهم 


النسائي في «الستن الكيرى»: 271/١/4(‏ رقم: 145) - (8) كتاب الرجم (؟) نسخ 
الجلد عن الثيب ‏ قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح في حديثه: عن ابن وهب 
[بالأصل وهيةء وهر خطالء والتصويب من التحقة الأشراف بمعرفة الأطراف»: - 


عض 


قال الإمام مالك: قوله: الشيخ والشيخة. يعني: الَيّب والكيية0". 


ومن الأدلة أيضاً حديث أبي هريرة”” ' رضي الله عنه - قال : أنَى رَجُلُ 
رَسُولَ اللّه ل وَهْرّ فِي الْمَسْجدِء َنَادَاهُء قَقَالَ: يا رَسُولَ الله إلى زَنَيِتُ. 
تَأْعْرَض عَنْهٌ حَنَّى رَدّدَ عَلَيْهِ أَرْيَمَ مَوَاتِء فَلَمّا شَهِدَ عَلَى ؛ َمْسِهٍ أَرْيَمٌ 
شَهَادَاتِءٍ دَعَاهُ النّبِي يلك فَقَالَ: «أبكَ جُنُونَ؟؛ قَالَ: لا. قَالَ: «فهَل 
أخصَنت؟؛ قَالَ: َعَم فَقَالَ ال كلق : «اثْهَبُوا به فَارْجَمُو9؟. 


(111/198ء رقم: 2])18758 قال أخبرنا الليث بن سعدء عن سعيد بن أبي هلال» 
عن مروان بن عثمان» عن أبي أمامة [أسعد] بن سهل؛ أن خالته أخبرنه قالث: لقد 
أقرأتاها رسولُ الله يه آبةّ الرجم : «الشيح والشْيحةٌ فَارْجَمُوهُمَا الْبَنَةَ بما نُضَيَا من 
الللة». 
والحاكم:  )7824/4(‏ من طريق ابن وهب به. وصححهء وآقره عليه الذهيي . 
والطبراني: (80/54". رقم:  )4857‏ من طريق الليث بن سعدء عن خالد بن يزيد» 
عن سعيد بن أبي هلال بنحوه. 
وقد ذكر الحديث الحافظ اين حجر في «الإصابة»:  )42/9(‏ وأفاد أن خالة 
أبي أمامة؛ هي المجماء الأنصارية . 
قلت: حديث العجماء حديث حسن؛ إسنادء متصل؛ ورجاله ثقات رجال الصحيحين 
أو أحدهما؛ سوى مروان بن عثمان الزرقي محّفه أبو حاتم؛ ووئقه ابن حبانء لكن 
يشهد له الأحاديث السابقة وكلها صحيحة. 
انظر : «الثقات»: (9/8؟؟1): وةتهذيب التهذيب؟: .)58/١١(‏ 
وقد أورد الحديث عامة الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيصة»: (5/ الاق 


رقم: 16117). 
)١(‏ «الموطأ»:  )854/6(‏ وهذا الشرح مذكور في آخر حديث عمر بن الخطاب الذي 


(؟) هو الصحابي الجليل راوية الإسلام أبو هريرة الدوسي اليماني الإمام الفقيه الحافظ 
المجتهد مسند الحفاظ الأثيات» اختلف في اسمه على أقوال جمة؛ أرجحها: 
عبد الرحلن بن صخر. روى عن التبيَّ 8# كما وفيرأء وعن جماعة من الصحابة» 
وروى عنه خلق كثير لا يحصون. وقد اختلف في سنة وفاته أيضاًء ما بين سنة اده: 
ه. انظر ترجمته: «أسد الغابة»: (7148/5): وفسير أعلام النبلاء»: (9/4/95*). 

() سيق هذا الحديث بتشريجه (ص7١ 7‏ 5١5؟)‏ عند ميحث علاقة (الوتف» ب «فقد 
الشرط»؛ من الياب الثاني . 


إن 


+ صوسم 


ومن الأدلة أيضاً حديث عمر: إنَّ اللّهَ بَعَتَ مُحَمّداً 48 بِالْحَنٌ وَأَبْرَلَ 
عَلَيْهِ الْكِتَابَء فَكَانَ هما أَنْرَلُ اللَهُ أيّة الرّجْم» َقَرَأنَاهًا وَعَقَّلْتَاهَا وَوَعَيْتَاهًا. 
رَجَمَ سول اللّهِ وَرَجَمْنًا بَعْدَمُ َأْحْشَى إن طَالَ بالئّاس دَمَانُ أَنْ يَقُولَ 
قَائْل وَاللّهِ مَا نَحِدٌ آي لوجم فِي كِتَاب الآٍُ يَضِلُوا بتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْرَلّهَا اللّدُ 
وَالوَّجُمّ في كِتَاب الله حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أحصِنّ م مِنّ الْجَالٍ وَالنْسَائ إِذا 
امت اليلُ أز كان الب أ الاغيرات: م نا كنا تقر مُرَأْ فِمَا نَم َأ م يتاب 
الله : (أَنْ لا تَرِعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ َإِنهُ لَه كف بكُمْ أَنْ تَوْعَبُوا عَنْ آبَايِكُمْ)» أَرْ ِنَّ 
كُفْراً بكم أَنْ + تَرْعَبُوا عَنْ )0 . 

ومن الأدلة أيضاً الإجماعٌ؛ وقد حكاه ابن المنذر فقال: «وأجمعوا على 
أن الحر إذا تزوج تزويجاً صحيحاًء ووطئها في الفرج؛ أنه محصن يجب 
علب الرجم إذا زنا»9؟ . 

وحكاه أيضاً النووي» ثم قال: «ولم يخالف في هذا أحد من أهل 
القبلة» إلا ما حكى القاضي عياض”'“؛ وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة 


(1) حديث الغاروق عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سبق قريباً بنحو هذا اللفظ: وفيه التصريح 
بلفظ آبة الرجم التي ألمح إليها في هذا الحديث. أما هذا اللفظ فأخرجه جماعة 
متهم : 
البخاري: زم م2.50 رقم  )4-‏ (45) كتاب الحدود ‏ (91) باب رجم الحيلى 
من الزنا إذا أحصنت - واللفظ له عن حديث طويل. 
ومسلم: (/1*19, رقم:  )١1591‏ (54) كتاب الحدود ‏ (4) باب رجم الثيب في 
الزنى - حتى لفظ: «الاعتراف». 

(؟) بالنسخة: «عليهماكء. ولعل الصواب: «عليه؛ كما أثبتناه؛ لأن الكلام عن الحر 
متفردا. 

م2 اما (ص54). وانظر أيضاً: «مراتب الإجماع»: (ص4؟1١).‏ 

زفق هو الإمام أب بو الفضل عياض بن موسى بن عياض قاضي اسبتة؟ [مدينلة معروفة 
بالمغرب] وغيرهاء الأندلسي الأصلء السبتي المولد» المالكي - ولد ب «سبتة» سنة 
هعء وتوفي ب #مراكش» سنة #44ه انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء؛: 
(4)517/0 و«الديياج المذهب»؟: (ص8؟١١).‏ 


نفس 


جورم وو م رييب ب سبو يمد 


كالنظام''2 وأصحابه؛ فإنهم لم يقولوا بالرجم»”". 
هل يجمع بين الحلد والرجم؟ 


اضيىء ختلف الفقهاء في ذلك» نذهب ا لجمهور: وهم أصحاب الرأيء 
ومالك » والشافعي » وأحمد في رواية» وغيرهم كالأوزاعى» وأبي ثور إلى 
أنه لا يجمع بينهما. 

وذهب بعضر الصحابة وا لفقهاء كعلي بن أبي طالب»ء وإسحاق بن 
راهويهء وداودء وأهل الظاهرء وبعض أصحاب الشافعى؛ إلى القول 

ف 1 
بالجمع ". 

وحجة الجمهور: أن النبيَ يخ اقتصر على رجم الثيب في أحاديث 
كثيرة» منها قصة ماعزء وقصة المرأة الغامدية9' . . 

وأن حديث الجمع بين الجلد والرجم كان في أول الأمرء ثم 
١ 55‏ 
انتسخ 3 
وقد كان صحابة رسول الله 75 يتبعون الأحدث فالأحدث من أمر 
رسول الله يكيل ويرونه التاسخ المحكه”" . 


)١(‏ راجع ترجمة النظام لتقف على ما كان عليه من خلل في الاعتقاد (ص48) عند حجية 
الإجماعء من الباب الأول. 

زفق (شرح صحيح مسلم؟ : (لأتلخمخل). 

(6) انظر هذه المسألة: «تفسير القرطبي»: (8/؟4): و:أحكام القرآن» للإمام الجصاص: 
(#رعى لاذا و«المبسرط؟: (9//94)ف وغبداية المجتهد؟ : (/1 قل و«المهذب؟ مع 
شرححه «المجموع؟: 54 و«المغتي؟: لاما عككاى والمحلى؟: (11/لا4مكء 
4 054). واحدائق الأزهار» وشرحه «السيل الجرار؛: (205975/4 واشرح صحيح 
ملم؟: .)184/1١(‏ 

(4) سبقت قصة ماعزء وقصة الغامدية (ص١7”‏ _ )1١4‏ عند علاقة «الوقف» ب «فقد 
الشرط»؛ من الباب الثاني 

(5) انظر: #شرح صحيح مسلم»: (1848/11). وقد سبق حديث الجمع بين الجلد والرجم 
(ص١71١1.‏ 175) السابقة عند علاقة «الوئف» ب «فقد الشرط». 

(5) «صحيح ملم؛  )!46/5(‏ (175) كتاب الصيام  )١6(‏ باب جواز الصوم والفطر في 
شهر رمضان للماقر... 


فنا 


وأرى أن قول الجمهور في رجم الزاني المحصن فقط دون الجلد؛ 
هو الذي يجب المصير إليه؛ حيث لم يجمع رسول الله يه على ماعز 
وغيره ممن رجمهم في عهده بين الجلد والرجمء ولعل هذا مما يؤكد أيضاً 
نسخ حديث الجمع بين الرجم والجلد. 


لا رجم على العبيد والإماء: 

إن العيد أحصن. أو لم يمخصن ١»‏ وكذلك الأمة إذا زنيا؟ فلا رجم 
عليهماء وإنما عليهما فقط خمسون جلدة» وهذا قول أكثر الفقهاء» ومنهم 
الأئمة الأربعة. 

ومن الفقهاء من خالف فقال: يحد العبد المحصن كما يحد الحرء أي 
بالرج 29 . 

ومما استدل به على جلد الأرقاء خمسين جلدة فقط محصتين كاتوا أو 
غير محصنتين: 

قوله تعالى في حن الإماء: و أبنت يلمكق سك يف ما ع1 
لْمُحْصَدتِ مرح الْمَدَابَ» [النساء: 18]. 

وقول علي , بن أبي طالب رضي الله عنه -: يَا أَيّهَا النّاسٌُ أَقَبُ قبمُوا عَلَى 
أَِقَايكُمْ الْحَدّ مَنْ أَخصَنٌ يِْهُمْء َمَنْ لَمْ يُخصِنْ؛ َإِنَّ أَمَدَ لُرَسُولٍ الله كل 
زَنَثْ ؛ َْمَرَنِي أَنْ أْجْلِدَمًا؛ َِدًا هي حَدِيتٌ َهْدٍ يِفاس ؛ فَْشِيتٌ إِنْ أن 
جَلَدنُهَا أن أَتتلَهَاء نَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَ يك غَقَالَ: «أخسَنت 06 


)١(‏ انظر هذء المسائل في: «تفسير القرطيي»: (#/+38. 158/179 :)١515‏ و(الميسوط): 
(1714/8ك 46/4)ء وهبداية المجتهد؟: (87*/8), و«المهذب؟ مع شرحه «المجموع؟: 
(8/50): و«مغني المحتاج»: :)١44/4(‏ و(المغتي»: :)١974/8(‏ وةالمحلى»: 
(71/1؟)ء واحدائق الأزهار؛ وشرحه «السيل الجرار»: (7977/4). 

(7» الحديث أخرجه جماعة منهم: 
مسلم: (6 .2177 رقم:  )176*‏ (14) كتاب الحدود ‏ () باب تأخير الحد عن 
النقساء. 


ازفانا 


اللكتديت امع« ومع ع ممييع ووصييل لوعن حصيو 


وفي رواية: قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ يه إلى أَمَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ رَنَتْ 
لدَجْلِدَهًا الْحَدَّء قَالَ: فَوَجَدْتُهَا فى دِمَائِهَاء فَأتَئِتْ النّتَ يله كَأَخْبَْيُهُ بذَلِكَ. 
َقَالَ لي : «إِذًا تَعَالَث”' مِن بِقَاسِهَا فَاجْلِذْهَا حَمْسِين»9 . 


وقد حكى ابن رشد الإجماع على أن الأمة إذا تزوجت وزنت؟ أن 
حدها خمسون جلدة» وأن العلماء قاسوا العبد على الأمة فى ذلك" , 


وقد علل النيسابوري”؟؟ (ت18الاه) تنصيف العقوبة على الأرقاء قائلاً: 
#والسبب أن الحرية سس طريق الحلال؟ لأن الرقيق يحتاج في النكاح إلى 
إذن السيدء ولا يجوز له أن يتكح إلا امرأنين» وجناية مَن ارتكب الحرام مع 
اتساع طريق الحلال أغلظ» . 


)١(‏ تعالت: ارتع دمهاء وطهرت؛ وخَلّ وطوٌُها. ويجوز أن يكون من فولهم: تعلّى 
الرجلٌ من عِلْتَه إذا برَأ. أي: خرجت من نفاسها وسّلِمت. انظر: «النهاية»: (#م99؟), 
و«اللسان»: (11/؟/9ا4). 

(؟) هذه الرواية في المسئد أحمدف: : (#13ك رقم: :  )١145‏ من زوائد عَيْدِ اله بن 
أحمد قال: عَدَكبِي مُحَمَدُ بْنّ بَكَارِ مَوْلَى بي هَاشِم وب الرّبيع الزّهْرَانِيٌ قَالاً: حَدِّتنا 
ُو وَكِيع الْجَوَاحٌ بن مليحء ٠‏ عَنْ عَبْدِ الأعلّى التَّْلبِيّ» عن بي ججِيلة آميسرة ة بن 
يعقرب]؛ عَنْ عَلِيّ به. 
ثلت: الحديث الحسسن؟ إسناده متصل » ورجاله موثقون. وقد نزل عن رثبة ة الصحيح؛ 
لأن فيه عَبْدَ الأغلى القَّمْلَبِيَء مختلف فيهء فضعفه الأكثرون؛ لا 3 سيما رواياته عن 
محمد بن الحنفية» وحسن له الترمذي» وصحح الطبري حديثه في الكسوف» ومشّاء 
الدارقطني؛: وصحح له الحاكم . انظر: ١تهذبب‏ التهذيب»: (41/5). وقال الحافظ 
ابن حجر ني «التقريب»: اين رقم: ابم #صذدرق يهم؟. وقد فتف هذا 
الحديث لأجل التعلبي الشيخ أحمد شاكر في شرحه وتحقيقه «المسند»: (58/9؟: 
رقم: )١١47‏ وتضعيفه مردود بما ذكرنا. 

(؟) هبداية المجتهدة: (؟/ *97). 

(4) هو الإمام حسين بن محمد بن حسين نظام الدين القمى التيسابوري المعروف بنظام 
الأعرج - توفي سنة 4/الاه أنظر ترجمته: اكشف الظئون»: (1146/9). 

(0) «غرائب القرآن ورغائب الفرقان»: (1414/6) سورة النور ‏ آية (1. ؟) ‏ للإمام 
النيسابوري - الطبعة الأولى 11415١ه.‏ 1946م . دار الصفرة ‏ الغردقةء والقاهرة. 
وانظر أيضاً: «إعلام الموقعين»: (174/5). 


نمس 


واختلف في نفي العبد والأمة فقيل: لا نقي عليهما؛ لأن الجمع بين 
الجلد والتغريب كان في الابتداء» ثم انتسخ بتزول سورة التور. ومثل العبذ 
في ذلك الحرء وقيل: بنفي العبد ستة أشهر©. 

والصواب عدم نفي العبدء والمرأة مطلقاً؛ حرةٌ غير محصنة كانت أو 


ويعلل السرخسي الحكم بعدم نفي المرأة قائلاً: «تبقى المرأة محفوظة 
بالحافظ والاستحياء؛ وذلك ينعدم بالتغريب» فيكون تعريضاً لها للإقدام على 
هذه الفاحشة برفع المائع... لأن ما يتشأ عن الصحبة والمؤانسة يكون 
مكتوماء وما ينشأ عن المواقحة يكون ظاهراء فإن في هذا قطع""© لسبب ما 
ينشأ عن المحادثة» وهو مكتوم؛ ففيه تعريض للزنا بطريق الوقاحة» وهو 
أفحش 96 , 

وبؤكد النووي هذا التعليل بقوله: «لأنها عورة. وفي نفيها تضييع لهاء 


وتعريض لها للفتنة » ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم»7؟؟. 


الحد الثاني: حد الجلد: 

ويقام هذا الحد على مرتكبي أيٌّ من الجرائم التالية: 

الجريمة الأولى: جريمة الزنا؛ إذا وقعت من شخص غير مُحُْصّن [أي 
لم يسبق له الوطء بنكاح صحيح] عاقل» بالغ» مختارء عالم بحرمة ما 
يوجب على مرتكبه الحدء حا كان أو عيداً. 

ومن أدلة هذا الحدء وهو الجلد ‏ بالنسبة للزناة غير المحصنين - 
قوله تعالى: طألَيةُ ونان بيدا عل عر يَتَا يانه لبو [النور: *. 


)١(‏ انظر: (المبسرط»: (48/4). و«المغني؟: 5670 واشرح صحيح مسلم»: 
(اتركن0). 

(؟) في النسخة: «قطع؟ والصواب ما أثيتناه «قطعأء مفتوحاً؛ لآن اللفظ في موضع نصب 
اسم إن مؤخر. 

) «الميسوط؛: (4©/4). 

(5) اشرح صحيح مسلم»: (189/11). 


ب 


ومن الأدلة أيضاً قوله 5د: «لْكُمُ بالبعرٍ: لد ماق وَنَفْيْ سَئقٍ 
وَالنَيِبُ بالنَتِب: جَلْدُ مِائة) وَالرجْم”" . 


ومن الأدلة أيضاً الإجماع. كما حكاه ابن حزم”''. 


وقدر الجلد بالنسية للحر والحرة #مائة جلدة؛؟؛ كما هو واضح من 
الأدلة السالفة. 


وأما قدره بالتسبة للعبد والأمة ف «خمسون جلدة» كما سبق عند حد 
الرجم . 


هل يجمع بين الجلد والنفي؟ 
ذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد وغيرهم كعطاء وأبي ثور إلى 
الجمع بينهما للحديث السابق وغيره؛ لأن النفيى حد كما صرّح به 
إفية 1 


وذهب أبو حتيفة ومحمد بن الحسن وغيرهما إلى ترك النفي”؟" . 


وقد صرّح السرخسي أن الجمع بين الجلد والنفي كان في ابتداء 
الأمر» م انتسخ مطلقا بتزول سورة النور* , 


)١(‏ سبق الحديث مع التعليق عليه (ص7١؟)‏ عند علاقة الوقف ب «فقد الشرطة من الباب 
الثاتي - 

(؟) «المحلى»: (781/31). وانظر أيضاً: #مراتب الإجماع»: (ص78١)2‏ و«الإجماع» 
لابن المتذر: (ص6ة5). 

(9) انظر؛ «المحلى»*: .)١81/١١(‏ 

(4) انظر في هذه المسألة: «تفسير القرطبي؟: (47/8): و:أحكام القرآن؟ للإمام 
الجصاص: (2)42/8 و«المبسوطة:: (18/4)) وابناية المجتهد:: (4/؟#م). 
و«المهذب؟ مع شرحه «المجموع»: (4/60): و«المغتي»: (115/8): و«المحلى»: 
(١18/1)ء‏ و«حدائق الأزهار» وشرحه «السيل الجرار»: (3/4؟*)2 واشرح صحيح 
مسلم»: (144/11). 

(9) انظر «المبسرط»: (18/4),. 


كب 





وقد سبق أن الصواب هو عدم نة نفي المرأة ة مطلقاً؛ لما في ذلك من 


الجريمة الثانية: جريمة شرب المُشْكرء وهو الخُمر أو غيره مما أسكر 
4 


ويقام حد الجلد على شارب المسكر بلا عذر ولا ضرورة؛ إذا كان 
مسلماًء عاقلاء بالغآء عالماً بحرمة ما يوجب على مرتكبه الحدء حُبًا كان 
١ 0‏ 
أو عبدا 


كم حد شارب المسكر؟ 

حَدَهُ عند جمهور الفقهاء : أبو حنيقة وأصحايه» ومالك» والشافعى - 
في قول ‏ وأحمد ‏ في رواية - ثمانون جلدة للحر والحرةء وأريعون للعيد 
والأمة . 


والقول الآخر عند الشافعي وهو المشهور الصحيح عند الشافعية» 
وأحمد في الرواية الأخرى : حده أربعون للحرء وعشرون للعبد؛ فإن رأى 
الإمام أن يبلغ بحد الحر ثمانين وبحد العبد أربعين جاز9 . 

وحَكى الأربعين للأحرار» والعشرين للعبيد؛ الإمامٌ ابن حزم عن جمع 
من الصحاية متهم الخلقاء الأربعة» وتو , 


5 


وكوي لله ل سرض مار حدييث انسن - رضي الله عن - أن 


.)117/80( انظر مثلا: «تفسير القرطبي»: (57/6)» ولالمهذب» وشرحه «المجموع؟:‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً: «أقرب المسالك» وشرحه مع شرحهما «بلغة السالك»: (6405/6). 

(6) انظر المسألة بالتفصيل في: هبداية المبتدي» وشرحه «فتح القدير»: (487/8: 84)ء 
و«أقرب المسالك؟ وشرحه مع شرحهما ابلغة السالك»: (105/9), و«المهذب» 
وشرحه «المجموع؟: (١1/؟١1):‏ و#مختصر الخرقي» وشرحه «المغني؟: (5/8 0٠‏ 
و«فتم الباري؟: (؟0/4/1). 

(4) انظر: «المحلى؟»: .)*98/1١١(‏ 


بالباا 


وَكْعَلَهُ أَبُو بَكْرء قَلَمّا كَانَ حُمَدْ اسْتَشَارَ الكَّاسَ؛ فَقَالَ عَْدُ الكَحمَن”" أَحَفٌ 
الْحدُودٍ ثَمَانِينَ كَأَمَرَ به 0 

ومن الأدلة كذلك حديث علي - رضي الله عن - قَال: جَلَدَ ابن 25 
أَرْبَعِينٌ » وَجَلَدَ أبُو بكر أَرْبعِينَ» وَعْمَرٌ ثَمَانِين وَكُل سه 0 

ومن الأدلة أيضاً الإجماع كما حكاه الشوكاني عن جماعة قائلا: 

«والأحاديث المذكورة في الباب فيها دليل على مشروعية حد الشرب» 
وقد ادعى القاضي عياض الإجماع على ذلك. وقال في البحر”*؟ مسألة: ولا 
ينقص حذه عن الأريعين إجماعاء وذكر أن الخلاف إنما هو في الزيادة على 


الأربعينة* . 


ولا يُفْتَلْ شاربُ المُسكر بالإجماع؛ مهما تكرر منه الشربُ. 
قال الإمام ابن المنذر: «وأجمعوا على أنَّ السكرانٌ في المرةٍ الرابعةٍ 





)١(‏ هو الصحابي الجليل أيو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي البدري 
أحد العشرة المبشرين بالجنةء وأحد الست أهل الشورى؛ وأحد اللسابقين إلى الإسلام 
ولد بعد عام الفيل بعشر سنين» وثوفي بالمدينة سنة 7الاه. انظر ترجمته: «الطبقات 
الكبير»: (*/118)ك وتأسد الغابة»: .)44١/#(‏ 

(؟) الحديث ألخرجه جماعة متهم: 
مسلم: سو لل رقم 7  )‏ (54؟) كتاب الحدود (8) باب حد الخمر. 
قرله «أخفٌ» : ينيب بنعب أحفٌء وهو متنصوب بفعل محدوف. كما قاله النووي في «شرح 
صحيح مسلم»: للها ), 
قلت: لعل هذا الفعل المحذوف هو: «أرى»؛ قيكون الكلام: أرى اخفٌ الحدود 
ثمانين. 

(*) الحديث أعخرجه جماعة منهم : 
مسلم: (##امل*اء رقم: 1707) الكتاب والباب السابقين. 

(4) يقصد بالبحر هنا: (البحر الرّخارة وهو كتاب مطبوع في الفقه الزيدي -خاصة» والفقه 
المقارن عامة ‏ ويقصد بالقائل: صاحب البحرء وهو الإمام أحمد بن يحيى بن 
المرتضى الزيدي اليماني » المرلود في رجب سنة هلالا هء والمتوفى سنة ٠814ه.‏ 
انظر ترجمته: «البدر الطائع؟ : 1 

(ه) «نيل الأوطار»: (/8/؟49١).‏ 


وفنا 


لا يجب عليه القتل؛ إلا شادًا من الناس لا يعد خلافا»”27. 


الخامسة؛ منسوخ كما نص عليه غير واحد من الأثئمة منهم: الشافعي”'"؛ 


وذلك لأن ما ورد من الأحاديث في قتله في المرة الرابعة أو 
زفق 


والترمذي”" نقلاً عن البخاري كما سيأتي قريباً. 


قلت: وممن خالف في ذلك فقال بقتل السكران بعد المرة الرابعة؛ 


بعض أهل الظاهر كابن حزمء وقد أطال في الرد على دعوى التسخ بما لا 
2 
طائل وراءة 


ومن الأحاديث الني جاء فيها قتل السكران حديثٌ معاوية ب أب 


سُفَْانَ* قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «إذًا شَرِبُوا الْجَمْرَ؛ فَاجلِدُوهُمْ. لم 4 
شَرِبُوا؟ فَاجْلِدُوهُمْ. َم إِنْ شَرِبُوا فَاجلِنُوهُمْ. لم إن شَرِبُواء اللو" 


زفق 
لقف 


م 


«الإجماع*: (ص١979).‏ وممن نالف في ذلك بعض أهل الظاهر كما سيأتي. 


انظر: «الأم» : لكلقكل فقد قال الشافعي بعد أن ساق حديث قبيصة بن ذؤيب بلحو 
حديث جابر الآتي بعد ؛ «والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيرهء وهذا مما لا اختلاف 
فيه بين أحد من أهل العلم علمته». 

هو الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي صاحب السئن» وهو المسمى ب «الجامع 
الصحيح ولد في حدود سلة 0 ونوفي اسلة 1196.ه 
انظر ترجمته: «سير أعلام النبلاء»: (970/18): و”تهذيب التهذيب»: (41/4). 
انظر هذا بالتفصيل في «المحلى؟: :*"58/1١(‏ 030 
هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن معاوية بن [أبي سفيان] صخر بن حرب القرشي 
الأمري المكي ‏ توفي في رجب سنة ٠ه‏ عن سبع وسبعين سنة. 
انظر ترجمته: «أسد الغابة»: :)7١4/8(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات»: .)1١7/9(‏ 
الحديث أخرجه جماعة منهم: 
أبو داود: (2597/4 رقم :  )4447‏ (537) كتاب الحدود ‏ (/9؟) باب إذا تتابع في 
شرب الخمر ‏ قال: حَدَثَنًا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلٌ؛ [قال] حَدِّتَنا أَبَانُ عَنْ عَاصِمٍ [ابن 
بهدلة]؛ عَنّْ نْ أبي صَايِحج ذُكُوَانَ: عَنْ مُعَاوِيَةٌ بلفظه. 
والترمذي: (74/1: رقم:  )1444‏ (18) كتاب الحدود ‏ (18) باب ما جاء مَن 
شرب الخمر فاجلدوه: ومن عاد في الرابعة فاقتلوه ‏ قال: حََدَثَنا أَبُو كُرَيْب [فال] 
حَدْنََا أَبُو بَكْرِ بْنُّ عَيِّاضٍِ» عَنْ عَاصِمٍ بنحوه مختصراً بلفظ: : همَنْ شَرِبٌ الْخَفْر 
فَاجْلِدُوة, إن عاد في الرَابِمة فَافتلُوة» 


خض 


قال الإمام الخطابي شارحاً الحديث: «قد يراد الأمر بالوعيد» ولا يراد 
به وقوع الفعل» وإنما يقصد به الردع والتحذير... وقد يحتمل أن يكون 
القتل في الخامسة''' واجبآء ثم نسخ لحصول الإجماع من الأمة على أنه 
لا يقتل»7؟ . 


وقال الإمام الترمذي معقباً على هذه الرواية : اسَمِعُْتٌ 1 
محمد بن إسماعيل البخاري] يَقُول. . : وَإِنّمَا كَانَ هَذَا فِي أَوَّلٍ الآمر 


نسح بَعْ4. 


ثم ساق الإمام الترمذي الحديث الناسخ» وهو حديتٌ جَابِرٍ بن 


- والنسائي في «السنن الكبرى؟: (/88؟: رقم:  )81810‏ (579) كتاب الحد في الخمر 1 
(5) الحكم فيمن يتتابع في شرب الخمر ‏ قال: أخبرنا عمرو بن زرارةء [قال] أنا 
محمد بن حميدء قال: ثنا سفيان؛ عن عاصم بن أبي النجود: بلفظ: 'مَنْ شَرِتَ 
الْحْمْرَ فَاجَلِدُوهُ فَإِنَ عَادَ فَالجَلِدُوهء فَإِنْ عَادَ فَالِئُوهُء ثم إن شَرِبَ في الرابعة فاضربُوا 
مُنُقَة1, 
وابن ماجه: (؟/ أعىء رقم : 0م ؟) _ )5١(‏ كتاب الحدود (919) باب من شرب 
الخمر مراراً - قال: حَدَّننَا هِشَامُ بن عَغارِ [قال] حَدَّئنا سُمَيْبُ بْنُّ إِسْحَاقَء [قال] 
حَدَّكنا سَعِيدٌ بْنُّ أبي عَرُوبَة» عَنْ عَاصِمٍ بلفظ أبي داود؛ إلا إنه ال: «إذا» بدل: دن 

في المواضع الثلاثة الأخيرة. 
بن حبان (موارد الظمآن): (ص754. رقم: 2١814‏ من طريق هِشَّام بْنِ عكار 
4 
والحاكم :  )/7/4(‏ من طريق سعيد به. وسكت عنه. وتعقبه الإمام الذهبي قائلاً: 
اقلت : صحيح؟. 
قلت: وقع في سند نسخة «المستدرك»: 9سعيد بن عاصم بن بهدلة»؛ وهو تصحيفب» 
والصواب: «سعيد عن عاصم» والتصويب من تعقيب الإمام الذهبي: والسند السابق؛ 
وكذا كتب التراجم والجرح والتعديل. 
قلت: الحديث صحيح: إسناده متصلء ورجاله موثقون. وقد سكت عنه أبو داود» 
وصححه ابن حبات؛ والذهبي. 
)١(‏ قوله: «في الخامسة»؛ لأن بعض الروايات كما عند أبي داود: (579/4. رقم: 8م4) 
فيها: الخامسة. 
(؟) «معالم السئن»: (94/6), 


الملا 





عَتَدالكب0) عَنٍ الب 1 قال : «إِنْ مْنْ شَرِبٍ الْخَمْرَ فَاجِلِدُوه فَإِنْ عَادَ في 
الرَابِعَةَ فَانثلُوة». قَالَ: تِيَ الل له بَعْدَ ذَلِكَ ِرَجُلٍ قَذْ شَرِبَ الْحَمْرَ في 
الرَابِعَقِه فَصَرَبَهُء وَلْمْ ا 


دق 


افق 


هو الصحابي الجليل أبو عبد الله جابر بن الصحابي الجليل عبد الله بن حرام 
الأنصاري » مفتي المدينة ني زمانه - توفي سنة 1لاهء وقيل غير ذلك؛ عن 98 سلة. 
انظر ترجمته: (أسد الغابة»: (01//1*)ء وفسير أعلام النبلاءء: (/184). 

الحديث أخرجه جماعة منهم: 

النسائي في 7السنن الكبرى»: (2781/9 رقم:  )8#07‏ (47) كتاب الحد في الخمر 
- 000 نسخ القعل ‏ قال: أخبرنا عبيد الله إن سعيد بن إبراهيم بن سعده "ذ قال: ثنا 
عمي [يعقوب بن إبراهيم]+ قال ثنا شريك [بن عبد الله بن أبي شريك النخعي]؛ عن 
محمد بن إسحاق [بن يسار إمام المغازي]؛ عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن 
عبد الله عن نبي الله 46 قال: «إذًا شرت الر جل ؛ فاجلتره ٠‏ فَإن عَاد؛ فاجلدره 5 
عَادَ الرابعة؟ فَاقتلرئ» فأتي رسولٌ الله + ل برجلٍ منا فلم بَقْثُلهُ. 

وحدّث عن محمد بن عوسى الخرشي ء قال ثنا زياد [بن عبد الله بن الطفيل البكائي]ء 
قال: حدثني محمد بن إسحاق بتحوهء وفي آخره: فضرب رسولٌ الله © نُعَيْما أربم 
مرات: فرأى المسلمون أن الحدٌ قد وَقَمْ وأن القتل قد رَفِع. 

والبزار كما ذكر الإمام الهيئمي في المجمع الزوائد»: (94/5؟) ‏ قال: «وعن جابر بن 
عبد الله؛ أن رسول الله 86 قال: دمن شَرِبَ الْخَمْرَ َاجْلِدُوه. فَإِنْ عاد فَاجِلِدْره إن 
عَادَ فَاجْلِئُرة فإن عاد في الرايعة فَافْتُلُوه». قال: فأنيّ بالتُميْمَانَ قد شرب في الرابعق 
ولم يَفْْلْهُ فكان ذلك 4 للقتلٍ - قلت: رواه الترمذي غير قوله: كان ناسخا 
للقتل» وتسمية التّميِمان - روا البزار». 

وذكرء الترمذي مُمْلْقاً: (5/4. رقم: )١8(  )١444‏ كتاب الحدود ‏ (18) باب ما 
جاء: من شرب الخمر فاجلدوه. ومن عاد في الرابعة قاقتلوه ‏ قائلاً: هكذا روى 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن المتكدر. ٠)‏ عن جار 

والمُعَلّق : هو الحديث الذي حذف من مبتدا إسناده واحد أو أكثر... مثاله: قال 
رسول الله 6 كذا وكذا. قال ابن عباس كذا ...وما أشبه ذلك من العبارات. 
«المقدمة» لابن الصلاح. وشرحها «التقييد والإيضاح»: (ص7:9). ١‏ 
وذكر الحديث الحافظ ابن حجر في «فتح الباري؟ : (1/١٠4)ء‏ وعزاء للترمذي تعليقا, 
ولغيرهء وسكت عنته. 

فلت : حديث النسائي الأول حسن؛ إسناده متصل » ورجاله موثقون. ولم يصل إلى رتبة الصحة؛ 
لكون شريك ومحمد بن إسحاق صدوقين؛ مع كثرة الخطا عند الأول» والتدليس عند الثاني. 
انظر: «تقريب التهذيب»: (ص3775. رقم: 91/8)» و(ص 457 رقم: 918ه). 


"م1١‎ 





ومع كون قتل شارب المسكر في الرابعة أو الخامسة منسوحاً عند أكثر 
العلماء؛ فثمة من يرى أنه يُقتل تعزيراً إذا رأى الإمام ذلك؛ ويكون من باب 
السياسة الشرعية. 

وقد حكى ذلك ابن تيمية في قوله: «والقتل عند أكثر العلماء منسوخء 
وقيل هو محكمء ٠»‏ يقال: هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة ج30 , 

وقد حكى جماعة منهم ابن حزم وابن حجر 5 والشوكاني» عن 
بعض. أهل العلم: أن الخمر لا حد فيهاء وإنما فيها التعزير. 

فقال الشوكاني: «وحكى ابن المنذر والطبري وغيرهما عن طائقة من 
أهل العلم أن الخمر لا حد فيهاء وإنما فيها التعزير. واستدلوا بالأحاديث 
المروية عنه صلى الله عليه وآله وسلمء وعن الصحابة من الضرب بالجريد 
والتعال والشياس90© 0 


وأخرج أبو داود والنسائي”*' يسند قوي عن ابن عباس؛ أن 


.)١10صص( «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»:‎ )١( 

(؟) هو الإمام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الأصل 
المصري المنشأ والمولد الشافعي الشهير ب «ابن حجر» وهو لقب لبعض آبائه - ولد 
بمصر في شعبان سنة #لالاهاء وتوفي بها في أواخر ذي الحجة سنة 487ه. انظر 
ترجمته: #شذرات الذهب»: 2)77١//(‏ و(البدر الطائم»: (اللاخ). 

زيف من ذلك حديث أبي هريرة . رضي الله عنه - قال: أي التبنّ 6 بِرَجُلٍنَذْ شَرِبٌ. 
قَالَ: اضرِيوة». قَالَ أبو هُرَيرَة: :هيما الصَاربُ بيدِىء وَانصَارِبٌ يتغْله » رَالصّارِبُ ينوب 
قَلَمّا الْصَرَفٌ قَالَ بَنْض الْقَوْم: أَخْرَاكَ الله قَالَ: دلا نَقُونُوا مَعَناء لآ نُعِينُوا عَلْيَه 
الشيِطان». 
وقد أحفر جه جماعة منهم: 
البضاري: (21557/8 رقم: /589/99) - (83) كتاب الحدود ‏ (4) باب الضرب بالجريد 
والتعال. 

(4) هو الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي ‏ ولد ب انّسَاه [مدينة 
بخرسان من بلاد فارس] سنة 8١ااهء‏ وتوفي في صفر ب «الرملة» بفلسطين سنة 
اها 
انظر ترجمته: :سير أعلام النبلاء»: (8/14؟١):‏ وهطبقات الشافعية الكبرى»: 
11485 


نتن 


م لطاع ؤم 


ع ل 21614 


النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم لم يُوَقْتْ في الخمر حدًا©. 

وبما سيأتي في باب (مَنْ وُجِدَ منه سَكْرٌ أؤ رِنْخ). 

وأجيب بأنه قد انعقد إجماع الصحابة على جلد الشارب؛ واختلافهم 
في العدد إثما هو بعد الاتفاق على ثبوت مطلق الجلد» وسيأتي في الباب 
المشار إليه الجواب عن بعض ها تمسكوا به . 
حديثٌ 7 هريرة» وحديثٌ ابن عباس السابق وغيرهماء وقد أجاب عنها 
ونحوها القرطبي كما حكى ابن حجر قائلاً: 


الوجمع القرطبي بين الأخبار بأنه : لم يكن أولاً في شرب الخمر جد 
وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس في الذي استجار بالعباس» ثم شرع فيه 


)١(‏ الحديث أخرجه جماعة منهم: 
أبو داود قلت ارقم : ) . (9") كتاب الحدود ‏ (5") باب الحد في 
الخمر قال: حََدّئنا الْحَسَنٌ بن عَلَِ: وَمُحَمَدٌ بن المتّى وَهَذَا حَدِيئهُ - قالاً: حَدَتنًا 
أبُو مَاصِمِ [الضحاك بن مخلد]ء عَنِ [عيد الملك] ابْنٍ جُرَيْج' عَنْ محمد ب ن علي بن 
ركَائة» عَنْ عِكْرمة؛ عَنِ ابن عباس ؛ أ رسُولَ اللو لم َع في الْحَمْرِ حدا. 
وَقَالَ ابن عَيّاسِ : شرب رَجْلْ نُسَكْرَ قلي يمل في النَجء َانْطلِقَ به به إِلَى اللي #لء 
قَلَمّا حَانَى ذَارٍ الْمَيّاسٍ؛ الْقَلَتَ هَدَحْلَ عَلَى الْعَبّاسٍ ؛ َالْتَرَمَُء فَذَُكو ذَلِكَ لِلنبيّ كي 
نَفَحِكَء رَثَالَ: «أتنقاى وَلَمْ يَأمز فيه بِشَيْء. 
والنسائي + نى: «الستن الكبرى؟: (25914/5 رقم: 4  )‏ (475) كتاب الحد في 
الخمر ‏ (؟) إقامة الحد على مَن شرب الخمر على التأويل ‏ قال: أخبرنا مُحَمَدُ بن 
الْمْتَنّى » عن أبي عَاضِمٍ يه. 
والحاكم : (97/4) د من طريق أبي عاصم يه. 
وقال: ١هذا‏ حديثك صحيح الإستاد ولم يخرجاةا ) وأقره عليه اللهبي. 
قلت: الحديث حسن؛ إسناده متصلء ورجاله رجال الصحيحين» سرى مُحَنَّدِ بْنِْ 
عَبِيّ بن رُكَانَةَّء وهو صدوق من رجال أبي داود. انظر: ١:تقريب‏ التهذيب»: 
(صخاف ركم: 0059 
والحديث سكت عنه أبو داودء وصححه الحاكم والذهبي» وقواه الحافظ أبن حجر في 
«الفتح»: (09/4/15. 

(؟) «نيل الأوطار»: .)١437/8/(‏ 


نس 


التعزير على ما في سائر الأحاديث التي لا تقدير فيهاء ثم شرع الحدء ولم 
يطلع أكثرهم على تعيينه صريحاًء مع اعتقادهم أن فيه الحد المعين؛ ومن 
ثم توخى أبو بكر ما فعل بحضرة النبيّ ؛ فاستقر عليه الأمرء ثم رأى 
عمر ومّن وافقه الزيادة على الأربعين: إما حدًا بطريق الاستتباط» وإما 
تعزيرأ7 1 

وأجاب عنها الشوكاني أيضاء فقال: «وأجيب عن هذا بأنه قد وقع 
الإجماع من الصحابة على وجوبه. وحديث ابن عباس المذكور قد قيل إنه 
كان قبل أن يشرع الجلدء شم شرع الجلد. والأوْلّى أن يقال: إن 
النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم؛ إنما لم يقم على ذلك الرجل الحد لكونه 
لم يقر لديهء ولا قامت عليه بذلك الشهادة عنده”" . 


الجريمة الثالثة: جريمة القذف: أي رمي العاقلٍ البالغ المختارٍ العالم 
بما يوجب الحد النفسّ العفيفةً المسلمة الحرةً العاقلةً البالغةٌ بزنا أو لواط0©. 


ومن أدلة هذا الحد قوله تعالى: لرَلَيِنَ بَيْنَ عستت ثم ل يأ ريمع 
6م وهر مين لد # [النور: ا 


يعلل القرطبي ذكر المحصنات في هذه الآية خاصة» ويبين أن الرجال 
داخلون فيها فيقول: اذكر الله تعالى في الآبةِ النساة من حيث هن أهمء 
ورميهن بالفاحشة أشنم وأنكى للنفوس. وقذف الرجال داخل في حكم الآية 
بالمعنى وإجماع الأمة على ذلك ...2 ثم قال: «والمحصتات العفائف في 
هذا الموضع»؟. 


ومن أدلة هذا الحد أيضاً حديث ابن عَبْاس؛ أنَّ هلال بِنَ أمكة مَدَفَ 


.)4/17( «فتس الباري»:‎ )١( 

(0) «نيل الأرطار»: (/ا/ة114). 

(؟) انظر: «تفسير القرطبي»: (19//ا/١),‏ و«المغني»: (512/8؟): وافيض القدير»: 
ك1 

(4) #تقسير القرطبي»: (19/9/19). 
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امْرَنَهُ عِندَ النبِيّ ل بِشَرِيكٍ بْنٍ ل سَحْمَاءَء َقَال التي 6 : الْبَيَةَ أ حَد في 
ظهْرك؛ فْثَالَ: يَارَ سول الله إلى أعذا على امرأنه رلا نطق يلقي 
بيلة؟ نعل لبن بق تشرل: ينه وإلأ حَدٌ في ظَهِركَ؛ كََالَ مِلال: 
وَانِْي بَعَنَكَ بِالْحَىُ ني نَصَادِقٌء لين ِل الله مَا يبد ئ ظَهْرِي مِنَّ الْحَدّ 
قَتَرَلَ جِبْرِيل» وَأنْرَكَ عَلَيْهِ «وَلَدِنَ مسن ؛ ٠...»‏ الحد يث17 . 

وكذلك الإجماع كما حكاه جماعة منهم ابن قدامة"©. 


وشرائط الإاحصان الذي يحب الحد بقذف صاححيه عند العلماء خمسة 
هي: العقل. والحرية» والإسلام» والعفة عن الزناء وأن يكون كبيراً يجامع 


مثله. 
وروي عن داود الظاهري أنه أوجب الحد على قاذف العيد. 


وأما اشتراط البلوغ فقد اختلف العلماء فيه؛ قاشترطه الشافعي» 
وأبو ثورء وأصحاب الرأي ؛ لأنه أحد شرطي التكليف فأشبه العقل؛ ولان 
زنا الصبي لا يوجب حدًا؛ فلا يجب الحد بالقذف به كزنا المجنون. وعن 
أحمد فيه روايتان. 


ولم يشترطه مالك وإسحاق؛ لأنه حر عاقل عفيف. يتعير بهذا القول 
الممكن صدقه فأشبه الكبير. وأدناه: أن يكون للغلام عشر سنوات» وللجارية 

وحَدُ القاذفٍ إن كان حرًا ‏ مع العقل والبلوغ والاختيار ‏ ثمانون جلدة 
بالأجماع. 


وحَدُهُ إن كان عبداً أو أَمَةَ مع العقل والبلوغ والاختيار ‏ أربعرن 


)١(‏ سيق الحديث (ص124) عند الشيهة الثانية من شيه الواققين وقفاً دائمء من الباب 


الثانى . 
يي 
(1) «المغني»: (517/8؟). وانظر أيضاً: «مراتب الإجماع؟: (ص64؟1١)»‏ و«نيل الأوطار»: 
(كرهم؟). 


ان 


جلدة عند الأئمة الأريعة وغيرهم؛ بل قد حكى الإمام ابن حزم الإجماع 
11 
عليه 


ومن قذف الأرقاء أو قذف غير المسلمين: أَدبِء ولم يحدٌّ 
ا 

بالإجماع 

وقد خالف أهلٌ الظاهر؛ فقالوا بوجوب الحد على قاذفيهما". 

وإذا قذف غيدُ المسلم المسلمَ الحرّ أو المسلمةً الحرةً جلد القاذف 
ثمانين إذا كان حرّاء وأربعين إذا كان عبداً بالإجماء9؟'. 

وإذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة؛ ولم يأت بالبينة؛ لزمه 
الحد إن لم يلتعنء سلما كان أو كافرٌ حرًا كان أو عبد على خلاف 
فى بعض ذلك7*؟ . 

وذهبت الحنفية إلى أنه يُحبس حتى يلاعن؛ لأن الحد عندهم منسوخ 


الحد الثالث: حد القتل : 
ويقام هذا الحد على مرتكبي أي من الجرائم التالية: 


() انظر هذه المسائل كلها في: «تفسير القرطبي»: (؟١/9/84١):‏ واغرائب القرآن»: 
(45؟) ‏ سورة النور آية (4. 8)» و#أحكام القرآن» للإمام الجصاص: 
:)١١4/(‏ وهبداية المبتدي» مع «فتح القدير»: (4/6ه  »)41١‏ و«أقرب المسالك» 
وشرحه مع شرحهما تبلغة السالك»: (39944/5 موق و#مغني المحتاج': 
(419/4. و«المغني»: (516/8 7314). و«المحلى»: (١11/1؟)4‏ وفمراتب 
الإجماع؟: (ص174). 

فق انظر: «تفسير القرطبي؟: (11/4/12): وامختصر الخرقي» وشرحه ١المغني؟:‏ 
(751//8). و«الإجماع»: (ص١07).‏ 

(9) انظر: #المحلى؟: (99/1/11). 

4( انظر: «الإجماع»: (ص١97)»‏ و#تقسير القرطبي»: (99/4/171): واغرائب القرآن»: 
(188؟) د سورة النور. الآيتان : هم 

(5) انظر مثلاً: «مختصر الخرقي» وشرحه «المغتي»: (/97"). 

0 انظر: «المبسرط»: (//ة"), 


حكن 





الجريمة الأولى: : جريمة القتل العمد: وهي قتلٍ العاقلٍ البالغ معصومّ 
الدم المسلمَ الحرّء ذكراً كان أو أنثى» بغير حنٌّ عمداً؛ إلا أن يكون القاتل 
أبا للمقتول وإن سفل» أو أَنّاءِ فلا يقل به. 


ويقتل العبدٌ غيرٌ المسلم بالعبد المسلم؛ وغيرٌ المسلم يغيرٍ المسلم 
عبداً كان أو حرّاء وغيرٌ المسلم الحرٌ بالعبد المسلم. ولا يقتل العبدٌ المسلمّ 
بغير المسلم الحرّء وسواء كان القاتل أوالمقتول في ذلك جميعاً مريضاً أو 
سليماً . 

والعمد هو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباً سواء كان: بآلة 
جارحة أو مُعقّلة أو يسم أو بإجاعة؛ أو إعطاش » أو إغراق» أو خنق» أو 

سدق 2 أو سححر ١)‏ أو نحو ذلك” . 


ومن أدلة هذا الحد على هذه الجريمة قوله تعالى : «بآنا الْنينَ مها 
كيب عت القِصَاسُ في التَتلّ كذ بلي وَالمبَدٌ بالمبر وَالأنْق ,الأنق ... (©> 
الآية [البقرة: 11/8ى]. 
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وقوله جل ذكره: (يَكبَنَا كوم دبا أن الس بالتقين, والتتت بآلمين 


وَالْأنتَ بالأنن والأذيت لشن وني ألعِنْ وَالْجرعَ قِصَاصض © [المائدة: 48]. 


)١(‏ هذا الذي ذكرته في وصف المقتول هو قول أكثر أهل العلم» وبعضه قد حكي فيه 
الإجماع. 
وانظر هذا مفرقاً بالتفصيل مثلاً في : «تفسير القرطبي»: ره : 41601 ووأحكام 
القرآن» للإمام الجصاص: 2)18١  1١40/١(‏ و«المبسوط»: :)١54/55(‏ و(أقرب 
المالك؟ وشرحه مع شرحهما «بئغة السالك»: (29/9". وما بعدها)ء وفيداية 
المجتهد؛: (5//إ44): و«المنهاج» مع شرحه: «مغني المحتاج»: (15/4؛: وما بعدذها)ء 
و«المغني1: (لرامك فحعى أككت كحككى وبالمحلىي؟: (١١//اة‏ 1 وةالإجماع؟: 
(ص ١ل‏ الاء أرقام: اه لهت 534)ء وثمراتب الإجماع»: (ص8؟١))‏ وةنيل 
الأوطار»: ,)١5//(‏ 

(؟) انظر مثلاً: «المنهاج» مع شرحه «مغتي المحتاج»: (4/*: وما بعدها)ء و«المغني؟: 
اف يفيتفة 


ينانا 





وقوله وي: «لا بَجِلْ َم انر مُسْلِم يَشْهَدُ أن لآ إلّه إلأ الله وني 
رَسُولُ الله إلأ بإخدى تلاث: النّفس بالنْفْسء وَالنّيِبٌ الزّْانِي؛ وَالْمَارِقٌ مِنَّ 
الدينِ الثَارِكُ الْجَمَاعَةه”" , 

وكذلك الإجماع كما حكاه ابن قدامة”"؟. 


هذا على أن أولياء القيل عمداً لهم أن يعفوا عن القاتل» فيقبلوا 
الدية. 


لما روى ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: كانت في بني إسرائيل 
قِصاصٌ » ولم تكن فيهم الديةٌ. فقال الله لهذه الأمة: #كُيبَ ع لْقِصَّاص 
في الْتَئْنّ» [البقرة: ]١78‏ إلى هذه الآية: لمن عُنىَ لم ين ايند كو . . .4. 
قال ابن عباس : العفو أن يَقْبَلَ الذي في العَمْدِ. قال: 20 ِالْمَمرُونٍ» أن 
يَظْلْتَ بمعروفٍ» ويُِؤّدي بإحسانٍ»7"© 


الحريمة الثانية: جريمة الحراية: وهي إشهار السلاحء وقطع السبيل؛ 
لإاحداث الفوضى» وسفك الدماءء وسلب الأموال» وهتك الأعراض» 
وإهلاك الحرث والنسل؛ تحدية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون. 

ويدخل في مفهوم الحرابة العصابات المختلفة كعصابات القتلء 
وعصابات خطف الأطقال؛ وعصابات اللصوص للسطو على البيوت 
والينوك» وعصابات خطف البئات والعذارى للفجور بهن:» وعصابات اغتيال 
الحكام؛ ابتغاء الفتنة واضطراب الأمن. وغيرها من العصابات التي تزعزع 
الأمن وتخالف تعاليم الإسلاءم' . 





)1١(‏ سبق الحديث (صر84؟) عند مطلب أمثلة على الوقف في المعاملات» من الياب 
الثاني . 

(؟) «المغني؟: 511 . 

(6)9 الحديث أخرجه جماعة منهم: 
البخاري: (8/لاء رقم: ١441ا) ‏ (لاخ) كتاب الديات ‏ (8) باب من أقاد بالحجر. 

(4) «فقه السئة»: (089/9). وانظر أيضاً: «بداية المجتهد:: (489/1)؛ وامغني 
المحتاج؟: (18:/47). 


ينانا 


ب 
حون 





ومن أدلة حد القتل على هذه الجريمة قوله تعالى: #8إنَّمَا جَرَوًا ألَدنَ 
ارون َه وَرَسُولةٌ وَسَعَوْن فى الأريض قَسَادًا أن يفَكَلوَا أو سه فعا أَر أز تَقَظمْ 
أتَدِبهِمَ ون ين جلي أن كنا ير الأتي تلك لقن يز 1 
لدي وَلَهْرَ في الأنرَوَ عَدَاكُ عَيِيكٌ 46 [المائدة: 6). 


هذا على أن حد القتل» إنما هو لمن قَتَل أثناء محاريته كما ذهب إليه 
الجمهور: أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد وغيرهم من العلماء"/ . 


التفصيل في أحكام الحراية: 

ذهب مالك؛ إلى أنه إن أخذ المال ولم يقتل؛ -خيّر الإمام في قتله أو 
صلبه أو قطعه من خلاف. وإن أخاف السبيل فقط؛ فالإمام عنده مخيّر في 
قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه. ومعنى التتخيير عنده أن الأمر راجع في ذلك 
إلى اجتهاد الإمام» فإن كان المحارب ممن له الرأي والتذبيرء فوجه 
الاجتهاد قتله أو صلبه؛ لأن القطع لا يرفع ضرره. وإن كان لا رأي له وإنما 
هو ذو قوة وبأس» قطعه من خلاف. وإن كان ليس فيه شيء من هاتين 
الصقتين أخذ بأيسر ذلك فيه» وهو الضرب لضي 


الإسلام باختياره دون إكراء من أحدء بنية » 0 قولٍ. أو فعلٍ تر 


ويعرف النووي الردة فيقول: «هي قطم الإسلام بنية» أو قول كفرء أو 
فعل؛ سواء قاله: استهزاء» أو عناداًء أو اعتقاداً. فمّن نفى الصاتعء أو 
الرسل » أو كذّب رسولاء أو حثّل محّماً بالإجماع كالزنا وعكسهء أو نفى 
وجوبٌ مجمع عليه أو عكسه. ؛ أو عزم على الكفر غداً أو تردد فيه؟ كَفْرَ. 





زفق الظر: امختضصر القدوري»: زلف © 5 ودالأم : 1ك ررقةة 
وةالمغني؟: ارت 13517 57آ) 


(9) انظر: #بداية المجتهد؛: (88/5©) 484)ء ووالمحلى»: 5١8/1١1١(‏ وما بعدها). 
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والقعل المكفر ما تعمذه استهزاءً صريحاً بالدين» أو جحوداً له كزلقاء 
مصحف بقاذورة» وسجود لصتم » أو شمس 77 , 


ويفضّل الشيخ سيد سابق الأمور التي تجعل المسلم مرتداً خارجاً عن 
الإسلام فيقول: «إن المسلم لا يعتبر خارجاً عن [بالأصل: على» والصواب 
ما أثبتناه] الإسلام. ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره ٠‏ بالكفر» 
واطمأن قلبه بهء ودخل فيه بالفعل؟ لقول الله تعالى: #ولكن تن شََ بالكثر 
سَدْرًا [النحل: 2005. ويقول الرسول كك: (إِنْمَا الأَغْمَال بالتهات) وَإِنْمَا 
ِكل امرئ ما نَوَى)20 . ٍ 

ولما كان ما فى القلب غيباً من الغيوب التى لا يعلمها إلا الله؛ كان 
لا بد من صدور ما يدل على كفره دلالة قطعية لا تحتمل التأويل. . 
ومن الأمثلة الدالة على الكفر: 

إنكار ما علم من الدين بالضرورة . مثل: إنكار وحدة الله وخلقه 
للعالم» وإنكار وجود الملائكة» وإنكار نبوة محمد وأن القرآن وحي 
من اللهء وإنكار البعث والجزاءء وإنكار فرضية الصلاة والزكاة والصيام 
والحج . 

استباحة محرم أجمع المسلمون على تحريمه. ك: استباحة الخمرء 
والزناء والرباء وأكل الخنزيرء واستحلال دماء المعصومين وأموالهم . 

تحريم ما أجمع المسلمون على حله. كتحريم الطيبات. 

سب النبن #لدء أو الاستهزاء بهء وكذا سب أي نبي من أنبياء الله. 


)١(‏ «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج»: (4/ 1# 185). وانظر أيضاً: «أقرب 
المسالك؟ وشرحه ١(بلغة‏ الالك؟: (788/5). واققه السنةه: (45/5ة ‏ 1410ه). 
(؟) الحديث أحخترجه جماعة من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عله ملهم: 
البخاري: لقث رقم: )١( - )١‏ كتاب بدء الوحي )١(‏ ياب كيف كان بدء 
لوحي ... - واللفظ له. 
: فلمك رقم:  )١901‏ (9") كتاب الإمارة ‏ (48) باب قوله 456: مِنْنَا 
لأمنال بالنية»» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. 
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سب الدين. والطعن في الكتاب والسنة؛ وترك الحكم بهما [جحوداً 
وإنكاراً ورغية عنهما]”''. وتفضيل القوانين الوضعية عليهما. 

ادعاء فرد من الأفراد أن الوحي ينزل عليه. 

إلقاء المصحف في القاذورات» وكذا كنب الحديث؛ استهانة بهاء 
واستخفافاً بما جاء فيها. 

الاستخقاف ب: اسم من أسماء الله أو أمر من أوامرف أو نهي من 
نواهيهء أو وعد من وعوده؛ إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام» ولا يعرف 
أحكامه ولا يعلم حدوده؟ فإنه إن أنكر شيثاً منها جهلاً به لم يكفر. 

وفيه مسائل أجمع المسلمون عليهاء ولكن لا يعلمها إلا الخاصة؛ فإن 
منكرها لا يكفر؛ بل يكون معذوراً بجهله بهاء لعدم استفاضة علمها في 
العامة؛ ك: تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء وأن القاتل عمداً لا 
يرث» وأن للجدة السدس» وتحو ذلك . 


ومن أدلة حد القتل على جريمة الردة اقوله 2: ل حلمم امرئ 
مُسْلِم يَشْهَدُ أن لآ إله إلأ الله وَأنى رَسُولٌ الله ؛ إلأ بإخدى ثلاثِ: النْفْسُ 
بِالنْفْسَء وَالئَيِبُ الرّانِيء وَالْمَارِقُ بِنَ الدَينٍ الَارِكُ الْجَمَاعَة27 . 


وقوله ك: «مَنْ بَدّلَ دِيْئهُ فاقتلُوم»©؟ . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة مني» حيث إن الحكم بالكفر أو الردة على مُن ترك الحكم 
بغير ما أنزل الله أمر فيه تفصيل. انظر مثلاً: «الحكم بغير ما أنزل اللهء وأصول 
التكفير»: (ص١5)‏ وما بعدها ‏ للدكتور/خالد علي عنبر ‏ الطبعة الثانية /411اه 
5م - توزيع مكتبة العلم ‏ جدة. 

(؟) ١فقه‏ السنة؛: (45/9ه - /0819). 

(5) سبق تخريجه (ص84؟5) عند مطلب أمثلة على الوقف في المعاملات»: من الباب 
الثاني . 

(؟) الحديث أخرجه جماعة من حديث اين عباس رضي الله عنهما ‏ 
البخاري: (214/4 رقم:  )18477‏ (848) كتاب استتابة المرتدين و رالمناتدين وقتا 
(؟) باب حكم المرتد والمرئدة واستتابته عَنّ نّْ عِكرِمَةٌ َال : د ني عَلِي - رَضِي 5 
علْهُ - راو َأخْرَقهُمْ. ْبَلَعْ ذَلِكَ ابْنَ عباس ؛ كَقَالَ: لز كلث أن َم أخرئهم لعفي 
رَسُولٍ الله 2445 : دلا تَُذْبُوا عدب اللي وَلَعَتلتُهُمْ لِقَوِْ رَسُولٍِ اللخ 46 . افذكره. 2 - 
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وكذلك الإجماع كما حكاه ابن المنذر”"" . 

اختلاف الفقهاء في حكم اسحابة المرتد» ومدتهاء ودرثها للحد: 

اختلف العلماء في استتابة المرئد أهي واجبة أم مستحبة؟ وفي مدة هذه 
الاستتابة؟ وهل توبته تدرأ عنه القتل أم لا 

فذدهب الحجمهور: أبو حنيشة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم؛ إلى أن 
استتابة المرتد واجبة؛ فيستتاب؛ فإن تاب لم يقعل بالإجماع؛ إلا الحسن 
البصري0) فقال: يقل وإن تابب220 , 5 

وذهب أبو يوسف وأهل الظاهر؛ إلى أنه لا يستتاب» ولو تاب نفعته 
توبته عند الله تعالى» ولا يسقط قتله؛ لقوله يَكل: «مَنْ بَدلَ ديئهُ فافتُلُوه)... 

وأما مدتهاء فقيل: في الحال». كما في قول للشافعي. وقيل: ثلاثة 
أيام » وهو كول الجمهورء وقيل : شهر» حكي عن علي رضي الله عنه . 

ارتداد المرأة المسلمة ماذا يوجب؟ 


اختلف الفقهاء في قتل المرأة إذا ارتذت فاستتيبت فلم تنتب؟؛ فقال 
الحمهور: تقتل. 


وقال أبو حنيفة: لا تقتل» ولكن تُحبس حتى تسلمء وذلك لما روي 


- وابن ماجه: (2:448/5 رقم: 68؟)  )5١(‏ كتاب الحدود ‏ (؟) ياب المرتد عن 
دينه - بلفظه فقط. 

)١(‏ «الإجماع؟: (ص75): وانظر أيضاً: «شرح صحيح مسلم؟: 0)5١4/15(‏ و«المغني؟: 
1 . 

(؟) هو الإمام أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار مولى زيد بن ثابت الأنصاري البصري 

- ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ‏ وتوفي في رجب سنة ٠ه‏ انظر ترجمته: 

«تهذيب الأسماء واللئات»: 02)١51/1(‏ وفسير أعلام النبلاء»: (837/4): وااتهذيب 

التهذيب»: (95/8). 


انظر: «نوادر الفقهاء»: (ص"1177) للإمام محمد بن الحسن التحيعي الجوهري: من 
علماء القرن الرابع الهجري ‏ طبعة 414١ه:‏ 1847م . دار القلم ‏ سوريا - تحقيق د/ 
محمد فضل عبدالعزيز المراد. 


ذذنل 


لان 


٠ 0‏ قال: وُجِدّت انرأ مَفْتُولَةَ في بَعْضٍ مَعَازِي 
سُولِ الله يد كُنَهَّى رَسُولُ اللّهِ 8 ء عَنْ قَثْلٍ النْسَاءِ وَالصييان90 , 


وحمل الجمهور النهي على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا" 
القتل» وذلك في حال الحرب» وكان سبب النهي عن قتلهن ما سبق من 
رؤية النبيّ ككل المرأة المقتولة”" . 


وأرى الراجح في هذه المسائل السابقة كلها هو قول الجمهورء وهو 
أن استتابة المرتد واجبةء وأتها تدرأ عنه القتلء والمرأة في ذلك كالرجل 
تماماء فتُقتل بارتدادها؛ لأن آثار الردة وأضرارها من المرأة كآثارها وأضرارها 
من الرجل تمام . 

وقد ترجح ٍ ذلك عندي؛ لحديث معاذ أن النبي يك لما أرسله الى 
اليمن قال له: دأيما رجلٍ ارئدٌ عن الإسلام فَادعَة, فَإِنْ عاد وإلا فاضرت 
عَتَقَّةَ وأيما امرأة ارتدّتٌ عن الإسلامء فآذمُها فإِنْ عادث وإلا فاضرت 
عنقهاة” . 


(1) الحديث الوارد في ذلك رواه جماعة متهم: 
البخاري: (4/4لاء رقم:  )70318‏ (25) كتاب الجهاد والسير  )١518(‏ باب قتل 
النساء في الحرب ‏ واللفظ له. 
ومسلم: (2134/9 رقم:  )19/44‏ (7) كتاب الجهاد والسير ‏ (8) باب تحريم 
قتل النساء والصبيان في الحرب - به. 

(9) انظر: «فتح الباري»: /١7(‏ 844؟1)ء وافقه السنة»: (2844/0, 

(5) انظر الخلاف في هذه المساتل كلها: استتابة المرتدء ومدتهاء ودرء الحد عنه بالتوبة. 
وفتل المرئدة» في: «مختصر القدوري»: (48/4١؛‏ 154): وابئاية المجتهدة: 
(89/90*): و«المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج؛: (114/4 - ))١4٠‏ و«مختصر 
الخرقي» مع شرحه «المغني»: :)١15/8(‏ وذالمحلى؟: (لأرخة؟. ١١/138)ء‏ رافقه 
النة؟: (5ر4ة4ه ممه "هه). 

(14) هنا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في «قتم الباري؟: :)584/١7(‏ وقال: (سنده 
سن ؟. 
ولم أجدهء بهذا اللفظ في كتب السنةء ولكني وجدت نحوه عن معاذ عند الطبراني في 
المعحجم الكبير: /١(‏ 6# 1ه) - رفي إستاده الغزاري» وهو محمد ين عبيد الدع 


ننضا 


فيجب المصير إليهع ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها: 
الزناء والسرقة. وشربء الخمر» والقذف. ومن صور الزنا رجم المحسن 
حتى يموات» فاستئني ذلك من النهي عن قتل النساء» فكذلك يسعثنى فقتل 
المرتدة». 

وقال ابن المتذر: «دخل في قول رسول الله ييِ: <مَنْ بَذَلَ دِينَهُ 
فاقئلُوهء الرجال والنساء»”" . 


- 0 مه > سس عل م 5 - 
دل عليها قوله تعالى: <إِنَكْْ لَأوْنَ الرَجَالَ سَبْوَةٌ ين دون النساء» 
[الأعراف: ١4]ء‏ وقوله: لاون الكانَ من الْمْلَيينَ إخثال [الشعراء: 138]ء 


وهذه الجريمة من أكبر الجرائم» وهي من الفواحش المفسدة للخُلق 
والفطرة والدين والدنيا؛ وقد عاقب الله عليها بأقسى عقوبة؛ فخسف 
بأصحابها ‏ وهم قوم النبيَ لوط عليه السلام ‏ الأرض» وأمطر عليهم حجارة 
من سجيل جزاء فعلتهم القذرة. 

وما عوقبت أمة قبلهم ولا بعدهم بمثل ما عوقبوا به» وجعل سبحاته 
ذلك قرآنا يتلى ليكون درسا وغبرة. 

فكان مما قال سبحانه في ذلك: لوَلْولًا إذ كَالَ لِمَوء أتَأوْدَ التَحِقَة 
َا سَبَقَكُم يها ء ين عد يت الْعلِيَ © إنَكُم لَأوْنَ أليِمَالَ عَبْوَةٌ ين دون 


32 عر العلا الم 


النحاو بل نتم فوم رت 4 كارت واب قوبِيه إله ن َالو 


- العزرمي: وهو متروك. انظر: «تقريب التهذيب»: (ص2)4984 رقم: .)51١8‏ وذكرء 
الحافظ الهيثمي في #مجمع الزوائد»: (55/5) وقال: «رواه الطبراني وقيه راي لم 
يسم »2 قال مكحول عن ابن لأبي طلحة اليعمري وبقية رجاله ثقات6. وذكر الحافظ 
اين حجر في الموضع السابق أن أبا بكر قتل في خلافته امرأة ارتدت. وعزاه 
للدار قطني من وججه حسن» ولكني لم أعثر عليه عند الدارقطني . 
)١(‏ «الإقناع»: (ص؟ )91‏ كتاب المرتد ‏ ذكر ارتداد المرأة المسلمة. 


الكل 








أغْجْهُم ين رَيَيِكُمٌ إِنَهُمْ نا بَعَلهَبْرد (© تَعَبْحَهُ ْمَل إلا ركم 16: 
مب التبوية 09 وأنطرنا عكتهم جنات تلز حكَيك كس عَنبةُ الثبربيت 
4 [الأعراف: 2١‏ - 4م]. 


ويقام حد القتل على الفاعل [الأعلى اللائط] العاقل المختار العالم 
بالحرمةء وعلى المفعول به [الأسفل الملوط به] البالغ العاقل المختار العالم 
بالحرمة. 


ومن أدلة هذا الحد على هذه الجريمة قوله 6إ: امن وَجَذَئمُوهُ يَعْمَلُ 
عَمَلَ قَوْم لُوطٍ فَاقُلُوا الَْاعِلَ وَالْمَفْمُولَ بي" . 


(1) الحديث أخرجه جماعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
آبو حاود: (5+19/4. رقم: ؟4459)- فد كتاب السدود - 51) با باب فيمن عمل 
عمل قوم لوط - قال: حَدّنَا عَبَدُ الل بْنُّ مُحَمَّدِ ‏ ْنِ عَلِيّ التْمَيِْيُ» ٠‏ [فال] حَدّنَنا 
عبد الْمَريٍ ْنُ مُحَمِّدٍ [بن عبيد الدراوردي] عَنْ عَمْرِد بْنِ أبي عَمْرِوء عَنْ عِكْرِمَة عَنِ 
والمرمذي: وف رقم: :+ 5م414 5 ارقف كتاب الحدود تيد باب ما جاء في احد 
اللوطي قال: حَدَّننَا مُحَمَدُ بْنُّ عَمْرِد السّواقٌ» [قال] حَدٌَّئَنا عَبْدْ الْمَزِيزٍ بن مُحَمّدٍ به. 
ولم يتعفقيه . 
رابن ماجه: (اركقف4 رقم : م ٠‏ كتاب الحدود - 00 ياب من عمل 
عمل قوم لوط - قال: حَدّننا مُحَمَدُ بْنُ الصّبَاح وَأبُو بَكْرٍ بْنُ خَلاق قالا: حَدَّننا 
عبد الْمَزِيزٍ بن مُحََّدٍ به. 
وأحمد: الذيضة رقم: ه37) _ قال+ حَدَّكَنا أب سَلَمَةَ الْخْرَاعِيُ [منصور بن 
سلمة]ء قَالَ: أبن عَبْدُ الْمَزِيزٍ بن مُحَكّدٍ بلفظه. 
والحاكم : (4/ه*ه") ‏ من طريق سليمان ين بلال؛ عَنْ عَمْرِو عَنْ نْ عِكْرِمَة: عن 
ابن عباس به. 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يشر ساء». وأقره هليه الذهبي. 
والبيهقي: [لارضفف من طريق أبي الجماعر [محمد بن عثمانب التنوخي]؛ عن 
عبدالعزيز يتدجحوة. 
قلت : الحنيث صحيح؟ إستاده متصل + ورجاله ثقات رجال الصحيصين أو أحذدهما. 
وقد سكت عنه أبو داود؛ وصضححه الحاكم ؛ وأقره عليه الذهبي . كمأ مححه أيضاً 
الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه «المسند»: (88/4؟2 رقم: 77؟). وكذلك الشيخ 
الألباني في «إرواء الغليل»: (235/8 رقم: 57"89), 


هه 


عباس : ما حدٌّ اللوطي؟ قال: و أغلَى با في القرية + يم به شتكسا 


ا 


ثّ بشم با بالحجارة”"؟ . 


وكذلك إجماع الصحابة كما حكاه ابن قدامة قائلاً: «ولأنه إجماع 
الصحابة رضي الله عنهمء فإنهم أجمعوا على قتلهء وإنما اختلفوا في 


زفق 
صفتهةة 220 


والقول بقتل اللواط - بكرا أكان أم ثيب - هو قول جمهور العلماء من 
التابعين: مالك في المشهور عنهء والمشهور من فولَيْ الشافعيء وأحد قوليٌ 
أحمد [والقول الآخر للثلاثئة هو: قتله إن كان محصناًء وإن كان غير محصن 
فتأدييه وججيسه عند مالك والشافعي» وجلده عند أحمداء وهو قول: 


الزهري» وأبي حبيب20) وربيعة290 وإسحاق» وقتادة: والأوزاعي» وأبي 


: الحديث أخرجه جماعة منهم‎ )١( 
- (7؟) كتاب الحدود  (؟4) في اللوطي حد كحد الزاني‎  )444/5( ابن أبي شيبة:‎ 
قال: حدثنا عَنَّانُ بن مُضْرء عن سعيد بن يزيدء عن أبي نضرة به.‎ 
والبيهقي: (8/؟9؟؟)  من طريق يحيى بن معينء عن غسان به وفيه! “بتبع‎ 
الحجارةً» بدون باء.‎ 
قائلاً: «وأما التنكيس+‎ )1١/5( وقد ذكره الحافظ ابن حجرء وصححه في «الدراية»:‎ 
. فروى ابن أبي شيبةء والبيهقي ب إسناد صحيح ...» فاقه‎ 
قلت: الحديث صحيح؛ إسناده متصلء ورجاله ثقات. رجال الصحيحين أو أحدهماء‎ 
عذا غسان بن مضنء وهو ثقة من رجال النسائي. انظر: اتقريب التهذيب؟»:‎ 
.)4850 (ص2447 رقم:‎ 

(؟) «المغني»: (1817/8). وانظر أيضاً: «نيل الأرطار»: (/1119//8). 

(5) هو الإمام أبو حبيب عَبّانَ بن هلال الباهلي البصري ‏ توفي ب «البصرة» في رمضان 
سنة 505ه. انظر ترجمته! «سير أعلام النبلاء؛: 0)995/٠١(‏ و١تهذيب‏ التهذيب»: 
جار 

(4) هو الإمام أبو عشمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرُوخ القرشي التيمي مولاهم مفتي 
المدينة المشهور ب: «ربيعة الرأي؟ لكونه كان يتقن الرأي أكثر من الحديث ‏ توفي ب 
«المدينة؛ وقيل ب «الأنيارة سنة 75١ه‏ انظر ترجمته: «الطبقات الكبير؟: (لأرة١ة):‏ 
ولاسير أعلام البلاء : (كرقم). 


كن 


تاشن 


8 1 اء ّ 222 
يوسف» ومحمد بن الحسن» وابي ثورء وغيرهم 


مرف 1 
وخالف في ذلك: الحَكُمُْ »؛ وأبو حنيفةء وابن حزم؛ ؛ فلم يروا 
باينا 
قله 


ولم يعتبر الققهاء خلافهم؛ لأن «قول مَن أسقط الحد عنه يخالف 
التص والإجماع:' . 


وقد نصر ابن حزم قولهء وشغب على ما سواف ثم قال: « 
فواجب أن يضرب التعزير الذي حده رسول الله ككل في ذلكء لا أكثرء 
ويكف ضرره عن الئاس فقط. كما روينا من طريق البخاري. .. عن ابْنِ 
عَبَّاسِ) قَال: لَعَنَ رسول الله يك كي الْمُخَنَئِينَ م مِنَ الرّجَالٍء مرجت مِنّ 
اليّسَاءء وَمَالَ: «أَخْرِجُوَهُمْ من بُيُوتَكُم). ف فلن وَأَحْرَجَ [عمرا] 
فلن وأما السجن؟ فلقول الله تعالى : <وَسَاوْنا عَلَ ألرْ ولعو ولا كَاووا 
عل الاثم وَالْمدون» [المائدة: +2 


هكذا رأيئا أبن حزم استدل على القول بتعزير اللوطي بالنفي والحبس» 


(1) انظر: «تقسير القرطبي»: (/4 09 و«الموطأء: (ارمام)ا والأم؟ : رقت 
أقكى و#مغني المحتاج؟ (#رق قل و«مختصر الخرقي» وشرحه «المغني»: 
(مإلامك عؤكىف وهيل الأرطار»: (//ا1١١).‏ 

(؟) هو الإمام أبو محمد الحكم بن عُتَيِيَةت الكندي مولاهم الكوفي الفقيه - ولد نحو سنة 
45هء وتوفي سلة 118١ه‏ انظر ترجمته: (الطبقات الكبير؛: (420/8)؛ ولاسير ير أعلام 
البلاء» : زمرم١؟),‏ 

0) انظر: «مختصر القدوري؛: (/1941: 47 وتمراتب الإجماع»: (ص١"1):‏ 
و#المحلى»: (١١/80؟).‏ 

زفق (المغتي؟: رجه . 

(5) الحديث أخرجه جماعة منهم 
البخاري: (2511/8 رقم:  )8874‏ (85) كتاب الحدود (9) باب نفي أهل 
المعاصي والمخئثين ‏ به. وفيه: وَأْخْرَجَ قُلاناء وَأْعْرَجٍ م عْمَرْ قفُلآناً. وقد أفاد الحافظ 

في «الفتس؟: (158/19) أن لفظ #عمر» سقط من رواية غير أبي ذر [وهو أحد رواة 
صحيح البخاري]. 
(5) انظر: «المحلى؟: (١80/1"؟ ‏ 46 ). 


يننا 


باجتهاده في تفسير معنى الآية والحديث» وبقياس اللوطي على المخنث 
[وهو من منكري القياس كما هو مشهور عنه]”'' وثَّرَكُ صريمٌ القرآن والسنة 
- بتأويل رده العلماء”'' ‏ كما ترك إجماع الصحابة الذين لم يعرف لهم 
مخالف في ذلك» بدعوى أنه لا إجماع على ذلك”". 


هذا على أن ابن الهمام الحنفي قد نص على أن فاعل اللواطة لو 
اعتادها قيل سياسة فقال: «ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام محص كان أو غير 
محصن سياسة)97؟ , 


الحد الرابع: حد القطع : 


ويقام هذا الحد على مرتكبي جريمة السرقة بالإجماع» وعلى جاحد 
العاريّة”*؟ على خلاف سيأئى. 

أولاً: معنى الرقة لغة: هو أخذ الشيء من الغير على وجه 
افيه , ّ 

ثائياً: معنى السرقة اصطلاحاً: أخذ مكلف تصاباً فأكثر من مال 
محترم”'" لغيره بلا شبهة قويت حُفْيَةَ بإخراجه من حرز" غير مأذون فيه 


.)27/( انظر: «الإحكام» لابن حزم:‎ )١( 

(؟) راجع: «المحلى؟: (4)84/11: ورد القرطبي غير المباشر في تفسيره: (/94#؟)؛ 8"؟). 

(*) انظر: «مرائب الإجماع؟: (ص١؟1).‏ 

(4) انظر: «فتم القدير؛: (1/6). 

(0) جاحد العارية: هو الذي يستمير الشيء؛ ثم لا يرده؛ منكراً له. وسيأتي (ص08١1)‏ 
تعريف العارية بالتفصيل في المتن»؛ عند التعرض لبعض أحكامها. 

(5) «التعريقات»: (ص85١).‏ وانظر أيضاً: (بداية المبتدي؛ وشرحه» «الهداية»؛ وشرحهما 
«فتحس القدير»: (ه/١؟١1)‏ و«مغني المحتاج؟: (188/4)ء و«المغني»: (510/8). 
وانتح الباري؟: (؟1١/١١1).‏ 

0) المال المحترم: هو مال المسلمء ومال الحربي الداخل بأمان... وأما المال غير 
المحترم: فهو مال الحربي» والعبد في حال قطعه الطريق» والمال المحرم المجمع 
على تحريمه. انظر: «التعريفات»: (ص8١5).‏ و«الإنصاف» للمرداوي: (515/5). 

(4) الجرْز: الموضع الحصين. يقال: هذا جِرْرٌ حَرِيرٌ. .. تقول: هو في حِرْزِ لا يُوضَلٍع- 
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اا 


و 


وقيل: أخذ العاقل البالغ عشرة دراهم أو مقدارها خفية عمن هو 
متصد للحفظ مما لا يتسارع إليه الفساد من المال المتمول للغير من حرز 
بلا شبهة”". 

وقيل: أخذ مكلف حفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو 

ويتضح من هذه التعريفات جميعاً أن السرقة التي تستوجب حد 
القطع؛ لا بد أن تتحقق فيها شروط ستة هي: 

الأول: أن يكون الآخذ مكلفاًء أي عاقلا بالغاء ويضاف إليها مختاراً 
[أي غير مكرهء ومثل المكره المضطر اضطراراً شديداً كالجائع] عالماً 
بحرمة السرقة وعدم جواز أخذ مال الغير. 

الثاني: أن يكون المأخوذ قد بلغ نصاباً فأكثر. 

الثالث: أخذ مال محترم للغير» أو أخذ حر غير مميز [القطع بأخذ 
الحرّ غير المميز قول جماعة منهم مالك وأصحابه» دون الأئمة الأربعة]*. 


- إليه. يقال: أَحْرّرْتُ الشيء أَْرِرُهُ إخرازاً: إذا حفظته وضمعته إليّ وصُّئتُه عن الأخذ. 
انظر: «اللسان»: (ه/”؟ ), و#المصباح المثير»: :)199/1١(‏ و«المعجم الوسيط»: 
(2»25 وهذا الحرز نوعان: حرز بالمكان كالبيت والصندوق والدكان. وحرز 
بالحافظ؛ أي الحارسء كمّن جلس في الطريق أو في الصحراء أو في المسجد وعنده 
متاع فهو محرز به. #بداية المبتدي» وشرحه مع شرحهما: .)١18  ١54/6(‏ وانظر 
أيضاً: #بلغة السالك»: (401/5)؛ وقالأم: (2)50/5 و«مشتي المحتاج»:  ١9/1/4(‏ 
111 و«المغني»: (181/8) 

.)545/5( لأقرب المسالك» وشرحه «الشرح الصغير؟»:‎ )١( 

(؟) :بداية المبتدي» وشرحه: .)15١/8(‏ 

0) «التعريفات»: (ص185١).‏ 

(9) «أقرب المسالك» وشرحه «الشرح الصغير؛: (745/9). وانظر أيضاً: «المغني»: 
هع ؟ ١‏ ), 


كن 


الرابع : أن يكون هذا الأخذ على جهة الاختفاء والاستتار. 
الخامس: أن يكون المال في حرز غير مأذون فيهء ويشترط إخراجه 


السادس : أن لا يكون الأخذ بشيهة. 

فلو لم تتحقق هذه الأمور السئة لم نقم حد السرقة؛ كأن كان الآخدذ 
صبئّاء أو المال المأخوذ لم يبلغ تصابٌء أو كان غير محترم كمال الحربي 
غير المعاهد. أو غير مملوك لأحدء أو كان الأخل على جهة المجاهرة» أو 
كان المال في غير حرز كسرقة مال قد دفن في صحراءء أو كان المأخوذ 
مما يتسارع إليه الفساد كالفاكهة الرطبةء أو كان للآخذ فيه شبهة كالأخذ من 
بيت المال مثلاء فللآخذ فيه شبهة الاستحقاق... وهكذا. 

هذا على أن بعض من لم تتحقق فيه شروط إقامة حد السرقة يضمن 
من ماله ما أتلفه كالصبي والمجنون» أو يعزر كالنياشس أو المختلس» كما 

ثالث : أل د التطع + على السرقة: 

من هذه الأدلة قوله تعالى: «وَالشَارِفٌ وَالتَارمَهٌ قط هوا لْدِيَهُمَا جَري 
با كبا تَكَلَا ين هه َأقَهُ عير حَكِمٌ (40 [المائدة: م 

ومنها 3 رسول الله 5 للمرأة المسخزومية لني - سرقت .0 
فصا 

وكذلك الإجماع كما حكاء ابن المنذرء وغيرء©», 


)١(‏ راجم: (ص4٠١1»‏ وما يعدها) من هذا البحث. وكذلك (ص77). فقد سبقت عناك 
الإشارة إلى حكم النباش. 

(9) سيق حديثها (ص4١؟)‏ عند مبحث علاقة «الوقف» ب «فقد الشرط». 

() الحديث سيق تخريجه (ص177) في مبحث السئةء من الباب الأول. 

(4) انظر: «الإجماع»: (ص.ن59)» و(المغني»: (40/8؟). 


#2٠ 


رابعاً: ما يقطع من السارق: 

أول شيء يقطع من السارق اليد اليمنى» ولا خلاف بين العلماء في 
ذلك" . 

خامساً: اختلاف العلماء فيما يقطع من السارق عند تكرار السرقة 

قال الجمهور: تقطع رجله اليسرى» ثم إن سرق فاليد اليسرى» ثم إن 
سرق فالرجل اليمنى. واحتجوا بآية المحاربة ''' ويفعل الصحابةء ويأنهم 
فهمرا من الآية أنها في المرة الواحدة... ثم إن سرق في الخامسة عزر 
وسجن. 
وقال أبو مصعب الزهري” المدني صاحب مالك: يقتل في الخامسة؛ 
وحجته ما أخرجه أبو داود ساني من حديث جايو ا قال : 8 بِسَارِقٍ إلى 


الي يك فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ». فَقَانُوا: يا رَسُولَ الل إِنّمَا سَرَ :ا «افْطعُوة». 
َ جية به الكَّانِيَة فَقَالَ: 0 - فذكر مثله ال د قال - فَأَيِي به 


الْحَامِمَةَ كَقَالَ: «التلُوه. قَالَ جَابرٌ: فَانْطَلَفْنا به فَفَتَلنَاهُء وَرَميَْاه في فك 


:)1821/8( انظر في هدم المسألة: #بداية المبتدي» وشرحهء وشرحهما «فتيح القدير»:‎ )١( 
ودأقرب المسالك» وشرحهء مم شرحهما ابلفغة السالك»: (0)7819//4 و«التمهيدة:‎ 
إفنيان 5 ودالام»: (5/ة505)+ و«منهاج الطالبين» وشرحه «مغني المحتاج»:‎ 
*84/١١( و«مختصر الخرقي» وشرحه «المغني1: (189/8), و«المحلى؟:‎ 02)19/4( 
.)5١١/19( وافتس الباري؟:‎ 09 

0) آية المحاربة هي قوله تعالى: ؤَإثما و لذن اموت قد وَرَسْولةٌ وَسْمَوْنَ فى الأب 
سل أ يها 3 بصا د كم لبدبوز ملقم ين يلي از بها مت 
الاين كلك لهم حِنِرَّيٌ فى الديا وَلَجرْ في اليو عَنَاتُ عَنَاكُ عَقليك» [المائدة : 00 

(9) هو الإمام أبو مصعب ب أحمدة بن أبي بكر الاسم بن بن الحارث القرشي الزهري المدني؛ 
لازم مالك وتفقه به؛ وسمع منه «الموطأً» ‏ ولد سئة ٠#اهء‏ ومات سنة 151ه 
وقيل: سنة 1417هه 
انظر ترجمته: #سير أعلام النبلاء؟: (2)4757/11 و«الديياج المذهب»: (ص70). 

(4) الحديث أخرجه جماعة منهم: 
أبو ماود: (8548/4. رقم: )44٠١‏ - (015) اكتاب الحنود ‏ (١؟)‏ باب [فى] السارق 
يسرق مراراً - قال: : حَدَثَنَا محمد بن ْنُ عبد الله بن بيد بن عَقِيلٍ الهلالي؛ قال: َدَئنا 
جَدّي؛ عَنْ مُضْمَبٍ بْنِ تَابِتٍ بْنٍ عَبْدِ اللو : بْنِ الْيَئِرِء عَنْ مُحمَدِ بْنِ الْمتَكَيرِء عَنْ 


ديق 


والقاو وو وو وام عاث هه م مامار هم ميج م .اث م يه ف ووم نوع ميو ممه م تيه ماو هماه رارم و ورور مر رمم م 


- جار بْنِ عد الله به - وفيه : قال جَابِرٌ: فَالْطَلَقْنَا به؛ كَقَتَلنَاكٌ ثُمّ اجْتَرَرْناف َأَلْقَيناهُ فى 
بتر وَرَمَينَا عَلَيْه الْحِجَارَة. 
والنسائي : زقل١٠‏ 5 رقم:  )491/8‏ (15) كتاب قطم السارق (18) باب قطع اليدين 
والرجلين من السارق - قال: أخبرنا مُحَمُ بن عَبِدِ الله بن عبَئيدِ به. 
وقد ضعف هذا الحديث غير واحدء منهم النسائي في «السئن الكبرى؟: (48/41): 
والإمام الخطابي في «معالم السنن»: (717/6). والإمام ابن عبد البر قائلاً: «حد 
القتل في الخامسة منكر» كما في افتح الباري؟: (؟1/؟١1).‏ وقد حاول تصحيحه 
الشيخ الألباني في دإرواء الغليل»:  45/8(‏ 84) من طريقين عند «الدراقطني» في 
«السنن؟: (٠18ء‏ ١18١)ء‏ ولكن لا تخلو مفراداتهما أيضاً من ضعفء وساف 
مرسل عند البيهقي في «السنن الكبرى؟: (79/8؟). 
قلت: الحدبث ضعيف. فيه مصعب بن ثابت متفق على ضعفه. حتى تردد فيه 
ابن حبان فذكره في "الثقات»: (//49!8): وقال في «المجروحين من المحدثين 
والضعقاء والمر وكيا (9): (منكر الحديث» ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير: 
فلما كثر ذلك منه استحق مجانبة حديثه؟ة ‏ الطبعة الثانية ؟5٠85١اها ‏ دار الوعي - سوريا 
- بتحقيق الأستاذ/ محمود إبراهيم زايد. انظر: «تهذيب التهذيب»: .)148/1١(‏ 
لكن للحديث شاهد حسن من حديث الحارث ين حاطب رضي اله عتة ‏ رواء 
جماعة منهم : 
النسائي: (44/4 رقم: لالا )49‏ (45) كتاب 3 السارق - (14) باب قطم الرب 
من ارق بعد اي قال: : أَخْبَرَنَا سُلَبْمَانُ سم اماو م البَلجِيُ 20 
النْضِرٌ بر ْنا شُمَيله ٠‏ قال: عَدَئئ حَمَّادٌء كَالَ: أنْبَأنا يُوسفٌ [ين سعد]ء عَنِ الْحَارثِ رن 
حَاطِب؛ 3 رَسُولٌ الله 2 أَبِيَ بِِملٌ, َقَال : «انتُلُوه فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله 7 
سَوَقَ كَقَالَ: «اقْتُلُوه» كَالُوا: يَا رَسُولَ الله نما سَرَّقٌ. كَال؛ الْطمُوا يَدَده. قَال: 
سَرْقَ َفمَتْ رِجلةء ٠‏ ع حزق على عفد أي تر - ني الله عا عله . حَبّى مُيطِمثا 
وام كُلهَاء كم مَرَقْ يفا الْحَامِسَة أ فقا أو بكر - رضي الله كا كان 

ذل ل أف بهذ جين قل «افكلون». م دَقَعَهُ إلى في مِنْ ُرَيْ ؛ مله 

يْهُمْ عَبْدُ ْنُ لير - وَكَانَ بُح الإمَارَة - فَقالَ: روني عَلَتِكُمْ. كَأَدرُوهُ عَلَيْهمْ 
فُكَانَ ذا ضَرْبَ ضَرَيُوهُ حَنَّى قَلوم. 
والحاكم : (857/4") - من طريق عفان بن مسلمء زقال] ثنا حماد بن سلمةٌ بتحوةه. 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاءة. وتعقبه الذهبي ققال : «بل منكر». 
قلت: الحنيث حسن؛ إسناده متصل» ورجاله موثئقون. وقد استشهد به الحافظ في 
«الفعم : ,21١1/33(‏ 


ْ 
0 
١‏ 
ا 
ا 


2*0 





وقد قال بعض أهل العلم كالشافعي: إن هذا منسوخ. وقال بعضهم: 
هو خاص بالرجل المذكور؛ فكأن النبيَ 6 اطلع على أنه واجب القتل» 
ولذلك أمر بمتله من أول مرة. ويحتمل أنه كان من المفسدين في الأرض. 


ونقل عن أبي بكر وعمر قطع اليد بعد اليدء ثم الرجل بعد الرجل» 
ولا يصح. 


وقال النخعي”") والشعبي والأوزاعي والثوري وأبو حتيفة وغيرهم: 
تُقْطَعٌّ الرجلٌ اليسرى بعد اليمني [أي: بعد اليد اليمنى] : ثم لا قطعء 
واحتجوا لذلك بما رواه النخعي قال: كانوا يقولون: لا يُثْرَكُ ابن آدم مثل 
البهيمةٍ ليس له يدّ يأكلُ بها ويستدجي بها"", وبما رواه عبد الرحمن بن 
عائذ”" أنَّ عمرّ أراد أن يَقْطَّعَ في الثالئة» فقال له عليٌّ: اضَرِبْهُ واحيسّه. 
201 , 


- هو الإمام أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني الكوفي» فقيه العراق‎ )1١( 
سنة على خلاف. انظر ترجمته:‎ ٠ توفي املة كاله وقد عاش ما بين 44 سئة إلى‎ 
«تهذيب الأسماء واللفغات» : 56 ولأسير أعلام النبلاء» : (؟/١ عمقي واتهذيب‎ 
.)11/9//1( : التهذيب»‎ 

(؟) «مصنف عبد الرزاق»: (١185/9؛‏ رقم: 58/ا14١) ‏ عن معمرء عن متصورء عن 
إبراهيم به. 
قلت: الأثر صحيح؛ إسناده متصل ورجاله رجال الصحيحين. وقد صححه الحافظ في 
«الفتح»: ةف 4" 

(0) هر الإمام أبو عبد الله عبد الرحجيمن بن عائذ الأزدي الثمالي الخمسي اختلف في 
صحبته» والصواب أنه لا صحبة له. انظر ترجمته: «أسد الغابةة: (/454): واسير 
أعلام النبلاء؟: (44819//4). 

(4؛) «مصلف عبد الرزاق؟: :183/٠١(‏ رقم:  )14937‏ عن إسرائيل بن يونس» عن 
سماك بن حربء عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي» عن عمر؛ أنه أني يبرجل قد 
سْرَقٌ يقال له سدُوم نَقَطْعَهُ ثم َنِيَ به الثانية تَقَطْعَهُ: ثم أن به الثالثة» فأراد أن 
يَقَطعَهُ » فقال له عليّ: لا تفعلء إنما عليه يدّ ورجلٌ» ولكن اخبلة. 
قلت: الأثر حسن؛ إستاده متصل» ورجاله ثقات رجال الصحيحين أو أحدهماء وقد 
حسّنه الحافظ في: «الفتح»: .)1١7/9(‏ وقد قصر عن الصحة لكون سماك صدوقاً. 
انظر: «تقريب التهذيب»: (ص#«ل2 رقم: 14؟7519). 
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وقال عطاء”'" وأهل الظاهر: لا يقطع شيء من الرجلين أصلاً على 


ظاهر الآية"" , 


وقد «... أجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحاكم في 


آخر السرقات؛ أن قطع يده يجزئ عن ذلك كلهع9© , 


ونصٌ بعض الحتفية على أن للإمام أن يقتل السارق سياسة لسعيه في 


الأرض بالفساد”؟ . 


سادساً: القطع في السرقة فقط بالإجماعء دون ما سواها من: 


الا ختلاسر 00 3 والانتهاب0) 3 27 + 2 + ح + ج ع + ح ‏ ع ع جع + ع عي يسيع 


زلف 


قف 


مالع وتوفي سئة 64ه: أو 8١١اها‏ انظر ترجمته: ه: «الشاريخ 
الصغير؟: (1/9//1؟). و«سير أعلام النبلاء»: (9/8/6)» واتهذيب التهذيب»: .)١99//(‏ 
انظر هذه الأقوال: «بداية المبتدي» وشرحهء وشرحهما «فتح القديرة: (184/8ء 
ددا ودالأم»: 0)75١4/5(‏ و«منهاج الطالبين» وشرحه «مغني المحتاج»: (118/4), 
و«أقرب المسالك» ؟ وشرحهء مع شرحهما "بلغة الالكة: (5919//5)» و«التمهيد»: 
(781/14). و«مختصر الخرقي» وشرحه: «المغني»: (14/4؟): والمحلى»: 
 5814/11(‏ 919)ء وهفتم الباري»: .)1١١/17(‏ 
«الإجماع؛ لابن المنذر: (صص58). 
«درر الحكام في شرح غرر الأحكام» :  )41/7(‏ للإمام القاضي محمد بن قراموز 
الحنفي الشهير ب املا شرو تقخخم ل دار إحياء الكتب العربية. 
الاختلاس: من الحَلْسء» وهو الأخذ فى نَُهَرْةِ [فرصة] ومُخائلة [حُفيةء وغفلة عن 
أعين الناس وأسماعهم]. «اللان»: (780/5: .)144/1١‏ وانظر أيضاً: «المصباح 
المنير؟: »)١/9//1(‏ و«المعجم الوسيط؛:: .)١44/1١(‏ والاختلاس في الشرع: أن 
يسططل صاحب المال فيخطقه. «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»: (147/4*). 
سم الفاعل منه المختلس ٠‏ قال الشربيني في نعريفه: هو من يعتمد الهرب من غير 
7 مع معاينة المالك». «مغني المحتاج» 11/4 
وانظر أتوال الفقهاء في عدم قطع المختلس: #بداية المبتدي» وشرحه «الهذاية» 
وشرحهما «فتح القدير»: :)١195/8(‏ ولالمدونة»: 2)8١/6(‏ و«بداية المجتهدا: 
0 كة” وقالأم؟: (كرتلكا وامغني المحتاجة: (171/5): و«المغني': 
(1510/8). ووالمحلى؟: (1١5/1؟9).‏ 
الاثيهاب: هو الغلبة على المأل والقهر. «المصباح المئير»: (879//0). واسم الفاعل- 


الف 


وال الاك والخيانة!؟؟ الث . 0 


000 


ليف 


منه: المنتهبء قال الشربيتي في تعريفه: اهو من يأخذ عياناً ويعتمد على القوة 


والغلبة». «مغنى المحتاج» : .)١91/8(‏ وقال المناوي: «النهبة: أخذ المال بالغارة» 
يعني أن يأخذ كل واحد من الجيش ما وجد من الغنيمة من الكفار؛ بل يلزمهم جمع 
الغنيمة عند الإمام ليقسم بينهم بحكم الشرع؛. «فيض القدير»: (#38/1) وانظر 
أيضاً: دهدي الساري؟»: (ص١٠١5).‏ 

وانظر أقوال الفقهاء في عدم قطم المنتهب «نفتح القدير؛: 2)١75/8(‏ و#«مغني 
المحتاج» (391/4)ء و«المغني؟: (510/8). 

الغصب: لغة: أخذ الشيء ظلمآء مالآ كان أو غيره. واصطلاحاً: أخذ مال متقوم محترم 
بلا إذن مالكه» بلا خفية. فالغصب لا يتحقق في الميتة؛ لأنها ليست بمال» وكذا في 
الحرء ولا في خمر المسلم؛ لأنها ليست بمتقومة» ولا في مال الحربي ؛ لأنه ليس 
بمحترم . «التعريفات؟: (أص8* .)٠‏ وانظر أيضاً: «المبسوط»: (44/11). وقال الفيومي: 
«الغاصب من أخذ جهاراً معتمداً على قوئه». 3المصباح المنير»: (184/1). 

وانظر أقوال الفقهاء في عدم قطع الغاصب: «المبسوط»: .)44/١١(‏ و«بداية 
المجتهد؛: (؟/ 0245‏ 2)847 واشرح صحيح مسلمك: 2)180/1١(‏ وافتح الباري»: 
740 

الخيانة: مصدر من الفعل خان» يقال: خان الشيء سَخؤناً وخيانة : نقصهء والأمانة لم 
يؤدها. والخائن هو الذي خان ما مُهل عليه أميئاً. انظر: المصياح المثير»: 
(اركمل)ء و#المعجم الوسيط؛: (١/59؟).‏ 

وقال ابن الهمام الحنفي: «أن يؤتمن على شيء بطريق العارية أو الوديعة فيأخذه 
ويذّعي ضياعهء أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية. وعذله بقصور الحرز لأنه قد 
كان فى يد الخائن وحرزه لا حرز المالك على الخلوصء وذلك لأن حرزه وإن كان 
حرزا لمالك فإنه أحرزه بإيداعه عنده لكنه حرز مأذون للسارق في دخولةه)؟. افتح 
القدير»: (1"5/6). 

وانظر أقرال الفقهاء في عدم قطع الخائن: «بداية المبتدي» وشرحه مع شرحهما «نتح 
القدير»: .)١195/8(‏ وابداية المجتهد»: (2)*41/9 و«الأمة: 24751١/5(‏ ولامغني 
المحتاج» : (111/4)ء و«المغني»: 00 لنققة 

النبْش : من الفعل نَبَشَ الشيء يَْيْسّهُ نَبْشَأء أي: استخرجه من الأرض بعد الدَّمْن» 
ونَبْشُ الموتى: استخراججُهم. والنبّاش: هو الذي يسرق أكفان الموتى بعد الدفن. 
والنّياشة: حرفة لبش القبور. انظر: «فتح القدير» لابن الهمام: (19//8). و«لسان 
العرب؟: (0)780/5 و«المصباح المئير؟: (380/5): ولالمعجم الوسيط؟ (891//0). 
وقد اختلف الفقهاء في قطع النباش على ما سبق تفصيله (ص**7© من الباب الأول. 
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قال النبيّ ق: «لِيس عَلَى مُنتَهِبٍ ولا مُخْتَلِسِ ولا حَائْنَ قَطَم0". 


(1) الحديث رواه جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ مختصراً ومطولاً» منهم: أنسء 
وجابرء وعبد الرحمن بن عرف. 
أما حديث أنس - رضي الله عنه ‏ فرواه: 
الطبراني في «المعجم الأرسط»: (156/1, رقم: 4 عن أحمد بن القاسم بن 
مساور قال: حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم؛ قال: أملى على عبد الله بن وهب 
من حفظهء عن يونسء عن الزهري» عن أنس بن مالك؛ أن النبيَ قال... فذكره - 
واللفظ له. ١‏ 
قلت: الحديث صحيح؛ إسناده متصل» ورجاله ثقاتء. رجال الصحيحين:؛ عدا 
أحمد بن القاسم بن مساور [أبي جعفر الحافظ البغدادي الجوهري]» وهو ثقة. انظر 
ترجمته: «سير أعلام النبلاء»: (087/1). وقد أشار إليه الحافظ في التلشخيص: 
07/4 وسكثك عنه. 
وأما حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ فرواه جماعة منهم: 
أبو داود: (81/4قه2 قف رقم! 8ف 1"475؛  )4848‏ (35) كتاب الحدود ‏ 
)١16(‏ باب القطع في الخلسة والخيانة ‏ قال: دنا نصر بن علي. [قال] أخبرنا 
محمد بن يكرء قان) خككا لبد جُرَيْجِ قال: َال أبُو الربَيْر : قال جَابِرٌ بنحوهء مغرقاً 
على عدة روايات. 
والترمذي: (47/4: رقم: )١80( _)١4448‏ كتاب الحدود  )١8(‏ باب ما جاء في 
الخائن والمختلس والمنتهب ‏ قال: حدئنا علي بن حَشْرّمء قال: حدئنا عيسى بن 
يونس» عن ابن جريج؛ عن أبي الزبير بنحوه. وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
والنسائي في «الستن الكبرى4: (419//4*. رقم:  )9437‏ (54) كتاب قطع السارق - 
(؟؟) ما لا قطع فيه قال: أخيرنا محمد بن حاتمء قال أنا سويد [بن نصر]ء قال: 
أ أنا عبد الله [بن المبارك]. عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبيرء عن جابر بنحوه. ثم 
قال: ما عمل [بالأصل: ما حمل» والصواب ما عمل كما أثبتناه] شيثاً ابن جريجء لم 
1 يسمعه من أبي الزبير عندئاء والله أعلم . 
وابن ماجه: (5/0ك24 رقم: 437٠؟)‏ (50) كتاب الحدود ‏ (55؟) باب الخائن 
والمنتهب والمختلس ‏ قال: عدّلنا محمد بن بار [قال] أَبُو عَاصِمٍ [هو التبيل» 
واسمه الضحاك بن مخلد]ء عَنْ ابْنِ جرَيْجء عَنْ أبي الريئر ينحوة. 
والدارمي: (07119/5 رقم: 14 )١18(‏ كتاب الحدود - (4) ' باب ما لا يقطع من 
السراق ‏ قال: خْيرَنَا بو عَاصِمٍء عَنْ ابن جرَيْج قَالَ أنا أو لير به 
وعبد الرراق في المصئف: ( ور رقم: 21100 عن ابن جريجء قال: قال 
لي أبر الزبير. . . فذكره مختصراً. - 


لحف 





واأمامد فا وو دافام فاهاها مه ناوه م م م هد وا ياه م عاماماه ايه رمه م امام وا مع م مارارا ها معام ما مامه امه مم مم 


- وقد أعلَّ حديث جابر هذا أبو داود في الموضع السابق؟ بأن ابن جريج لم يسمعه من 
أبي الزبير» وَبَلَّفّه هذا أيضاً عن أحمد بن حنيل. وكذلك أبو حاتمء وأبو زرعة 
الرازي؛ كما رواه ابن أبي حاتم عنهما في «العلل». انظر: «علل ابن أبي حاتم؟: 
(180/1» رقم: 2188 - للإمام أبي محمد عبد الرحشن بن محمد (ت/اا"اهم) ‏ 
طبعة 8+*5١ه ‏ دار المعرفة ‏ ببروت ‏ تحقيق الأستاد/ محب الدين الخطيب. 
والعلة أن ابن جريج لم يصرح بالتحديث» حيث رواه معنعنأء» وقد عرف بالتدليس» 
ولا تقيل عنعنة المدلس 

انظر مثلاً: «التقبيد والإيضاح؟: (صة4). 
قلت: قد انتفت شبهة التدليس يتصريح ابن جريج بالتحديث» عن أبي الزبير كما سبق 
في رواية اننساتي والدارمي وعيد الرزاق. 

وبذلك يتضح أن قول الإمام النسائي عقب روايته السابقة: «ما عمل شيئاً ابن جريج» 
مردود؛ لأن أبا عاصم النبيل [في سند الدارمي]ء وعيد الرزاق» قد تابعا ابن المبارك 

في التصريح بتحديث ابن جريج عن أبي الزبير. 

ويبعد انتقاء هذه الشبهة؟؛ ثبت أن الحديث صحيح؛ إسناده متصل ؛ ورجاله ثقاث. وقد 
صححه الترمذي كما سبق» وأرردة ابن حبان في صحيحه [موارد!: (ص ١ك"‏ أكثلل 
رقم: انهل 192). 
وقال الزيلعي في «نصب الراية»: (954/9): «وأيضاً فتصحيح الترمذي له يدل على أنه 
تحقق إيصاله». 

وانظر: «إرواء الغليل»؛  14/4(‏ فك رقم: *540), 
وأما حديث عيد الرحمن بن عوف قرواه: 

ابن ماجه: (/2814 رقم:  )1847‏ (0؟) كتاب الحدود ‏ (55) باب الخشائن 
والمنتهب والمختلس قال: حدثنا محمد بن يحىء [فال] ثنا محمذ بن عاصم بن 

جعفر المصرى» [قال] ثنا المفضّل بن كضالة؛ عن يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» 

عن إبراهيم بن عبد الرحطن بن عوف» عن أبيه مختصراً بلفظ: «ليس على المُخْئَلِسِ 
قَطم». 
قلت: الحديث صحيح؛ إسناده متصل» ورجاله ثقاتء وقد صححه الإمام البوصيري 
في «مصياح الرجاجة»: (214/9 رقم: 419): قائلاً: :هذا إسناد صحيحء رجاله 
ثقات». 
وصححه كذلك الحافظ ايبن حجر في: «التلخيس الحبير؟ : ناي افيفة 
بعد هذا العرض كله اتضح أن حديث الباب صحيح؛ سواء كان من حديث أنسء أو 
جايرء أو ابن عوف. 


يف 


قال ابن المتذر: «وأجمعوا أن لا قطع على المختلس» واتقرد إياس بن 
معاوية0, فقال: أقطعه. وأجمعوا أن لا قطع على الخائت 9 _ 


ويذكر النووي العلل في قطع السارق دون غيره قائلاً: «صان الله 
تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق» ولم يجعل ذلك في غير السرقة: 
كالاختلاسء» والانتهاب» والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسية إلى السرقة؛ 
ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمورء وتسهل إقامة 
البينة عليه بخلاف السرقة؛ فإنه تندر إقامة البينة عليها؛ فعظم أمرها واشتدت 
عقوبتها؛ ليكون أبلغ في الزجر عنهاء”". 

هذا على أن هؤلاء وإن لم يحدوا؛ قإنهم يعزرون؛ لمارواه 
عبد الرزاق”؟2: عن معمرء عن قتادة قال: لا قَطْمّ على المخْنَيِسِء ولكن 
يجن ويّعَاقَ0* 2 

سايعاً: اختلاف الفققهاء في قطع جاحد العارية. 


أما العاريّة : فهي ما يستعيره الإنسان من غيره؟ لينتفع به دون 
ا اإرى 


)١(‏ هو الإمام أبو وائلة إياس بن معاوية بن قرة المزني قاضي البصرة - توفي سنة 177.ه 
انظر ترجمته في : «ميزان الاعتدال؟: (2)143/1 و(سير أعلام النبلاء»: (18/0). 

(5) «الإجماعة: (صرهت رقم: هلك .)6١9‏ 

(9) #شرح صحيح مسلم؟: (18081). وانظر أيضاً: «فتس الباري؟: .)1١/597(‏ 

(1) هو الإمام أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع اليمتي الصنعاني ‏ توفي في شوال سنة 
05ه انظر ترجمته: سير أعلام البلاء»: (831/8)+ و«تهذيب التهذيب؟: ,03١/5(‏ 

(ه) «مصنف عبد الرزاق»: .)1١9/1١(‏ 
فلت: الأثر صحيح؛ إسناده متصلء ورجاله ثقاتء رجال الصحيحين. 

(1) (التعريفات»: (صر188). والعاريّة: مأخوذة من عار الشيء يعير: إذا ذهب وجا 
ومنه قيل للغلام الخفيف: غَبَّاره وهي منسوية إلى العارة يمعئى الإعارة. وقيل: هي 
منسوبة إلى العار؛ لان طلبها عار وعيب. وقيل: هي مشتقة من التعاور من قولهم: 
اعتوروا الشيء وتعاوروه وتعوروه: إذَا تداولوه بيتهم. «المطلع على أبواب المقنع#: 


(77/1؟) ‏ للإمام شمس الدين أبي عيد الله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي 
(تذ٠لاه) ‏ طبعة 401اهء 1541ام ‏ المكتب الإسلامي . 


م 


وأما جحدها: فهو أنْ يستعيرهاء ثم لا يردها؛ منكراً لها 


وجحدها حرامء وجاحدها آثم. 


قال النبن 6إ: «العَاريةٌ مُوْدانَ7" . 





ف 


والعارية نوعان: حقيقية» ومجازية. ف «الحقيقية»: إعارة الأعيان التي يمكن الانتفاع 
بها مع بقاء عينها: كالثوب؛ والدواءء والعبدء والدابة. و«المجازية»: إعارة ما لا 
يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك: كالدراهم؛ والدنائيرء والمكيل» والموزون» 
والمعدودء والمتقارب؟؛ فيكون إعارة صررةٌء فرضاً معنى . 

«أنيس الفقهاء»:  )581/1(‏ للإمام قاسم بن عبد الله بن خير الدين القونوي الحنفي 
(دلاوه) ‏ الطبعة الثانية /41اهء 5409ام - مؤسسة الكتب العلمية ‏ لبنان ‏ بتحقيق 
الدكتور / أحمد عبد الرزاق الكُبِّي. وقال الإمام ابن رشد: «وأما العارية؛ فتكون في 
الدور والأرضين والحيوان: وجميع ما يعرف بعينه؛ إذا كانت منفعته مباحة الاستعمال. 
ولذلك لا تجوز إباحة الجواري للاستمتاعء ويكره للاستخدام إلا أن تكون ذا [كذاء 
ولعل الصواب: ذات] محرم». (بداية المجتهد؟: (745/5), 

هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم مختصرا ومطولاً: 

أبو أمامة الباهلي» وأنس بن مالك. 

أما حديث أبي أمامة؛ فقد رواء جماعة منهم: 

أبو داود: (/874: رقم: ©38ه")  )١9/(‏ كتاب الببوع والإجارات ‏ (40) باب في 
تضمين العارية ‏ قال: حدئنا عبد اوعاب بن نجدة الحوطي» [قال] حدثنا [إسماعيل] 
ابن عياش» عن شرحبيل بن مسلم: عن أبي أمامة مطولاً. 

والترمذي: (/2058 رقم: 58؟1) 0 كتاب البيوع (9؟) باب ما جاء في أن 
العارية مؤداة. 

رفي: (5/4, رقم:  )5179‏ 1(4) كتاب الوصايا ‏ (») باب ما جاء لا وصية 
لوارث ‏ قال: حدثنا هنادء وعلي بن حجر قال: حدئنا إسماعيل بن عياش به 
مختصراً في الموضع الأولء ومطولا في الموضع الثاني ٠‏ 

قال الترمذي في الموضع الأول: حديث حسن غريب» وفي الموضع الثاني قال: 
حديث حسن صحيح. 

وابن ماجه: (401/5: رقم:  )0/94‏ (16) كتاب الصدقات ‏ (0) باب العارية ‏ 
قال: حدثنا هشام بن عمارء [فال] ثنا إسماعيل بن عياش به مختصراً. 

وابن حبان (موارد الظمآن): (ص86؟: رقم: 4١984‏ قال: أخيرنا أحمد بن 
الحسن بن عيد الجبار الصوفي» قال: حدثنا الهيثم بن -خارجة» [قال] حدئنا الجراح بن 
مليح البهراني؛ [قال] حدثنا حاتم بن حريث الطاتي» تقال سمعت أبا أمامة به مطولاً. 
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١‏ فذهب الحمهور: أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد في 


رواية إلى عدم القطع”" . 


واستدلوا على ذلك بحديث جابر السايق: الَيِسَ عَلى مُنْتَهِبِ ولا 


مُخْمَلِسِ ولا خَائْنٍ قَطْمٌ». 


ويعرض ابن الهمام الحنفي أدلة القائلين بعدم القطع؛ ويرد على 


مخالفيهم». فيقول: «وقد حُكِيّ الإجماعٌ على هذه الجملة [يقصد حديث 
جابر]؛ لكن مذهب إسحاق بن راهويهء ورواية عن أحمد فى جاحد 
العارية؛ أنه يقطع؛ لما في الصحيحين من حديث عائشة ة - رضي الله عنها ‏ 
أنَّ امرأة كانث تَسْتَعِيْرُ المَمَاعَ» وتَجْحَدُهُ؛ فَأمَرَ النبييّ كيه بقَطها" . 


قلت: الحديث صحيح؟ إسناده متصلء ورجاله ثقات. وقد سكت عنه أبو داود؛ 
وصححةه الترمذي» وأورده ابن حبات في تسكيططة . 

وأما حديث أنس بن مالك؛ فقد رواه جماعة منهم: 

ابن ماجه: انم رقم: 14 )١19(_‏ كتاب الصدقات ‏ (4) باب العارية 8 
قال: حَدَّتَنَا هِشَام بْنّ مما وَعَيْدُ الوحْمَنٍ ين إِبْرَاهِيمَ الدَّمَنْقِكَان؛ قَالا حَدَّتَنًا 
مُحَمدُ بْنّ شْمَيْبِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنٍ يَِيتَ عَنْ سَعِيِدٍ بْنِ أبي سَعِيدِ عَنْ أَنْس بْنِ 
مَالِكِ بلفظ: «لْمَارية مُؤَحاة» وَالْمِئْحَةٌ مَرُدُونَةه. 

والمنحةٌ؛ ينسةٌ اللبن: أن يُمْطى المرء ناقةٌ أو شَاءٌ ينتفع بلبنها ويعيدهاء وكذلك إذا 
أعطيها لينتفمَّ بويرها وصوفها زمانا ثم يرّدها. «النهاية؟: (9514/4). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (150/9؟ء رقم:  )441‏ هذا إسناد صحيحء 
رجاله ثقات». 

قلت: العديث صحيم ؟ إستاده متصل ٠‏ ورجاله ثقات. 

انظر أقوال الجمهور بالتفصيل في: «فتح القدير»: (ه/5*١4)1‏ و«الموطأ»: (841/5): 
وامغني المحتاجة: 1وا)ء و«المغني»2: (8/ 2714 4545١‏ وهنصب الراية»: 
مارم . 

هذا اللفظ رواء جماعة [ليس البخاري منهم] من حديث عائشة. ومن حديث عبد الله بن 
عمر. 

فأما حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فرواه جماعة منهم: 

مسلم: ل رقم:  )١544‏ (15) كتاب الحدود ‏ (؟) باسه قطمع السارقع 


للح 


000 
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- الشريف وغيره, والنهي عن الشفاعة في الحدود ‏ قال : حَدَّكَنَا عَبْدُ بن حمَئْدِء [قال] 
ا ونا عَيْدُ الوداقي [قال] أَخَيْر َرَنَا مَعْمَر» عن نْ الزْغْرِيء عَنْ عُرْوَة ع عَائِعَةٌ قَالَتٌ: 


كانت َأ مَحرُومِكةٌ ييه الم 3 وَتَجِحَدُبُ َأَمَرَ لبي 85 أَنْ تُمْطعَ يَدُهَا. َأنَى 
أَعْنُهَا أُسَامَدَ بْنَ رَيْدِ؛ خَكَلْمُوئ م نَكلْءَ رَسُولَ اللّدِ 6[ فِيهًا. نم ذَكَرَ خرّ حَدِيثٍ اللَّيْثِ 
وَمُونسقَ 


أما حديث الليث:  )18١6(‏ فعنه؛ عَنْ ابْنِ شِهَابٍِء عَنْ عُرْرَه عَنْ عَائِمَةَ؛ أن 


ريما أ َس عَمَهُمْ سَأْنُ الْمَرأةٍ الْمَخْرُووِية الي سَوَّتّ َقالُوا: مُ يكلم فِيهًا رَسُونَ اللَّد يك 
َقَانُوا: ِوَمَنْ نْ يَجْتَرِىٌ عَلَيْهِ إلا أَسَامَاٌ د حِثٌ رَسُولٍ اللَّهِ يف0 نَكَلَّمَهُ أُسَامَةٌء كَقَالَ 
رَسُولُ الل 6: أنشنَعْ في حَدْ من حَدُود الله؟» مد َم َم فَاختطبّء فَقَالَ: يها النّاسٌ 
ِنمَا أهْلَكٌ الْذِينَ تبلكم؛ أن أنْهُمْ كاثوا إِذا سَرَقَ فِيهم الشُرِيفٌ تَرَكُوفُ َإِذَا سَرَْقَ فِيهمْ 
الضّعِيفٌ أَقَامُوا عَلَيهِ الْحَد. اي الله لو أن ام بت مُسَْد سَرَنَتْ لَقَطَمْتُ يَدهاء. 
وأما حديث يونس: (118/6): فعن عبد الله بن وهبء عن يونس»ء عن ابن شهاب 
بنحو حديث الليث» وفي آخره: ثم أمر بتلك المرأة التي سَرّ سَرَقَتْ فَقُطِعَتٌ يذها. 

وليس في حديث الليثء ويوئنس م ذكر جحد العارية. 

وأبو داود: (2878/4, رقم:  )49/4‏ (5) كتاب الحدود ‏ (؟) باب في الحد يشفع 
فيه - من طريق معمر بنحوه دون ذكر إتيان أهلها رسول الله 2 ثم أحال بقية اللفظ 
على حديث الليث قبله, كما صنع مسلم عند رواية معمر. ثم قال: فقطع النبيَ 6 
يدها. 

وأحمد: (157/5., رقم:  )188081‏ من طريق معمر بنحوه مطولاً. 

أما اليخاري فلم بروه من حديث معمرء وإنما رواه من حديث الليث» ويونس» 
وغيرهما. وليس في رواياتهم: أنها كانت تستعير المتاع وتجحده. 

انظر: «صحيح البخاري»: (2511/4 رقم: ملاغ") ‏ (10) كتاب أحاديث الأنبياء - 
(04) باب حدثنا أبو اليمان... ‏ من طريق الليث» عن اين شهاب» عن عروةء عن 
عائشة. 

و: (0/؟5ء رقم! 04 (514) كتاب المغازي ‏ (89) باب... ‏ من طريق 
عيد الله ابن الميارك1. عن يونس » عن ابن شهاب به 

و: (ه/رةك, رقم: #تالا) ‏ (1) كتاب فضائل الصحابة ‏ (18) باب ذكر أسامة بن 
زيد - من طريق أيوب بن موسى» عن الزهري مختصراء بنحو حديث الليث ويونس. 
قلت: رواية معمر عتد ملم وأبي داود وأحمد وغيرهم؟ لا يضيرها مخالقة من 
خالفه؛ وذلك للآني : 

أولاً: لأن معمراً لم يتفرد برواية العاريةء بل تابعه عليها يونس [كما عند أبي داودء- 
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ح- امن طريق أ بي صالحء عن الليث»؛ عنه]» وآيوبٌُ بن موسى» وشعيبٌ بن أبي حجمزة 
[كما عند النساتي] كالآتي : 
أبو داود: (2285/4 رفم:  )47585‏ (5) كتاب الحدود ‏ (18) باب في القطع في 
العارية إذا جحدت - قال: «عدّئنا محمد ْنّ يَحْيَى بن قَارسٍ»ء [قال] حَدَئنا د صَالِحء 
عَنْ اللَيِثِ قَالَ حَدنَيِي يُونْسَء عن عَنْ ابن شِهاب» قَالُ: كان عُرُوَةُ يُحَدثُ 38 عَائِشَةٌ ‏ 
رضي الله عَنْهًا قَالَثْ: اسْتَمَارَثْ امرَآةٌ - تَمْني حُلِيًا - عَلَى َلْسِئَةِ أنّاسٍِ يُعْرَُونَ ولا 
تغرف في نْبَاعْنْهُء فأجِدّث» قد ني بها اللي 6 مر بقَطع يدِهَاء وَهِي الي شَفَمْ 
فيهًا أُسَامَةٌ * بن ريده وَقَالَ فيهًا 68 الله ما كقَال2. 
والنسائي: (8/"ل/ا رقم:  )414‏ (15) كتاب قطم السارق ‏ (5) ذكر اختلاف 
ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت - من طريقر سُفْيَانَ َالَ: كائث 
مَخْرُومطةٌ تَنْتمِيرُ متاعأء وَتَجْحَذَ فَرْفِمَتْ إِلَى رَسُولٍ الله ه؛ رَكُلّمَ فيا كَقَالَ: الو 
انث فَالمَة لَقَطَتُ يدها قِيلَ لِسْفَْانَ: مَنْ ذُكَرَه؟ قَالَ: يرب بْنُ مُوسَىء عن 
الزّمْرِيء عَنْ عُرََْ عَنْ عَائِنَةَ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى . 
وفي : لفت رقم: :  )4494‏ من طريق بشْرٍ 0 قَالَ: أخبرني أب » عَن 
الزمْرِيء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْمَةَ قَالَتْ: اسْتَمَارَت امْرَآة عَلَى أ ناس يُغْرَفُونَ* رَهِي 
لا تَعْرَفُ حُببًا؛ فَبَاعَنْهُ وَأَحَدْتْ ته نَمَنَه أي بهَا رَسُولُ الله 4 تُسَمَى أَهْلّهًا إلى 
أَسَامَةَ بْنٍ رَيدِ. . . الحديث مطولاً بتحو حديث الليث ويونس. 
قال الإمام ابن حجر: «وجزم جماعة بأن معمراً تفرد عن الزهري بقوله: استعارت 
وجحدت؛ وليس كذلك؛ بل تابعه شعيب كما ذكره شيخنا عند النسائي؛ ويونس كما 
أخرجه أبو داود من رواية أبي صالح كاتب الليث. عن الليث عنهة. افتح الباري» : 
1ت ). 
بعد هذا العرض تبين رد دعوى الييهقي بكون معمر قد تفرد برواية العاريةء وذلك في 
قوله في #السئن الكيرىة (581/8؟): (رأما رواية معمر عن الزهري؛ فهي متفردة, 
والعدد أولى بالحفظ من الواحد». 
انياً: لأن معمراً وشعيباً؛ حفظا ما لم يحفظ غيرهما كالليث ويونس . ومعمر وشعيب 
ليسا دونهما في الحفظ. انظر: «المحلىء (50/11")ء وتلصب الراية»: (/58), 
وفيا سبق عند أبي داود من طريق | بي صالحء عبن الليث» عن يونس. وعئد النسائي 
من طريق أيوب بن موسى ذِكْرٌ الجحد. . وهم جميعاً يروونه عن الزهري. فظهر بذلك 
اضطرابهم» وبذا تترجح رواية معمرء وشعيب الذين رووا الجحد على رواية سواهم. 
وقد ذكر ابن حزم في «المحلى» :ف (الل١ ٠‏ اضطراب الليث ويونس؟؛ قلعله يقصد 
هذا الاضطراب. وهب أنهم لم يضطربو! في ذلك» وأنهم سمعوا الأمرين معاً؛ فحينئل- 


حف 


وجماهير العلماء أخذوا بهذا الحديث» وأجابوا عن حديث عائشة بأن 


القطع كان عن سرقة صدرت منها بعد أن كانت أيضاً متصفة مشهورة بجحد 
العارية» فعرفتها عائشة بوصفها المشهور. فالمعنى: امرأة كان وصفها جحد 
العارية سرقت فأمر بقطعها؛ بدليل أن في قصتها أن أسامة بن زيد”'2 شفع 


فيها. 


.. الحديت”".؛ إلى أن قال: فقام عليه الصلاة والسلام خطيباء فقال: 


دإِنْما هَلَكَ مَنْ كان قَبْلّكم؛ بِأَنّهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشريفٌ تَرَكُو وإذا 
سَرَقَ فيهم الضعيفٌ قَطَعُوهه وهذا بناءً على أنها حادثة واحدة لامرأة 


- تكون روايتهم مواففة لرواية معمر وشعيياء وححينئدك تقدم رواية معمر ‏ ومن وافقه ‏ 


زفق 


التي فيها القطع للجحدء على رواية من سواهم. 

وأما حديث إبن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فرواه جماعة منهم: 

أبو داود: (2)9088/4 رقم: 01 (9) كتاب الحبور )١8(‏ باب في القطع في 
العارية إذا جحدت - قال حَدَّتَنَا الْحَسَنُ بن ُ علي وَمَخْلَدُ بن حَالِدٍ الْمَعْنَىء كالا: حَدَّتنا 
َبْدُ الورَاقمِ [قال] حبر مَممْرٌ؛ قَالَ مَحْلَدٌ: عَنْ مَعْمَرِء عن يوبّء عَنْ نافع» عَنْ 
ان ْمَرَءٍ أَنَّ امْرَءً مَخَرُومِيّةَ كانت تَسْتَعِيرٌ الْمَتَامَ؛ ْتَجْسَدُكُ كَأَمَرَ التَبِيَّ كله 3 
نَقُطِعَتُ يَدُهَاء 

والنسائي : /0لاء رفم:  )4481‏ (45) كتاب قطع السارق ‏ (5) باب ما يكون 
حرزاً وما لا يكون ‏ قال: أخبرنا محمود بن غيلان»: قال حدئنا عبد الرزاق بنحره. 
وأحمد: (181/5: رقم:  )5848‏ قال: حدثنا عبد الرزاق ينحوه. 

قلت: الحديث صححيح ؟ إستاده متصل ؛ ورجاله ثقات. 

وقال الألبانى: 'وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وله شاهد من حديث 
عائثة... 6 ثم ساق تخريجات حديث عاتشة»: من طريق معمر [ومن تابعه]ء.عن 
الزهري. الإرواء الخليل» : (258/8 كت رقم: 2,2754987 ٠‏ 

وهذا الحديث يؤكد أيضاً أن القطع للجحدء لم يتفرد به معمر ومن تابعه [كما سبق] 


في حديث أم المؤمئين. 

هو الصحابي الجليل أبو زيد أسامة بن زيد بن حارثة ...بن امرئ القيس حب 
رسول الله 95 وابن حبه - توفي في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله 
علهم - . 


انظر ترجمته: «أسد الغابة»: (2)9/1/1 و#اسير أعلام النيلاء؟: (455/5). 
الحديثٌ» مفعول به لفعل محذرف تقديره : اقرأ. وهذا الحديث سيق بألفاظه في أول 
حديث عائشة. 


ع 


واحدة؟ لأن الأصل عدم التعدد» وللجمع بين الحديثين خصوصاء وقد 
تلقت الأمة الحديث الآخر [يقصد حديث جابر السابق قبل ثمانى صفحات] 


بالقبول والعمل به. 


فلو فرضص أنها لم تسرق على ما أخرجه أبو داود0©) .. كان”"© 
حديث جابر مقدّماء ويحمل القطع بجحل العارية على على النسخ. 
وكذا لو حمل على أنهما واقعتان» وأنه عليه الصلاة والسلام قطع 


امرأة بجحد المتاعء وأخرى بالسرقة» يحمل على نسخ القطع بالعارية يما 
قلناه ‏ . 


وبعدء فقد وقفنا على عرض ابن الهمام الحنفي لتأويل الجمهور 
للروايات التي فيها الجحد بأن القطع كان للسرقة». لا للجحدء وإنما ذكرت 
المرأة بصفة من صفاتها المشهورة؛ وذلك كله ليؤيد الرأي القائل بعدم قطع 
جاحد العارية» ويقويه. 


فماذا عن القول الآخر في قطم جاحد العارية؟ 
؟ ‏ ذهب أحمد في الرواية الأخرى ‏ وهي المشهورة عنه ‏ وابنُ 


حرم وابنٌ 5 وغيزهم» إلى قطع جاحد العارية » وهو الأرحج لقوة 
أدلتة كما سئر 


وقد استدلوا بحديث عائشة برواية معمر وغيرهة) عند مسلم وغيره» 


)١(‏ ثم ساق لفظ حديث عائشة عند أبي داود كما بهامش الصفحة السابقة. 

(؟) هذه الجملة: (كان... 6 هي جواب لو في قوله المتقدم: «فلو فرض أنها لم تسرق». 

(*) «فتس القدير» ا 

(4) انظر هذه الأقوال بالتفصيل: «المحلى؛:  ”88/11(‏ 55*)؛ واالمغني»: لماريق3ى 
0 «'الإنصاف» للمرداوي: (١٠/87؟))‏ واحاشية ابن القيم على سنن أبي داود» 
مطبوعة مع «عون المعبود شرح سئن أبي داود» للعلامة أبي الطيب محمد بن شمس 
الحق العظيم آباديء والحاشية في الصلب الثالث من الكتاب: (١7١1/؟7‏ 7 054 ل 
الطبعة الأولى ١4٠١‏ ههء ٠145م‏ دار الكتب العلمية ‏ لبتان. و«نيل الأوطار»: 
اف مضنا يضنةة 


لق 


ينا 


١ 3‏ 
وبرواية شعيب 


ل تلع 5 © رفى 5 زفف 
عند النسائي» وبرواية يو بسن من طريق أبي صالح 3 
عن الليث عند أبى داود» وقد سيقت جميعا. 


واستدلوا كذلك بحديث ابن عمرء وقد م20 


يلخص ابن حزم بعد أن ذكر أدلة القائلين السايقة وغيرها بعدم القطع 
أدلة القائلين بالقطع قائلاً: «هذا كل ما شغبوا بهء قد تقصيناهء وكل ذلك 
لا حجة لهم في شيء منه على ها نبين ‏ إن شاء الله تعالى - فتقول وبالله 
تعالى التوفيق [ثم ذكر كلام المخالفين في اختلاف الرواية عن الزهري في 
كون القطع للسرقة أو للجحدء وبين أنه لا متعلق لهم به على نحو ما 
ذكرناه في الهامش» ثم قال]: إن رواية من روى أنها استعارت فأمر 
رسول الله 5 بقطع يدهاء ورواية من روى أنها سرقت فأمر رسول الله 8 
بقطع يدها صحيحتان” لا مغمز فيهما؛ لأن كليهما من رواية الثقات التي 
تقوم بها الحجة في الدين... إن في هاتين الروايتين اللتين: إحداهما: 


)١(‏ هو الإمام أبو بشر شعيب بن أبي حمزة دينار الأمري مولاهم الحمصي - توفي سنة 
7ه وفيل: 157ه انظر ترجمته: «سير أعلام النبلاء»: (/8/ا14), واتهذزيب 
التهذيب؟: (581/4). 

(؟) هو الإمام أبو يزيد يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي المحدث . قيل: توفي بصعيد 
مصر سنة ؟8١هء‏ وقيل غير ذلك. انظر ترجمته: ٠سير‏ أعلام النبلاء»: (5//ة؟), 
و«تهذيب التهذيب»: .)420/1١(‏ 

(5) هو الإمام أبو صالح عبد الله بن صالح بن محمد الجهني مولاهم المصري كاتب 
الليث بن سعد ولد سنة /9١هء‏ وتوفي يوم عاشوراء سنة *77ه انظر ترجمته: 
دسير أعلام النبلاء؟: .)408/٠١(‏ واتهذيب التهذيب»: (785/90). و«شذرات 
الذهب»: (/1ه), 

(4) حديث ابن عمر هو المذكور في آخر هامش حديث عائشة السابق. 

(©) بالأصل: [صصيحان] بدون تاءء والصواب ما أثبتناه؛ لأن اللفظ خبر عن ميتدآ 
مؤنث» وهو: رواية مَن روى أنها استعارت؛ وعطف عليها: رواية مَنَ روى أنها 
سرقت. والمبتدأء وإن كان مؤنثاً مجازيًا؛ إلا أن الإخبار عنه يجب أن يكون مطابقاً 
في اللفظ. انظر مثلاً: النحو الواقي» للاستاذ عباس حسن:  )9488/4(‏ الطيعة الثامنة 
دار المعارف ‏ القاهرة. 
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استعارت المتاع» فجحدت» فأمر رسول الله 5 بقطعها. وفي الأخرى: أنها 
سرقت» فأمر رسول الله وق بقطع يدها؛ لا يخلو من: أن يكونا في قصتين 
اثنتين ٠‏ في امرأتين متغايرتين» أو يكونا في قصة واحدة في أمرأة واحدة. 

فإن كانت في قصتين» وفي امرأتين»: فقد القطع الهَذَّرُ'' وبطل 
الشغب جملة. 

ويكون الكلام في شفاعة أسامة فيهما جميعاً على ما قد ذكرنا من 
البيان» من أنه شفع في السرقة فتهى» ثم شفع في المستعيرة وهو لا يعلم 
أن حد ذلك أيضاً القطع. على أننا لو شئنا القطع بأنهما'" امرأتان متغايرتان 
وقضيعان اثنتان» لكان لنا متعلق بخلاق دعاويهم المجردة»... ثم ساق 
يسنده إلى عبد الرزاق ما دلل به على أنهما امرأتان متغايرتان وقضيتان 
اثنتان» ثم قال: «هبك أنها امرأة واحدة: وقصة واحدة؛ قلا حجة فيها؛ لأن 
ذكر السرقة إنما هو من لفظ بعض الرواة لا من لفظ النبيّ يَة» وكذلك 
ذكر الاستعارة. وإنما لفظ النبيَ ِ: «لو كانث فاطمةٌ بنتُ محمدٍ سرقتْ 
لقطنئها» فهذا يخرج على وجهين» يعني ذكر السرقة: 

أحدهما: أن يكون الراوي يرى أن الاستعارة سرقةء فيخبر عنها بلفظ 
السرقة. 

والوجه الآخر هو: أن الاستعارة ثم الجحد: سرقة صحيحةة» لا 
مجازاً؛ لأن المستعير إذا أتى على لسان غيره؛ فإنه مُسْتَحْفِ بأخذ ما 
أخذ من مال غيرهء يورى بالاستعارة لنفسهء أو لغيره: ثم يملكه مستتراً 
مختفياًء فهذه هي السرقة نفسها دون تكلف؛ فكان هذا اللفظ خارجا 
عما ذكرنا أحسن خروج» وكان لفظ من روى العارية لا يحتمل وجها 
آخر أصلا». 


)١(‏ الهَدّرٌُ: الكلام الذي لا 3 به. . . والهَدَّدُ: الهَنَيانُ. انظر: «اللسان»: (29/8؟). 

(0) وقع بالنسخة: «فإنهما» بالفاءء وهو لخطأء والصواب ما أثيتناه؛ لأن متعلق المصدر ‏ 
وهو القطع - لو كان اللفظ هكذا: «فإنهما» يكون غير موجودء ولو فرضنا حذفه؛ 
لكان السياق أيضاً غير صحيح؛ لأن جواب لو هو: «لكان لنا متعلق». 


ا 


1 


ثم قال: «قتقطع يذ المستعير الجاحد كما تقطع من السارق00 , 


وقال ابن القيم - بعد ذكر حديث المخزومية رادًا تعليلَ الجمهور لرواية 
مَن روى الجحد فيهء وتأويلّهم -: «وهذا الحديث قد ذهب إليه الإمام أحمد 
وإسحاق. وأعلٌ بعض الناس الحديث ب: أن معمراً تفرّد من بين سائر الرواة 
بذكر العارية في هذا الحديث» وأن الليث ويونس وأيوب بن موسى رووه 
عن الزهري» وقالوا: سرقت» ومعمر لا يقاومهم. قالوا: ولو ثبتاء فذكر 
وصف العارية؛ إنما هو للتعريف المجردء لا أنه سبب القطع. قأما تعليله 
بما ذكر فياطل [ثم ذكر نحو ما ذكرناه في الهامش» ثم ساق حديث 
ابن عمر» ثم قال] وهو يبطل قول من قال: إن ذكر هذا الوصف للتعريف 
المجرد [ثم ساق رواية أيوب بن موسى» وشعيب بن أبي حمزة عند 
النسائي» وغيرهماء ثم قال] فقد صم الحديث. وللّه الحمد. ولا تنافي بين 
ذكر جحد العارية وبين السرقة؛ فإن ذلك داخل في اسم السرقةء قإن هؤلاء 
الذين قالوا: إنها جحدت العارية» وذكروا أن قطعها لهذا السببء قالوا: 
إنها سرقت» فأطلقوا على ذلك اسم السرقة. 

فثبت لغة أن فاعل ذلك سارق» وثبت شرعاً أن حده قطع اليد. وهذه 
الطريقة أؤلى من سلوك طريقة القياس فى اللغة؛ فيثبت كون الخائن سارقا 
لغة» قياساً على السارق» ثم يثبت الحكم فيه. وعلى ما ذكرناه يكون تناول 
اسم السارق للجاحد لغة؛ بدليل تسمية الصحابة له سارقاء ونظير هذا سواء 
ما تقدم من تسمية نبيذ التمر وغيره خمراً لغة لا قياساًء وكذلك تسمية 
النباش سارقاً. 


وأما قولهم: إن ذكر جحد العارية للتعريف لا أنه المؤثرء فكلام في 
غاية الفسادء لو صم مثله ‏ وحاشى وكلا ‏ لذهب من أيدينا عامة الأحكام 
المترتبة على الأوصاف». وهذه طريقة لا يرتضيها أئمة العلمء ولا يردون 
بمثلها السنن» وإنما يسلكها بعض المقلدين من الأتباع. 
)١(‏ «المحلى»: (نارقة"؟ ل اكلم 
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ولو ثبت أن جاحد العارية لا يسمى سارقاً؛ لكان قطعه بهذا الحديث 
جارياً على وفق القياس؛ فإن ضرره مثل ضرر السارق أو أكثر؛ إذ يمكن 
الاحتراز من السارق بالإحراز والحفظ. وأما العارية فالحاجة الشديدة التى 
تبلغ الضرورة ماسة إليهاء وحاجة الناس فيما بينهم إليها من أشد الحاجات» 
ولهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى وجوبهاء وهو مذهب كثير من 
الصحابة والتابعين: وأحد القولين فى مذهب أحمد. 


فترتيبُ القطع على جاحدها: طريقٌ إلى حفظ أموال الناسء وتَرْكُ 
الباب هذا المعروف مفتوحاً. وأما إذا علم أن الجاحد لا يقطع؛ فإنه يفضي 
إلى سد باب العارية في الغالب. 

وسر المسألة: أن السارق إنما قطع دون المتتهب والمختلس؛ لأنه 

وقد ذكرنا أن العارية فيما بين الناس» أمر تدعو إليه الحاجةء. فلا 
يمكن سده والاحتراز منه. فكان قطع اليد في جنايته؛؟ كقطعها في جناية 
السرقةء وبالله التوفيق) "7‏ 


الحد الخامس: حد النفى: 

ويقام هذا الحد على مرتكب أي من الجرائم التالية: 

من لم يقتل ولم يسرق ممن قطع الطريق» على خلاف وتفصيل سبق 
في جريمة الحرابة. 

وعلى الزاني المحر غير المحصن مع الحلد؛ على خللاف وتفصيل » 
)١(‏ #حاشية ابن القيم على سنن أبي داود»: (5١1/1؟ 1‏ 54). وانظر أيضاً: «نيل 

الأوطار»: (// ”ا 17#). 
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وعلى اللوطي» كما رأى ابن حزمء وقد سبق تفصيله في جريمة 
اللواط. 

وأما دليل هذا الحد على الجريمتين الأوليين ؛ فقد سيق عند الكلام 
عنهما . 

وأما دليل ابن حزم على هذا الحد على اللوطي؛ فهو قياسه اللوطي 
على المخنث؛ وقد نفي النبئ عليه السلام بعض المختتين ' وعمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ من بعدذه. 

وبعد» فهذه هي الحدودء وهذه جرائمهاء وقد ذكرت يعفى ما يتعلق 
بها من مسائل» وإلا فهناك مسائل كثيرة سوى ما ذكرث تتعلق يكل 02 


فمثلاً في جريمة السرقة لم أذكر مسألة: فيمَ يقطع في السرقة؟ 
ومسألة: مَنَ يقطع فيها؟ ومسألة: بم تغبت السرقة؟ . ٠.‏ وغير ذلك من 
المسائل العديدة التي تستغرق عشرات الصفحات. 

ومثلاً فى جريمة الزنا لم أذكر مسألة: بم يقبت الزنا؟ وأن ذلك قد 
يكون بالبينة» أو بالإقرارء أو بالشهادة. ٠٠‏ وغير ذلك من المسائل. 

ىى أنه لم أذكر في كل حد ما يسقطه من الشيةء أو غيرها. 

ولو ذكرت كل ذلك؛ لطال البحث أكثر من ذلك» ولخرجت عن 
الموضوع إلى ما يعاب علي وعليه. 


ولذا فقد اجترات بما ذكرت من المسائل ٠‏ التي رأيت ل لحسييبا علمي 
المحدود القليل - أنه لا غَناء عن ذكرها. 


فلتنتقل بعد زلك إلى بيان الشبهات التي تدرأ بها الحدود؛ حتى يكون 
لوقف العمل بالنص في أبواب الحدود مسوعٌ مشروع» وبالله التوفيق» 


د د 6 
5:14 


المطلب الثالث 





تعريف الشبهة لغة واصطلاحاً 


أوَلاً: تعريف الشبهة لغة: هي الالْتِبّاس. وأمُور مُسَْبِهَةٌ ومُشَبهَةٌ: 


مُشْكِلَة يُشبَةُ بعضها بعضاً . وجمعٌ الشْبْهَة: شب وشبهات. ويقال: اشتبهت 
الأمور وتشابهت: أي التبست؛ فلم تتميز ولم تظهر. .. وسميت شبهة لأنها 
تشبه الحق 0 , 


ثانياً: تعريف الشبهة اصطلاحاً: هي ما يشبه الثابت» وليس بثابت”", 


وقيل: هو ما لم يتيقن كونه حراماً أو حلالة”2 , 


دلق 
زف 
26 
)04 


وعرّفها الدكتور الحفناوي بأنها «ما يعتري أحد أركان الجريمة”'. 


انظر: «اللسان»: (4/1 0490 و«المصباح المثير؟: (01/1). 


«قتح القدير»': (8/؟”). 

«التعريفات»: (ص58١).‏ وانظر أيضاً: «المعجم الوسيطة: .)491/١(‏ 

الجريمة. والجَرْم: لغة: اسمان من الفعل جرّمَ» الذي مصدره: جَرْماً. والجَرْم: 
الذنب؛: والتعدي. 

انظر: «المصباح المنير»: (1//ا9)ء و«لسان العرب»: (؟41/151). 

والجريمة اصطلاحاً: محظور شرعي زجر الله عنه بحد أو تعزير. أو هي: فمل أو ترك 
نضّت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه. «الإسلام؛ الأصل الثالث:  )١57/(‏ 
للاستاذ سعيد حوى - الطبعة الأولى 148اهء 1555م طبعة المؤلف. 

وأركان الجريمة ثلاثة : 

* الركن الأول [الشرعي]: وهو النص الذي يحرم السلوك ‏ إيجاباً أو سلياً ‏ ويضع 
عقاباً عليه. 

أو: هو ورود نص يحرم فعلاً ما من الأفعال ويعاقب على إتيانه. «الشبهات وأثرها ني 
العقوبة الجناتية»: (ص١5).‏ وانظر أيضاً: «الإسلام» الأصل الثالث: (#/154) 

وعلى هذا إذا لم يرد نص يحرم السلركء فهو سلوك مباح طالما لم يترتب عليه 
مضارة؛ لأن الأصل في الاشياء الإباحة. ولا بد من توفر سمات معينة في النص 
الشرعي: من كونه: 

١‏ نافذاً وقت وقوع الجريمة [أي غير منسوخ بنص آخر]. 

 "‏ سارياً على مكان وقوعها [أي أن تكون الدار دار إسلام لا دار حرب. ولا تطبّق 
الأحكام في دار الحرب إلا على مقيمين في دار الإسلام]. 


لحف 


أو دليل إثباتها"'؟ من خلل يدرأ عقوبتها الحدية»”" . 


عاد ب 





للفقهاء في تقسيم الشّبه وتسميتها اصطلاحات؛ قالحنفية مثلاً يقسمونها 
إلى : 
شبهة في الفعل : 


وتسمى شبهة اشتباه وشبهة مشابهة؛ أي شبهة من اشتبه عليه الحل 





- #- مُلزماً للشخص الذي وقعت عنه 
5 أن لا يكون هناك أي من أسباب التبريرء أو الإياحة لهذا الفعل [ويدخل في 
أسباب التبرير أو الإباحة: الدفاع الشرعي. والتأديب» والتطبيب» والألعاب الرياضية» 
وإهدار الأشخاص كالحربى؛ والمرئدء والمحارب»ء والباغي و... ] وتفصيل ذلك 
كله في كتب الفقه. انظر: «الشبهات وأثرها في العقوية الجنائية»: (ص""): 
و#الإسلام» لسعيد حوى: 1134/0 ,)١18‏ 
* الركن الثاني [المادي]: وهو مظهر الجريمة المجسد النائج عما دار في فؤاد مرتكب 
الجريمة قبل وقوعها وقيامه بسلوك تسبب في وقوع الجريمة وتحققها. انظر: «الشبهات 
وأثرها في المقوبة الجنائية؛ : (ص2)85 ووالإسلام» لسعيد حوي: (/194). 
* الركن الثالث [الأدبي المعنوي]: وهو ما يقوم به الجاني من تفكير وتدبير وإعداد 
نفس بإرادة وإدراك معتبرين شرعاًء مع علمه بما سيترئب على سلوكه من نتانج 
ومسيبات: أو هو بعبارة أخرى: أن يكون الجاني مكلفاً أي مسؤولا عن الجريمة. 
انظر: «الشبهات وأثرها في العقوبة الجئائية»: (صن84): و(الإسلام» لسعيد حوى: 
مره . 

)١(‏ أدلة الإثبات ك: الإقرارء أر الشهادة» أو البينة؛ فمثال الخلل [الشبه] الذي في 
الإقرار: كأن يرجع فيه. أو يكون غير مفصلء» أو عن إكراءه... أو غير ذلك. ومثال 
الخلل [الشبه] الذي في الشهادة : كأن تكون غير مكتملة العددء أو لم تتفق أقوالهم. 
وأوصافهم لنواقعة.. . أو غير ذلك. انظر: «الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية»: 
(ص85١).‏ وانظر أيضاً: «المغتي»: (197/8 - 100). 

(؟) «الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية؛: (ص٠8١).‏ 


حيق 


والحرمة؛ ولا دليل في السمع يفيد الحل؛ بل ظن غير الدليل دليلء كمن 


يظن أن جارية زوجته تحل له؛ لظنه أنه استخدام» واستخدامها حلال له. 
فلا بد من الظنء وإلا فلا شبهة أصلاً؛ لفرض أن لا دليل أصلاً لتثبت 
الشبهة في نفس الأمرء فلو لم يكن ظنه الحل ثابتاً؛ لم تكن شبهة أصلا 

وشبهة في المحل : 

وتسمى شبهة حكمية وشبهة ملك. أي الثابت شبهة حكم الشرع بحل 
المحل» وتتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته؛ كقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أنتَ ومالك لأبيك:”'2 سواء ظن الحل أو علم الحرمة؛ لأن 
الشبهة بثبوت الدليل قائمة في نفس الأمر علمها أحدٌُ أو لم يعلمها". 


وشبهة في العقد0 : 


فلا حد إذا وطىئىع محرمة بعد العقد عليهاء وإن كان عالماً بالحرمة, 


فلا حد على من وطئ امرأة تزوجها بلا شهودء أو بغير إذن مولاها أو 
4 
لم0 , 





(1) الحديث أخرجه جمع من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مختصراً ومطولاء منهم جابر بن 
عبد اللهء وقد أحخرج حديئه جماعة منهم: 
ابن ماجه: (9/59/5, رقم: 741؟)  )١7(‏ كتاب التجارات ‏ (54) باب ما للرجل 
من مال ولده ‏ قال: حدئنا هشام بن عمار» [قال] ثنا عيسى بن يونس» [قال] ثنا 
يوسف بن إسحاق» عن محمد بن المنكدره عن جابر بن عبد الله؛ أن رجلاً قال: يا 
رسولٌ الله إنَّ لي مالا وولداً وإنَّ أبي يريدُ أن يجتاح مالي. فقال. . . فذكره. 
وقد صحح الحديث البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (/90) قاتلاً: «هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري6: وقال الزيلعي في «نصب الراية»: 
(مم7007): «قال ابن القطان: إسناده صحيحء وقال المنذري: رجاله ثقات». ونال 
الحافظ ابن حجر في الدراية: (9/؟١1):‏ «رجاله ثقات». وصححه كذلك الشيخ 
الألباني في: «إرواء الغليل»: (2777/75 رقم: 4548). 
قلت: الحديث كما قالوا صحبح؛ إسناده متصل» ورجاله ثقات. 

(7) بداية المبتدي» مع شرحه «فتح القدير؟: (ه/؟". 337) بتصرف. 

() «تبيين الحقائق شرح كنر الدقائق؟: (6/ 119/8 )١95‏ يتصرف. 

(4) «الأشباه والنظائر» لابن تجيم: (ص78١)‏ بتصرف. 


يفف 


١‏ اللسيي. 


وأما الشافعية فقد قسموها تقسيماً يزيد على تقسيم الحنفية فهي عندهم 
كما يقول السيوطي: «(الشبهة تُسقط الحد) سواء كانت: في الفاعل: كمن 
وطئ امرأة ظنها حليلته. أو في المحل: بأن يكون للواطئ فيها ملك أو 
شبهة كالامة المشتركة» والمكاتبة؛ وأمة ولدهء ومملوكته المحرم . أو فى 
الطريق: بأن كو لال عند قوم حراماً عند آخرين: كنكاح ل 
والنكاح بلا وليء أو بلا شهودء وكل نكاح مختلف فيهء وشرب الخمر 
للتداوى؛ وإن كان الأصح تحريمه لشبهة الخلاف”' وكذا يسقط الحد بقذف 
من شهد أربعة بزناهاء وأربع أنها عذراء لاحتمال صدق بيئة الزنا وأنها 
عذراء لم تزل بكارتها بالزناء ويسقط عنها الحد لشيهة الشهادة بالبكارة. 


ولا قطع بسرقة مالٍ أصله وفرعه». و سشيلة وأصل سيدة وفرعه؟؛ لشيهة 
استحقاق البقعة. وسرقة ما ظنه ملكه أو ملك أبيه أو ايته. ولو الى كول 
المسروق ملكه؛ سقط القطع عنه للشبهة'"2؛ وهو اللص الظريف. ونظيره أ 


يزئي بمن لا تعرف أنها زوجته ؟ فيدعي أنها زوجته » قلا يحد؟ 0 


وقد زاد الجرجاني الحنفي”؟ (ت7١81ه):‏ «شبهة العمد في القتل: أ 
يتعمد الضرب بما ليس بسلاح؛ ولا بما أجري مجرى السلاح. وهذا عند 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله - وعندهما [أبى يوسفء ومحمد بن الحسن]: إذا 
ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد. وشبه العمد: أن يتعمد ضربه 


بما لا يقتل به غالبا كالسوط والعصا الصغير والحجر الصغير»* . 


)١(‏ شبهة الخلاف: أي الخلاف بين الفقهاء في كون شيء ما جائزاً أو غير جائز. 
قال المناوي: «الاختلاف شبهة تدرأ بها الحدود». فيضي القديره: (8/9هم1). 

(؟) أى شيبهة الملك. انظر: #التعريفات»: (ص158). 

(؟) «الأشباه والنظائر في الفروع؟ للسيوطي: (ص 86‏ 88). 

(4) هو الإمام السيد الشريف أبو الحسين على بن محمد بن على الجرجاني الحنفي - ولد 
سنة *1لاه ب (جرجان»ء وتوفي ب #شيراز» [وكلاهما من بلاد فارس] في ربيح الآخر 
سلة كاله 
انظر ترجمته: «البدر الطالع؟: )44448/١(‏ وةالفوائد البهية»: (ص158), 

.)158/1١( «التعريفات»:‎ )8( 


يف 


صورة* مع ثعر ضه ل (شبهة الملك» مرارا 0" . 


وقد تعرض سحنونء وابن رشد المالكيان أيضاء لشبهة الملك'". 


ومما سبق من كلام الفقهاء اتضح لي أن الشبه التي تسقط بها الحدود 
كثيرة» وليست ققط ما تعرض الفقهاء لتسميته فيما سبق. 


فقد ذكروا: شبهة الفعل [أو شبهة الاشتباهء أو شبهة المشابهة]ء 
والمحل [أو شبهة األملك» أو الشيهة الحكمية» أو شبهة الدليل]0 
والعقدء والفاعل» والطريق [أو الجهة]. والخلاف» والشهادة. 


وقد رأيت ابنَ رشد تعرض لما أسماه: شبهة الاختلاطء وشبهة 
المالء فى قوله: «ومنها: أحد الزوجين يسرق من مال الآخر. فقال 
مالك: إذا كان كل واحد يتفرد ببيت فيه متاعه فالقطع على من سرق 
من مال صاحبه. وقال الشافعي: الاحتياط أن لا قطع على أحد 
الزوجين لشبهة الاختلاط وشبهة المال. وقد روي عنه مثل قول 
مالك76”*. 


كما تعرض أيضاً لما يمكن تسميته شبهة التبعيض؛ حيث قال: «وقال 
أبو حنيفة: إذا اشترك من يجب عليه القصاص [كالعاقل» البالغ» المختار» 


.) انظر: «المغني؟: مركم‎ )١( 

(0) انظر: «المغني؟: و« باباة) و(ره//؟؟؟), 

(*) انظر: «المدونة الكبرى؟: (#/44؟)ء وبداية المجتهد»: (487/5), 

(4) أطلق الدكتور الحفئاري على شبهة المحل» والعقد. والجهة: «شبهة الدليل» قائلاً: 
«وتقد أطلقت على هذه الشيهات شبهة الدليل؛ لأن الخلاف في ذلك مرجعه أن كل 
صاحب رأي استدل بدليل: ورجحهء واعتمد عليه في ما ذهب إليه؛ لهذا آثرت 
تسميئها بشبهة الدليل». «الشبهات وأثرها»: (ص674. - 

(6) «بداية المجتهد»: (2085/5. 


فق 


العالم بالتحريم مثلاً] مع من لا يجب عليه القصاص [كالمجنون والصبي 
مثلاً) فلا قصاص على واحد منهماء وعليهما الدية. وعمدة الحنفية أن هذه 
شبهةء فإن القعل لا يتبعض»7 2 . 

كما تعرض ابن قدامة أيضاً لما يمكن تسميته: شيهة إمكانية الملّك؛ 
حيث قال: «وإن فجر بأمة ثم قتلها فعليه الحد وقيمتها. وبهذا قال 
أبو حنيفة والشافعى وأبو ثور. وقال أبو يوسف: إذا وجبت عليه قيمتها 
أسقطت الحد عنه؛ لأنه يملكها بغرامته لها؛؟ فيكون ذلك شبهة في سقوط 
الحدء”" ., 


وذكر الفقهاء كذلك أن الصغر شبهة تسقط الحدء وكذلك الإكراف 
وكذلك الجنونء وكذلك الجهل لمن نشأ في بادية بعيدة عن العلم 
الشرعي . 


وسوف يأتي تفصيل ذلك عند أمثلة من ع الشيه الدارئة للحد في المطلب 


كما ذكروا أن فَقّد شرط من شروط الإقرارء أو الشهادة؛ شبهة في 
قيول الإقرار والشهادة. إلى غير ذلك مما يطول ذكره جدًا. 


هذا على أنه قد يندرج تحت الشبهة الواحدة مسميات أخرى متعددة. 
فنجد مثلاً شيهة الملك يندرج تحتها: شبهة الاختلاطء وشبهة المال 
[كاختلاط مال الزوج يمال الزوجة؛» أو مال الشريك بمال شريكه]ء وشبهة 
استحقاق البقعة»” , 


ا 


)١(‏ المصدر السابق: (484/7). وانظر أيقاً «مختصر القدوري»: (/؟1؟). 

زفق «المغني؟: (قارذما) . 

(*) «الأشباء والنظائر في الفروع» للسيوطي: (ص560١)»‏ وانظر: #بداية المجتهدة: 
(رعههة). 


نر 









المطلب الخامس 
الدليل ٠‏ على إسقاط الحدود بالشيه 





ع موقوفاً: «درَؤُوا الجلدٌ والقتلٌ عن المسلميْنَ م 0 ند 


0 
0 


وكذلك ٠‏ ألو عمر بن خسم" موقوفاً: «لَيْنْ أَعَطُلَ الحدود بالشبْهَاتٍ 


خُ 


أحتٌّ إليّ مِنْ أن أَقِيِمَهًا ِالسبهَاتٍ7" 
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زفق 


قرف 


هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي المي 
توفى بالمديئة سنة #الاهه أو أول سنة #اه انظر ترجمته: «أسد الغابة»: (784/9)؛ 
ودسير أعلام النبلاء؟: (451/1), 

الأئر أخرجه جماعة منهم: 

ابن أبي شيبة:  )018/5(‏ (7؟) كتاب الحدود  )7١(‏ في 0 الحدود بالشبهات - 
عن وكيع؛ عن سفيان؛ عن عاصم [بن أبي النجود]ء عن أبي وائل [شقيق بن 
سلمة]ء عن عبد الله به. 

والبيهقي: (8/8؟) - من طربق وكيع به. 

وقال فى:  )١7/4(‏ بعدما ذكر روايات أخرى مرفوعةء عن عائشة وغيرها؛ لكن لا 
تخلو رواية منها من مقال ‏ : #وأصح الروايات فيه عن الصحابة: رواية عاصمء عن 
أبي وائل؛ عن عبد الله بن مسعود من قوله». 

قلث: الأثر صحيح؛ إسناده متصل: ورجاله ثقات. 

وقد حسّته الشيخ الألياتي في «إرواء الغليل»: (95/8). 

الأثر أخرجه جماعة منهم: 

ابن أبي شيية:  )011/5(‏ (17) كتاب الحدود ‏ (91) في درء الحدود بالشبهات - 
عن هشيمء عن منصورء عن الحارث» عن إبراهيم [النخعي]: عن عمر [موقوفاً). 
قلت: الأثر رجال إسناده ثقات؛ لكنه منقطع بين إبراهيم» وعمر. 

لكن قال الحافظ ابن حجر في #تلخيصص الحبير» (55/4): 'ورواه أبو محمد بن حزم 
في كتاب (الإيصال)» من ححديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح'. 

قلت: رفي الباب عن عمرء وعائشة. وأبي هريرةء وعلى بن أبي طالب رضي الله 
عنهم مرفوعاً [وفي ب بعضص الروايات موقوفاً]؛ لكن لا تخلو رواية منها من مقال؛ إلا 
ما سبق ذكره عن عمر موقوفاً. 

انظر: «ستن البيهقي؟ : (7/9؟1١).‏ واتلخيص الحبير؟»: (59/1), و«إرراء الغليل؟: 


مخ" م" رقم : كأللل كذره؟ ‏ ككل رقم : ممع كام 


كك 


5! 


وقال الإمام ابن المنذر: «وأجمعوا على أن درء الحدود بالشبهات”©2. 


وقال الإمام ابن عيد البرء وابن رشدء واين قذدامةء وابن كثير 
وغيرهم: (الحدود تدرأ بالشبهات)9" . 

هذا ولي يعتبر الإمام ابن حزم الشبهات مُسقطة للحدود؛ لأن ما ورد 
من الآثار دالاً على اعتبارها لم يصح عنده. هذا من وجه. 

ومن وجوه أخر لأن استعمال هذه الألفاظ الضعيفة يؤدي إلى إبطال 
الحدود جملة على كل حال... لأن كل أحد يستطيع أن يدرأ كل حد يأتيه 
فلا يقيمهء ولأن هذه الشبهات غير مُبَيّنةَ فليس لأحد أن يقول في شيء يريد 
أن يسقط به حذا: هذا شبهة. إلا كان لغيره أن يقول: ليس بشبهةء ولا 
كان لأحد أن يقول في شيء لا يريد أن يسقط به حدًا: ليس هذا شبهة» 
إلا كان لغيره أن يقول: بل هو شبهة” . 

والرد على كلام الإمام ابن حزم من وجوه كالتالي : 


الوجه الأول: أن الآثار الواردة في اعتبار الشبهات مُسقطة للحدود 





- وقال الإمام ابن الدَيْبَع : «حديث: «اذْرُؤُوا الحدود بالشّبّهَاتِ» له طرق كلها ضعيفة. 
لكن روى ابن أبي شيبة من حديث إبراهيم النخعي: عن عمر قال وذكر الأثر السابق 
وكذا أخرجه اين حزم في كتاب (الإيصال) [بالأصل: الاتصال» وهر خطأء 
والصواب ما أثبتناه كما عند الذهبي في ترجمة الإمام ابن حزم في «سير أعلام 
النبلاء»: (187/14)+ والحافظ ابن حجر كما مر في التلخيص] له بسند صحيح» اه 
«تميبز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الئاس من الحديث»: (ص59. رقم: 
9 للإمام عيد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني الشافعي المعروف ب «ابن 
الدييع» [ومعناء الأبيض بلغة السودان» وهو لقب لجده الأعلى علي بن يوسف] رت 
14ه). طبعة مكتبة ابن سينا - القاهرة ‏ بدراسة وتحقيق/ محمد عثمان الخشت. 

)1١(‏ «الإجماع»: (ص14). 

(؟) «التمهيد»: (4/؟4؟): وابداية المجتهد»: (/:047 و«المغني»: (191/4): وا"تغسير 
ابن كثير»: (81/6). وانظر أيضاً: «إحكام الأحكام»:  )58/4(‏ للآمدي؛ واشرح 
صحيح مسلم؟: (١اركذل)‏ وانيل الأوطار»: (/9/ 291/1 , 

.2)١18"/11( «المحلىه:‎ »)*( 


يفف 


ليست كلها ضعيفة: والذي ذكره ابن حزم منها ليس فيه أثر ابن مسعود 
الموقوف الذي صححناه من الطريق التي سقناها. 

هذا وقد حسّنَ بعض الأئمة حديث: اأذْرَؤُوا الحدوة بالشبهاتِ»7 . 

وعلى التسليم بعدم صحة أي أثر منها؛ فقد سبق كلام ابن المنذر في 
إجماع العلماء على أن الحدود تدرأ بالشبهات. وقد ذكرنا قريباً قول 
ابن عبد البرء وابن رشدهء وابن قدامةء وابن كثير وغيرهم: «الحدود تدرا 
بالشبهات». 

الوجه الثاتي: أن قول ابن حزم أن استعمال هذه الألفاظ يؤدي إلى 
إبطال الحدود جملة على كل حال. لم يقل به أحد غيره ممن يعتد بقوله؛ 
لا قبله؛ ولا يعذه. 

بل في عدم استعمال هذه الألفاظ؛ إقامةٌ لكل حد على كل أحد مهما 
أحاط بالحد من ظروف [شبهات]؛ فيقام الحد على المجتون والصبي 
والجاهل والمكره... وهذا لم يقل به أحد ولا اين حزم نفسه. 


الوجه الثالث: أنه ليس كل أحد يستطيع أن يدرأ كل حد يأتيه فلا 
يقيمه؛ لأن ذلك موكول إلى القاضي خاصة» وليس كل أحد يقضي بين 
الناس » بل لا بد للقاضي من مؤهلات وشروط تمكنه من ذلك كالعلم 
والعدالة والقطنة وغيرها مما سيأتى مفصلا”"' . 


)١(‏ قال الإمام الزرقاني في المختصر المقاصد الحسنة»: لصالا رقم: 47): ((ائْرَؤُوا 
الحدوذ بالشبهَات): صحيح موقوقاء وحعسن لغيره مرفوعاء 5 للومام محمد بن 
عبد الباقي الررقاني (ت؟؟7١١ه) ‏ الطبعة الأولى ١50١اهه‏ 1941م المكتب 
المصري الحديث»: ومكتب التربية العربي لدول الخليج ‏ الرياض - بتحقيق د/ محمد بن 
لطفي الصباغ. «والحسن لغيره: هو أن يكون في إسناده مستور لم تتحقق أهليته» غير 
مغفلء ولا كثير الخطأ في روايته؛ ولا متهم بتعمد الكذب فيهاء ولا ينسب إلى 
مفسق آخرء واعتضد بمتابع أو شاهد؛ نأصله ضعيف» وإنما طرأ عليه الحسن 
بالعاضد الذي عضده فاحتمل لوجورد العاضده. «قواعد التحديث من فئون معطلح 
الحديث؛: (ص؟١1)‏ - للشيخ محمد جمال الدين القاسمي الدمشفي تأاكام دار 
إحياء الكتب العربية. وانظر أيضا: «المقدمة» لابن الصلاح: (ص#6١ ‏ 15). 

(5) راجم (ص7١8).‏ 


اق 


الوجه الرايع: أن كون هذه الشبهات غير مبينة في حديث صريح أو 
أثر واضح لا يعني ردها؛ لأن تأويلها أو توضيحها وظيفة علمائنا 
المجتهدين» وقد أدُوا ما عليهم ولله الحمد. 

وقد ردٌ الدكتور الحفناوي في رسالته على الإمام ابن حزم ردًا 


0 


موفقا . 


عد عد 









المطتب السادرس 
من الشبّه الدارئة لإقامة الحدودء مع التمثيل لها 
وأكتفي هنا بذكر أربع شبه؛ وهي شروط إقامة الحد؛ وهي: 
الشبهة الأولى: فَقّد الشرط الأول: وهو البلوغ؛ فلا حد على صبي . 
الشبهة الثانية: كَقّد الشرط الثاني: وهو الاختيار؛ فلا حد على مُكْرَه. 
الشبهة الثالثة: فَقْد الشرط التالث: وهو العقل؛ فلا حد على مجنئون. 
الشبهة الرابعة: فَقّد الشرط الرابع: وهو العلم بتحريم ما يوجب على 
فاعله الحد؛ قلا حد على جاهل يذلك. 


ا د ع 


الشبهة الأولى 
ققد الشرط الأول: وهو البلوغ؛ فلا حد غلى صبي 
أولاً: تعريف البلوغ لغة: هو الوصولء والانتهاء”؟ . 
ثانياً: البلوخ اصطلاحاً: الإدراكء وانتهاء حد الصغر” . 
)١(‏ انظر: «الشبهات وأثرها»: (ص"١؟ ‏ 538/, 


(5) انظر: «اللسان»: (415/8): وهلحاشية ابن عابدين»: (ه/ل/اة). 
(9) انظر: «المصباح المنير»: (51/1)): واحاشية ابن عابدين»: (ه/لاة). 


لحف 


الرجولية” . 


ثالثاً: ما يعرف به البلوغ: يعرف البلوغ في الذكر والأنئى بأحد 
0 -222 
الأشياء التالية ‏ : 


١‏ السن: وهو بلوغ خمس عشرة سنة وهو قول أبي يوسماء 
وميحملء ومالك» والشافعمي: وأحمدء رغيرهم» وهو الراجح؛ لحديث 
ابن عمر قال: عَرَضَنِي رسولُ الله يل يومَ أخد في القتال» وأنا ابن أرب 
عَشْرَة سنةٌ؛ فلم يُجِرْنِي. وعَرَضْنِي يوم الحَنْدَقء وأنا ابنُ خمسٌ عَشْرَة سنه؛ 
فأَجَارَنِي”" . 

وعند أبى حتيفة فى الذكر روايتان؛ إحداهما: سبع عشرة» والثانية : 
ثماني عشرة [وهما قَولَيْ أصحاب مالك]» وفي الأنثى: سبع عشرة بكل 
حال. 


١‏ خروج المني: من القّيْلء والمني هو الماء الدافق الذي يُخلق منه 
الولد» فكيفما خرج في يقظة» أو منام » بجماع أو احتلامء حصل به البلوغ 
بالإجماع؛ لقول الله تعالى: لوَإدَا بَلَمْ الشَطْتلٌ يكم الْحُثر قَلسْمَئذِو]» [العور: 





.)44/1( «يلفة الالك»؛:‎ )١( 

(؟) انظر هذه المسألة بالتفصيل في: «المغني»: (0808/4). وانظر أيضاً: «البحر الرائق؟: 
(عة)؛ ودحاشية ابن عابدين؟: (ه/لاقف. *١١)ء‏ و«الشرح الصغير على أقرب 
المسالك:: (4046)ء ونالأم»: (901/4. #97) و«المنهاج؛ وشرحه «مغتي 
المحتاج؟: (#لركككث لاكل)ء و«معالم الستن»: (##/ 41١‏ و«افتح الباري؟: 
(/؟؟). 

(*) الحديث أخرجه جماعة منهم: 
البخاري: (2597/6 رقم: 4 (08) كتاب الشهادات  )١8(‏ باب بلوغ الصبيان 
وشهادتهم... 
ومسللم: م 15ك رقم: 4548ا) (") كتاب الإمارة ‏ (19؟) باب بيان سن 
البلوغ - واللفظ له. 


2 


4 دتول انمي : ١رَفْعَ‏ الْقَلَمُ عَنْ ثّلاثة: .٠‏ وعَنِ الصّبيٌ حتى 
يتختيم. <١ ٠.‏ 

 '“‏ إنبات العانة: والعانة هي الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو فرج 
المرأة الذي استحق أخذه» ويعرف به البلوغ في قول مالك والشافعي في 
أحد فَولَيُهء وأحمد. وهو الأرجح؛ لقول عَطِي الَْرَطِيٌ ”© - رضي الله عنه -: 
كُنْتُ مِنْ سَنِي بَني قُريطةء َكَانُوا يَنُظُرُونَ: قْمَنْ أَنْبَتَ المَّعْرَ قل وَمَنْ لَمْ 
ينث لم يُقتل. َكنْت ة فِيمَنْ لَمْ يُثْبث0". 


)١(‏ سبق هذا الحديث بتمامه وتخريجه (هامش ص )!١١‏ عند علاقة الوقف ب فقد الشرطء 
من الباب الثاني . 

(؟) هو الصحابي الجليل عطبة القرظي؛ رأى الرسول عليه السلام: وسمم منه؛ ولا يعرف 
له نسب. 
انظر ترجمته: «الثقات»: (#/08*). و«أسد الغابة؟: (245/5 رقم: ة5*). 
و«تهذيب التهذيبة: (لارة؟؟). 

() الحديث أخرجه جماعة منهم 
أبو داود: (2851/4 رقم: 0 (05) كتاب الحدود  )١/(‏ باب في الغلام 
يصيب الحد ‏ قال: حَدَتَنَا مُحَمَّدُ : بْنّ كثِيرء ٠‏ [قال] أَحْبَوَنَا سُفْيَانُء [قال] أَخْبرَنًا 
عَبْدُ اْمَلِكِ بن عُميْرء اقال] خدتي عيد الفريِي بلفظه. 
وقال أيضاً: حَدَّتَئَا مَُدَّدٌ [قال] حَدَّتنًا 2 عَوَانَةَء عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن عْمَبْرِ بِهَذَا 
الْحَدِيثِ قَالَ: فُكسَهُوا عَانتِي فُوْجَدُومَا لَمْ تنيت د فَتَعَلُني مِنْ السَّنِي . 
والترمذي: (177/4. رقم:  )1884‏ (51) كتاب السير ‏ (15) باب ما جاء في 
النزول على الحكم - قال: حَدَّنَنَا هَكَادٌُ [قال] حَدَّنْنَا رَكيمٌء عَنْ سُفْيَانُ عن 
عبد الملك بن عمير بنحوه. وثُال: حَدِيتٌ حَسَنْ صَحيعٌ. 
والنسائي : (كرقمكء رقم :+ 54)-؟0) كتاس الطلاق )٠ ٠(_‏ باب متى يقع طلاق الصبي ‏ 
قال : أَخبرََا مُسَمّدُ بْنُ مَنْصُورٍء قَالَ حَدَّئَنَا سُفْيَانُ عن عبد الملك بن عمير بنحوه. 
وابن ماسه: (؟84145/9: رقم : )5١( 201١‏ كتاب الحدود ‏ (4) باب من لا يجب 
عليه الحد ‏ قال: حَدَتَنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَعَلِي بْنْ مُحَمّدِ قَالا حَدّنْنا رَكِيمٌ» عَنْ 
سَفْيَان» عن عبد الملك بن عمير بتحوه. 
وأحمد: (/كمى رقم: .2 قال: حَدَتَنًا هُشَلِمٌ بْنُ يَشِيرِء قال أَحَيّرَنَا 
عب الْمَلِك 0 غْمَيْرِ بتحرة. 
قلت: الحديث صحيح؛ إسناده متصل» ورجاله ثقات. وقد سكت عنه أبو داو 
وصححه الترمذي كما سيق. 


فق 


وذهب الشافعي في القول الآخر؛ إلى أن الإنيات بلوغ في حق 
المشركين , 

وذهب أبو حتيفة؛ إلى أنه لا اعتبار به؛ لأنه نبات شعرء فأشبه نبات 
شعر سائر البدن. 


5» © - الحيض والحمل: ويختصان بالأنثى» بالإجماع. 


أما الحيض؛ فلقول النبيّ 6: ١لا‏ بَفْبَلْ اللّهُ صلا حايض إلا 
بخمار )”2 ْ ّْ 
تامار ٠.‏ 


وأما الحمل؛ فلأن الله تعالى أجرى العادة أن ولد لد يخي إل من 
ماء الرجل وماء المرأة. قال الله تعالى: ظَِظَر الإِمكنُ مِمَ عِنَ © طن 


.)”97/4( انظر: «الأم:‎ )1١( 

(؟) الحديث أخرجه جماعة من حديث أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - منهم: 
أبو داود: (رحكق رقم:  )54١‏ (5؟) كتاب الصلاة - (86) باب المرأة تصلي بغير 
خمار ‏ قال: حَدِّنَنَا مُحَمدُ ِب الْمَنَىء [قال] حَدَّثنَا اج بْنّ مِتْهَالِء [قال] حَدَّكنا 
حَمَادٌء عَنْ كنات عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَء عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ الْحَارِثِء عَنْ عَائِشَةَ عَنْ 
الِنّ يك به. 00 1 1 
والترمذي: (/18الء رقم: لالا) - (1) أيواب الصلاة ‏ (150) باب ما جاء: دلا 
تَقْبلُ صلا المراة إلا بجمار» - قال: عَدَكَنَا مَتَّادٌء [قال] عَدَّتَنَا قَِيصَةٌء عَنْ حَمَّادٍ به. 
وقال: حنيث عائشة حديث حسن ل 
وقال أيضاً: وقوله: «الحائض» يعني : المرأة البالغ» يعني إذا حاضت. 
وابن ماجه: (1/١؟ء‏ رتم: )١(  )51208‏ كتاب الطهارة وستنها ‏ (؟1) باب إذا 
حاضت الجارية لا تصلي إلا بخمار ‏ قال: حَدئنا مُحَمدُ بن يَشْنَى) [قال] حَدَّنَنَا أبُو 
الْوَلِييِ وَأبُو التّمْمَاقٍء قَالا: حَدّكنا حَكّادٌ به. 
وابن خزيمة: ٠/١(‏ لل رقم: وب باب نغي قيرل صلاة الحرة المدركة يغير خمار 
من طريق أبي الوليد سام بن عبد الملك» والحجاجء عن حماد بنحوه. 
والحاكم: (01/1؟) ‏ من طريق حجاج بن المنهال» عن حماد بلفظ : ١لا‏ تُقْبَلَ صلاءٌ 
حائيض إلا بخمار». 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء. وأقره عليه الإمام الذهبي. 
قلت: الحديث صحيح؛ إسناده متصل» ٠‏ ورجاله ثقات. وقد سكت عنه أبو داود» 
وحسكة الترمذي » وصححه أبن عخزيمة والحاكم والذهيبي. وكذلك الألباني في بإرواء 
الغليل؟: (235315/1 رقم: 155). 


يضف 
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0 


2 ب بي ألسُلي والشاب ب > [الطارق: ه 0 فمتى حملت 
؟ حكم ببلوغها في الوقت الذي حملت فيد. 


أما الخنئى”'2 المشكل؛ فإذا خرج المني من ذكره؛ فهو علم على 
بلوغهء وكونه رجلاء وإن خرج من فرجه أو حاض؛ فهو علم على بلوغه 
وكوته امرأة. 

رابعاً: الدليل على عدم مؤاخذة الصغير: من الأدلة على ذلك حديث: 
درْنِعَ القلْم عَنْ ثَلآاثتِ: عَنٍ الناثم حَنْى يَسْتَبِقِط وَعَنِ الضَّغِيرٍ حَبّى يَكَبْرٌ 
وَعَنِ الْمَجْنُونٍ حَنى يَمْقِلَ أو يَفِيقَ»”". 





(1) الحُنقّى: هو الذي لا يَخْنْصُ ِذّكَرٍ ولا أنئى: أي له ما للرجال والنساء جميعاء 
والجمع : خنائى» مثلّ الحبالى: ويخناث. «اللسان»: .)١48/9(‏ 

زفق سبق تحو هذا اللفظ من حديث علي رضي الله عنه ‏ وفيه قصة (ص' )٠‏ عند 
مبحث علاقة «الوقف» بفقد الشرطء من الباب الثاني . 
وأما هذا اللفظ فمن حديث أم المؤمئين عائشة رضي الله عنها ‏ وقد أخرجه جماعة منهم: 
أبو داود: (482248/4+ رقم: خط "1)_ (5") كتاب الحدرد ‏ (15) باب في المجتون 
يسرق أو يصيب حذًا ‏ قال: حَدَئنَا مُْمَانُ بْنُ أي شَيْبَك [قال] حَدَّتَنًا يَزِيدٌ بن 
عَارُودٌء [قال] َخَبَرَنا حَمَادُ بُّْ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ [هو ابن أبي سليمان] عَنْ امم 
[النخمي! عَن الأسْوَهِ [بن يزيد بن قيس) عَنْ حَادمَة - رَضِي الله عَنهَا - أن 
رَسُولَ الله #6 َال . . . بنحوه. 
والنسائي: (2167/5 رقم: 84#5) - (99) كتاب الطلاق -10) باب من لا بقع 
طلافه من الأزواج ‏ قال: أَْخبَرَنَا يَمْقُوبُ بْنّ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ حدّكنا عَبْدُ الكَحْمَنٍ بن 
مَهْدِيء قَالَ: حَدثنا حَمّادٌ بْنْ سَلَمَةَ بلفظه. 
واين ماجه: (584/1: رقم: 0 )٠١١(‏ كتاب الطلاق  )١8(‏ باب طلاق المعتوه 
والصغير والنائم - من طرينَي يزيد بن هارون» وعيد الرحمن بن مهديء كليهما عن 


حماد يه 
واين حبان: «موارد الظمآن»: (989/1» رقم: )١555‏ - من طريق شيبان بن فروخ؛ 
عن حماد بلحوة. 


والحاكم : : (كرومة) من طريق حماد بشحوة. 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم ير جاه , وأقره عليه الذعبي. 
قلت: الحديث صحيح ١‏ إسنادء متصل» ورجاله ثقات. وقد سكت عنه أبو داود؛ 


وصححه ابن حبان والحاك والألباني في تإرواء الغليل»: (؟/24 رقم /781), 
ع 


ومنها كذلك: ما رواه ابن أبي شيبة: عن أنس؛ أن أبا بكر أتيّ 


بغلام قد سَرَقَء فلم يتبِينْ احتلامّهء فشبره فنقص أنملةء فتركه فلم 
20 


وعن فتادة ؟ أن عمر بن عبدالعزيز والعحسن كانا لا يقيمان على الغلام 


حا حتى يحتلت”" . 


وعن الزهري قال: ليس على الجارية حد حتى تحيضء» أو تحيض 


م 1 
لِدَاتّها! للك 


هذا على أن الصبيء وإن لم يحدَّ إن أصاب حدًا؛ إلا أن على عاقلته 


الدية إن قتل عمداًء وفي ماله الكفارة إن قتل خطأء وكذلك عليه من ماله 
ضمان ما أتلفه من مال الغير* . 


00 


(0020 


+ اد 6 


مصلف ابن أبي شيبة»:  )471/5(‏ (7؟) كتاب الحدود  2٠١(‏ في الغلام يسرق أو 
يأتي حدًا ‏ قال حدثنا مروان بن معاويةء عن حميد» عن أن به 

قلت: الأثر صحيح؛ إسناده متصل» ورجاله رجال الصحيحين 

«مصتف ابن أبي شيبة!:  )49/7/5(‏ (7؟) كتاب الحدود  )1١(‏ في الغلام يسرق أو 
يأتي حدًا - قال: حدثنا ابن مهدي؛ عن همام» عن قتادة به. 

قلت: الأثر صحيح؛ إسناده متصل» ورجاله رجال الصحيحين. 

لدائها: أنْرَابُها وقريناتها في السن. انظر: «النهاية»: (47/4؟): و«اللسان»: (2705/9, 
«نصنف ابن أبي شيبة؛:  )4/7/1(‏ (77) كتاب الحدود  )١١(‏ ما جاء في الجارية 
تصبي حدا ‏ قال: حدثنا عبد الأعلى ومعمرء عن الرهري به. 

قلت: الأثر صحيح؛ إسناده متصل؛ ورجاله رجال الصحيحين. 

انظر هذه المسائل بالتفصيل في: «المبسوطة»: (188/85)) و(المدونة الكبرى»: 
(44/5)ك ودالأم»: (4#/5): ر(المغني؟: (41/8. 0)1419/4 وانظر بعض الآثار في 
ذلك: «مصنف ابن أبي شيبة»:  )407/5(‏ (7؟) كتاب الديات  )١988(‏ الصبي 
والرجل يجتمعان في قتل. 


فرق 


الشبهة الثانية 
فَفْد الشرط الثاني: وهو الاختيار؛ فلا حد على مُكْرَهٍ 
أولاً: الإكراه لغة: هو المشقة والشدة والضيق والقهر والظلم. 
والإكراهُ من معاني التّلُجئة. يقال: أَلْجَأُه إلى الشيء: اضْطّه إليه”", 
كما يقال: أكرهته على الأمر إكراهاً حملته عليه قهرًا”''. 


ثانياً: الإكراه اصطلاحاً: هو: أن يصير الرجل في يَدَيْ مَن لا يقدر على 
الامتناع منه من : سلطان» أو لصصء أو متغلب على واحد من مولاء 270 

وقيل: هو اسم لفعل يفعله المرء بغيره؟ فينتفي به رضاه» أو يفسد به 
اختياره من غير أن تنعدم به الأهلية في حى المكرّهء أو يسقط عنه 
الخطاب خطاب الشارع بالأمر والنهى . 0ك 


وقيل: هو حمل الغير على ما يكرهه: بالوعيدء والإلزامء والإجبار 
على ما يكره الإنسان طبعاً [كأكل المستقذرات] أو شرعاً [كفعل المحظورات 
المحرمات]؛ فيقدم على عدم الرضا ليرفع ما هو أضر* . 


ثالثاً: الدليل على عدم المؤاخذاة بالإكراه: 
استدل العلماء على ذلك بقوله تعالى: ومن مكدر بل با بعد يَعَدِ 


يليد ِل مَنْ أحكْرة ََلْيْمٌ مُظمَينٌ بالإيمكن ولكن تن ع بالكثر صِددًا 


تََبيهِرْ غَصَبٌ يرت أله وَلَهُمَ عَدَابكَ علد 48 امسن 5 


وبقوله تعالى: إلا أن 9 مِنْهْرَ ك4 [آل عمران: 50(]974) 


.)١198؟/1١و‎ 2*9 /( انظر: (النسان»:‎ )١( 

(؟) «المصباح المنير؟: (8715/6). 

إفة دالأم؟ ضاشييفة 

(4) «المبسوط»: (78/9514). 

(5) «التعريفات»: (ص*١8).‏ 

(5) اتظر: (المبسوطة؛: (405/55): والمدونة الكبرى؛: (515/5)ء ولالإقناع؟: 
)271 


1 


قال ابن عباس: إلا آن كثّثوا مِنَهُمْ تُتَدد4 التقاة”"' التكلم باللسان 


والقلب مطمئن بالإيمان؛ قلا يبسط يده فيقتل» ولا إلى إثمء فإنه لا عذر له”". 


واستدلوا أيضاً بقوله ك: «إِنْ الله وَضَعْ عَنْ مني : الْخَطَأء وَالئْمْيَانَ 


وَمَا اسْتُكْرهُوا عليه . 


وبما روي أن عمار)!؟؟ أخذه المشركون فضربوه حتى تكلم بما طليوا منئه 


ثم أتى البىّ يَكِْ وهو يبكي فأخبره» فقال له النبيّ : ١إِنْ‏ عادوا 20 , 


23 


زفق 


إفيف 
2 


لفق 


التقاة: اسم مصدر كالاتقاء والتقوىء يقال: تَرَقنِتُ واتَّقَنْتُ الشية وتَقَْتُهِ أتّقِيهِ وأئقِيه 
تُقَى وتَقِيّةَ وتِقاءة: حَذِرْنُه. انظر: السان العرب»: (401/16 وما بعدها)ء والمصياح 
المنير»: (574/5). ويقال لها أيضاً: التَقِيهٌُ: وهي أن يقي [الإنسان] نفسه من العقوية 
بما يظهره» وإن كان يضمر لخلافه. (الممسوط؛ة: (482/54). 

الأثر أخرجه جماعة منهم: 

ابن أبي شيبة:  )54//(‏ (77) كتاب الجهاد ‏ (88) ما قالوا في المشركين يدعون 
المسلمين إلى غير ما ينبغي أيجيبونهم أم لا؟ ويكرهون عليه؟ ‏ عن سفيان [الثوري]ء 
عن ابن جريج» عن رجل: عن ابن عباس بنحوء مختصراً. 

والطبري فى: 'التفسير؛: (/78اء رقم:  )8854‏ من طريق سفيان؛ عن 
أبن جريج» عمن حدثه» عن ابن عباس بنحره. 

والحاكم : (941/0؟) ‏ من طريق سفيان بن سعيدء عن أبن جريج» عن عطاء؛ عن 
ابن عباس بلفظه. 

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره عليه الذهبي. 

قلت: الأثر صحيح؛ إسناده متصل؛ ورجاله ثقات رجال الصحيحين. 

وقد وقع في سند ابن أبي شبية؛ ابن حريج» عن رجل. وفي سند الطبري: ابن جريج 
عمن حلثه. ولا يضر ذلك فقد وقع في سند الحاكم التصريح بكون المحدّث عنه هو: 
عطاء [بن أبي رباح]. 

سبق هذا الحديث (ص4ة*) من الباب الأول. 

هو الصحابي الجليل أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر العَرّني العنسي المكي أحد 
السابقين الأولين» والأعيان البدريين ‏ كان في من النبيّ 8: وقد استشهد في ربيع 
الأول أو الآخر سنة /الاه. انظر ترجمته: اأسد الغابة»: (9/4؟١)):‏ و#سير أعلام 
البلواءه : (للرك:4). 

الحديث أخرجه جماعة منهم: 

ابن سعد في «الطبقات»: (/0*؟) ‏ عن عبد الله بن جعفر الرقي» قال: أخبرنا 
عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريمء عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء- 


فق 


قال ابن قدامة: «ومّن أكره على الكفرء فأتى بكلمة الكقر؛ لم يصر 
كافرء وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي. وقال محمد بن الحسن: هو 
كافر في الظاهرء بين منه امرأتهء ولا يرئه المسلمون إن ماتء ولا يغسل » 
ولا يصلّى علي وهو مسلم فيما بينه وبين الله؛ لأنه نطق بكلمة الكفرء 
فأشبه المختار. ولنا قول الله تعالى: #إِلّا م من كر ليم مُظمَين بالإيمن 


هل 


ولكن من شََّ الكْمْرٍ صِدْرًا فَمَلَتَهِمْ عَضَبُ مرت أنه [النحل: »]٠١5‏ وروي 
أن عماراً [ثم ساق حديث عمار السابق]:37. 


- قال: أل المشركون عمارٌ بن ياسرء فلم يتركوه؛ حتى نال ين رسولٍ الله ووه وذكر 

آلهتهم بخير. فلما أتى النبيّ إل قال: :ما وراءك؟» قال: مَدٌ يا رسولٌ اللَّهء واللَهِ ما 
تُرِكْتُ حتى يَِلْتُ منك» وذكرث آلهتهم بخير. قال: «فكيف تحِدُ قلبَك؟2 قال: مُطَْمَيْنٌ 
بالإيمانِ. قال: ذفَإِنُ عادوا مَُعذَ». 
وفي لفظ آخرء عن إسماعيل بن إبراهيم؛ عن ابن عون» عن محمد [يعنى 
ابن سيرين]؟ أن النبئ 8#5 لَقِيَ عَثَاراًء وهر يبكي» تجعل يمسم عن عينيهة و وهو 
يقولُّ: «أخذك الكفارٌ فغطوكٌ في الماءء فقلت: كذا وكذا؟ فإِنْ عادوا ْثُلُ ذاك لهم». 
والحاكم:  )89/1(‏ من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء عن أبيه 
قال : أحذن المشركون عمار د بن ياسر. . 7 فذكره. وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاء. و عليه الذهبي. 
والبيهقي: (8/ 8١؟) ‏ عن شيخه الحاكم. 
وأورده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: (07719/17: من طريق أبي عبيدة بن 
محمد بن عمار بن ياسرء قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر... فذكرهء ثم قال: 
دهو مرسلء ورجاله ثقاث . أخرجه الطبري؛ وقبله عبد الرزاق» وعنه عبد بن حميدء 
وأخرجه الييهقي من هذا الوجهء فزاد في السند فقال: عن أبي عبيدة بن محمد بن 
عمارء عن أبيه. وهو مرسل أيضا». 
قلت: الحديثك صحيح المعنى لشهرثه وتنائل العلماء له واستشهابهعم به؛ ولكنه 
ضعيف الإسناد؛ للانقطاع بين أبي عبيدة وجده عمارء وكذا للانقطاع بين محمد بن 
عمار؛ وأبيه عمار؛ كما عند الحاكم والبيهقي. 
وكذلك للاتقطاع بين ابن سيرين وبين النبن 5 في لفظ ابن سعد الثاني. 
وذكر الحافظ ابن حجر في الفتحم: (719/15") عدة مراسيل نحو هذاء ثم قال: «وهذه 
المراسيل نقوي بعضها بعضأه. 

:)815/9( وانظر أيضاً: «المبسوط؛: (54/؟4)) و(المدونة):‎ .)١46/8( «المفني»:‎ )١( 
ودالأم؛: (8/١17؟)ء و«الإقناع» للإمام ابن المنذر: (صن717).‎ 


يفف 


رابعاً: وسائل الإكراه: منها: القيدء والضرب الشديدء والسجن 
الطويل» والاجاعة؛ والإعطاش» والخنيق» وعصر الساق وما أشبهه» 
والوعيدء والتخويف, والتهديد بما يَلْحَقُه به ضررء والاستخفاف بمَن يغخض 
منه ذلك من ذوي الأقدارء وأخذ المالء» أو إفسادهء أو النفي بالتفريق بين 
المكرّه وبين أهله. وذلك كله فيما يتوجه الى الإنسان في خاصة نفسهء أو 
. 3 دف ١‏ 
في مسلم غيره 03 

روق عيد الرزافق اوغيره» عن شرييم””ا قال: «القَيِدُ كه وَالوَعِيْدُ 

كر وَالسحجنٌ 52 والضَّرْبُ 6 

وعن عمر بن الخطاب قال: «ليسّ الرجلٌ أُمِئِناً على نُنْيِه إذا أَجَمتَكُ 
أز أَوْتَقْتكُ أؤ مَدَبتهُو29 . 
)١(‏ انظر هذه الوسائل مثلاً: «المبسرط؟: (84/54) و'المدونة»: ف الل 


و(المهذب؟ هم شرحيه «المجموع؟ : 58/11 )., ره مختصر الخرقي» وشر جه «المغني»: 
(لارة١١).‏ و«المصلى؟: (8/ + 9ك ودفتم الباري»: (؟6519//1. 


(؟) هو الإمام الجليل أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندي القاضي ‏ قيل له 
صححبة ؟ ولم يصح - توفي سنة الاهاء وقيل: ٠ه‏ عن مائة وعشر سنينء» أو مائة 


انظر ترجمته: «أسد الغابة»: (8//ا2)89 ولاسير ير أعلام التاحءه: .)1١١١/4(‏ 
(5) «مصنف عبد الرزاق»: 2147/٠١(‏ رقم:  )١4141‏ عن الثرري» عن عبد الرحمن بن 


عبد الله [المسعودي]ء عن القاسم بن عبدالرحمن» عن شريح به. 

وفي: (2411/5 رقم: 11477) - بالستد نفسه ‏ دون ذكر الضرب. 

و#مصنف ابن أبي شيبة؛: (445/5) - قال: حدثنا وكيعء عن المسعردي به دو 

ذكر الضرب. 

ر«سئن البيهقي الكبرى»: (//88؟) ‏ من طريق سعيد بن منصورء [قال] نا هشيمء 

[قال] نا المسعودي به. 

قلت: الأثر حسن!؛ إسناده متصل. ورجاله ثقات رجال الصحيحين؛ سوى المسعودي 

وهو صدوق من رجال الأربعة. انظر: «تقريب التهذيب»: (ص27"44 رقم: 5194ة3). 
(4) «مصلف عبد الرزاق»: 24١١/5(‏ رقم! 1474١1اك‏ و(١٠/‏ لاقل رقم: 149/417ا) ‏ 

عن الثوريء عن سليمان الشيباني» عن علي بن حنظلة» عن أبيه قال: قال عمر بن 

الخطاب .  .‏ فذكره. 


ليق 


وقد قسم العلماء اللأكراه بعتسسيا الوسائل المستخدمة قسمين : ملجىي. 
وغير ملجئ. 


. 4 
ومتسد للا عا 0 85 


8 . 7 رقف 
غير مفسد للاختيار (. 


ويفصل السرخسي مساألة الإكراءه؛ فيقول: «في الإكراه يعتبر معنى في 
المكروء ومعنى في المكرّوء ومعنى فيما أكره عليه؛ ومعنى فيما أكرم به: 
فالمعتبر في المكره تمكنه من إيقاع مأ هلده به؛ فإنه إن لم يكن متمكناً من 
ذلك فإكراهه هذيان. وفي المكرّه المعتبر أن يصير خائفاً على نفسه من جهة 
المكره ه في إيقاع ما هدده به عاجلاً؛ لأنه لا يصير ملجأ محمولاً طبعاً إلا 
بذلك. وفيما أكره به بأن يكون متلفاء أو مزمئاء أو متلقاً عضواء أو موجباً 
عما ينعدم الرضا باعتباره. وفيما أكره عليه أن يكون المكرّه ممتنعاً منه قبل 
الإكراه: إما لحقهء أو لحق آدمي آخرء أو لحق الشرع؛ وبحسب اختلاف 


- و«مصنف ابن أبي شيبة»:  )144/6(‏ (؟) كتاب الحدود ‏ (74) في الامتحان في 
الحدود ‏ قال: حدثنا حفص» عن الشيباني يلفظ: : «ليس الرجلٌ بأمين على نَفْسِهِ إِن: 
أَجَسْتَهُ أو أعفة َو حَبْسْتهة). 
واسئن البيهقي»: (ؤ/لمه*) ‏ من طرق» عن الشيياني بتحوه. 
قلت: الأثر رجاله ثقات» غير علي بن حنظلة فلم أعثر على ترجمته؛ ولا على كلام 
في تعديله أو تدر يه . 
ولكن الحافظ ابن حجر عزا الأئر في «فتح الباري»: (0714/11: لعبد بن حميد 
بلفظ : «ليس الرجل بأمين على نفه إذا: سُجِنء أو أوثق. أو عذّب». فقال: «أخرج 
عبد بن حميد بسئد صحيح؛ ٠‏ عن عمر قال. فذكره. 
فلمل كلام الحافظ يتتهض لتصحيح أصل الأثر. 

)١(‏ وقم بالنسخة التي بين يدَّيُ: «للاختبار؛ بالباءء في هذا الموضع والذي بعده؛ء وهو 
خطأء وما أثبتناء الصواب؛ للسياق: ولأنه هكذا في الشروح بالياء. 

شف «التنقيح» لصدر الشريعة: (414/9). 


أخيق 


هذه الأحوال يختلف الحكم»”"' . 


وقد زاد الشيرازي”” الشافعي عند شروط الاعتداد بالإكراه النفي؛ 
فقال: «وأما النفي؛ فإن كان فيه تفريق بينه وبين الأهل فهو إكراء» وإن لم 
يكن فيه تفريق بينه وبين الأهل ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه إكراه؛ لأنه جعل النفي عقوبة كالحدء ولأنه تلحقه 
الوحشة بمفارقة الوطن. 

والثاني : ليس بإكراه لتساوي البلاد في حقه»”" . 

والذي أراه هو الوجه الثاني» وهو أن الإكراه بالنفي في حالة عدم 
التفريق بين المكرّه وبين أهله؛ لا يعتد به» وإن لحقته الوحشة بمفارقة 
الوطن؛ بل وإن تعطلت مصلاحه دا يي لأن الله تعالى قد وسّع له في 
الأرضء وتكمّل برزقه ما دام ساعياً؛ إلا ن يكون شيخاً كبيراً أو امرأة 
اا 0 

وأستأنس هنا على ذلك يقوله تعالى: #إدٌّ الَذِنَ وسو التليكة ظَالِينَ 

شن كا د 6 6لا ا جتنتية ف القن آلا ألم 145 أ لله دسم 
سي يغ فيا :1 جه سن مهيا © إلا الْمسسْمَنيّ 8 نيا 
ل اوسن 1 يم حل وآ تود سيلا ©© أزتية عََى أنه أن ينث 
َي كت أنه عَم عَدُْا 4 [الساء: اه - 44ع. 
حيث يقول الطبري ‏ عتد تفسير قوله تعالى: «أَلمْ تَعُنَ أَرْسٌ أله سعد 
جروا فيا» - : اليقول: فتخرجوا من أرضكم ودوركم» وتفارقوا من يمنعكم 
7 من الإيمان بالله واتباع رسوله إلى الأرض التي يمنعكم أهلها من سلطان 


53 -- 


ف 


)١(‏ «المبسوط؛: (515؟/ة"), 

(1) هو الإمام جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الشافعي - ولد 
سنة #8 هاء وتوفي في جمادى الآخرة سنة “8ه انظر ترجمته: « تهذيب 
الأسماء واللغات»: (999/9)): وهسير أعلام النبلاء»: (1489/18): وفطبقات الشافعية 
الكبرى؟: (8/4١؟7).‏ 

() «المهذب» مع شرحه المجموع: افنافة 


لف 


ا لجع 


أهل الشرك بالله ؟ فتوحدوا الله فيهال وتعيدوة وتتبعوا انبيه. ٠.‏ ثم لا ستثنى جل 
ثناؤه المستضعفين الذين استضعفهم المشركون #يت الال ا الود » 
وهم العجزة 0 : بالعسرة» 0 الحيلةء؛ وسوء اليمصر والمعرفة 
بالطريق؛ من أرضهم أرض الشرك إلى أرض الإسلام ؛ من القوم الذين أخير 
جل ثناؤه أن مأواهم جهنه)”" انتهى . 

والإكراه فيما يتوجه الى الإنسان في خاصة نفسه أو في غيره سواء في 
إسقاط الحدودء وهذا قول الجمهور؛ وهو هو الراجح 0 لأنهم إن كانوا ارعبيته 
فهو مسؤول عنهم؛ لقوله يَلةِ: لا ملعم زام: وكلكم مَسْؤولٌ عَنْ 
رَعِيِتهِه!'2 ومسؤوليته كما هي بجلب الخير لهم؟ فهي كذلك بدفع الشر 
عنهم. وإن لم يكونوا رعيته فهم إخوانه المسلمون المأمور بعدم تسلييهم 
لعدوهم؛ لقوله يِل : الْمْسْلِمْ أخو الْمْسْلِمء لا يَظَلِمُهُ ولا يُسْلِمَهُ, . 

وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة فرأى أن الحدود عتدئذ تسقط فيما 


يتوجه إلى الإنسان في خاصة نفسه لا في غيره. 





.05784/4( «تفسير الطبري»:‎ )1١( 

(؟) الحديث أخرجه جماعة من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ منهم: 
البخاري: (25/1 رقم: )١1(  )867‏ كتاب الجمعة  )١١(‏ باب الجمعة في القرى 
والمدن 
ومسلم: (/105ك رقم: 9ما)_ (0") كتاب الإمارة ‏ (8) باب الإمام العادل - 
واللفظ لهء وبقيته: «فالأميرٌ الذي على الناس راعء وهو مسؤولٌ عن رغيتهء والرجل 
راع على أهلٍ بيته» وهو مسؤول عنهمء والمرأةٌ راعيةٌ على بيتٍ يَمْلِهَا ووليةء وهي 
مسكولة عنهم » والعبدٌ راع على مال سيدهء رهو مسؤولٌ عنهء آلا َكُلكُم راع. وكُلكُم 
مسؤولٌ عن رعيته». 

(5) الحديث أخرجه جماعة من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ملهم: 
البخاري: (78/4. رقم:  )1481‏ (8) كتاب الإكراه ‏ (؟) باب يمين الرجل 
ومسلم: (21445/4 رقم: ٠مه؟) ‏ (12) كتاب البر والصلة والاداب  )١8(‏ باب 
تحريم الظلم. 

(5) انظر: «الميسوط»: (79/51) و«المغني؟: زمار وكا واصحيح البخاري1!: الموضع 
السابق قبل رقم: (5441)» وففتح الباري؟: (75/11), 


5: 


خامساً: نوعا المكره عليه: يتنوع المكرّهُ عليه الإنسانٌ إلى نوعين: 

قول أو كلام : كالكمرء وقلف المحصنئات» والإقرارء والنكاح. 
والإنكاح» والرجعةء والطلاق» والبيع. والابتياع, والنذر. والأيمان» 
والعتق» والهبة. . 


وفعل: كأكل الخنزير والميتة؛ وشرب الخمرء والقتل» والجراح. 
والزنىء والضرب؛ وإفساد المال... أو غيرها من المحرمات. 


وللفقهاء قولان في الرخصة فيهما: 
الأول: الرخصة في القول والفعل جميعاً» وهو قول الجمهور. 


واستثئنى الجمهور من الأفعال ‏ كما حكى ابن حزم وابن حجر - القعل 
والجراح ؛ بل قد نقل ابن حجر الإجماع عن الشيرازي في كون المكرّه على 
القتل مأمور باجتنابه والدفع عن نفسهء فقال: «... قال الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي: اتعقد الإجماع على أن المكرّه على القتل مأمور باجتئاب القتل 
والدفع عن نفسهء وأنه يأئم إن قتل من أكره على قتله. . . 2306 

والثاني: الرخصة في القول دون الفعل» وهو قول اللحسن» 
والأوزاعي » وسحنون المالكي . وهو الظاهر من قول ابن حزم على تفصيل » 
وقد تعدد قول ابن حزم في الزنى. وقد رد هذا القولّ الثاني القرطبيُ9' . 

ونرى أيضاً أن القول الأول» وهو الرخصة في القول والفعل جميعاً 
باستثناء القتل والجراح - وهو قول الجمهور - هو القول الراحج ؛ وذلك لآن 
قوله يَتِةِ: «وما اسْتَكُرِهُوا عليه عام يشمل الفعل والقول جميعاً. 

واستثناء الجمهور القتل والجراح من الفعل؟؛ لأنه لا يحل لمسلم أن 
)١(‏ <فتم الباري»: (؟١95/1؟).‏ 
(1) «تفسير القرطبي»: .)١5( :14*/1١(‏ وانظر أيضاً: «المبسوط»: (174/54). 

وتالأم؛: ااا و«الفروع؛: (ه/؟ 59 ولالمحلى؟: ةا" _ الل و«فتح 


الباري»: (795/1), 


بحق 


يفدي نفسه بغيرهء كما أن حياة القاتل ليست أوْلى من حياة المقتول» ولا 
أغلى منها. 

وسوف يأتي اختياري أيضاً استثناء شرب المسكر من الفعل قريباً في 
(سابعاً) . 

سادساً: شروط الاعتداد بالإكراء: 

(أ) شرط في المكره: وهو التمكن من إيقاع ما هدد به. 

زب شرط في المكرّه: وهو الخوف على نفسه أو ذويه أو مسلم 
غيرهء من جهة المكره في إيقاع ما هلده به عاجلاً. 

2 شرط فيما أكره به وهو أن يكون متلفاً نفساً أو عضو أو 
موجباً عما ينعدم الرضا باعتباره. . 

(د) شرط فيما أكره عليه: وهو أن يكون ممتنعاً منه قبل الإكراه؛ إما 
لحق نفسه كطلاق امرأته أو فقتل نفسه. وإما لحق آدمي آخر كسرقة ماله أو 
قذفه. وإما لحق الشرع كشرب المسكر أو الكفر”" . 

سايعاً: ما يسقط من الحدود بالإكراه: 

لقد سبق في مسألة نُوعِيْ الإكراه قريباً بيان أقوال الفقهاء في الرخصة 
في الإكراء وقد رجحت قول الجمهورء وهو الرخصة في الإكراه على 
القول والفعل جميعاً باستثناء القتل والجراح؛ وذلك لأنه لا يحل للمكرّه 
على القتل أن يستبقي روحه ويؤثرها على روح من هو مثله في الحرمة. 
«إلة أن كثَّمُرا نهر تُقَنةٌ» التقاة: التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان؛ 
فلا يبسط يذه فيقتل» ولا إلى إثمء فإته لا عذر له. 


وقال السرخسي: «... إذا أكره على قتل مسلم ليس له أن يقتله؛ 


)1١(‏ «المبيسوط:: (8/84*) بتصرف. وانظر أيضاً: «المهذب» وشرحه: (9(/ه5)؛ 
و«المغني»: (//١؟1).‏ 


5 


لما فيه من طاعة المخلوق في معصية الخالق» وإيثار روحه على روح من 
هو مثله في الحرمة. وذلك لا يجوز" . 

وقد حكى القرطبي. والقاضي عياضء والشيرازي وغيرهم. إجماع 
العلماء على أن من أكره على قتل غيره؛ أنه لا يجوز له الإقدام على قتله.» 
ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيرهء ويصبر على البلاء الذي نزل بهء ولا يحل 
له أن يفدي نفسه بغيره0؟) 

خلاف الفقهاء في وجوب القصاص على المكرّه والمكره: 

لو قَتَل المكرّه وجب القصاص عليه وعلى المكره جميعاً. وهذا ما 
ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد؛ وهو أحد قَوْلَيْ الإمام الشافعي. وهذا 
هو الراجح؛ لأن المكره تسبب في قتثل من قتله المكرّة؛ ولأن المكرّه قَثَل 
عمداً ظلماً لاستبقاء نفسه279 , 

وذهب الإمامان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أنه يجب القتصاص 

على المكره دون المباشر [أي المكرّه]. 

وذهب الإمام أبو يوسف إلى أنه لا يجب على واحد متهما؛ لأن 
المكره لم يباشر القتل. فهو كحافر البثرء والمكرّه ملجأ فأشبه المرمي به 
على إنسان©؟ , 

وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجب على المكرهء وفي المكرّه قولان: 

أحدهما: أن عليه القود لأنه ليس له أن يقتل أحداً ظلماً. 


.)58/814( «المسوط»:‎ )١( 

(0) انظر: #تفسير القرطبي»: .)151/٠١(‏ ولاشرح صحيح مسلمة: (18/؟١)2‏ وافتح 
الباري» : 095/177 , 

(”) انظر: #بداية المجتهد؛: (2)1488/95 و«المغني»: (لأرة584). 

(؛) انظر: «المبسوط»: (648/16). 1 

(0) القَوَُ: القصاص ‏ وثل القاتّل بَدل القتيل. وقد أنه به أَقِدُه إفادةً. . فنا قاد البعيرٌ 
واقتادء فبشَعْنَّى س0 خلنف. «النهاية»: (119/4). وقال ابن حجر في اهدي الساري؟: 
(ص185): «القود قتل القاتل يمن قتلهء وأصله أنهم كانوا يذفعون القائل لولي 
المقتول فيقوده بحبل؟. 


6. 


والآخر: لا قود عليه للشبهة. وعليه نصف الدية والكفارة”" . 

وبناء على الخلاف السابق في القصاص من القاتل المكرّه والمكره؛ 
كان الخلاف في الدية إذا شاءها ورثة المقتول: 

فذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحتايلة إلى أن الدية تتجب 
عليهما” . 


وذهب الحنفية إلى أنه لا دية على المكرّه؛ لأن الإنسان مجبول على 
جب الحياة؛ ولا يتوصل إلى ذلك إلا بالإقدام على القحل» فيفسد اختياره 
بهذا الطريق» ثم يصير محمولاً على هذا الفعل» وإذا فسد اختياره التحق 
بالآلة التى لا اختيار لهاء فيكون الفعل منسوياً إلى من فسد اختياره وحمله 
على هذا الفعل لا على الآلة7 . 

والراجح في هذه المسألة أن الدية عليهما جميعاً كما ذهب إليه 
المالكية والشافعية والحنايلة؛ لأنهما شريكان؛ فيجب القصاص عليهما 
جميعاً. فوجبت الدية عليهما كالشريكين بالفعل”؟ . 

هذا ما اسثتاه الفقهاء من الإكراه في الأفعال: وهو القتل. 


لكني أرى أن الإكراه على شرب الخمر ‏ أو غيرها من المسكرات - 
مستثنى أيضاً؛ وعليه ينبغي أن يمتنع عنه المكرّه؛ وذلك لأن الخمر أم 
الخبائث. ولا بأمن إن شربها أن يأمره المكره بعد شريها بالقتلء وهو 
سكران فلا يمتئع. 

فإذا أمن المكرّه على شرب الخمر ألا يأمره المكره بعد شربه بقتل» 
ولا يرغبه فيه بغير أمر؛ رخص له في الشرب. 


.)53/5( انظر: «الأم»:‎ )1١( 

(؟) انظر: «أقرب المسالك» وشرحه؛ وشرحهما تبلغة اللك:: (؟/لامل جه), 
و«المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج؟ : 56 و«المغني؟: (/قره 4 5), 

(9) «المبسوطة: (14كلالاء 7/4). 

(4) انظر: «المغني؟ : زبأرة ‏ 5 


وإني لأستأنس فيما ذهبت إليه بما روى النسائي وغيره؛ عن عثمان - 


رضي الله عنه - قال: «الجتيبُوا الْحَمْر إنهَا 3 الْحَبَائْثِ نه كَانَ مل مدن 
خلا بِلَكُمْ تَعَبَّد تَعكن؛ فَمَلِمَنْهُ المرَأةٌ غَوِيةٌ َأزسلَثْ | ليه جَارِيكَهَا كَقَالَتْ لَهُ 


0 َف فَانطْلَقَ مَعّ جَارِيَيِهَاء فَطِفِقَتْ كلما دَحَل بَاباً أَغْلْقَنْهُ ل 
حَبَّى أنْضى ُضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غُلامْ 00 حار َقَالت: إِنّي وَاللَّه 


مَا دَعَوْنُكَ لِلتَّهَادَقَ وَلَكَنْ دَعَوْتكَ : لِنَقَعَّ عَلَىّ أز تَشْرَبَ مِنْ هَذِهٍ الْكَمْرَ 


كَأسلٌ َو تَعْثل هَذَا الْعُلام. قَالُ: فَاسْقِينِي مد الْخَمْرِ عأمك فِسَقَه 
كأساء قَالَ: زيدُونيء كلم يرم" حَلَّى وَقُمَ عَلَيْهَاء َكل التفْسَ . جد 


الْخَمْر؛ فَإِنَّه وَاللَهِ لا يَجْنَمِعْ م الإيمَانُ َإِدْمَانُ الْجَمْرِ؛ إلا ا أَنْ رع 
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دا 


م 


(1) باطية: الباطِيّة: إناء. قيل هو معرّب. «اللسان»: (004/14. 

(؟) قلم يرم: أي: فلم يبرح من مكانه» ولم يتركهء من الفعل: رَام يَريم: إذا برح وَزَال 
من مكانهء وأكثر ما يُسْتعمل في التّمَي . النهاية؛: (594/5). 

(0) الحديث أخرجه جماعة موقوفاً ومرفوعاً من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ 
مهم : 1 5 
النسائي : 1/4 رقم: 0 (01) كتاب الأشرية (44) باب ذكر الأنام 
0 على المجارم - قال: أن سُوَيْدء قَال: أبن عَبْدٌ الله اس المباركء عن 
ارت عأ كَالَ: سَيِنْتُ مُثَْانَ زضِي الله غ2 00 : فذكره موقوقاً . 
وعبد الرزاق: (5/94؟237 رقم: ) عن معمر» عن الزهري بتحوة موقوفاً. 
والبيهقي : جما ماخ ؟) من طريق يوئس بن يزيدء عن أبن شهاب بلحوه موقوفا. 
وأخرجه اين حبان (موارد الظمآن): (ص: 27# رقم:  )159/8‏ من طريق عمر بن 
سعيدء عن الزهري مرفوعا بنحوه. 
قلت: الحديث صحيح ؛ إستاده متصل ٠»‏ ورجاله ثقات»؛ والموقوفه ‏ وهو المشهور 
والصواب هنا في حكم المرفوع؛ لأن مثل هذا لا يقال من جهة الرأي. وقد أورده 
ابن حبات في صحيحه. كما صحح إستاده الزمام ابن كثير في الفسيره : فناكة وذكره 
الحانظ ابن حجر في «الفعح؟: )9/١(‏ وسكت عتهء بعد أن حكى تصحيح 
ابن حبان له. ونصٌ الإمام الدارقطني على أن الموقوف هو الصواب. - 


كمقة 


ورواه ابن أبي شيبة مختصراً بلفظ: هي مجمع الخبائث - أو أم 
الخبائث - ثم أنشأ يحدث عن بني إسرائيل» فقال: إن رجلا خيّرَ بين أن 
يقتل صبئاء أو يمحو كتاباً'2؛ أو يشرب خمراء فاختار الخمر؛ فما برح 
حتى فعلهن كلهن»"" . 


قال النووي: «وأما الخمر فإتها أم الخبائث وجالبة لأنواع من الشر في 
الحال والمآل2©6 , 


وقال ابن رجب: «فإن من سكر اخَيّلٌ عقلهء فربما تسلط على أذى 
الناس في أنفسهم وأموالهمء وربما بلغ إلى القتل» وهي أم الخبائث» فمن 
شربها؛ قتل النفس؛ وزنىء» وريما كفر. وقد روي هذا المعنى عن عثمان 
وغيره» وروي مرفوعاً أيض]»9' . 

وخلاصة هذه المسألة أن جميع الحدود تسقط بالإكراه على الأقوال 
والأفعال [على تفصيل وخلاف عند الفقهاء». والراحج من ذلك ما اخترته» 
وهو سقوطها] ما عدا القتل على التفصيل السابق» وكذا شرب الخمر لما 
يترتب على شربها من مفاسد كما رأينا. 





- انظر: «علل الدارقطتي»: (410»: رقم: 74؟) ‏ للإمام الدارقطني ‏ الطبعة الأولى 
هه 1948م دار طيبة ‏ الرياض ‏ تحقيق وتخريج الدكتور/ محفوظ الرحفغن 
زين الله السلفي . 

- يمحو كتاباً: لعل معناها: يذهب بأثر حق مثبت لآخرين في هذا الكتاب  والله أعلم‎ )١( 
ويمحو: من محا الشيء يَنْسُرهء ويّنصاء مَشْواً ومشياً: أَذْمَب أثَرَه. «اللسان»:‎ 
قا زقففة‎ 

(؟) «مصلف ابن أبي شيبة؛: )١79(  )0504/5(‏ كتاب الأشربة ‏ (؟؟) في الخمر وما جاء 
فيها عن غندر [محمد بن جعفر]؛ عن شعبة؛ عن سعد بن إبراهيم [بن 
عبد الرحلن بن عوف]» عن أبيه إبراهيم أنه سمع عثمان - رضي الله عنه ‏ يخطب» 
فذكر الخمرء فقال: اغي مجمع ...» فذكره موقوقا مختصرا كما بالمتن. 
قلت: الأثر صحيح ؛ إستاده متصل» ورجاله ثقات رجال الصحيحين. 

(0) «شرح صحيح مسلم»: (075117/6. 

(4) «جامع العلوم والحكمة: (ص: 415). 


يف 


ثامناً: أمثلة على إسقاط الحدود بالإكراء: 


المثال الأول: هو ما حدث مع عمار بن ياسر ‏ رضي الله عله حين 
أكره على قول الكفر وقلبه مطمئثن بالإيمان»؛ فدرئ؛ عنه حد الردة ‏ وهو 
القتل - وقد سبق حديثه بألفاظه في (ثالثاً) عند الدليل على عدم المؤاخذاة 
بالإكراه. 

المثال الثاني: اضطرار غلمان حاطب عام المجاعة أن يسرقوا ليأكلواء 
وقد حل الجوعٌ في هذا المثال» وهو المكره المعنوي؛ محل المكره 
الحسي ؛ فدرئ حد السرقة عنهم ‏ وهو القطع ‏ لهذه الشبهة. 

وقد روى هذه القصةً عبد الرزاق - وغيرُه - عن عروة: أن يحيى بن 
عبدالرحمن بن حاطب”'' أخبره. عن أبيه'' قال: توفي حاطبٌ وترك أعبداً 
منهم من يمنعٌةُ مَن ست آلافٍء يعملون في مالٍ الحاطب يشمران» فأرسل 
إليّ عمرٌ ذات يوم ظهراً وهم عندهء فقال: هؤلاء أعبدّك سرقواء وقد وَجَبَ 
عليهم ما وَجََبَ على السارقء وانتحروا ناقةً لرجل من مُزْيْئَةَ اعترفوا بهاء 
ومعهم المزنىٌ؛ فأمر عمرٌ أن تقطع أيديهم؛ 0 م أَرَسَلٍ وراءه فردّه» لم قال 
لعبد الرحمن بن حاطب: و ما واللهِ لولا أني أظنٌ أنّكم تستعملوئهم 
الجتظ رهم » حس ل ال أحذع بيذ ما حي ال علب لكل لم 
أيديّهمء ولكن واللّه إِذْ تركُتّهم شرك غُرَامَةٌ توجعغك. ثم قال للمزني: 
كم ثمها؟ قال: كنت أمنعها من أربع مثةِ. قال: أعطه ثمان :3" . 


)١(‏ هو يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب اللخمي - ولد في خلافة عثمان ‏ رضي الله 
عنهما ‏ توفي بالمدينة سلة 84١٠ه‏ انظر ترجمته: «الطيقات الكبير؟: (ل/ا//ا4؟)2 
و«تهذيب التهذيب»: (44/11). 

(؟) هو أبو يحيى عبد الرحمن بن حاطب اللخمي المدني: قيل له رؤية ‏ وتوفي بالمدينة 
سنة 54ه. انظر ترجمته: (الطبقات الكبيرة : (مارقىت رقم: كككل)ء و«تهذيب 
التهذيب»: (كللمة1). 

(9) تمصئف عيد الرزاق»: (١١7"8/1؟47*‏ رقم: لالاىها) _ عن ابن جريجء قال: حدئني 
عشام بن عروة» عن عروة؟ أن يحيى. . به 
ومالك:  )9/18/9(‏ (85) كتاب الأقضية (78) باب القضاء م في الضّرَارِي وَالْحَرِيسّة- 


1 


وفى لفظ آخر عند عبد الرزاق في الموضع السابق وإسناده أيضاً: عن 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ؛ أنَّ غِلْمَةَ لأبيه عبدٍ الرحمن بن حاطب 
سْرَهُوا بعيرا فانتَكَرُوه» فوْجِدٌ عندهم جلده ورأسّه» فَرْفِعَ أمرّهم إلى عمرٌ بن 
الخطاب» فأَمَرَ بقَطْعِهِمء » فمكثوا ساعد وما نرى إلا أنْ قد فُرِعَ من 
َطعهِم. ثم قال عمرٌ: عَلََّ بهم. ثم قال لعيدٍ الرحمن: واللَهِ إني لأراك 
تَسْتَْولُهُم ؛ ٠‏ ثم تَجِيْعُهُم ونُسِيءٌ إليهم؛ حتى لو وَجَدُوا ما حرّم الله عليهم؛ 
لَحَنَّ لهم. ثم قال لصاحب البعير: كم 5؟ كُنْتَ تُعْطى لبعيرك؟ قال: أربعٌ مئةٍ 
درهم. قال لعبدٍ الرحمن: كُمْ كَأَغْرِمْ لهم ثمانٍ مئة. 

وبعدل:ة فقد رأينا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ اعتبر حالة الضرورة عام 
المجاعةء التي أجيرت المحتاج على السرقة ليأكل» اعتبرها شبهة تدرأ القطع 

وفي المغني لابن قدامة: «قال أحمد: ال يعتى : : أن 
المحتاج إذا سرق ما يأكله. فلا قطع عليه؛ لأنه كالمضطر. .. 2306 

ويفصل ابن حزم في المسألة فيقول: «مَن سرق من جهد أصابه: فإن 
أخذ مقدار ما يغيث به نفسه؛ فلا شيء عليهء وإنما أخذ حقه. فإن لم يجد 





- عَنْ هِنَام بْنٍ عُرْوَة عَنْ أبِيهِء عَنْ يَحْبَى بْنِ عَبْدٍ الدّحْمَنِ بْنِ خاطب؛ أن رَقيقاً 

لِحاطب سَرَهُوا َاقَة. .6 بتحوة. 
والشاقعي في (المسند»: (6)1421/4 وني «الأم»: 1480ة") _ رراء ذف في الموضعين عن 
شيخه مالك به. وقال في «الأم»: افونا حديت ثابت عن عمر يفضي به بالمدينة بين 
المهاجرين والأتصار» 
والبيهقي :  )974/8(‏ من طريق هشام بإستاد مالك نحوه. 
قلت: الأثر بإسناد عبد الرزاق صحيح؛ ؛ رجاله رجال الصحيحين أو أحدهما؛ سوى 
عَيْدِ الوَّحْسَنِ بن حاطب » وهو لق روى له البخاري في التعاليق. وعند غير عبد الرزاق 
منقطع ؛ حيث لم يدرك يحيى جد حاطب إلا صغيرأء فقد ولد في خلافة عثمان» أي 
مابين سنة 4اه: 5اهء وقد توفي جده حاطب سنة كاه وراجع ترجمة عثمان 
وحاطب ‏ رضي الل عنهما : (ص4١7؛‏ 151), 

. «المختي»: خخ ؟)‎ )1١( 


لحف 


إلا شيئاً واحدآء فيه فضل كثير؛ كثوب واحدء أو لؤلؤةء أو بعيرء أو 
نحو ذلك؛ نأخذه كذلك؛ فلا شيء عليه أيضاً؛ لأنه يرد فضله لمن فضل 
عنه؛ لأنه لم يقدر على فضل قوته منه. فلو قدر على مقدار قوته يبلغه إلى 
مكان المعاش. قأخذ أكثر من ذلك» وهو ممكن لا يأخذه؛ فعليه القطع؛ 
لأنه سرق ذلك عن غير ضرورة. ..)2©0. 

ويؤكد ابن القيم أن عدم القطع في المجاعة هو محض القياس 
ومقتضى قواعد الشرعء فيقول: «وقد وافق أحمدٌ على سقوط القطع في 
المجاعة الأوزاعيٌء وهذا محض القياس» ومقتضى قواعد الشرع. فإن السنه 
إذا كانت سَّنَةَ مجاعة وشدةٍ غلب على الناس الحاجة والضرورة؛ فلا يكاد 
يسلم السارق من ضرورة تدعو إلى ما يسد به رمقه. ويجب على صاحب 
المال بَذْلُ ذلك له إما ب: العمنء أو مجاناء على الخلاف في ذلك. 
والصحيح بذله مجاناً؛ لوجوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة على 
ذلك» والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج. وهي شبهة قوية تدرأ القطع عن 
المحتاج: وهي أقوى بكثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاءء بل إذا 
وازنت بين هذه الشبهة وبين ما يذكرونهء ظهر لك التفاوت! فأين شبهة كون 
المسروق مما يسرع إليه القساد؟! وكون أصله على الإباحة كالماء؟! وشبهة 
القطع به مرة؟! وشبهة دعوى ملكه بلا بينة؟!. .. وغير ذلك من الشبه 
الضعيفة جدًّا إلى هذه الشبهة القوية؟!... وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج 
والمضطرون؛ ولا يتميز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره؛ 
فاشتبه مَن يجب عليه الحد بِمَن لا يجب عليه فدرئ. 


نعم . . . إذا بان أن السارق لا حاجة بهء وهو مستغن عن السرقة» قطع»"” . 


(1) بالتسخة التي عندي: «ففيه»؛ والصواب ما أثبتناه: «فيه؛ بفاء واحدة؛ لأن جواب إن 
في قوله: «فإن لم يجده هو قوله: افلا شيء عليه أيضاً؛ فتكون الفاء الثانية في ١قفيه؟‏ 
لا موضع لها؛ لأن شبه الجملة «فيه؛ في محل نصب نعت ثان ل «شيئك وهو ما 
يقتضيه سياق الكلام. 

.)9149/1١١( «المحلى؟:‎ )5( 

(60) «إعلام المرقعين؟»: (/17)؛ .)١1"#‏ 
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قلت: وهذا ما حدث بالفعل. فقد رجمع المسلمون إلى القطع بعد 
انتهاء المجاعة بلا خلاف. 


قال الشيخ علي حسب الله: «ومنعه ‏ يقصد عمر - إقامة حد السرقة 
عام المجاعة؛ لم يكن إلغاء للنص؛ بل لأنه لم يجد السارق الذي يستحق 
القطع بسبب المجاعة التي قد تلجئ الناس إلى أكل الحرام. وقد علم أن 
الرسول يك قال: (ادْرَؤُوا الحدود بالشُبْهاتِ). ولهذا رجع المسلمون إلى 

تطبيق النص بعد انتهاء المجاعة»0 

وبعدٌُ: فلم يك عمر يمتنع عن إقامة حد السرقة فقط في المسجاعة» بل 
لقد روى ابن أبي شيبة أن عمر ‏ رضي الله عنه كال ١‏ يحي لاح لي 
عام سَّنَوَه يعني عام مجاعة”” ؛ إذ لَعلَّ الضّيق يَحَيلهم على أن يُكحوا غير 
الأكفاء0 . 

المثال الثالثك: إكراء على الزنا بالإعطاشء, أو بدونه: 


روى عبد الرزاق؛ أن عمر بن نَّ الخطاب أَنِيَ بامرأة لَقِيّها داع ناوا 
من الأرض» وهي عَطْشَىء فَاسِتَسَفَيْه) أَبَى أن يَسْقِيّها إلا أن : 
يهاء فَناشَدَنُة باللّهء فَأَبَى . ُلَمَا بَلَفْْ جهدها أَنْكَئئهُ ُدَرَآَ عنها عم الح 


بالضرورة* 


.)١؟ة5ص( «أصول التشريع الإسلامي»:‎ )١( 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة»: )٠١(  )448/(‏ كتاب التكاح (6؟) ما قالوا في النكاح 
في عام من الجدب ‏ قال: نا حفص (بن غياث] عن محمد بن قيس [الاسدي 
الوالبي] عن حبيب [بن صهبان] قال: كان عمر لا يجيز. .. فذكره. 
قلت: الأثر صحيح؛ إسناده متصلء ورجاله ثقات رجال الصحيحين أو أحدهماء 
سوى حبيب» وهو ثقة روى له البخاري في «الأدب المفرد'. انظر: «الثقات»: 
(214/4. وهتهذيب التهذيب»: (5/لا14ا). 

("*) «النهاية» لابن الأثير: (1115/5). 

(4) فلاة: الفلاة: الصحراء التي لا ماء فيهاء ولا يُهْتَدى لِعلرّقِها. انظر: «اللسان»: 
51/1 . 

(5) «مصنف عبد الرراق؛: (#/ /ا١4.‏ رقم:  )١8584‏ عن ابن جريج» عن يحيى بن 
سعيدء عن ابن المسيب؟ أن عمر به. 3 


الك 


وروى أبو داود وغيره؛ أَنَّ امْرَأه خَرَجَتْ عَلَى عَهْدٍ التَبَىّ يله تُرِيدٌ 
الصَّلاةً فْتَلَقَّاهَا رَجُلُ ل َتَجَّلَهَا' فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَاء نُصَاحَتُء رَانْطَلنَ 
فَمَرٌ عَلَيْهَا رَجُلٌ كََالَتْ: إِنَّ ذَاكَ َعَلَ بي كَذَا وَكَذَاء وَمَدَتْ عِصَابَةٌ مِنْ 
الْمُهَاجِرِينَ: ََالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ الجَجُلَ كَعَلَ بي كَذَا وَكَذَاء كَالْطَلَقُوا كَأحَدُوا 
[الجَجَل] الَذِي طَنَّتْ أنه وَكُمَ عَلَيْهَاء فَأَنَرْمَا بوء فَْقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ هَذَاء 
توا به لني ل لما أَمَرَ بى قامَ صَاحِبُّهَا الَدِي وَكَمْ عَلَيَِا قَقَالَ: يا 
رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبّهَك فَقَالَ لَهًا: «اذْمَبِي فْقَدْ عَمَرَ اللَّهُ لَفِى وَةَ 
لِليَجْلٍ تَؤلاً َس [ثَالَ أَبُو دَارْد: يَمْبي الَجُلَ الْمَأَحُودً] وَكَالَ لِلدَجْلٍ لذ 
نَع عَلَيهَا: «ارْجَمُوة» قَقَالَ [أي النبي عليه السلام]: الَقَذ َابَ تَويَةَ لو 
َابهَا أل الْمَدِيئةِ لَبلَ مِنَهُمء”” 


- قلت: الأثر صحيح؛ إسناده متصل» ورجاله ثقات. وسماع ابن المسيب من عمر 
صحيحء كما قررناه في غير موضع في هذا البحث. وانظر: افتح المغيث»: 
زرده 21 , 

)١(‏ فتَجَلّلها: أي علاهاء وغطاهاء نتغشاها. وهو كناية عن الجماع. انظر: #اللسان؛: 
١(‏ كلك هلم /11719). 

(0) تسشن أبي داود» : (041/4, رقم: ؤلا”ع) ‏ (37") كناب الحدرد ‏ 20 باب في 
صاحب الحد يجئ فيقر ‏ قال حََدَّكنَا مُحعدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسِ» [قال] حَدّئنَا الفرْيّابي 
محمد بن يوسف بن واقد]ء [تال] حَدَّتَنا إسرَائِيلُ أبن يونس بن أبي إسحاق]ء [قال] 
حَدَّنَنا سِمَاكُ بن حَرْبء عَنْ عَلْقَمَةَ بْن وَائِلٍِء عَنْ 
ومن طريق إسرائيل» عن سماك بن حرب» عن اعلقمة بن وائلء عن أبيه؛ أن 
امرأة.. . . الحديث. 
واسئن الترمذي» : (248/4 رقم:  )١484‏ الايد كتاب الحدود ‏ (97) باب ما جاء 

في المرأة إذا استكرهت على الزنا - قال: حَدَّتََا مُحَكَدُ بن يَحْيَى التَيِسَابُورِقُء [قال] 
حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُّ يُوسُفَ [الفريابي] به. 
وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 
والنسائي في "السئن الكبرى؟: (1/4*) رقم:  )91١‏ (59) كتاب الرجم ‏ (54) 
ذكر الاختلاف على يعقوب بن الأشج فيه قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد 
الحرانى» قال: ثنا عمرو بن حماد بن طلحة هو القناد؛ عن أسباط بن نصرء عن 
سماك بنحوه. 


يفك 


قال الترمذي بعد حديث مشختصر كالذي سبق: «والعمل على هذا عند 


أهل العلم من أصحاب النبيّ 8 وغيرهم؛ أن ليس على المستكرهة 
دع0) 


ويؤكد ابن القيم على سقوط الحد عن المستكرهة» فيقول: «والعمل 
على هذاء لو اضطرت المرأة إلى طعام أو شراب عند رجل» فمنعها إلا 
بنفسهاء وخافت الهلاك. فمكنته من نفسها: خلا حد عليها. فإن قيل: فهل 
يجوز لها في هذه الحالة أن تمكن من نفسهاء أم يجب عليها أن تصبر ولو 
ماتت؟ قلت: هذه حكمها حكم المكرهة على الزناء التي يقال لها: إن 
مكنت من نفسك وإلا قتلتك. والمكرهة لا حد عليها. ولها أن تفتدي من 
القتل بذلك. ولو صبرت لكان أفضل لها. ولا يجب عليها أن تمكن من 
نفهاء كما لا يجب على المكرّه على الكفر أن يتلفظ به. وإن صبر حتى 
قتل لم يكن آثمأء فالمكرهة على الفاحشة أؤلى»”“. 


- وأحمد: 55/0 رقم: 0 - قال: حَدَّتتَا مُحمِّدُ بْنُّ عَبْدٍ الله ؟ بن الريشٍْ قَالَ: 

حَدّنَا إِْرَائِلُ» عَنْ سِمَاكٍ به. 
قلت: وقع عند أبي داود والترمذي التصريح برجم المعترف. وعند غيرهما التصريح 
بعدم الرجم . 
قلت: الحديث صحيح؛ إسناده متصل١؛‏ ورجاله ثقات» أكثرهم من رجال الصحيحين 
أو أحدهنا. 
وقد رجح الشيخ الألباني رواية عدم الرجم في تحقبقه امشكاة ة المصابيح؟: (؟/50607) 
ا محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي الذي كان حيا سنة لالالاه ‏ الطبعة الثالثة 
6ه. 1468م المكتب الإسلامي. 
وقال الإمام ابن القيم في «الطرق الحكمية»: (صص.25): ذهذا الحديث إسناده على 
شرط مسلم. ولعله تركه لهذا الاضطراب الذي وقع في متنه. والحديث يدور على 
سماك... وهذا الاضطراب: إما من سماك ‏ وهو الظاهر ‏ وإما ممن هو دوته. 
والأشبه أنه لم يرجمه... ورواته حفظوا: أن رسول الله 4 سثل رجمه فأبى» وقال: 
«لا». والذي قال: (إنه أمر برجمه) إما أن يكون جرى على المعتادء وإما أن يكرن 
اشتبه عليه أمره برجم الذي جاؤوا به أولا. فوهم » وقال: إنه أمر برجم المعترف». 

,)48/64( :سنن الترمذي»:‎ )١( 

(؟) «الطرق الحكمية»ة: (ص84) 


مع 


الشبهة الثالثة 
فَقَد الشرط الثالث: وهو العقل؛ فلا حد على مجنون 
أولاً: الجنون لغة: هو الستر» وهو مصدر: جَنَّ الشية ينه جما : 
سَكّره. .. وأَجَنّه: سَكّره. 0 وججنّ نَّ الرجلٌ جُنوناء وأَجِنّه الل فهو 
8 ا 
ثانياً: الجنون اصطلاحاً: هو اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة 
والقبيحة» المدركة للعواقب؛ بأن لا يظهر آثارها ويتعطل أفعالها: إما لنقصان 
جُبل عليه دماغه في أصل الخلقة» وإما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال 
بسيبب خلط أر آفة» وإما لاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء الشيالات القاسدة 
3000 : 1 7 
إليه ؛ بحيث يفرح ويفزع من غير ما يصلح سب" . 
ثالثاً : أقسام الجنون: 
ينقسم الجنون إلى قسمين: 
الأول: جنون مُطبق [أو ملازم ممتد]: وهو الذي لا يفيق صاحبه 
غالبا . 
والثاني : جتون غير مُطبق [أو غير ممتد]: وهو الذي يجن صاحبه 
أحياناً: ويفيق أحياناً . يجن فترات من العام ويفيق فترات» كأن يجن في 
رأس كل هلال يلل يه أيام أو يومين” بذ 


ويقال للمجنوت: مدهوش » ومعتوه» وغير ذلك0 , 


.)486 «اللان»: (لاكراف‎ )١( 

(0) ه«شرح التلويح» (48/5). وانظر أيضاً: «التعريفات»: (ص9١٠١)4؛‏ و«المغني»: 
بيدا 

(5) انظر: «فتح القدير»: (7"47/8). ولحاشية ابن عابدين»: ,)81/1١(‏ و/المدونلة؟: 
0 الم (ه/5١4)ء‏ و«المغنية: (/ 8" و(التعريفات»: (ص97١9).‏ 

(4) المَدْمُوش: من الدَّمَشُ: وهو ذَهابُ المقل من الذَّمَلٍ [والذهل: النسيان» والغفلة 
الشديدة ؛ للانشغال بشيء ها. أنظر: «اللسان» : (الروة ال والولّه لَوَالوّلَهُ : الحزن» 
وقيل: هو ذهاب العقل والتحيّر من شدّة الوجد أو الحزن أو الخوف. والوَّلَهُ: ذهاب- 
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رابعاً: الدليل على عدم مؤاخذة المجنون: 


مما استدل به العلماء على عدم مؤاخذة المجنون حديث أبي عريرة ‏ 
رضي الله عنه - قال: أَتَى رَجُلَ رَسُولَ اللَّهِ ب وَهْرَ فِي الْمَسْجِدء قَتَادَافُ 
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قال : ا شرل لله إل زنك َأَعْرَض عَنْدُّ حَتَّى رَكَّدَ علَِْ أَرْبَعَ مات كلما 
شَهِدَ عَلَى نَفسِهِ أَْبَعٌ م شَهَادَاتِ؛ ذَعَاهُ التَبِيٌ بك فَقَالَ: «أبكَ جُنُونُ؟: قَالَ: 
لا. قَالَ: «قَهَلُ أَخصَنت؟ قَالَ: نَعَمْ. كَقَالَ الكت يله: «اذْعَبُوا به فَارْجُمُوة». 


اه 


وفي لفظ: حَنَّى إِذَا كر عَلَيهِ بَعَسَ وَسُولٍ الله يكل إِلَى أَمْلِهء فَقَالَ: 
«أتشتكي؟ أَمْ به به جِنة؟» كَُانُوا: يَا رَسُولَ اللَّه: وَاللَّه نه أَصَحِية” . 


قال الإمام ابن عبد البر معلقاً: «وفيه أيضاً دليل على أن المجنون لا 
بلزمه جدع9) 


- العقل لفِقّدَانِ الحبيب. انظر: «اللسان»: (871/1)]. وقيل من الفزع ونحوه. 
وفعله: دَهِشس دَمَمَاًء فهو تَهِشسٌ. ودهِسٌء فهو مَدهوش. 'اللسانه: (5/*:). 
والدهش نوع من الجنون. امنحة الخالق على البحر الرائق»: (7/6). 
والمعتوه: من عتهء تمه النّجَتُنُ ...» وقيل: المي الدَّهَشُه وقد غُيِهَ ة الرجل 
عَنْهاً وعُنْهاً وعُتَاهاً. وَالمَمْنُوه: المَنَمُوشُ من غير 8 جُنُونِ. والمَغْئره وَالمَحْمُوقٌ : 
المجنونُ» وقيل: المَمْتُوه الناقص العقل. ورجل مُمَبّهُ؛ِ إذا كان مجئوناً مضطرباً فى 
خلقه. «اللسان»: (217/1), 
وانظر ألقاباً أخرى للمجنرن: «تهذيب الأسماء»: (190#6): و«البحر الرائق»: 
(مره؟1). 

)١(‏ هذا اللفظ أخرجه جماعة متهم 


سَعِيدٍ » عَنٌّ سْعِيدٍ بن الشكٍ ‏ به 00 
والتسائي في «السنن الكبرى؟: (1/5حمك. رقم: 4لاالا) ‏ (/99) كتاب الرجم ‏ (11) 
ذكر اخعلاق الزهري ويحيى بن سعيد على معيد بن المسيب في هذا الحديث - من 
طريق مالك يه مرسلاً أيضاً. 
فلت: سبق الحديث موصولاً باللفظ الأول عند الشيخين عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ (صن17١؟)‏ عند مبحث علاقة «الوقف» ب «فقد الشرط؛. 

(؟) «التمهيد»: (7؟/١؟1١),‏ 


مع 


واستدلٍ كذلك بحديث أ م المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها _: درَفِمَ 
الْقَلَمُّ عَنْ ثلا 1 الحديث. وقد سيق بخهامه0©. 


خامساً : مدى مسؤولية المحئون عن تصرفاته : 


المجئون جنوئاً مطيقاً غير مسؤول عما صدر منه من تصرفات 
بالإجماء”؟؟ . 


لس 0 
إفاكته ‏ . 


المحئون جنوناً مطبق ومن يجن أحيانا - وإت كانا غير مسؤولين 
عما صدر مثهما بالإجماع» كما سبق ؛ إلا أن كلا منهما - 


يضمن من ماله ما أتلفه من مال الغير كما ذهب الجمهور؛ خلافاً 
لابن حزم في قول له أنه لا ضمان عليه؛ وسيأتي نصه بعد قليل. 
 '‏ تجب الدية من ماله إن كان له مال إن قَتَل كما رأى الشائعي 


وابن حرم في قول لهء والقول الآخر لابن حزم لا دية عليه؛ أر من مال 
عاقلته عند الجمهور: أبي حليفة ) ومالك» وأحمد وغيرهه”؟". 


)١(‏ انظر: (ص47) عند مسألة «الدليل على عدم مؤاخذة الصغير»ء من الباب 
الثالثك. 

(؟) انظر: «فتح الباري»: 15*/153). 

0 انظر هذه المسألة في: #بدائع الصنائع» : (/4718ك ودكشف الأسرار»: (194/4؟) 
و«المدونة؛: (1/8/5؟). ردالام»: (757/8): ودالمغني»: (//534)؛ ونالتمهيدة: 
("/١*كء‏ 7161ء و«فتح الباري»: .)١197/15(‏ وانظر بعض الآثار في ذلك: 
#مصنف عبد الرزاق:: .)59/95١(‏ 

(4) انظر هذه المسألة في: كنز الدقائق» مع شرحه «تببين الحقائق؛: (184/5)» و«المدونة 
الكبرى»: (4/5ة)., وابداية المجتهد)»: (]/08٠ه),‏ ودالأم»: (ارقف و الاإقيف 
6 و«المغني»: (لقفىف 4إلاة؟)ء و(المحلى؛:  *15/1١(‏ 15"). وانظر بعضص 
الآثار في ذلك في: «مصيف ابن أبي شيبة؟: (9/1/5*, 295 (77) كتاب الديات - 
(111) المجنون يجني الجناية. و«المحلى؟: 348/1١(‏ 4 45), 
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على من لم يبلغ» ولا على أحد من هؤلاء دية ولا ضمانء» وهؤلاء والبهائم 


إذ كيف لا قود» ولا دية» ولا ضمان على المجنون؟! 


أما كون المجنون لا قود عليه؛ قهذا إجماع كما سبق. وأما كوته لا 
دية عليه » ولا ضمان؟؛ فأرى أن ابن حزم قد أبعد فيه الّجَعَة. 


بل لقد ذهب ابن حزم نفسه يعد إلى أن دية المجنون وضمانه من ماله 
إن كان له مال وإلا فلا شيء عليه ولا على عاقلته'" . 


وقد خالف ابن حزم في ذلك أيضاً الجمهورّ» الذي يرى الدية 
والضمان على عاقلته إن لم يكن له مال. 
وكيف لا يكون ذلك واجباً على عاقلته؛ وقد كان في استطاعتها أن 
تحجزه عن ذلك بحراسته في بيت لا يخرج منه إلا بعد أن تقومه حتى 
وقد ذهب ابن حزم نفسه إلى أن ذلك [أي حيسه وحراسته] فرض 
على العاقلة» فقال: «إلا أن مَن فعل هذا من الصبيان أو المجانين أو 
السكارى في دم أو جرح أو مال؛ ففرض 5 قاقه”" في بيت؟؛ ليكف أذاه؛ 
0 يتوب السكران» ويفيق المجنوت» ويبلغ الصبي؟ لقول الله تعالى: 
وتماوتهاً ا عل لبر ولعو و يماو عل َلْاِثري وَالْمدون 4 [المائدة: ؟], 





.)"44/1١( «المحلى»:‎ )1( 

(؟) انظر: «المحلى؟:  40/1١(‏ #47). وقد استدل اين حزم على ذلك بأثرين: عن 
عبد الله بن الزيير - رضي الله عنهما - في غاية الصحة كما وصفهماء وسيآتي أحدهما 
في نهاية البحث في هذه الشيهة. 

() ثقافه: أي أخذف وتقويمه. دفي ني حديث عائشة تَصِفٌ أباها - رضي اللّه عنهما - 
وأقام وده بِثِقَاقِهِ؛ التّقاف ما تُقُرَّمُ به الرّماحُ» تريد أنه سَوّى عوج المسلمين. 
(اللسان: ل(ورء لل ارككة). 


يفت 


وتثقيفهم : تعاون على البر والتقرى . وإهمالهم: تعاون على الاثم والعدوان. 
وبالله تعالى التوفيق» ‏ . 


سادساً: طروء الجئون على من وجب عليه قصاص أو حد: 


لا خلاف ‏ كما سبق . أن من قتل غيره وهو مجنون؛ فلا حد عليه؛ 


وأما من ثبت أنه قَتَل وهو عاقلء ثم جُنَّء فعند الشافعية والحتابلة 
والظاهرية لا يسقط عنه القصاص»ء بل يقتص منه حال جنونه في العمدء 


وأَرْشٌ0" الخطأ في ماله؛ إذ لا يحول ذهاب عقله دون أخذ الحى 
2 
عله . 


وعند الحنفية أن من قتل وهو عاقل» ثم جنَّ؛ فيه تفصيل: إن جِنٌّ 
قبل القضاء عليه أو بعده: وقبل دفعه للولى» سقط استحساناء وانقلب دية 
في ماله لتمكن الخلل في الوجوب. وإن جنّ بعد دفعه لأولياء القتيل فلهم 

وهذا عندهم إذا كان الجنون مطبقاًء أما إذا كان يجن ويفيق فإنه 
يقتص منه في إفاقته”“. 

وعند المالكية فيه خلاف إن أيس من إفاقته على النحو التالي: قيل: 
الدية عليه في مالهء ولا يقتل وهو مجنون. وقيل: يسلم إلى أولياء 
المقتول: إن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عفوا عنهء وليس لهم أن يلزموه 


.)"5ا//١١( «المحلى؛»:‎ )١( 

(5) الأَرْش: بوزن الْمَرْشء هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس. «التعريفات»: 
(ص١").‏ وقال ابن منظور في: «اللسان»: (55/5): «الأزش من الجراحات: ما 
ليس له قدر معلوم. وقيل: هو دِيَّةُ الجراحات... وأرُوش الجنايات والجراحات 
جائزة [أي تعريض] لها عمًا حصل فيها من اللّقّص. ..». 

(5) انظر أقوالهم في هذه المسألة في: «الأم؛: (2)4/6 و«مغني المحتاج؟: (2)119//4 
و«المغتي»: (لاأرمكك) ودالمحلي؟»: ,)5/1١١(‏ 

(4) انظر: #حاشية ابن عابدين؟: (47/8 3 995). 


مه 


الدية. وقيل: لأولياء المقتول الخيار في القتل أو الدية من ماله إن كان له 
الكق 1 
مالء وإلا اتبعوه”*. 


ولعل القول الراجح في هذه المسألة هو قول الشافعية والحنابلة ومن 
وافقهم؛ لأن الجناية ارتكبت وهو عاقل»؛ وقد ثبتت عليه بإقرار لا رجوع فيه 
مقبولاً أو ببينة؛ فوجب استيفاؤها منهء بقطع النظر عن كونه مجنوناً حيتئل؛ 
إذ لا معنى لانتظاره حتى يفيق؟ لأنه مقتول مقتول بكل حال؛ فوجب 
التعجيل بإقامة الحد. 

أما لو كان الحد الذي سيقام حيتئذ فيه ردع له فإنه ينتظر حتى يفيق؛ 

أما حد الردة؛ فقد اتفق الفقهاء على أن مَن ارتد وهو عاقل. ثم 
جنٌّ؛ فلا يقام عليه الحد حال جنونهء بل ينتظر حتى يفيق ويستتاب؟ لأنه 
قد يعمل ويعود إلى الإسلام؛ ولأن المرتد يقتل بالإصرار على الردة» 
والمجنون لا يوصف بالإصرار؛ ولا يمكن استتابته؛ فإن استتيب ولم يرجع 
ثم جنٌّ ثانية» أقيم عليه الحد”". 

سابعاً: أمثلة على إسقاط الحد بالجنون: 

من الأمثلة على ذلك ما جاء في حديث ابن عباس قال: 


م علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلانٍ قد رَنْتْ أَمَرَ عمرٌ برَجْيهاء 
فرجعها عليّء وقال لعمرٌ: يا أمير المؤمنين أترجمٌ هذه؟ قال: نعم. قال: 
أرَما تَذْكُرُ أنَّ رسولٌ الله و قال: «رُقِمَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاثة: عن الْمَجْنُونٍ 
المَغلوب على عَقْلْه» وععن النائم حَنَّى يَسْتَيفَظ ‏ وَعن ا لصب حتى يَخْتَلم؟) 


(1) انظر: «مواهب الجليل»: (177/5). ومعتى «اتبعوه؛» أي: راقَبُوه حتى يملك المال 
الذي به وفاء الدية» والله أعلم. 

(0) انظر في هذء المألة: #حاشية ابن عابدين»: (/2)188: و«مواهب الجليل؟: 
[لدنضيةة والأم؟ : (كرةا)ء و«منهاج الطالبين؛ وشرحه «مغني المحتاج؟: لقا ففلةة 
و«المنتي»: .)١44/8(‏ 


4 


قال: صدقت. فَخلى عنها( . 

وروى ابن أبي شيبة؛ أن رجلاً مجنوتاً في عهد ابن الزبير”" كان يفيق 
دخل البيت بحجر [كذا] فطعن ابن عمه؛ فقتله؛ فقضى عبد الله بن الزبير 
أن يخلع من ماله» ويدفع إلى أهل المقتول”” . 

ففى هذا الأثر رأينا عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما ‏ أسقط حد 
القتل» وهو القتل عن المجنونء وإن لم يسقط عنه الدية. 


عد ا 


الشبهة الرايعة 
فَقَد الشرط الرابع: وهو العلم بتحريم ما يوجب على فاعله الحد؛ 
فلا حد على جاهل بذلك 


أولاً: تعريف العلم: 
هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقم؟. وقيل غير ذلك. 


)1١(‏ سبق هذا اللفظ (عى١١5؟)‏ عند مبحث علاقة «الوقف» ب «فقد الشرط». 

(؟) هو الصحابي الجليل أبو بكر عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد أمير 
المؤمنين القرشي الأسدي المكي المدني الشجاع العابد البليغ» أيوه الزبير ابن عمة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام صفية وحواريه: وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» 
وخالته أم المؤمئين عائشة ‏ أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرةء ولد سنة اه» 
وقيل: ١ههء‏ واستشهد في جمادى الآخرة سنة #الاه 
انظر ترجمته: «أسد الغابت»: (/45؟). وهسير أعلام النبلاء؛: (058*/9. 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة»: (917/7/5) _ (1؟) كتاب الديات ‏ (1؟1١)‏ المجنرن يجني 
الجناية ‏ عن عقان [ين مسلم]ء عن صخر بن جويرية؛ عن نافم؛ أن رجلاً. . . فذكره. 
قلت: الأثر صحيح؛ إسئاده متصل» ورجاله رجال الصحيحين. وقد صححه الإمام 
ابن حزمء وقال عنه وعن أثر آخر بمعناء: «وهذان الأثران في غاية الصحة». انظر: 
(المحلى؟: *145/5١(‏ 8145). 

(4) «التعريفات»: (ص94١).‏ وانظر أيضاً: «البحر المحيط»:  817/1(‏ 014 


للحت 


ومهما يكن من أمر فإن العلم من المفهومات الأولية البدهيةء 
والمفهوم كلما كان كذلكء. كان من العسير تعريفه؛ لأنه حينما نحاول تعريفه 
سنضطر لاستخدام ألفاظ مرادفة تلفظ الدال عليه» بل ربما كان اللفظ 
المعرف أوضح من هذه الألفاظ المرادفة"" . 

فلفظة العلم أوضح من قولهم: هو إدراك المعلوم على ما هو به”"؛ 
أو نحوه7 , 

ثانياً: تعريف الجهل: 

هو اعتقاد الشىء على خلاف ما هو عليه » كاعتقاد المحظور 
مباحا0؟ . ْ 

ثالثاً: أنواع الجهل: 

يتنوع الجهل إلى نوعين هما: 

الأول: الجهل البسيط: وهو عدم العلم عما من شأنه أن يعله”*, 
كمّن تشأ وسط مصادر العلم الشرعي» ويسمع وسائل الإعلام المختلفة أو 
يراها؛ ثم يجهل بعد ذلك ما هو معلوم الحل أو الحرمة؛ فيجهل: حرمة 
السرقة: والزناء وشرب الخمرء أو نحو ذلك مما لا يسم الناسّ جهلّه. 
حرمة زواج التحليل» أو ما شابه ذلك مما يسمٌّ بعض الناس جهله. 

الثاني : الجهل المركب: هو اعتقاد جازم غير مطانق للواقع”؟» كمّن 





- انظر: «العلم أصوله ومصادره ومناهجه»: (ص7١) - للاستاذ محمد عبد الله الخرعان‎ )١( 
الطبعة الأولى 1517١ه - دار الوطن  الرياض.‎ 

(9؟) «كشف الظنون»: (27/1. واتظر أيضاً: «البحر المحيط»: (97/1). 

(") انظر: «التعريناتة: (ص؟9١).‏ 

(4) «التعريفات»: (ص8١1).‏ وائظر أيضاً: «تهذيب الأسماءه: (#راهف /0ه), 

(0) «التوقيف على مهمات التعاريف؟: (ص”*97١).‏ 

(5) «التعريفات»: (صن8١25.‏ وانظر أيضاً: «التوقيف على مهمات التعاريف»: (ص*19). 


لكت 


كان قريب العهد بالإسلامء أو من نشأ ببادية بعيدة عن مصادر العلم 
الشرعيء ووسائل الإعلام المختلفة على تنوعها. 


رابعاً: الدليل على إعذار الجاهل» وعدم مؤاخذته» وإسقاط العقوية عنه 
إذا كان موجبها مما يسع الناسش جهله: 


من هذه الأدلة قوله تعالى: ظوا كا سَيْبِتَ حَقَّ يِسَدَ رثرلا» 
[الإسراء: »]٠8‏ وقوله: ##وَا أَحْنَكْنَا من هَرْيةَ إِلَّا لا مُززون 67> [الشمراء: 
رطم اعرسم 


خمدت]لء وقوله: وما 22 ريك مَهْيِكَ لْمُرَئ سىَّ يعت ف بها رسا ألا يلوا 
عَلَيِهِمْ َايينَا» [القصص: 5ه]. 


قال ابن كثير ‏ عند تفسير سورة الشعراء : «ثم قال تعالى مخيراً عن 
عدله في خلقه؛ أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليهم» والإنذار 
لهمء وبعئة الرسل إليهمء وقيام الحجة عليهم؛ ولهذا قال تعالى. ...2 ثم 
ساق الآيات الثلاث السابقة مع غيرها”"". 


ومن هذه الأدلة أيضاً ما رواه | الشافعي وغيره : توفي حاطب فأعتق 
مَن صلّى من رقيقه وصامء وكانت له أمة نوبية قد صلْتْ وصامت وهي 
أعجميةٌ لم تفقّهء فلم ترغْهُ إلا بحبلهاء وكانت كيبا فذهب إلى عمر - 
رضي الله عنه ‏ فحلثهء فال عمر: لأنتَ الرجلٌ لا يأتي بخير » فأفزعه 
ذلك» فأرسل إليها عمرء فقال: أحبلت؟ فقالتٌ: نعم» من مَرغوس 
بدرهمين» ٠‏ وإذا هى تَسْتَهِلٌ بذلك”2 لا تكتمه. قال: وصادف علئًا وعثمانٌ 
وعبدٌ الرحمن بنّ عوف. فقال: أشيروا علىّ. قال: وكان عثمانُ جالساً 
ناضطجمء ٠‏ فقال علي وعبدٌ الرحمن: قد ونع علبها الح فقال: أشِرٌ 
علىّ يا عثمالٌ. فقال: قد أشار عليك أَحَواك. فقال: أَشِرُ أنت علىّ. فقال: 


)١(‏ «تفسير ابن كثير»: (/4ى7”4), 
(؟) تستهل يذلك: أي تجاهر بالتصريح به» ولا تستحبي من كتمانه. وأصل الإهلال: رقع 
الصوت. انظر: ١لسان‏ العرب»: .)9/١31/11(‏ 


"كع 


أراها تستهل به كأنّها لا تعلمّه. وليس الحدٌ إلا على مَن عَلِمّهُ. فقال: 
صدقت صدقت» والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من عَلِمَةُ؛ قجلدها 
عمد مائةٌء وغتيها عام]0" . 

قال البيهقي بعد رواية هذا الأثر: «كان حذها الرجمّء فكأنه ‏ رضي الله 
عنه ‏ درأ عتها حدها للشبهة بالجهالة . وجلدها وغربها تعزيراًء والله 


أعلم»”" . 


وقال ابن حزم: «مَن أصاب شيئاً محرّماً فيه حد أو لا حد فيهء وهو 
جاهل بتحريم الله تعالى له؛ فلا شيء عليه فيه: لا إثم. ولا حدء ولا 
ملامة؛ لكن يُعَلْمُ ٠‏ فإن عاد أقيم عليه حد الله تعالى. فإن ادعى جهالة نظر؛ 
فإن كان ذلك ممكناً؛ فلا حد عليه أصلاًء وقد قال قوم بتحليفهء ولا نرى 
عليه حدًا ولا تحليفاً. وإن كان متيقناً أنه كاذب؛ لم يلتفت إلى دعواء. . 
برهان ذلك قول الله تعالى: طلأِْْرَقٌ بن وَمَنْ يلم [الأنعام: 415 فإن الحجة 
على من بلغته النذارة» لا من لم تبلغه... 06 


ومن الأدلة أيضاً الإجماع: قال الإمام ابن المنذر: «وأجمعوا على أن 


)١(‏ الأثر أخرجه جماعة منهم: 
الشافمي في «الأم»:  )778/1(‏ أخبرنا مسلم بن خالد؛ عن ابن جريج» عن هشام بن 
عروة؛ عن أبيه؛ أن يحيى بن حاطب حدثه قال: توفي حاطب . . . قذكرء بلفظه 
وفي «المسندة مطبوع مع «الأم؟  )8478/9(‏ به. وفيه! مرعوش. 
وعبدالرزاق: (//*1» رقم:  )1544‏ عن ابن جريج به. وفيه مرغوش. 
والبيهقي: (798/8؟) ‏ من طريق الربيع بن سليمانء [قال] أنبأ الشافعي به. وفيه: 
مر غوش. 
قلت: الأثر صحيح؛ إسناده متصلء ورجاله موثقون. 
ومسلم بن خالد وإن كان مختلفاً فيهء إلا أن الحق أنه كما قال الحافظ ابن حجر 
في «تقريب التقريب»: (ص2654 رقم: 8؟ )957‏ : اصلوق كتير الأوهام». 
كما قد تابعه عبد الرزاق. 
(؟9) «سئن البيهقي؟: بحرم ؟؟). 
(6) «المحلى؟: /١١(‏ م١ا).‏ 


ا 


خامساً: الجهل الذي يسقط الحدود: 

لا يسقط من الحدود بالجهل إلا مَن كان جهله جهلاً مركباً؛ وهو من 

يقول النووي في ذلك: «واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد 
من أهل القبلة بذنب» ولا يكفر أهل الاهواء والبدع» وأن مَن جحد ما يعلم 
من دين الاسلام ضرورة حكم بردته وكفره؛ إلا أن يكون قريب عهد 
بالإسلامء أو نشأ ببادية بعيئة: ونحوه ممن يعخمى عليه ؛ فَيُعَوَف ذلكء فان 
استمر حكم بكفره. وكذا حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القعل أو غير 
ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة»9'. 

ويؤكد ابن قدامة على ما سبق قائلاً: «فصل: ولا يحل للمرتهن وطء 
الجارية المرهونة إجماعاً؛ لقول الله تعالى: «إلَا عَلَنَ أَنْدَيِهِمْ أو ما مَلَكتْ 
يكنوم » [المؤمنون: 5 المعارج: .65٠‏ وليست هذه زوجة ولا ملك يمين» فإن 
وطئها عالماً بالتحريم؛ فعليه الحدّ لأنه لا شبهة له فيهء فإن الرهن استيئاق 
بالدين» ولا مدخل لذلك في إباحة الوطء؛ لأن وطء المستأجرة يوجب 
الحد مع ملكه لنفعها؛ فالرهن أؤْلى. فإن ادعى الجهل بالتحريم ء واحتمل 
صدقه ؛ لكونه مما نشأ باديق أو حديث عهد بالإسلام؛ فلا حد عليهه29 , 

ببادي بالإسلام 

سادساً: أمثلة على إسقاط الحد بالجهل: 

منها ما رواه الشافعي وغيره من قصة أَمَةِ حاطبء المذكورة قبل قليل. 

ومنها ما رواه عبد الرزاق؛ عن ابن المسيب؛ أن عاملاً لعمر كتب إلى 


,)0١ص( «الإجماع»:‎ )١( 


(؟) #شرح صحيح مسلم؟: .)180/١(‏ وانظر أيضاً: «الأشياه والتظائر» للسيوطي: 
الوئضتةة 


لشف «المغتي»: ارك 4), 
155 


عمر؛ أن رجلاً اعترف عبده بالزناء فكتب إليه أن يسأله: هل كان يعلم أنه 


نيبز نيبا اننا 


المبحث الثالث 
الضابط اثالث 


إذا تعارضت مصلحة ضرورية مع تطبيق 
النص قدّمت المصلحة الضرورية 





ومن أمثلته : مسألة التتَرْس7©: وهي اتخاذ الكفار المحاربين جماعةً من 
أسارى المسلمين ترساً في المعركة ضد المسلمين؟ فيجعلونهم في الصفوف 
الأولى؛ فريعة منهم ليترك المسلمون قتالهم أصلا؛ فإذا وقع الرمي على 
هؤلاء الكفار بدئ بالمسلمين الترس. 


والسؤال الآن: 


هل يضرب المسلمون الكفارٌ المتترسين بإخوانهم من أسارى 
المسلمين؛ فيقع المجاهدون في قتل نفس معصومة بلا ذنب أو جريرة» وقد 
نهى الله تعالى عن القتل بغير حق؛ فقال: طون يَقَشُْلُ مُؤْوكَا مُتَعَيْدَا 
2 0 جَهَنَّمَ ددا نيبا [انساء: 4#]ء وقال: 31 تَفَتْلوَا لتشم تنى الب 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق»: (//4017؛ رقم: 175475)- عن معمرء عن عمرو بن ديتار. 
عن أبن المسيب يه. 
قلت: الأثر صحيح؛ إستاده متصل» ورجاله ثقات. وقد تقرر في غير موضع من هذه 
الرسالة صحة سماع سعيد بن المسيب من عمرء وروايته عنه. انظر: «فتح المغيث؟: 
ومرهعه 1 ). 

(؟) الترس من السلاح: المتوقى به... والتترس: التستر بالتُرسء وكذلك التتريس» 
وتترس بالترس: توقى. انظر: «اللسان»: (5/5:*)» و«القاموس المحيطة: .)5١5/6(‏ 


6ط 


ثم تختم مقالها قائلة : 


«فاكتفي أيتها المرأة الحكيمة بالاستقلال بحمل هذا العبء العظيم 
الذي من أجله يجب على الرجل أن يقدم لك أقصى ما يتصور من 
التكريمء وأما هذه الآراء الجديدة فلا أراها إلا من باب مخالفة الطبيعة, 
ولا يعرف في الكون عمل خالف الطبيعة ونجح. وعلى سبيل الاستطراد 
أقول: من شوائب هذا العصر أن جمهوراً أهله يتهالكون على الجديد 
ولو باطلآء وينفرون من القديم ولو حمّاء وهو انحطاط عقلي يزري يأهل 
عصر يسمونه عصر العلم. فسبيل كل من أهل العصر أن يعرض على 
عقله ما يراه من الأقوال الجديدة المخالفة لعادات أو قواعد أو نواميس 
قديمة» ويوازن بين الجديدة والعتيقة حالاً ومآلاً ونتيجةً وسبباً ومسبباًء 
وعليه قبل أن يفضل الجديد أن يكرر هذه الموازنة مراتء فإذا رأى أن 
الصواب اتباع الجديد اتبعه» وإلا بقي مستمسكاً بالقديم» وهو على علم 
أن من الصواب البقاء عليه» وإن من الضلال اتباع الجديد الذي ولده 
الغرور»”؟ انتهى . 

إننى مهما قلت أنا وغيري فلن نضيف جديداً إلى ما قلنه الخبيرات 
ببنات جنسهن» أو الخبيرات بطبيعة ما نحن يصدده... ولكنى أضيف هنا 
أمرا آخرء هو: ١‏ 

أن أمر القضاءء كما سبق» فرض كفائى» وعند الأصوليين والعلماء 
عامة أنه إذا اجتمع فرضات عينيان» وتعذر القيام بهما؛ قدم الأول 
فالأول... 


فما بالنا لو اجتمع فرض كفائي ‏ كالقضاء مثلاً ‏ وفرض عيني - 
كرعاية الأسرة من زوج وولد ونحوهما ؟! 
للق لأعلام النساء في عالمي العرب والإسلام؟ : لوايدل  )٠١©‏ للأستاذ عمر رضا 


كحالة ‏ طبعة مؤسسة الرسالة. وقد أورد لها هذا المقال هي معرض الترجمة لهاء وهي 
من مواليد بيروت عام #اخخام , 


5ه 


لا شك أن الإجابة هي: أن تقديم الفرض العيني هو الواجب المتعين 


إلا أن يشترط فيمن تعين قاضية أن تكون غير ذات بعل وأولاد و.. 
وثله وهو شرط - لعمر الله - باطل» ما يقول به عامى سَوِيّ فضلاً عن 


زِذْ على هذه المشاق كلها ما تختص به المرأة مما يعتورها من؛ 
حيض؛ وحمل»* ووضع» ونفاس ٠»‏ ورضاع. وحضانة. .. بتوالي الأشهر 


ألا تؤثر هذه الأشياء الطبيعية بالنسبة لتكوين المرأة على ذاكرتها وعلى 
رأيها؟! بل وعلى عقلها؟! 


لأجل هذا كله وغيره مما لم يُذكر؛ اتفق جمهور الفقهاء من أهل 
السنة والجماعة وغيرهم على منع المرأة مطلقا من تولي القضاء. 


ولم يخالف أحد من الفقهاء هذا الرأي وهو المنم المطلق للمرأة من 
تولي القضاء سوىق ابن حرم حيث جوّزه لم0 وما نقل الماوردي 
وابن قدامة والشربيني عن الإمام ابن جرير الطبري”؟ ولم يصح عنه. 


قال ابن العربى المالكي: 'ونقل عن محمد بن جرير الطبري إمام 
الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية؛ ولم يصح ذلك عنه؛ ولعله كما نقل 
عن أبي حنيفة أنها [إنما] تقضي فيما تشهد فيه» وليس بأن تكون قاضية 
على الإطلاق» ولا يأن يكتب لها منشورء بأن فلانة مقدمة على الحكم إلا 
في الدماء والنكاحء وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستبانة في القضية 


.)4750 479/4( انظر: «المحلى2:‎ )١( 
و(مفني المحتاج»:‎ »)4١ (؟) انظر: «الأحكام السلطانية»: (صص2)358 و«المغني؛: (4/4*؛‎ 
ره‎ 


نكن 


|" 





الواحدة» بدليل قوله 2 «لن يْفلِحَ قَوْمٌ وَلوَا أَمْرَهُمْ امرأةه وهذا هو الظن 
بأبي حنيفة وابن جرير)"" . 

أما الحنفية فيجوزونه في غير الحدود والدماء. وفي ذلك يقول 
ابن الهمام الحنفي: «وأما الذكورة فليست بشرط إلا للقضاء في الحدود 
والدماء. فتقضي المرأة في كل شيء إلا فيهماء”" . 

وقد وصف الإمام الماوردي الرأي المجيز قضاءها مطلقاً بالشذوذ 
فقال: «وقال أبو حنيفة: يجوز أن تقضي المرأة فيما تصح فيه شهادتهاء ولا 
يجوز أن تقضي فيما لا يصح فيه شهادتها. وشذ ابن جرير الطبري» فجوّز 
قضاءها في جميع الأحكام. ولا اعتبار بقول يرده الإجماع. مع قول الله 
تعالى: اَل مورت عل ألصك ينا ناكل الله يسَهُم عل بَنضٍ» 
[النساء: 4] يعني في العقل والرأي؛ فلم يجز أن يقمن على الرجال»” . 

وقد أضاف الماوردي هنا أمرين آخرين : 

١‏ مع 

- وعموم القوامة في قوله تعالى: َال مامت عل اينسل» 

الآية, وهي كما قال الماوردي : «يعني في العقل والرأي». 

فإن الله عرّ وجل هنا جعل الرجال قوامين على النساءء أي مسؤولين 
عنهن بسبب تفضيل الله تعالى عليهن ب: العقل؛ والحزم» والرأي» والقوة؛ 
والغزوء والنبوةء والخلافة. والإمامة» والأذان. والخطيةء والجماعة. 
والجمعة. ومُلك النكاح والطلاق» والانتساب إليهم» وغير ذلك؛ دون 
العكس» فلو جاز أن تولى النساء القضاء؛ لكانت لهن القوامة على الرجال» 


وهو ما تفيد الآية عكسة؟ . 


.)11817/*( «أحكام القرآن؟ لابين العربى:‎ )١( 

(؟) «نتم القدير»: (كلاة"). 

فرق «الأحكام السلطاية»: (عى58). 

(4) انظر: «تفسير القرطبي؟: («/17اء .)١09/4‏ ر«مدارك التنزيل وحقائق التأوبل*: 
 )08/1(‏ للإمام حافظ الدين أبي البركاث عبد الله بن أحمد بن محمود النَّسَفِيد- 


2135 


وأما ما ذكره ابن جرير - وغيره ‏ من كون هذه الآية نزلت في رجل 
لطم امرأته» فخوصم إلى النبيّ عليه السلام في ذلك: فقضى لها بالقصاص؟؛ 
فلا يصح؛ لأنه استدل عليه بآثار كلها مرسلة عن التابعين: الحسنء وقتادة» 
وغيرهم0©. 

ومرسل التابعي ليس بحجة؛ كما نض عليه مسلم في صدر صحيحهء 
وغيكو0 , 

«ولقظ الآية عام في القيام على النساء في كل الأمورء إلا ما دل 
الدليل على إخراجه من هذا العموم؛ وهو الولايات الخاصة كالوصية على 
الأولادء أو نظارة الوقف ونحو ذلك:9؟, 

وقد استدل ابن حزم بأدلة لا تنتهض للاحتجاج بها على جواز تولية 
المرأة القضاء فقال: «وجائز أن تلي المرأة الحكم» وهو قول أبي حنيفة؛ 
وقد رُوىَ عن عمر بن الخطاب؛ أنه ول الشفاء( * امرأة من قومه ‏ السوق. 





- الحنفي ا ت١‏ عاهفب أو ٠لاه ‏ طيعة سنة 1411اهء 1447م الهيئة العامة لشؤون 

المطابع الأميرية. واتفسير ابن كثير»: 2)441/١(‏ وهتيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان»:  )14/١(‏ للشيخ أبي عبد الله عبد الرحهن بن ناصر بن عبد الله آل 
سعدي التميمي ت 1975ه ‏ الطبعة الأولى ©141هء 144#م ‏ مؤسسة الرسالة - 
سورياء ودار المؤيد - الرياض. 

.)5١ 259 /4( انظر: اتفسير الطبري؟:‎ )١( 

(0) انظر: #(صحيح مسلم»:  )":/1(‏ المقدمة ‏ (5») باب صحة الاحتجاج بالحديث 
المعنعن. و«مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث»: (ص؟١5؟).‏ 

() «مركز المرأة»: (ص88). 

4( هي الصحابية الجليلة أم سليمان بن أبي حنّمة الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس ين 
خلف القرشية العدوية؛ أسلمت قديماء وهي من المبايعات؛ ومن المهاجرات الأولء 
وهي صاحية رقية النمئةء» وكان رسول الله #6 يقيل عندها. 
فال الإمام ابن عبد البر المالكي في ترجمتها في كتابه «الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب»: (474/4): «وكان عمر يقدمها في الرأي... وربما ولاها شيثاً من أمر 
السوق» ‏ الطبعة الخامسة ©41١هء‏ 1548م دار الكتب العلمية ‏ لبتان. 
وبمثل قول ابن عبد البر قال الحافظ ابن حجر في: : «الإصاية؛: .)©/١7(‏ كما ترجم 
لها أيضاً الإمام ابن الأثير في «أسد الغابة4:  )١51//(‏ ولكنه لم يذكر تولية عمر 
إيّاها شيئاً من أمر السوق. 


يفف 





فإن قيل: قد قال رسول الله : «لَن يُفْلِحَ قَوْمْ أشتئوا أَنْرَهُمْ إِلَى امْرَأَقٍ 
قلنا: إنما قال ذلك رسول الله 8 في الأمر العام الذي هو الخلافة. برهان 
ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «المرأةٌ راعية على مالٍ زوجهاء رهي 
مسؤولةٌ عن رعيتها»''' وقد أجاز المالكيون أن تكون وصية ووكيلةء ولم 
يأت نص من منعها أن تلي بعض الأمور”"' . 


والرد على هذه الأدلة التي ساقها ابن حزم من وجوه هي: 


الأول: أن رواية تولية الشفاء السوق التي ساقها ابن حزم عن عمر لا 
تصح؛ لأنها سيقت بصيغة التمريض» حتى عند ابن حزم نفسه فيما سبق» 
فمّال: #وقد رُدِيٌ عن عمر...»# رهذه الصيغة لا تستعمل إلا في رواية 
الضعيف كما نص عليه علماء الحديث»ء وابن حزم ملهمء وهو يدرك هذا 
تمام)”" . 


ويلاحظ عند ترجمة الأئمة ئمة لها قولهم: «وريما ولاها شيئاً من أمر 
السوق». 


)١(‏ سيق تخريج هنا الحديث (ص!44) عند الكلام عن وسائل الإكراه. لكن بلفظ: 
«والمرآة راعيةٌ على بيت بَمْلِهَا وولدهء وهي مسؤولة عنهمة. ولم أعثر على هنا اللفظ 
الذي ساقه ابن حزم عند أحد. 

(؟) «المحلى؟: (9/8؟4؟؛ .)4175٠‏ 

(6) يقول النووي شارحاً معنى التمريض وصيغه: «قال العلماء المحققون من أهل الحديث 
وغيرهم: : إذا كان الحديثٌ معيفاً لا يُقال فيه فال رسولُ الله 6 أو كْمَلَ أو أَمَوَ أو 
نْهَى أو حَكُمَ وما | أشبه ذلك من سِبَغْ الججَزْوء وكذا لا يقال فيه رَوَى أبو هريرة: أو 
قال» أو ذَكَنَ أو أَحَبََهِ أو حَدَّتٌُء أو َقَلَء أو فى وما أشبهَهُء وكذا لا يُقال ذلك 
في التابعين ومن يعدهم فيما كان ضعيقاًء فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة الجَرْمٍ» 
وإنما يقال في هنا كله رُوِىَ عنه أو تُقَل عنه أو كي عنه أو جاء عنه أو بلغنا عنه» 
أو يُقال أو يُذْكَر أو يُحْكى أو يُرْرَى أو يُرْفْع أو يُعْرَىء وما أشبه ذلك من صيغ 
التمريض» وليست من صيغ الجزم؛ قالوا: فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو 
الحسن» وصية التمريض لما سواهماة. «المجموع» شرح «المهذب»: (55/1). وانظر 
أيضاً: «مقدمة ابن الصلاح»: (ص؟١‏ - 2)17 و«أصول الحديث» للدكتور محمد 
عجاج الخطيب: (ص75ه” _ 2784, 


ماه 


ومعلوم أن حرف درْبٌّ» في اللغة العربية يفيد معناه التفليل فقطء 
وقيل: التقليل أو التكثير'2: وكلاهما لا بد فيه من القرينة التي تُوَجْهُ الذهنَ 
إليهء ولهذا كان الاستعمال الصحيح لتحرف «رب» وما دخل عليه؛ أن 
يجيء بعد حالة خالية من اليقين كحالة الظن أو الشك. 


وقريئة دلالتها على التقليل هنا؛ هي أنه لم ينقل عن عمر أكثر من أنه 
ولاها شيئاً من أمر السوق. 


وقد رد ابن العربي المالكي هذه الرواية من أصلها فقال: «وقد روى 
أن عمر قذم امرأة على حسبة السوق» ولم يصح؛ فلا تلتفتوا إليهء فإنما هو 
من دسائس المبتدعة في الأحاديث]7؟ . 
وأخيراً قعلى فرض صحة هذه الرواية فإن ما فيها أن عمر ولاها شيئاً 
من أمر الحسية» والحسبة ليست من القضاءء وليست من الولايات التي تمنع 
منها المرأة: وإنما هي «أمر بالمعروف إذا ظَهُرَ تَرَكَهٌُه ونهي عن المنكر إذا 
7 مك7 , 
قال ابن تيمية: «وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر 
فيما ئيس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهمع©). 
الوجه الثاني : أن قوله إن حديث: «لَنْ يُفْلِحَ قُوْمْ م آسْتدوا أَنْرَهُمْ إِلَى 
امْرَأَقه إنمٍ هو في الأمر . العم الذي هو الخلافة. وذلك لأن النبيَ 85 قاله 
لَمًا بَلَنْهِ أَنَّ أَغل فَارِسَ قَدْ ملكوا عَلَيْهِمْ بنْتَ كِبْرَى؛ استدلال مردود بقاعدة 
«العبرة بعموم اللفظ لا يخصوص السبب76* 0 


.)899/9( انظر: *التحو الوافي» للأستاذ عباس حسن:‎ )١( 

(؟) «أحكام القرآن» لابن العربي: (1461//6). 

(م) «الأحكام السلطائية»: (من584). وانظر أيضاً: «الحسبة» لابن تيمية: (صريكت 48) 
و«الطرق الحكمية»: (من10؟) 

(4) «الحسبة؟ لابن تيمية: (ص8). وانظر أيضاً: «الأحكام السلطانية»: (صس707 وما 
بعدها)ء وتتبصرة الحكام»: (19/1). 

(4) انظر هذه القاعدة: «أنوار اليروق في أنواع الفروق»: )١15/1(‏ - للإمام أحمد بن- 


هاه 


وقد سبق التنبيه على أن الصيغة المستعملة فيه صيغة عموم (أمرهم) 
المكون من النكرة (أمر) والمعرفة (هم) والمفرد المضاف لمعرفة؛ من 
الألناظ الموضوعة لإفادة العموم كما هو مقرر عند الأصوليين. 

فجعله الجمهور عامًا في جميع الولايات العامة التي هي السلطة 
الملزمة” . 

الوجه الثالث: استدلاله بحديث: «الْمَرَأهٌ رَاعِيَةٌ عَلَى مَالٍ رَوْجهَا 
وَمَسْؤولَةَ عَنْ رَعِيْتِهَاه. 


وهذا الحديث إن دل على شيء فإنما يدل على إثبات ولاية المرأة 
على مال زوجها بالإنفاق منه بالمعروف؟؛ وهو من الولايات الخاصة التي لا 
تمنع منها المرأة. 


ومَّنْ قال إنه يلزم من ثبوت الولاية الخاصة للمرأة» ثبوت الولاية 
العامة لها؟! 


أما أن المالكيين [وغيرهم أيضاً] أجازوا أن تكون وصية ووكيلة. وأنه 

فنحن لسنا بصدد الوصاية ولا الوكالة؛ لأنهما أيضاً من الولايات 
الخاصة التي لا تمنع منها المرأة. 

ولم يملع الإسلام المرأة من أن تلي بعض الأمور حنّاء ولكن أمور 
غير ذات سلطة ملزمة. أما الأمور ذات السلطة الملزمة كالإمامة العظمى» 
ومثلها القضاء؛ فلاء وسوف يأتي أن المرأة قد تكون مفتية. 
ت إدريس القرافي المالكي (ت184ه) ‏ طبعة عالم الكتب» و«الفروع؛ لانن مقلح: 


(5/5” - #51)ء والعناية» للبايرتي: (3/1): و«البحر المحيط»: (ثار4ة١):‏ 
واطرح الخريب؟ : (لأرهم؟١).‏ 


30 


أمر آخر يؤكد أن الإسلام قد منع المرأة من القضاءء وهو أنه منعها 

مما هو أهون من القضاء كخطبة الجمعةء وإمامة الرجل في الصلاة» والأذان 
العام . 
3 


وبعدء فهذه هي أقوال أهل السنة والجماعةء وآراؤهم في شرط 
الذكورية فيمن يتولى منصب القضاءء ولا تختلف عنها أقوال المذاهب 
الأخرى وآراؤهم . 


يقول الشيخ أطفيش الإباضي"'“ (ت؟1ه): «وإنما شرطوا 
(الذكورية) لأن القضاء فرع الإمامة العظمى؛ وولاية المرأة للإمامة ممتنعة 
لقوله يه: «لَنْ يُفْلِحَ لَوْمْ م وَلَوا أَنْرَهُمْ امْرَأةة فكذا النائب عنه؛ لا يكون 
امرأة. ومنصب ألولاية عظيم لا تليه امرأة ولا تطيقه» ولوجوب ستر نفسها 
وزينتها؛ فلا تليق بذلك 000 , 

ويقول الإمام ابن المرتضى الزيدي. عند الكلام عن شروط القضاء: 


..١‏ وشروطه: (الذكورة)؛ لقوله يكِ: «ما لح قوم وليتهمٌ امرأةٌ؛ وضد 
الفلاح الفسادء ولقوله جَلِِ: «أَخْرُوهُنْ حيثث كُ أَخْرَمُنٌ لم9 , والقضاء 


)001( هو الإمام محمد بن يوسف بن عيسى الحفصي [نسبة إلى أبي حفص عمر بن 
الخطاب] العدوي الإباضي ‏ ولد في الجزائر عام 75؟1١هء‏ وتوفي بها في ربيع عام 
ه. انظر ترجمته في: : «الأعلام : 185/0 وهمعجم المؤلغين»: (157/17),. 

(؟) «شرح كتاب النيل وشفاء العليل»: (75/1,ك 97), 

() الأثر أخرجه جماعة موقوفاً على ابن مسعوه ‏ رضي الله عنه ‏ منهم: 
عبد الرزاق: 2149/6 رقم:  )0118‏ عن الثوريء عن الأعمشء » عبن إبراهيم» عن 
أبي معمرء عن ابن مسعودء قال: كان الرجال والنساءٌ في بني إسرائيل يمون 
جميعاً. فكانت المرأةٌ لها الخليلٌ تلبس القالبين تطولٌ بهما لخليلها؛ فألقى عليهن 
الحيضس ؛ فكان ابن مسعودٍ يقول... فذكره. 
وابن خزيمة: (/2)59 رقم: )996٠0‏ (1486) ياب ذكر بعضص أحداث نساء بني 
إسرائيل الذي من أجله مُنعن المساجد ‏ قال: نا عيد الجيار بن العلاءء [قال] حدثنا 
سفيان» [قال] ثنا الأعمش » عن عمارة ‏ وهو اين عميز ‏ غن عبد الرحمن بن يزيد؛ 
أن عبد الله بن مسعود كان إذا رأى النساء قال: «أرُوهُيّ حيث جَعَلَوُيّ الث ثم ذكر 
نحو لفظ عبد الرزاق. ثم قال؛ الخبر موقوف غير مستد. 


لكوي 


تقديم. ..» 
يذ 
وأخيراًء فإنه يطيب لي أن أختم الكلام في هذه المسألة بكلام الشيخ 
الغزالي في موضع آخر من كتابه (من هنا نعلم) حيث يقول: «أما موقف 
الإسلام من تولي المرأة القضاءء ومن توليتها المناصب العامة» فمعروف: 

١‏ إن الإسلام في القضايا المدنية اعتبر شهادة المرأة نصف شهادة 
رجلء ورفض قبول شهادتها منفردة» ورنض قبول شهادتها في قضايا 
الحدود وأشباهها مطلقاً. فكيف يقبل قضاؤها فيما ترفض فيه شهادتها؟ 

5 والقضاء مصب له جلاله. وللقاضي على الناس ولاية عامة.) 
وسلطان واسع» فإذا كان الإسلام يجعل الرجل قَرَّاماً على المرأة في البيت - 
وهو المجتمع الصغير ‏ فكيف يجعل للمرأة قوامة على الرجال في المجتمع 
اكير :20 , 


هكذا يعلن الشيخ في تلك النصوص عن رأيه في تولي المرأة 
«القضاء» وهو المنع التامء جاعلاً ذلك التولي ظلماً لطبيعتها وافتياتاً على 
المصلحة؛: ومخالفة لآية القوامة. 


هذا وقد اشترطت شروط أخرى سميت شروط كمال. وهي: أن يكون 
غير محدوده؛ وغير مطعون عليه في نسبه بولادة اللعان أو الزنا ...6 وغخير 
فقيرء وغير أمي . وغير مستضعف» وأن يكون فطناء نزهاء مهيباء حليماء 


- والطبراني: (592/8؟. رقم: 14- قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عيد الرزاق 

قال الإمام الهيثمي في امجمع الزوائد؛: (8/5): ذرواء الطبراني في الكبيرء ورجاله 
رجال الصحيح؟. 
قلت: الأثر صحيح الإسناد وهو موقوفٌ. ولكنه في حكم المرفوع؛ إذ مثل هذا لا يقال 
من جهة الرأي؛ وقد صحم إسناده الإمام الهيئمي كما سبق» وكذا الحافظ ابن حجر من 
حديث عبد الرزاق» في موضعين من «قتح الباري»: (١1//ا/ا4»‏ ؟419//1). 

.)١15 «البصر الرخار»: (كرحلك‎ )١( 

(؟) #من هنا تعلم»: (صن١950).‏ 


مستشيراً لأهل العلم والرأى» سليماً من بطانة السوءء لا يبالي في الله لومة 
لائمء ورعاً بك 
فهذه هي الشروط التي اشترطها العلماء فيمن يتصدى لمنتصب القضاء. 
وبقي أن يتعرض البحث للشروط التي اشترطها العلماء فيمن يتصدى 
للإفتاعء ثم يخم ذلك بعقد مقارنة بين القضاء والإفتاء. وذلك فى المطلب 
التالي الأخير من البحث كله. 


# ا 6 


المطلب الثالث 
الشروط الواجب توافرها في أهل الفتوى 


الإقتاء: «إخبار بالحكم لا إلزام”"2 كما نص عليه العلماء. 

قال النووي: «المفتي في حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له 
بشخص» فكان كالراوي لا كالشاهدء وقتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حكم 
القاضي» . 

وقال ابن فرحون؟؟ (ت44/اه): «المفتي مخبر والحاكم ملزم»” . 

فلما كان الإفتاء كذلك. كان من الولايات الخاصة» ولا مدخل له في 





)1١(‏ ”تبصرة الحكام»: (2578/1 414 بتصرف. وانظر أيضاً «الأحكام السلطانية»: (ص؟4)» 
وقغياث الأمم؛: (صض١؟7).‏ 

(؟) «الشرح الصغير؛ للنردير: (514/5). وانظر أيضاً: «المصباح المنير»: (455/6)) 
و«التعريفات»: (ض44).: و«المعجم الوسيط؟: (529377/5 2 519/4). 

(6) 'المجموع» شرح «المهذب»: .)41/١(‏ وانظر أيضاً: «تبصرة الحكام»: .604/١(‏ 

(54) هو الإمام برهان الدين أبو الوفا إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون المدني المالكي 
- ولد بالمديئة المئورة الشريقةء ونشأ بهاء وتوفي بها أيضاً سنة 44لاه 
انظر ترجمته في: #شنرات الذهب؟: (7©1//6)» و(إيضاح المكنون؟: (1/6؟؟). 

قف البصرة الحكام؟ : 4 


وفك 


الولايات العامة» ولسوف يتضح هذا أكثر ‏ إن شاء الله عندما نذكر في 
آخر هذا المطلب الفروق التى بين الإفتاء والقضاء. 


ومعنى كون الإقتاء من الولايات الخاصة؛ أي أنه لا يمنع منه العبد 
ولا المرأة. 

وكتب التاريخ والتراجم والفقه والحديث فيها أسماء فضليات من 
النساء فقيهات ومفتيات ومحدثات(0) منهن: 


١‏ - أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
عنها وعن والديها. 


فعن مسروق”' أنه قيل له: هل كانت عائشة تحسن الفراتض؟ قال: 
الفرائنض" . 


١‏ - سُنَيِنَةٌ بدت الحسين بن إسماعيل المَحَايِلي أَمَهُ الواحدٍ 
(ت/الالاه). كانت من أعلم الناس في وقتها بمذهب الشافعي» وكانت 
تفتي 17 . 

* - أم الكرام كريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم المروزية 
(ت456ه) الشيخة العالمة الفاضلة المسئدة» روت اصحيح البخاري» مرات 


)١(‏ ونظرة عاجلة في كتاب «أعلام النساء» المكون من خمس مجلدات»: للاستاد عمر 
رضا كحالة توقفنا على عدد كبير من شهيرات النساء في العلم والأدب والحضارة 
وغيرها. 

(؟) هو التابعي الجليل المخضرم أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن آمية الهمداني 
الكوفقي ‏ توفي سنة 7ه انظر ترجمته: "سير أعلام النبلاء؟: (57/4)) و«تهذيب 
التهذيب؟ : (١لر؟ (١‏ ). 

(9) «المستدرك؛: .)١1١/4(‏ والظر نحوء: «سئن الدارمي؟ : (اردنف رقم: ؟8ل0ا؟), 
والفرائضص: علم تعرف به قسمة المواريث الشرعية. #المعجم الوسيط»: (987/2) 

(5) انظر: اسير أعلام النبلاءء: (514/18؟0)7 و«البداية والنهاية»: (4784/18). وأبرها هو 
الإمام القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي الشافعي المسيْد ت٠اه‏ 
انظر ترجمته في: «سير أعلام البلاء»: (04/18؟). 


4 





كثيرة؛ وقرأه عليها جماعة من الحفاظ المحدثين منهم الخطيب البغدادي» 
قرأه عليها في خمسة أيام'". 


شروط الإفتاء: 

هذا على أن الإفتاء إن كان قد خلا من شرَطئْ «الحرية» والذكورة”) 
التي تعينت من قبل في شروط الولاة والقضاة؛ فإن له شروطاً أخرى لا بد 
أن تتحقق فيمن يتصدى له. 


وهيله الشروط هي : 


البلوغ» والعدالة. والثقةء وحسن النيةء والعلم بالأحكام الشرعية من 
آيات الكتاب والإحاطة بناسخها ومتسوخها ...» ومعرفة السئن المتعلقة 
بأحكام الشريعة وقضايا التكليف. والاستقلال باللغة العربية» والعلم بالشعرء 
والإنصاف. ومعرفة مذاهب المتقدمين» والإحاطة بطرق القياس ومراتب 
الأدلة ؛ لأن المنصوصات متناهية مضيوطة والوقائع المتوقعة لا نهاية لهاء 
والورع والتقوى؛ لأن الفاسق لا يوئق بأقواله ولا يعتمد في شيء من 
أحوالهء والحلم والوقار والسكينة؛ والكفاية؛ وإلا مضغه الناس» ومعرفة 
الناس7؟ , 


كال الخطيب البغدادي بعد ذكر طرف من هذه الشروط: ل م وتكون 
له قريحة بعد هذا. فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرامء 
وإذا لم يكن هكذاء فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي ...296 


.)74 259/15( انظر: فسير أعلام النبلاء»: (775/14, #4؟). و«البداية والنهاية:‎ )١( 

(7) انظر: «أدب الفتوى»: (ص. )57‏ للإمام أبي عمرو عثمان بن الصلاح (ت*14هه) - 
طيعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ بتحقيق الأستاذ الدكتور/رفعت فوزي. 

() انظر هذه الشروط في: 'الفقيه والمتفقه»: (185/9 ا#١)ء‏ واغياث الأمم»: 
(ص86؟ - 84؟): واأدب المفتي»: (ص2))55 و«المجموع' شرح «المهذب»: 
(١/41)ء‏ وإعلام الموقعين»: (195/4). 

.)١869]/8( والمتفقه::‎ هيقفلا١‎ )5( 


واو 





وقد يون هن المفيد أن أذكر قول الشيخ علي حسب الله رحمه الله 
في بيان الفروق بين القضاء والإفتاء» على النحو التالي: 

١‏ إن الإفتاء أوسع مجالاً من القضاءء فيصح الإفتاء من الحر 
والعبد» والرجل والمرأة والبعيد والقريب» والأجنبي والصديق» بخلاف 
القضاء. 

؟ ‏ إن القضاء ملزم للخصوم ونافذ فيهمء بخلاف الإفتاء؛ فإن 
المستفتي مخيّر بين العمل بالفتوى وإهمالها. 

 "‏ إن قضاء القاضي بما يخالف فتوى المفتي نافذ» ولا يعد نقضاً 
لقضاء سابق؛ بخلاف القضاء بما يخالف قضاءً سابقاء فإنه لا ينفذ. 

4 والمفتي لا يقضي إلا إذا ولّى القضاءء بخلاف القاضيء فإنه 
يجب عليه الإفتاء إذا تعين لهء ويجوز منه إذا لم يتعين ...200. 

ويضيف ابن القيم إلى ذلك قوله: ...١‏ المفتي أقرب إلى السلامة 
من القاضي؛ لأنه لا يلزم بقتواه» وإنما يخبر بها من استفتاهء فإن شاء قبل 
قولهء وإن شاء تركه. وأما القاضي: فإنه يلزم بقوله؛ فيشترك هو والمفتي 
في الإخبار عن الحكمء ويتميز القاضي بالإلزام والقضاءء فهو من هذا 
الوجه خطبه أشدهة2 . والله أعلم. 


ل نا لا 1ا الا 


(1) «أصول التشريع الإسلامي»: (ص4١١).‏ 
(؟) «إعلام المرقعين؟: .)91/1١(‏ 


فرك 





الخاتمة 
أهم نتائج البحث وتوصياته 


والآن لا يسعني إلا أن أقرر أنه على الرغم من كوني قد بذلتُ 
أقصى ما استطعتٌ من جهد متواصل للوصول إلى الحق والصواب - أو 
قريب منه ‏ في هذا البحث؛ فإني أشعر بتقصير تجاه بحثي» ولعل 
حسبي أني لم أدّخر وسعاء ولم آل جهداًء والله سبحانه لا يكلف نفساً 
إلا ما آتاها. 


ولعل ها يشفع لهذا التقصير في تناول هذا البحث هو طرافته 
وصعوربته إلى حد ما إذ لم أجد من تطرق لهذا الموضوع بهذا المعنى 
المباشر. 


ومع ذلك فما يذلت من جهد آمل أن يكون خطوة جادة لباحثين 
آخرين يستكملون ما عساه يكون قد نقص منهء وكم ترك الأول للآخر. 

وأما عما توصلت إليه من نتائج من خلال دراستي تلك»؛ فأجمله فيما 
يلي : 

أولاً: أن «وقف العمل بالنص» إن كان المقصود به «الوقف التام؛ فهر 
إلغاء للنصء وتعطيل لىء وتفريغه عن محتواه العلمي والتطبيقي» وبناءً عليه 
يكون دعوى جوفاء لا تساوي شيئاً إذا وزنت بميزان العقل فضلاً عن ميزان 
الشرع. 


بلاق 


وعليه» زادعاؤه من قبل البشر ضلال يحرم القول به بل يكفر القائل 
به أو الداعي له. 

ويىفي للدلالة على ضلاله أن من تي جر قديماً تحت مسمى 
«تقديم رعاية المصلحة على النص إذا تعارضاة رجل كان رافضيًا متحرفاً؛ 
وهو نجم الدين الطوفي لت" الاه)ء وأن من تولى كبره حديعاً جماعة 
حكّموا عقولهم في شيع الله تعالى ردا وإلخاء؛ حتى أرداهم ذلك وأوردهم 
المهالكء فحكم يردة بعضهمء وصودرت بعض كتبهم أمثال صر حامد 
أبو زيد. . . 9يريئوت ن توا شر الله تومه وَيَوت إلة أن يم 


يزئ: أن «وقف العمل بالنص» إن كان المقصود به «الوقف المؤقت» 
الذي يزوك بزوال أسبابه» وبتحقق شروط اعماله» فيستانئف العمل به بعد 


خامساً: إن الأخذ بمبدا «الوقف المؤقت» عند الضرورة له مجالات لا 
يتعداها وهي «المعامللات؟» بمقاصدها المختلفة » و«السياسة الشرعية». 


سادساً : أن «الوقف المؤقت» لا يملكه كل أجدء وإنما يخول لطائفي 


رن 


الأمراء والعلماء من مفتين وقضاة بشروطهم جميعاً. وأن من أهم الشروط 
اليجامعة بيلهم : تححيزة العقل » والبلوغ. والعلم» والعدالة» والكفاية. . 
سابعاً: أن الشريعة الإسلامية شريعة خالدة سامية مرنة» تجاري كل 


عصر سوي وكل مصر تقي» وتواكب كل جديد صحيح؟ فليست هي - كما 
يُرْعَمْ جامدة منغلقة. 


كما أنها ‏ أيضاً - تعطي إجابة عن كل تساؤل تفرضه الحضارة 
الحديئة» بفضل جهود علمائها المجتهدين الأفذاذ الذين لن يخلو منهم زمن؛ 
لقوله عليه السلام : دلا تَزالٌ طائفةٌ من أَمتي ظاهرين على الحقء لا يَضْرّهم 
من حَذَلَهِمء » حتى يأتي أمرُ الله وهُمْ كذلك» [صحيح مسلم: (# 21677 
رقم:  )١970‏ عن ثوبان]. 


ولا أدل على ذلك من هذه الضرابط الثمانية التي ذكرت كضوابط 
للوقف بأمثلتهاء وقد تجلى في كثير منها اليسر والمرونة» ولا سيما في 
الضابط الثامن الأخير. 


وأما عن أهم ما يوصي به الباحث فهو: 

١‏ الدعاء لعلمائنا الكرام بالإعانة؛ ليتصدوا للرد على هذا السيل من 
الاتهامات والتشكيكات الموجهة لشريعتنا الغراء المبرأة؛ مفندين شبهات 
المتشككين» ومكر الماكرين. 

؟" - أن يتقي الله إعلاميوناء وأصحاب دور النشر؛ فلا ينشروا ما يثير 
الشكوك في جوهر عقائد المسلمين؛ جرياً وراء ربح عاجل من الدنيا حقير» 
فيه ضياع دينهمء وإفراح أعدائهم. 

“ - أن يتوب إلى الله أولئك المتشككون» والمشككون الناس في 
عقائد الإسلام ‏ دروا أم لم يدروا ‏ وأن يتجردوا لقبول الحق نعيداً عن 
الهوى» وعن إعمال العقل فيما فوق طاقته. 

فاه 


هذاء وأسأل الله العلي الكريم أن يتقيل هذا العمل ويجعله خالصاً 
نافع وأن يتجاوز عما فيه من خطأ أو نسيان؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وما التوفيق إلا بالله عليه توكلت» وإليه أنيب. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


ل للا لا نالا 
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١‏ فهرس مراجع البحث ومصادرء. 
؟ - فهرس الآيات القرآنية بترتيب سورها في المصحف. 


 *‏ فهرس الأحاديث والآثار. 


4 فهرس تراجم الأعلام. 
5ه فهرس تفصيلي لمحتويات اليحث. 





4: 





فهارس البحث وطريقة إعدادها 


لقد احتوى البحث عدة فهارس هي حسب ترتيبها في البحث: 

أ فهرس مراجع البحث ومصادره. 

ب - فهرس الآيات القرآنية حسب ترتيب سورها في المصحف. 

ج - فهرس الأحاديث والآثار. 

د فهرس تراجم الأعلام. 

ه ‏ فهرس تفصيلي لمحتويات البحث. 

وقد اتبعت في صنعها ما يلي: 

أولً: فهرس مراجع البحث: 

١‏ رتبته حسب الموضوعات. 

١‏ - راعيت في كل موضوع الترتيب الألف بائي (الأبتني). 

 "“‏ أهملت إل «إل»: فجاءت مثلاً رسالة «الشبهات وأثرها في العقوبة 
الجنائية» بعد مقال «حاجة العلوم الإسلامية إلى التجديد». 

4 أهملت كذلك كلمة «اإبن» وكلمة (أبي)؛ فجاءت مثلاً: اسئن 
أبي داود»؛ قبل «سئن ابن ماجه4»»: وجاء «تفسير القرطبي» قبل «تغسير 
ابن كثيرفء وهكذا. . . 

© اكتفيت بذكر: ما نقلت منه ولو نضا واحداًء وما استعنت به أكثر 
من هرة. وما سوى ذلك أشرت إلبه في موضعه. 
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1 الترتيب بدأ بعد (القرآن الكريم) كي لا يتقدمه شيء. 
ثانياً: فهرس الآيات: 

١‏ - رتبت السور حسب ترتيب المصحف الذي بين أبدينا. 
* - راعيت فيه ترتيب الآيات الرقمي داخل سورها. 

ثالثاً: فهرس الأحاديث: 

١‏ - راعيت فيه الترتيب الألف بائي (الأبتني) أيضاً. 

؟" ‏ أهملت ال «ال». 


* - قدّمت «أَنَّ المفتوحة على (إنْ» الشرطية؛ ثم بعدهما إن 
المكسورة. 


- اعتبرت الحرف المشدد حرفين حسب أصلهء كحرف الئون من 
«التِّي كه وأصله «الننبي». . . 

رابعاً: فهرس تراجم الأعلام : 

١‏ - أوردت فيه موضع ترجمة من ذكر في المتن فقط. 

؟ - راعيت فيه ما اشتهر به العلم سواء بكنية أو اسم أو لقب ك «أبو 


حنليفةظ» وتأحمد بن حنيل». و١البزدري».‏ و'ابن العربى؟؛ و«الشاقعي»» 
و«ابين القيم"» و«العقاده وهكذا. 


"' - أهملت كلمة 'ابن»» وكلمة «أبوف ولال؛. , . 
خامساً: فهرس محتويات البحث: 
١‏ ذكرت فيه أبواب البحث» وقفصوله ومباحثه.ء ومطاليه. وما لا 


غناء عنه تحت كل مسمى مما سبق. مع إبراز عناوين القضايا التي هي من 
أخص خصوصيات البحث. 


ل نالا 10لا 


لكك 





فهرس مراجع البحث ومصادره 


أولا: القرآن الكريم وتفسيره وعلومه: 


أده 


(القرآن الكريم) . 

الإتقان في علوم القرآن ‏ للإمام جلال الدين السيوطي ات١91ه ‏ طبعة #/1وام 
- المكتبة الثقافية - لينات. 

أحكام القرآن ‏ للإمام أبي بكر الجصاص ا ت٠لالاها ‏ طبعة 115اهء اهؤام 
- دار إحباء التراث العربي - لبنان. 

أحكام القرآن ‏ للإمام أبي بكر المعروف ب ابن العربي» ت47 هه طبعة دار 
المعرفة ‏ لبنان - تحقيق الأستاذ على محمد البجاري. 

تفسير الطَبَرِيُء واسمه «جامع البيان في تأويل القرآن؛ ‏ للإمام أبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري ت١٠"ه ‏ الطبعة الأولى 115117اه؛ 1947م دار 
الكتب العلمية ‏ لينان. 

تفسير القرطبي» واسمه «الجامع لأحكام القرآن؛ ‏ للإمام أبي عبد الله محمد بن 
أحمد القرطبي المالكي ت571ه ‏ الطبعة الثانية 1415اه. 1985م دار الحديث ‏ 
القاهرة ‏ تحقيق الدكتورين: محمد إبراهيم الحفناوي» ومحمود حامد عثمان. 
تفسير ابن كثيرء واسمه تفسير القرآن العظيم» ‏ للإمام عماد الدين أبي الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى الشافعى نت 4/الاه ‏ طبعة مكتبة 
دار التراث ‏ القاهرة. ْ ْ ْ 

روح المعاني في تقسير القرآن العظيم والسبع المثاني - للإمام شهاب الدين 
الالرسي ت١٠1107اه ‏ طبعة 408اهء 1948م دار الفكر ‏ لبئان. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان ‏ للإمام حسين بن محمد نظام الدين الئيسابوري 
تالاه الطيعة الأولى 415١اه:‏ 158١م‏ دار الصفوة ‏ الفردقة» والقاهرة. 
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مباحث في هلوم القرآن ‏ للاستاذ مناع القطان ‏ الطبعة الثامنة ١840اهء‏ 
4ه مكتبة المعارف ‏ الرياض. 

الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل - للإمام أبي القاسم هبة الله بن سلامة 
المقرئ ت ١٠41ه ‏ الطبعة الثانية 14+5ه. 1485م المكتب الإسلامي ‏ 
سوريا ‏ بعئاية الأستاذين: زهير الشاويشىء وممحمد كتعان. 

النبأ المظيم ‏ للدكتور محمد عبد الله تراز (ت1468م) ‏ الطبعة الرابعة 
ماه /الأقام . دار القلم - الكويت. 

النشر في القراءات العشر ‏ للإمام أبي الخير محمد بن محمد بن محمد .بن 
يوسف الشافعي المعروف ب "ابن الجزري» ت "اه - طبعة مكتبة القاهرة - 
القاعرة. 

نور من القرآن الكريم ‏ للشيخ عبد الرهاب خلاف تى158658م ‏ طبعة 1544م - 
دار الكتاب العربي . 


: كتب السئة وعلومها: 


اختصار علوم الحديث ‏ للإمام ابن كثير ت4لالاه ‏ الطبعة الثالئة 1544ه, 
4لاؤوام ‏ مكتبة دار التراث ‏ القاهرة. 

اختلاف الحديث ‏ للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ت14١5ه ‏ 
مطبوع مع «الأم؛ ‏ الطيعة الأولى 41١اهء‏ 1487م دار الكتب العلمية ‏ 
لبنانت - يعناية الأستاذ محمود مطرجي . 

الأربعون النووية - لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت515ه ‏ طبعة مكتبة 
دار السلام ‏ الرياض ١411١ه‏ 

إزواء النليل في تخريج أحاديث مثار السبيل - لنشيخ أبي عبد الرحمن محمك 
ناصر الدين الألباني ‏ الطبعة الثاتية ©0٠4١هء‏ 1446م المكتب الإسلامي. 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ‏ للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ت485ه ‏ طبعة بعتاية الأستاذ محمد حامد الفقي. 

تأويل مختلف الحديث ‏ للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ت119/5ه 
الطبعة الأونى 8٠4١اه‏ 1548م دار الكتب العلمية ‏ لبنان. 

تاريخ أسماء الثقات - للؤمام أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمات المعروف ب 
#ابن شاهين؟ ت88اه ‏ الطبعة الأولى 4٠54١اهء‏ 1984م الدار السلفية ‏ 
الكويت - بعتاية الأستاذ صبحي السامرائي . 
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تاريخ الثقات ‏ للإمام أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي ات151ه 
الطبعة الأولى 408١ه.‏ 1585م - دار الكتب العلمية ‏ لبنان ‏ بترتيب الحافظ 
نور الدين الهيثمي ت7٠8/هء‏ وتضمينات الحافظ ابن حجر ت4885ها ‏ تحقيق 
الدكتورر عيد المعطي قلعجي . 

التاريخ السغير ‏ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت25اه ‏ 
الطبعة الأولى 8 ١اه:‏ 1519م مكتبة دار التراث ‏ القاهرة ‏ تحقيق الأستاذ 
محمود إبراهيم زايد. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف [أي أطراف مرويات الكتب السئة؛ وبعض 
مرويات أخرى لأصحابها كالمراسيل لأبي داودء والشمائل للترمذي؛ وعمل 
اليوم والليلة للنسائي] - للإمام جمال الدين أبي الحجاج عبد الرحمن بن يوسف 
المزي ت47لاه ‏ الطبعة الثانية 1514هء 1487م دار الكتاب الإسلامي ‏ 
الفاهرة ‏ يعناية الأستاذ عيد الصمد شرف الدين. 

تدريب الراوي شرح تقريب التواوي ‏ للإمام السيوطي ت١!فه ‏ طبعة 
4ههء 1997م دار الكتاب العربي ‏ لبتان. 

الترفيب والترهيب - للإمام زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القري 
المتذري ت565ه ‏ الطبعة الثالئة 194اهه. 4ل9ا9ام ‏ دار الفكر ‏ لبناتن ‏ 
تحقيق الأستاذ محمد محبي الدين عبد الحميد. 

تقريب النواوي ‏ للإمام النووي ت5لااه ‏ طبعة 5414اهب 97ؤام ‏ دار 
الكتاب العربي - لبنان - تحقيق الدكتور أحمد عمر هاشم. 

تقريب تهذيب تهذيب الكمال ‏ للحافظ ابن حجر ت485ه ‏ الطبعة الرابعة 
7ه 1947م دار الرشيد ‏ سوريا ‏ بعناية الأستاذ محمد عرامة. 

التقبيد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ‏ للإصام زين الدين أبي الفضل 
عبد الرحيم ين الحسين بن عبد الرحمن العراقي الشافعي ت05٠4ه ‏ الطيعة 
الثانية /1٠4اهء‏ /41ةام ‏ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الراقعي الكبير ‏ للحاقظ ابن حجر ت8815ه 
طبعة 9494اىء. 1994م مكتبة القاهرة ‏ القاهرة ‏ بعناية الدكتور شعبان 
محمد إسماعيل. 

تلخيص المستدرك على الصحيحين ‏ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذعبي ت48/اه ‏ طيعة دار المعرفة ‏ ليئان ‏ بعناية الدكتور 
يوسف عبد الرحمن المرعشلي. 
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التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ‏ للإمام أبي عمر يوسف بن 
عبد الله ...بن عبد البر القرطبى المالكى ت1457ها ‏ طبعة مؤسسة قرطية - 
القاهرة ‏ بعناية جماعة من المحققين بدءا من سنة /إ#ااهء 153517ام. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال ‏ للإمام أبي الحجاج المزيات47لاه ‏ الطبعة 
الأولى ٠٠1١هء.‏ ٠198م‏ مؤسسة الرسالة ‏ لبنان ‏ تحقيق الدكتور يشار عواد 
معروف. 

تهذيب تهذيب الكمال - للإمام ابن حجر ت48685ه ‏ الطبعة الأولى 1517اهء 
1591م دار الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة. 

توثيق السنة في القرن الشانى الهجري - ل أ. دررفعت فوزي - الطبعة الأولى 
كاه أحكام مكتبة الخانجي القاهرة. 

تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث - للإمام 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني الشافعي المعروف ب «ابن الذَيْبّع» 
ت444ه ‏ طبعة مكتبة ابن سينا القاهرة - بعناية الأستاذ محمد عثمان الخشت. 
الثقات ‏ للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي ت4 8ه طبعة دار الفكر ‏ لبنان. 
جامع الأصول في أحاديث الرسول يل - للإمام مجد الدين ابن الأثير ته 
الطبعة الثانية 08٠114هء‏ 1947م دار الفكر ‏ لبنان. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ‏ للإمام الخطيب اليغدادي ت458ه ‏ 
الطبعة الثالثة 415١هء‏ 1485م مؤسسة الرسالة ‏ تحقيق الدكتور محمد عجاج 
الخطيب. 

جامع معمر بن راشد ‏ للإمام أبي عروة معمر بن راشد البصري ت68١اها ‏ 
مطيوع مع مصئف عبد الرزاق ‏ الطيعة الثائية 9٠11اه.‏ 1987م المكتب 
الإسلامي - لبنان. 

الجوهر النقي في الرد على البيهقي ‏ للإمام علاء الدين علي بن عثمان المعروف 
ب «ابن التركمائي» الحنفي ت48/اه ‏ طبعة دار الفكر ‏ لبئان. وهو مطبوع مع 
«السنن الكبرى» للبيهقي . 

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ‏ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن أيوب الدمشقي الحنبلي المعروف ب «ابن قيم الجوزية؛ ت١هلاها ‏ 
مطبوعة مع :عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة أبي الطيب محمد ين 
شمس الحق العظيم آبادي ‏ الطبعة الأولى ١٠11١هء‏ ٠144م‏ دار الكتب 
العلمية ‏ لبنان. 
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حاشية السندي على سئن النسائي الصغرى ‏ للإمام نور الدين أبي الحسن الكبير 
محمد بن عبد الهادي السندي المدني الحنفي - توفي بالمدينة في شوال سنة 
8ه مطبوعة مع السئن. 

دراسات في السنة ‏ ل أ. د/محمد بلتاجي ‏ طبعة 405١هء‏ 1945م مكتية 
الشباب القاهرة. 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية ‏ للحافظ ابن حجر ت48695ه ‏ طبعة دار 
المعرفة ‏ لبنان ‏ بعناية الأستاذ عبد الله هاشم اليماني. 

سبل السلام شرح يلوغ المرام ‏ للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
ت11837ه ‏ الطبعة الرابعة /ا40١ه؛‏ 9ا4وام ‏ دار الريان للتراث ‏ القاهرة ‏ 
تحقيق الأستاذين : فوّاز أحمد زمرلي » وإبراهيم محمد الجمل- 

سلسلة الأحاديث الصحيحة . للشيخ الألباني ‏ الطبعة الرابعة ©140اه» 
6م - المكتب الإسلامي - سوريا. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبّى في الأمة ‏ للشيخ الألباني - 
الطبعة الرابعة 1784م المكتب الإسلامي - سوريا. 

سنن أبي داوده - للومام أبي داوده سليمان بن الأشعث السجستاني تاه - 
طبعة 788١هء‏ 1394م مكتية الحنفاء ‏ سوريا ‏ يعناية الأستاذ عزت عييد 
الدعاس. 

سشن ابن ماجه - للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني 
ت ”لاله طيعة دار الريان ‏ معمر ‏ بعناية الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. 

سنن البيهقي الكبرى - للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخراساني 
البيهقي الشافعي ت4684ه ‏ طيعة دار الفكر - لبنان. 

ستن الترمذي ؛ واسمه: اللجامع الصحيح - للإمام عيسى محمذ بن عيسى 
الترمذي ت/اة1ه ‏ طبعة لاخكام دار الكتب العلمية ‏ ليئاإن ‏ حقق 
الشيخ/أحمد محمد شاكر الجزءين الأول والثاني؛ وحقق الثالث الأستاذ محمد 
فؤاد عبد الباقي» وحقق الجزءين الأخيرين الأستاذ/كمال يوسف الحوت. 

سنن الدارقطني - للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني 
ذه - الطبعة الثانية 08٠14١هء‏ 1948م عالم الكتب - لبئان. 

ستن الدارمي - للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي 
تهه؟ه ‏ الطيعة الأولى ؟١14اهء‏ ١159م‏ - دار القلم ‏ سوريا ‏ تحقيق 
الدكتور مصطفى ذيب البمًا. 
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سئن سعبد بن منصور ‏ للإمام أبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
ت1777ه ‏ الطبعة الأولى 408١اهء‏ 1488م دار الكتب العلمية ‏ لبنان ‏ 
تنحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. 

سدن النسائي الصغرى. وهي المجتبى من السنن الكبرى ‏ للإمام 
أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى ت*ه”#ه ‏ الطبعة الثائية 145لاهء 
مقلم - دار البشائر الإسلامية ‏ لبنان ‏ اعتنى به الأستاذ عبدالفتاح أبو غدة. 
ستن النساتي الكيرى - للإمام النائي ت#:ه ‏ الطبعة الأولى ١111١هء‏ 
١0م‏ - دار الكتب العلمية ‏ لبنان ‏ تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان 
البنداري» والأستاذ سيد كسروي حسن. 

شرح «الأربعون النووية؛ - لأبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفيات5الاه 
- طْبَعَ منه شرح حديث (لا ضرر ولا ضراره من مخطوطة بمعهد المخطوطات 
العربية؛ الدكتور مصطفى زيدء: وهو ملحق رسالة «المصلحة في التشريم 
الإسلامي». 

شرح السنة - للإمام أبي محمد الحسن بن علي الحنبلي البربهاري ا ت18اه ‏ 
طبعة دار الاثار ‏ القاهرة. 

شرح صحيح مسلم ‏ للإمام النووي ت5/ا"ه ‏ طبعة المطبعة المصرية ‏ 
القاهرة. 

شرح معاتي الآثار ‏ للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصري 
الطحاري الحنفي ت١#71ه ‏ الطيعة الثالثة 1415اه؛ 1945م . دار الكتب 
العلمية ‏ لبنان ‏ بعتاية الأستاذ محمد زهري النججار, 

شرح الزرقاني لموطأ مالك للإمام محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
ت177١ه ‏ الطبعة الأولى /11هء لاقام دار المعرفة ‏ لبنان . 

شعب الإيمان - للإمام البيهقي ‏ ت188ه ‏ الطبعة الأولى ١٠14اهء‏ 1990م - 
دار الكتب العلمية ‏ لبنان ‏ تحقيق الأستاذ أبو هاجر محمد السعيد بسيوني 
زغلول. 

صحيح البخاري؛ واسمه الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث 
رسول الله وسننه وأيامه ‏ للإمام اليخاري ت725ه ‏ تصوير من «الطبعة 
السلطانية» قامت به دار الجيل - لبنات. 

صحيح الجامع الصغير ‏ للشيخ الألباني ‏ الطبعة الثانية 44"#لاهم؛ كلاقام ‏ 
المكتب الإسلامي ‏ سوريا 
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صحيح ابن خزيمة ‏ للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري 
ت١‏ ااه الطبعة الثانية ؟41١اهء‏ 1587م - المكتب الإسلامي ‏ تحقيق 
الدكتور محمد مصطفى الأعظمي . 

صحيح مسلم ‏ للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
ت١7171ه ‏ الطبعة الأولى 7١41١ه ‏ 1541م دار الحديث ‏ القاهرة - تحقيق 
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. 

ضعيف سنن ابن ماجه ‏ للشبخ الألباني طبعة 408١اها‏ 1548م المكتب 
الإسلامي - سوريا. 

علل ابن أبي حاتم للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي 
تلالااه طبعة ©40١ه‏ - دار المعرفة ‏ بيروت - تحقيق الأستاذ محب الدين 
الخطيب. 

علل الدارقطتي - للإمام الدارقطني ت788ه ‏ الطبعة الأولى 08؟اهء 48ؤام 
- دار طيبة ‏ الرياض - تحقيق وتخريج الدكتور محفوظ الرحمن زين الله 
السلفي . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري ‏ للحافظ ابن حجر ت48825ه ‏ طبعة 19019اه 
- المكتبة السلفية. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث ‏ للإمام السخاوي ت07١1ه‏ - طبعة مكتبة نزار 
مصطفى الباز ‏ السعودية ‏ بعناية الأستاذ رضوان جامع رضوان. وألفية الحديث 
للإمام زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي 
الشافعي ات5٠8ه‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير ‏ للإؤمام محمد عبد الرؤوف شمس الدين 
المناوي ا ت75١١ه ‏ الطبعة الثانية ١781١هء‏ 1897م دار المعرفة ‏ لبئان. 
وكتاب «الجامع الصغير»؛ ‏ لجلال الدين السيوطي ات١١41ه.‏ 

قواعد التحديث من فتون مصطلح الحديث - للشيخ محمد جمال الدين القاسمي 
الدمشقي ت1914م ‏ دار إحياء الكتب العربية. 

الكامل في ضعفاء الرجال . للإمام أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاتي 
ت58 8ه الطبعة الثالثة 1458اهء 1548م دار الفكر ‏ لبنات. 

كشفن الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس - للإمام 
إسماعيل بن محمد العجلوتي ت57١١ه ‏ الطبعة الرابعة 458١ه-‏ مؤسسة 
الرسالة ‏ تحقيق الأستاذ أحمد القلاش. 
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لسان ميزان الاعتدال ‏ للإمام ابن حجر ت485ه ‏ الطبعة الأولى 1415اهء 
57م .2 دار المؤيد ‏ الرياض ‏ تحقيق الأستاذ خليل محمد العربي. 
لمحات في أصول الحديث ‏ للدكتور محمد أديب صالح ‏ الطبعة الخامسة 
4ه 44وام ‏ المكتب الإسلامي. 
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ‏ للإمام ابن حبان ت7864ها ‏ 
الطبعة الثانية 407١ه‏ - دار الوعي ‏ سوريا ‏ نحقيق الأستاذ محمود إبراهيم 
زايد. 

مجمع الزوائد ومتبع الفوائد ‏ للإمام نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر 
اميتي الشافعي ت40190ه ‏ الطبعة الغالئة 1107هء 87م - دار الكتاب 
العربي - لبنان. 
ويقصد بالزوائد: زوائد مسند أحمدء ومسند أبى يعلى الموصليء ومسند البزار: 
ومعاجم الطبراني الثلاثة: الكبير» والأوسطء والصغير؛ على الكتب الستة: 
اليخاري » ومسلمء وأبي داود» والترمذي» والنسائي » وابين ماجه. 
مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الالسنة ‏ 
للإمام الزرقاني ات7؟١١اه ‏ الطيعة الأولى ١1402١هء‏ 1481م المكتب 
المصري الحديث؛ ومكتب التربية العربي لدول الخليج ‏ الرياض - تحقيق 
الدكتور محمد بن لطفي الصباغ. والمقاصد الحسنة للإمام شمسنى الدين 
أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن السخاوي الشافعيات7١قى‏ 
المستدرك على الصحيحين [أي البخاري» ومسلم] ‏ للإمام أبي عبد الله محمد بن 
محمد المعروف ب الحاكم الصغير ت08٠4ه ‏ طبعة دار المعرفة ‏ لبنان ‏ بعناية 
الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي . 
مسند أحمد ‏ للإمام أبي عبد الله أحمد بن نبل ت١111ه ‏ طبعة "1481م دار 
الكتب العلمية - لبنان ‏ رلّم أحاديئه الأستاذ محمد عبد السلام عبد الشافعي» 
بأرقام صفحات جديدة: وعلى جوانبها أرقام الطبعة القديمة. وطبعة ا/ا#اه» 
4هؤام ‏ دار المعارف ‏ مصر - طبع جديد ‏ مكتبة المؤيد ‏ الرياض. تحقيق 
الأستاذ أحمد محمد شاكر. 
مسند الشافعي - للإمام الشافعي ت4١٠ه ‏ مطبوع مع «الأم» ‏ الطبعة الأولى 
*141اهء 1987م دار الكتب العلمية ‏ لبنان ‏ بعناية الأستاذ محمود مطرجي. 
مسلد الطيالسي - للومام أبي داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي 
ت"7١؟ه‏ - الطبعة الأولى ‏ دار المعرفة - لبئان. 
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مشكاة المصابيح ‏ للإمام محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي الذي كان حمًا 
سنة اثالاه ‏ الطبعة الثالثة 08٠64١هء‏ 1586م المكتب الإسلامي ‏ تحقيق 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ‏ للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
أبي بكر البوصيري الشافعي ت+٠44ه ‏ طبعة دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة - 
تحقيق الأستاذ موسى علي محمدء والدكتور عزت علي عطية. 

مصنف ابن أبي شيبة - للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
ت18ه ‏ الطبعة الأولى 404١ه.‏ 1544م - دار القكر ‏ لبئان ‏ بعناية الأستاذ 
سعيد محمد اللحام . 

مصنف عبد الرزاق ‏ للإمام أبي بكر عبد الرزاق بن هكَّامٍ بن نافع الصنعاني 
ت١١1ه ‏ الطبعة الثاتية 1407١ه.‏ 1947م المكتب الإسلامي - تحقيق الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي. 

معالم السنن. وهو شرح لسئن أبي داود . للؤمام أبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابي البستي ته الطبعة الثانية ١850١ه»‏ ١4ةام ‏ المكتبة العلمية ‏ 
لبتان. 

المعجم الأوسط ‏ للإمام أبي القاسم سليمان ين أحمد الطيراني ت#50ه ‏ 
الطبعة الأولى 8٠4١هء‏ 1948م مكتبة المعارف ‏ الرياض - تحقيق أ. د 
محمود الطحان. 

المعجم الصغير ‏ للإمام الطبراني ت750ه ‏ الطبعة الأولى 5+5اه: 1585م - 
مؤسسة الكتب الثقافية ‏ لبنان تحقيق الأستاذ كمال يوسف الحوت. 

المعجم الكبير ‏ للإمام الطبراني ت0٠75ه ‏ الطبعة الثانية ‏ دار إحياء التراث 
العربي - لبتان - تحقيق الأستاذ حمدي عبد المجيد السلفي . 

المقدمة في علم الحديث - للإمام تقي الدين أبى عمرو عثمان بن عيد 
الرحمن بن موسى الشافعي المعروف ب «ابن الصلاح» ت5847ه - طبعة مكتبة 
المتنبي - القاهرة. 

منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ‏ للإمام مجد الدين أبي البركات 
عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية ت585ه ‏ طبعة مكتبة الإيمان - القاهرة. 
المنتقى: وهو شرح لموطأ مالك للإمام أبي الوئيد سليمان بن خلف بن سعد 
الباجي المالكي ت4974ه ‏ الطبعة الثانية 84٠5١هء‏ 1984م دار الكتاب 
الإسلامي - بيروت. 
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موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان على الصحيحين ‏ للإمام الهيثئمي ا ت7١4ه ‏ 
طيعة المطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ تحقيق الأسثاذ محمد عبد الرزاق حمزة. 
الموطأ ‏ لإمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي ثقلااه ‏ 
طبعة دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة ‏ بعناية الأستاذ محمد فؤاد 
عبد الباقي. 

ميزان الاعتدال ‏ للإمام الذهبي ت18لا ها طبعة دار الفكر ‏ لبنان ‏ تحقيق 
الأستاذ علي محمد البجاري. 

نزعة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ‏ للحافظ ابن حجر 
ت457ه - الطبعة الأولى 414١ه.‏ 1548م الدار الثقافية للنشر ‏ القاهرة - 
تحقيق الدكتور عبد الكريم الفضيلي. 

نصب الراية لأحاديث الهداية ‏ للإمام جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الحنفي الزيلعي ت57لاه ‏ طبعة دار الحديث - القاهرة. 

نبل الأوطار شرح منتقى الأخبار ‏ للإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني الصنعاني ت٠8؟١اها ‏ طبعة مكتبة الإيمان ‏ القاهرة. 

النهاية في غريب الحديث والأثر ‏ لمجد الدين ابن الأثير اللغري ات 505ه ‏ 
طبعة المكتبة العلمية ‏ لبنان. 

هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري ‏ للحافظ اين حجر 
العسقلاني ت؟ه48ه - طبعة /41١ه ‏ المكتبة السلفية. وهو الجزء قبل الأول 
من «افتح الباري». 


كتب الفقه والقواعد والإجماع والسياسة الشرعية: 


أن الفقه الحنفي : 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ‏ للإمام زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر 
المصري الحنفي الشهير ب «ابن نجيمة ت٠لاوه ‏ الطبعة الأولى 1418اهء 
1417م دار الكتب العلمية ‏ لبنان. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ‏ للإمام أبي بكر بن مسعود ين أحمد 
علاء الدين الكاساني الحنقي ت2817ه - الطبعة الثانية 11-05ه؛ 1585م - دار 
الكتب العلمية ‏ لبتان. 

بداية المبتدي ‏ للإمام برهان الدين أبي الحسن علي بن عبد الجليل المرغيناني 
الحتفي ت87هه - طيعة دار الكتب العلمية ‏ لبنان. 
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بدر المتقى شرح الملتقى (ملتقى الأبحر] ‏ للإمام محمد علاء الدين» ولد قبل 
عام ٠6١٠ه ‏ طبع على هامش «ملتقى الأبحر» وشرحه الآتيين ‏ طبعة دار 
إحياء التراث العربي - لبنان. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ‏ للإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
الحنفيى ت”47 لاه الطبعة الثانية ‏ دار الكتاب الإسلامي. وكنز الدقائق للإمام 
أببي البركات عبد الله بن أحمد النسفي الحنفي تالاه 

حاشية ابن عابدين» واسمها «رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار» 
- للومام محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز الشامي الحنفي الشهير ب ابن عابدين 
ت؟829؟1هال الطبعة الثانية هه 40وام ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ لبنان 
- وةالدر» للؤمام محمذ علاء الدين بن علي الحنفي ت88١٠ه.‏ و«التنوير؟ 
للإمام محمد بن عبدلله بن تَمْرّتاش شمس الدين الحنفي ت4١٠٠ه.‏ 

العناية شرح الهداية على بداية المبتدي ‏ للإمام البايرتي الحنفي ت85/اه - طبعة 
دار الكتب العلمية ‏ لبنان. والبداية والهداية للإمام المرغيناني. 

فتح القدير شرح البداية والهداية ‏ للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد 
المعروف ب «ابن الهمام» الحنقي ات ١ه‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ لبنان. 
وقد استكمل شرح فتح القدير الإمام قاضي زاده تحذفع. 

المبسوط - للإمام أبي بكر بن أبي سهل السرخسي الحنفي ات48417ه ‏ طبعة 
4ه 1487م دار المعرفة ‏ لينات. 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى البحر ‏ للإمام عبد الرحمن بن محمد بن سليمان 
المعروف ب داماد أفندي الحنفي ‏ طبعة دار إحياء التراث العربي - لينان. 
مختصر القدوري. واسمه «الكتاب؟ ‏ للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد 
القدوري الحنفي ت478ه ‏ طبعة مكتبة القدسي - القاهرة ‏ تحقيق الأستافين: 
محمود أمين النواوي؛ ومحمد محبي الدين عبد الحميد. 

ملتقى الأبحر - للإمام إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن سليمان الحلبي الحنفي 
طلبعة دار إحياء التراث العربي - لبنان. 

الهداية شرح بداية المبتدي - للؤمام المرغيناني ت”ق هه طبعة دار الكتب 
العلمية ‏ لنتان. 

ب الفقه المالكي : 

أقرب المالك لمذهب الإمام مالك للإمام أحمد بن محمد بن أحمد العدوي 
المالكي الشهير ب «الدردير»ء ت١١7١ه-‏ طبعة دار الفكر ‏ لبتان. 
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- بداية المجتهد ونهابة المقنصد ‏ للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 


الشهير ب ابن رشد الحفيد ت948هه ‏ طبعة 1417اه. 1546م - دار السلام ‏ 
القاهرة. 

بلغة السالك لأقرب المسالك ‏ للإمام أحمد بن محمد الصاوي المالكي 
ت41؟1ه ‏ طبعة دار الفكر ‏ لبنان. وقد شرح الشبخ الصاوي أيفأ ضمئّه 
الشرح الصغير. 

التاج والإكلبل لمختصر خليل - للإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف بن 
أبي القاسم المالكي الشهير ب «المراق؛ تلاقهه ‏ الطبعة الثانية 9448اه. 
1994م دار الفكر ‏ لبنان. ومختصر خليل هو «المختصر في الفقه المالكي' 
تلشيخ خليل بن إسحاق تالاه 

حاشية الدسوفي على الشرح الكبير ‏ للشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عرفة الدسوقي المالكي ت٠177١ه ‏ طبعة دار الفكر ‏ لبنان. والشرح الكبير على 
مختصر خليل للشيخ الدردير. 

الشرح الصغير شرح أقرب المسالك ‏ للإمام الدردير ت١1١؟1ه ‏ طبعة دار 
الفكر ‏ لبنان. 

كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ‏ للإمام ابن عبد الير ت457ه ‏ طبع 
محققه الدكتور محمد ولد ماديك الموريتاني سنة #47اهب 1994م دار 
الهدى ‏ مصر. 

المدونة الكبرى ‏ للإمام أبي سعيد عبد السلام بن حبيب ين حسان المالكي 
الملقب ب #سحنون؛ ت٠714ه ‏ يرويها عن عبد الرحمن بن القاسمء عن مالك 
طبعة دار الفكر ‏ لبنان. 

مواهب الجليل شرح مختصر خليل ‏ للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد 
المغربي المالكي المعروف ب (الحخطاب» ت464ه ‏ الطبعة الثانية مة7ام 
لاقام دار الفكر ‏ لبنان. 


اج - الفقه الشافعي : 


الإقناع ‏ للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الشافعي المعروف ب 
#ابن المنترءة ت#18ه ‏ الطبعة الأولى 8١4١اهء‏ 1544م دار الحديث ‏ 
القاهرة. 

الأم ‏ للإمام الشافعي ت4١؟ه ‏ الطبعة الأولى 517١هء‏ 1447م دار الكتب 
العلمية ‏ لبئان ‏ بعناية الأستاذ محمود مطرجي. 
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- طرح التثريب في شرح التقريب ‏ «التقريب» هو «تقريب الأسانيد وترتيب 


للإمام زين الدين نفسه ولم يُيمه فأكمله سنة 818ه ولده ولي الدين العراقي 
ت475ها ‏ طبعة مكتبة أبن تيمية ‏ القاهرة. 


- المجموع شرح المهذب ‏ للإمام النووي ت51/5ه ‏ طبعة دار الفكر - لبئان. 
- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ‏ للإمام شمس الدين محمد بن 


أحمد الشربينى الشاقعى تثلالاقها ‏ طبعة ل/الاالهف 68ؤام | القاهرة. 
بيني السافمي 3 بي عر 


- منهاج الطالبين 5 للومام النروري 5 طبعة فض ملام - الحلبي 5 القاهرة. 
- المُهَ(ْب في أصول مذهب الشافعي - للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن على بن 


يوسف الشافعي الشيرازي ت5لاقه ل مطبوع مع شرحه «المجمرع' للؤمام 
النووي - طبعة دار الفكر - لبنان. 


د - الفقه الحتبلي : 


- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ‏ للإمام علاء 


الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد الحنبلي المعروف ب «المرداوي» 


تهههه ‏ طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت - تحقيق الأستاذ محمد حامد 


الفقي . 


- الفتاوى الكبرى ‏ للإمام تقي الدين أبي العياس أحمد ين عبد الحليم الحراني 


المعروف ب ابن تيمية ت18لاه ‏ الطبعة الأولى 84م - دار الغد العربي - 
القاهرة. 


- الفروع. وهو في الفقه الحنيلي ‏ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 


مفلح المقدسي الحنبلي ت57/اه ‏ الطبعة الثانية ‏ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 


- مجموع الفتارى - للومام ابن تيمية ت14الاها ‏ طبعة المملكة العربية السعودية. 
- مختصر الخرقي ‏ للإمام أبي القاسم عمر بن الحسين بن عيد الله البغدادي 


الخرقي شيخ الحتابلة ت4 "7ه - مطبوع ممع شرحه «المغني». 


أحمد بن محمد ين قدامة الحنيلي ت٠57ه ‏ طيعة دار إحياء التراث العربي - لبئان. 
ه ‏ فقه المذاهب الأخرى: 


البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ‏ للإمام أحمد بن يحيى بن 
المرتضي الزيدي ت٠44ه ‏ طبعة دار الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة. 
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- حدائق الأزهار ‏ للإمام ابن المرتضى الزيديات50هه ‏ طبعة 437 اه 47قام ‏ 
لحساب «المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ‏ تحقيق جماعة من المحققين. 

- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ‏ للإمام الشوكاني ‏ ت88؟١ه ‏ طبعة 
4اهء 1947م مكتبة أبن تيمية»: للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
تحفيق جماعة من المحققين. 

83 شرح كتاب النيل وشفاء العليل ‏ للشيخ محمد بن يوسف إِطَفَيّص الفقيه الإياضي 
ت737١اه ‏ الطبعة الثانية 08٠14١اه.‏ 1448م مكتبة الإرشاد ‏ جدة. 

- كتاب النيل وشفاء العليل ‏ للشيخ ضياء الدين عبد العزيز بن إبراهيم بن 
عبدالعزيز الإباضي الثميني ت17517ه ‏ الطبعة الثانية 1٠08‏ اه 1948م مكتبة 
الارشاد ‏ ججدة. 

- المُحَلّى بالآثار - للإمام أبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
تىت455ها ‏ طبعة مكتبة دار التراث ‏ القاهرة ‏ تحفيق الأستاذ أحمد محمد 
شاكر. 

و الفقه المقارن: 


- الفقه الإسلامي وأدلته ‏ للدكتور وهبة الزحيلي ‏ الطبعة الثالثة 104١هء‏ 1948م 
دار الفكر ‏ سوريا. 

- فقه السنة ‏ للأستاذ الشيخ سيد سابق ‏ الطبعة الأولى #44اهف. 151١م‏ - 
مكتبة الآداب. 


- ويمكن أيضاً هنا إدراج «البحر الزخار» لابن المرتضى الزيدي. والمجموع؛ 
للنوويء و«المغني» لابن قدامة» ونحوها مما اهتم أصحابها بإيراد أقوال 
المذاهب الأخرى مع مذاهبهم. 

ز ‏ القواعد الفقهية: 

الأشباه والنظائر في القواعد الفقهية ‏ للإمام السيوطي ت١١4ه ‏ طبعة 
140اهء 1948م دار الكتب العلمية ‏ لبئان. 

الأشباه والنظائر ‏ للإمام ابن نجيم الحنفيات٠لاقه ‏ طبعة ©١1اهفب‏ 1548ام- 
دار الكتب العلمية ‏ ليتان. 

- غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم ‏ للإمام أبي العياس 
أحمد بن محمد الحنفي الحموي تل54١٠ه ‏ الطبعة الأولى 408اهء 46ؤام 
دار الكتب العلمية ‏ لبئات. 
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- القواعد الحتبلية ‏ للإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي الشهير ب *ابن رجب» - ته لاه - الطبعة الأولى 4119١اهء‏ 1595م 
مكتبة نزار مصطفى الباز - مكةء والرياض. 

القواعد الققهية: مفهومهاء ونشأتهاء وتطورهاء ودراسة مؤلقاتها - للدكتور علي 
أحمد الندوي ‏ الطبعة الخامسة ١47اهء‏ ٠٠٠7م‏ دار القلم ‏ سوريا. 


- الإجماع : 
الإجماع - تامام ابن المنذر تاخا "هم 0 الطبعة الثانية مأقاهىف خخكام - دار 
الكتب العلمية ‏ لبئان. 
مراتب الإجماع 3 للومام ابن حزم ت 455ها ‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ 
لبنان. 


ط - السياسة الشرعية: 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية ‏ للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي الشافعي ت٠48ها ‏ طيعة دار الكتب العلمية - لبنان. 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ‏ للإمام ابن تيمية - طبعة دار الإيمان 
- الإسكندرية ‏ تحقيق الأستاذ على بن محمد المغربي. 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - للإمام ابن القيم ت١هلاه ‏ طيعة دار 
الكتب العلمية ‏ لبنان ‏ تحقيق الأستاذ محمد حامد الفقى. 

غياث الأمم في العياث الظلم ‏ لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف تي خ!ا1ه ‏ طبعة دار الدعوة ‏ الإمسكتدرية ‏ تحقيق 
الدكتورين: مصطفى حلمي» وفؤاد عيدالمتعم أحمد. 

فقه السياسة الشرعية في ضوء القرآن والسئة ‏ للدكتور خالد علي عتبر - طبعة 
المؤلف الأولى 11418ه. 1917م الرياض. 

المدخل إلى السياسة الشرعية ‏ للاستاذ عبد العال أحمد عطوة ‏ طبعة 114114اه. 
1451م - جامعة الإمام . 

ويمكن إدراج «مقدمة ابن خلدون؟ هنا؛ حيث فد استفيد منه فيما يتعلق بالسياسة 
الشرعية عند الكلام عن شروط الحاكم. 


: كتب أصول الفقه والتشريع: 


أثر ذهاب المحل في الحكم ‏ ل أ. داعلي جمعة محمد طبعة 14١4اهء‏ 
1587م دار الهداية ‏ القاهرة. 
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الإحكام في أصول الأحكام - للإمام ابن حزم ت465ها ‏ طبعة 140اهه 
1547م دار الآفاق الجديدة ‏ لبنان ‏ تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر. 
الإحكام في أصول الأحكام ‏ للإمام أبي الحسن علي بن محمد الآمدي الشافعي 
ت89ه ‏ الطبعة الثانية 05٠4١هء‏ 1945م دار الكتاب العربي ‏ لبنان. تحقيق 
الدكتور سيد الجميلي. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - للإمام الشوكاني ت768١ه‏ 
طبعة دار الفكر - لينان. 

أصول البزدوي ‏ للؤمام قخر الإسلام أبي الحسن علي بن محمد بن الحسين 
البزدوي الحنفي ت47هه ‏ مطبوع مع شرحه «كشف الأسرار» ‏ الطيعة الثانية 
5هء 1448م دار الفاروق الحديت - القاهرة. 

أصول التشريع الإسلامي . للأستاذ الشيخ علي حسب الله الطيعة السادسة 
هه 1988م دار المثقف العربي ‏ القاهرة. 

أصول السرخسي - للإمام السرخسي ت487ه ‏ طبعة ؟/179ه ‏ دار المعرفة - 
لبنان - تحقيق الدكتور رفيق العجم. 

أصول الفقه . للشيخ محيد الخضري - طبعة 108اهء 1544م دار القكر ‏ 
لبئان. 

أصول الفقه الإسلامي - للدكتور وهبة الزحيلي ‏ طبعة معادة 1511ه؛ 1995م 
دار الفكر المعاصر - لبنان ‏ ودار الفكر ‏ سوريا. 

اصول الفقه - للدكتور محمد زكريا البرديسي ‏ طيعة 41"ااهفب الاؤوام ‏ دار 
النهضة العربية ‏ القاهرة. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين للومام ابن القيم ت١هلاها‏ طيعة دار 
الجيل ‏ لبنان. بعناية الأستاذ طه عبد الرؤوف سعد. 

البحر المحيط ‏ للإمام بدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله ين بهاير 
المصري الشافعي المعروف ب «الزركشي» ت44لاه ‏ طيعة بعناية جماعة منهم 
الدككور عمر سليمان الأشقر. 

بحوث إسلامية في التفسير والحديث وأصول التشريع ‏ للدكتور محمد بلتاجي 
حسن ‏ طبعة 854اهء 1414م - مكتية الشياب - القاهرة. 

تاريخ التشريع الإسلامي ‏ ل أ. دإعبد الفتاح حسيني الشيخ رئيس جامعة 
الأزهر الأسيق ‏ الطبعة الخامسة 41اهء 1987م دار الجيل للطباعة ‏ 
القاهرة. 
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التحرير في أصول الفقه ‏ للإمام ابن الهمام الحنفي ت١4851ه ‏ وقد شرحه 
الإمام محمد بن محمد ...ين علي بن سليمان المعروف ب «اأبن أمير الحاج»' 
تة470ه في كتاب سماء: التقربر والتحبير في شرح التحرير ‏ وقد طبعا معاً ‏ 
الطبعة الثانية 7٠14١هء‏ 1447م دار الكتب العلمية ‏ لبتان. 

التلويح شرح التوضيح في حل غوامض التنقيح ‏ للإمام سعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني الشافعي ت؟هلاه ‏ الطبعة الأولى 415اه: 1555م دار 
الكتب العلمية ‏ لبنان ‏ بعناية الشيخ زكريا عميرات. 

تنقيح الأصول للرمام صدر الشريعة عبد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي 
تلا4لاه ‏ الطبعة الأولى 141١هء‏ 1545م دار الكتب العلمية ‏ لبنان ‏ 
يعناية الشيخ زكريا عميرات. 

التوضيح في حل غوامض التنقيح ‏ لصدر الشريعة الحنفي ت!4 لاه الطبعة 
الأولى 5ه 1945م دار الكتب العلمية ‏ لبنان ‏ بعناية الشيخ زكريا 
عميرات. 

الرسالة ‏ للإمام الشافعي ت4١؟ه ‏ طيعة دار الكتب العلمية ‏ لبنان ‏ تحقيق 
الشيخ أحمد محمد شاكر. 

روضة الناظر وجنة المناظر ‏ للإمام ابن قدامة الحنبلي ا ت١57ه ‏ طبعة 14م 
- دار الكتب العلمية ‏ لينان. 

شرح مختصر المتتهى الأصولي ‏ للإمام عبد الرحمن بن أحمد الإيجي عضد 
الملة ت5هلاه, وقيل: ”هلاه الطبعة الأولى ١181اهء‏ ١٠٠1م‏ دار الكتب 
العلمية ‏ لبنان. تحقيق الأستاذين: فادي نصيف» وطارق يحيى. 

ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية - للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي - 
الطبعة الخامسة 57٠54١هء‏ 1885م مؤسسة الرسالة ‏ سوريا. 

علم أصول الققه ‏ للشيخ عبد الوهاب -خلاف دت1565م ‏ الطبعة الثامنة - مكتبة 
الدعوة الإسلامية ‏ شباب الأزهر ‏ القاهرة. 

الفقيه والمتفقه ‏ للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
ت477ه ‏ الطبعة الثانية ٠٠4١ه؛:‏ ٠158م‏ - دار الكتب العلمية ‏ لبئان - 
تصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري عضو دار الإفتاء. 

فواتح الرحموت شرح مُسَلْمِ الثبوث ‏ للإمام عبد العلي بن محمد بن نظام 
الدذين الأنصاري الهندي الحنفي ت©؟؟١ه‏ - الطبعة الثانية - دار الكتب العلمية - 
لبنان. وهي مصورة من الطبعة الأولى 1754 ١ه‏ بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر. 
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قواعد الأحكام في مصالح الأنام ‏ للإمام عز الدين أبي محمد عبد العزيز بن 
عبد السلام بن أبي القاسم الدمشقي الشافعي سلطان العلماء ت1536ه ‏ طبعة 
دار المعرفة ‏ لينان. 

الكافية في الجبدل ‏ لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
الشافعي ت40/8ه ‏ طبعة عيسى الحلبي ‏ القاهرة ‏ تحقيق أ. د/فوقية حسين محمود. 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ‏ للإمام عبد العزيز بن أحمد 
علاء الدين البخاري ت٠‏ "لاه الطيعة الثانية 415اهب 1948م الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشر ‏ القاهرة. 

اللمع في أصول الققه ‏ للإمام الشيرازي ت495ها ‏ طبعة 1054١اه‏ 944ام ‏ 
عالم الكتب ‏ تحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي. 

مختصر المتتهى الأصولي ‏ للإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر بن 
أبي بكر المعروف ب «ابن الحاجب» ت145ه ‏ الطبعة الأولى 151اهب ١٠56م‏ 
دار الكتب العلمية ‏ لبنان ‏ تحقيق الأستاذين : فادي نصيف.ء وطارق يحبى. 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد - للشيخ عبد القادر بن بدران الحنيلي الدمشقي 
ت45اها ‏ طبعة دار الفكر العربي . 

المدخل للتشريع الإسلامي ‏ للدكتور محمد فاروق التبهان ‏ الطبعة الأولى 
9377م وكالة المطبوعات بالكريت» ودار القلم ‏ لبئان. 

مدخل لعلوم الشريعة الإسلامية ‏ للأستاذ الدكتور إبراهيم محمد عبد الرحيم - 
طبعة دار النصر ‏ القاهرة. 

المستصفى من علم الأصول ‏ للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزائي الشافعي 
ت6٠‏ هده الطبعة الأولى 11419اهء 1981م مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - بعناية 
الدكتور محمد سليمان الأشقر. 

مُسَلْمِ الثبوت ‏ للإمام محب الله بن عبد الشكور البهاري الهتدي الحنفي 
تة١١1ه ‏ الطبعة الثانية ‏ دار الكتب العلمية ‏ لبنان. وهي مصورة من الطبعة 
الأولى 771١ه‏ بالمطيعة الأميرية ببولاق مصر. 

المسودة ‏ جمعها الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد 
الحراني الدمشقي الحنبلي ت48لاها ‏ جمعها من أقوال الأئمة: مجد الدين 
عبد السلام بن تيمية ت585هء؛ وولده شهاب الدين عبد الحليم بن تيمية 
ت547هء وحفيده ثقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ت18الاه - طبعة 
دار الكتاب العربي - لبنان ‏ نحقيق الأستاذ محمد محبي الذين عبد الحميد. 
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المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي ‏ للأستاذ الدكتور مصطفى 
زيد ‏ طبعة 4؛لالااهء 1584م - دار الفكر العربي. وأصل الكتاب رسالة 
ماجستير تقدم بها لقسم الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. 

المعتمد في أصول الفقه ‏ لشيخ المعتزلة الإمام أبي الحسين محمد بن علي بن 
الطيب البصري ت475ه ‏ الطبعة الأولى 000 دار ألكتب العلمية ‏ بيروت 
- تحقيق الشبخ خليل الميس مدير أزهر لبئان. 

معنى قول الإمام المُطْلِبي: «إذا صم الحديث فهو مذهبي؛ ‏ للإمام على بن 
عبد الكافي تقي الدين السبكي الشانفعي تكهلاه. _ وهذه الرسالة هي 
السادسةء من «مجموعة الرسائل المنيرية» ‏ الطيعة الأولى 45*١ه ‏ المطبعة 
المنيرية. والمطلبي هو الإمام الشافعي؛ نسبة إلى جده الأكبر عبد المطلب جد 
مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ‏ للإمام السيوطي ت١41ه ‏ طبع ضمن 
«مجموعة الرسائل المنيرية» بالجزء الأول الطبعة الأولى 45١ه‏ - المطبعة 
المنيرية. 

منهاج الوصول في علم الأصول - للإمام أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشافعي البيضاوي ت5848ه ‏ الطبعة الأولى هه 1554م دار الكتب 
العلمية ‏ لبئان - بعناية الأستاذ عبد القادر محمد علي. 

منهج عمر بن الخطاب في التشريع ‏ للدكتور محمد بلتاجي - الطبعة الثانية 
4ه 1554م مكتبة الشباب ‏ القاهرة. 

الموافقات في أصول الأحكام ‏ للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد 
اللخمي الشاطبي ت٠‏ ةلاه طبعة دار الفكر - لبنان. 

نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر ‏ للشيخ ابن بدران ت1745اه ‏ 
الطبعة الأولى 1587م - دار الكتب العلمية - لبتان. 

نهاية السول شرح منهاج الوصول - للإمام جمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن 
الحسين بن علي الأموي الشافعي الإسنري ت#لالاه ‏ الطبعة الأولى ١117اهء‏ 
45م - دار الكتب العلمية ‏ لبنان ‏ يعناية الأستاة عبد القادر محمد علي . 


خامساً: كتب التاريخ والتراجم: 
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الاستيعاب في معرفة الأصحاب - للإمام ابن عبد البر ت*477ه ‏ الطبعة الخامسة 
66 1هء 968ؤام . دار الكتب العلمية . لينان. 
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أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ للإمام عر الدين أبي الحسن علي بن محمد 
الجزري المعروف ب «ابن الأثير» المؤرخ ت570ه ‏ طبعة دار الشعب ‏ تحقيق 
الأستاذين: محمد إبراهيم البناء ومحمد أحمد عاشور. 

الإصابة في تمبيز الصحابة ‏ للحافظ ابن حجر ت5 ههه طبعة ١1511أهدء‏ 
١0م‏ - مكتبة ابن تيمية ‏ الفاهرة ‏ بتحقيق الدكتور طه محمد الزيني. 

الأعلام ‏ للأستاذ خير الدين الزركلي ‏ الطبعة الثامنة ‏ دار العلم للملايين ‏ لينان. 
أعلام النساء في عالمَئٍ العرب والإسلام ‏ للأستاذ عمر رضا كحالة ‏ طبعة 
مؤسسة الرسالة. 

أعيان الشيعة ‏ للسيد محسسن عبد الكريم الحسيني العاملي المعروف ب «الأمين» 
الطبعة الأولى «لاااهء ٠158م‏ 2 الإنصاف - لبنان. 

إنباء الرواة على أنباء النحاة ‏ للإمام جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 
القفطي ت51754ه - الطبعة الأولى 159ه. ٠19868ه ‏ دار الكتب المصرية. 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - 
للاستاذ إسماعيل باشا بن محمد أمين البابي البغدادي ‏ طبعة ١41لهبء‏ 40قام 
- دار الفكر ‏ لبئان. 

البداية والتهاية ‏ للإمام ابن كثيرات 4لالاه ‏ الطبعة الأولى /111اهء 531ام ‏ 
دار هجر القاهرة ‏ تحقيق الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ‏ للإمام الشوكاني ت17868ه ‏ طبعة 
مكتية ابن تيمية ‏ القاهرة. 

تاريخ أصيهان ‏ للإمام أبي نعيم أحمد بن عيد الله الأصفهاني ت470ه - طبعة 
دار الكتاب العربي . 

تاريخ الأمم والملوك ‏ للإمام الطبريات١‏ ااه طبعة 545افء 4لأؤام ‏ دار 
الفكر - لبنان. 

تاريخ بغداد ‏ للإمام الخطيب البغدادي ت1457ه ‏ طبعة دار الكتب العلمية - 
لبنان. 

تهذيب الأسماء واللقات ‏ للإمام النروي ت575ه ‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ 
لبنان. 

الجواهر المضية في طيقات الحنفية ‏ للإمام محبي الدين أبي محمد عبد القادر بن 
محمد بن محمد القرشي الحنفي تهلالاه ‏ الطبعة الثانية 4117اهء, 1947م 
دار هجر القاهرة ‏ تحقيق الدكتور عبدالفتاح محمد الخلو. 
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- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة - للحافظ ابن حجر ت865ه ‏ طبعة دار 
إحياء التراث العربي - لينان. 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذغب [المالكى 1‏ للإمام برهان الدين 
أبي الوفا إبراهيم بن على بن فرحون المالكي المدئي ت4ةلاه ‏ طبعة دار 
الكتب العلمية ‏ لينان. 

- ذيل طبقات الحثابلة ‏ للإمام ابن رجب الحنبلي ت486/اه ‏ طبعة دار المعرفة ‏ لبنان. 

- سير أعلام النبلاء ‏ للإمام الذهبي ت48لاه ‏ الطبعة الرابعة 15+5ه. 1945م 
مؤسسة الرسالة. 

السيرة النبوية ‏ للإمام أبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري ت11اه ‏ 
طبعة /ا١5اه‏ للمؤام ‏ دار الجيل ‏ ليئان. 

- شدرات الذهب في أخبار من ذهب للإمام أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن 
محمد المعروف ب ابن العماد» الدمشقي الحنبلي ت84١١ه ‏ طبعة دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

- الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع ‏ للإمام السخاوي ت507ه ‏ طبعة دار 
الكتاب الإسلامي - القاهرة. 

طبقات الحنابلة ‏ للإمام أبي الحسين محمد بن أبي يعلى ت١71هها‏ طبعة دار 
المعرفة ‏ لبنات. 

- طبقات الشافعية الكبرى ‏ للإمام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي السبكي الشافعي تالالاه ‏ طبعة دار إحياء الكتب العربية - 
القاهرة ‏ بتحقيق الأستاذين: عبدالفتاح محيد الحلوء ومحمود محمد 
الطناحي. 

- الطبقات الكبير ‏ للإمام أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري ا ت٠**77ه‏ ل 
طبعة 7١٠5م‏ مكتبة الخانجي» والهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ لمكتبة الأسرة. 

- طبقات المفسرين ‏ للإمام شمسس الدين محمد بن علي الداوودي المصري 
الشافعي ت542ه - طبعة دار الكتب العلمية - لبنان. 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية ‏ للإمام أبي الحستات محمد عيد الحي اللكتوي 
الهندي الحنفي ت4٠7١ه ‏ طبعة دار الكتاب الإسلامي . 

- كشف الظئون عن أسامي الكتب والقنون ‏ للعلامة مصطلفى بن عبد الله الرومي 
الحئفي المعروف ب احاجي حخليفة»ة تىت5/ا١‏ اها - طبعة كاف 1550م _دار 
الفكر - لبثان. 


هوكم 


715 - المدخل إلى دلائل النبوة - للإمام البيهقي ت158ه - مطيوع مع الدلائل - الطبعة 
الأولى 4٠5اهء‏ 1448م دار الريان ‏ القاهرة. 

307 - معسم المؤلفين ‏ للأسثئاذ عمر رضا كحالة ‏ الطبعة الثانية 1108اه. 1948م 
دار التراث العربي - لبنان. 

14 - معرفة الصحابة ‏ للإمام أبي تعيم ت٠47ه ‏ الطبعة الأولى 4+8 اهء 1584م 
- مكتبة الدار بالمدينة المنورة؛ ومكتبة الحرمين بالرياض - بعناية الذكتور محمد 
راضي بن حاج عثمان. 

4 9 المتهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد . للإمام مجير الدين أبي اليمن 
عبدالرحمن بن محمد بن عبد الرحئن العليمسى ت8؟9ه_ الطبعة الأولى 1787هء 
47م مطبعة المدني ‏ نحقيق الأستاذ محمد محبي الدين عبد الحميد. 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ للإمام جمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن تغري بردي الأتابكي الحنفيات4لا4ه ‏ طبعة 1 لهم 1974م - 
دار الكتب المصرية. 

- هدية العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المصنفين من «كشف الظنون» ‏ للاستاذ 
إسماعيل باشا البقدادي ‏ طبعة ١٠141١ه؛‏ 1440م دار الفكر ‏ لبتان. 

سادساً: اللغة والمعاجم: 

45 - أنيس الفقهاء ‏ للإمام قاسم بن عبد الله بن خير الدين القونوي الحنفي ت4اةه 
الطبعة الثانية 84+10اهء امام مؤسسة الكتب العلمية ‏ لبتان ‏ تحقيق 
الدكتور أحمد عبد الرزاق الكيسي. 

“54 التعريفات ‏ للومام علي بن محمد الجرجاني تاامها ‏ طبعة دار الريات - 
القاهرة. 

14 9 التوقيف على مهمات التعاريف ‏ للإمام المناوي ت784١٠١ه‏ الطبعة الأولى ١٠51١1ه؛‏ 
مم . عالم الكتب ‏ القاهرة ‏ تحقيق الدكتور عبد الحميد صالح حمدان. 

2 - القاموس المحيط - للإمام محمد بن يعقوب مجد الدين الفيروزابادي ت415ه ‏ 
طبعة دار الجيل - لينان. 

5 9 الكلياث» وهو معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ‏ للإمام أبي البقاء 
أبوب بن موسى الكفوي الحسيني الحنفي ت54١٠١ه ‏ الطبعة الثانية *11417هء 
1447م مؤسسة الرمالة ‏ سوريا ‏ تحقيق الدكتور عدنان درويش» والأستاذ 
محمد المصري . 


ككم 


- 74 


- 7114 


الى 5 


نف 5 


1 ل 


0 


لسان العرب ‏ للإمام جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن علي 
الأنصاري الأفريقى المقرئ المعروف ب "ابن منظور»ات١الاه ‏ طبعة 11317اه2 
1557م دار صادر ‏ لبنان. 

مختار الصحاح ‏ للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ‏ كان حيًا في 
رمضان عام ١٠57ه ‏ طيعة دار الحديث . القاهرة ‏ بعناية الأستاذ محمود لخاطر. 
وهو مختصر من كتاب: «الصحاح) لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجورهري 
تلاة ااهل 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ‏ للإمام أبي العباس أحمد بن 
محمد بن على الفيومي الشافعي ت٠لالاه ‏ الطبعة الآولى 1115اه؛ 1444م 
دار الكتب العلمية ‏ لينان. 

المطلع على أبواب المقنع ‏ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي الفتح البلعي الحئبلي تة٠لاه ‏ طبعة 401١اههء‏ 1981م المكتب 
الإسلامي. والمقنع للومام ابن قدامة صاحب «المغني». 

معجم البلدان ‏ للإمام أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي ات575ه 
- طبعة ١٠41١هء‏ 1540م - دار الكتب العلمية ‏ لبنان ‏ تحقيق الأستاذ فريد 
عبدالعزيز الجندي . 

المعجم الوسيط ‏ الطبعة الثانية ‏ دار إحياء التراث العربي - تأليف جماعة من 
الأساتذة بمجمع اللغة العربية» القاهرة. 

التحو الواقي ‏ للأستاذ النحوي الكبير عباس حسن - الطبعة الثامنة - دار المعارف 
القاهرة. 


سابعاً: دراسات إسلامية وفكرية عامة: 
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«الإسلام» الأصل الثالث . للأستاذ سعيد حوى - الطبعة الأولى 1744اهء 
4م .- طبعة المؤلف. 

أدب الفتوى ‏ للإمام أبي عمرو ابن الصلاح ت5417ه ‏ طبعة 1544م - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ‏ تحقيق أ. دارفعت فوزي. 

الإرهاب ‏ للدكتور فرج علي فودة ‏ طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 
17م 

الاعتصام ‏ للإمام الشاطبي ت+4/اه ‏ الطبعة الأولى 15415هء 1995م دار 
الخاني ‏ الرياض - تحقيق أ. د / مصطفى أبو سليمان الندوي. 
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إغائة اللهفان من مصايد الشيطان ‏ للإمام ابن القيم ت١هلاه ‏ طبعة 1781اهء 
0م - دار التراث ‏ القاهرة ‏ بعناية الأستاذ محمد سيد كيلاني. 

الأموال ‏ للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام ات778ه ‏ الطبعة الأولى 505١1ه:‏ 
م دار الكتب العلمية ‏ لبنان ‏ تحقيق الأستاذ محمد خليل هراس. 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ‏ للإمام ابن فرحون المالكي 
تؤؤلاه ‏ الطبعة الأولى 107١اهء‏ 1485م مكتبة الكليات الأزهرية ‏ 
القاهرة. 

التفكير في رمن التكفير ‏ للدكتور نصر حامد أبو زيد ‏ الطبعة الأولى 1848م - 
سينا للنشر. 

جامع بيان العلم وفضله. وما ينبغى في روايته وحمله ‏ للؤمام ابن عبد البر 
المالكي ت457ه ‏ طيعة أم القرى - القاهرة. توزيع مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 
الحسبة ني الإسلام 5 لتؤمام ابن تيمية ا ت8؟الاه ‏ ل طبعة /1741اها  -‏ المطيعة 
السلفية ومككتبتها ‏ القاهرة. 

حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ‏ لحسين أحمد أمين ‏ الطبعة الثانية - 
مكتبة مديولي '417ة1ام. 

الخراج ‏ للإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب صاحب أبي حنيفة 
تاماه طبعة 44“ااهء الأؤام ‏ دار المعرفة ‏ لينان. 

الخراج ‏ للإمام أبي زكريا يحيى بن آدم بن سليمان الكوفيات*٠؟ها ‏ طبعة 
4ه. 1594م دار المعرفة ‏ لبنان. 


7 - الخطط المقريزية. واسمه «المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثارهة ‏ للإمام 


قي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر المصري الحتفي 
الشافعي الظاهري الشهير ب «المقريزي» ت4848ه ‏ طبعة مكتبة الثقافة الدينية 
القاهرة. 


4 2 الديمقراطية في الإسلام - للأستاذ عباس محمود العقاد (ت8819لهى, 54ؤام) 


- طبعة 1946م - نهضة مصر - القاهرة. 


6 .2 سر تأخر العرب والمسلمين ‏ للشيخ محمد الغزالي ‏ الطبعة الأولى 142اه» 
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1م دار الصحرة ‏ القاهرة. 

عبقرية عمر - للأستاذ عباس العقاد ‏ طيعة منشورات المكتية العصرية ‏ لبتان. 
العلم» أصوله ومصادره ومناهصه ‏ للأستاذ محمد عبد الله الخرعان ‏ الطيعة 
الأولى 1417ه ‏ دار الوطن ‏ الرياض. 


همده 


قف 


يفف 


تيف 


نيفق 


هف 


نففا 


ليف 


اخف 


لوكا 


نون 


دنا 


ارذركنا 


328 


الفصل في الملل والأهواء والتحل ‏ للإمام ابن حزم ات 4085ه ‏ طبعة 
هه 1588م دار الجيل ‏ لبتان ‏ تحقيق الدكتورين: محمد إبراهيم 
نصرء وعبد الرحمن عُميرة. 

الفقه الإسلامي ‏ ل أ. د/أحمد يوسف سليمان ‏ طيعة ٠195م‏ - دار الثقافة ‏ 
القاهرة. 

المرأة بين الفقه والقانون ‏ للأستاذ الدكتور مصطفى السباعى ت554اه ‏ 
الطبعة السادسة 4*4١هء‏ 1484م المكتب الإسلامي - سوريا. . 

المرأة ماذا بعد السقوط؟ ‏ للأستاذة بدرية العزاز ‏ الطبعة الثانية ‏ مكتبة المنار 
الإسلامية ‏ الكويت. 

مفهوم النص - للدكتور نصر حامد أبو زيد ‏ طبعة ٠155م‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 

مقدمة ابن خلدون ‏ للإمام ولي الدين أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد 
المالكي المعروف ب "أبن خلدون» ت8١هه ‏ طبعة 7894اه. 4لإؤام ‏ دار 
الفكر ‏ لبنانء وهي الجزء الأول من تاريخ ابن خلدون. 

من هنا نعلم ‏ للشيخ محمد الغزالي ‏ الطبعة السادسة ‏ دار الكتب الحديثة - 
القاهرة. 

الإسلام في عالم متغير ‏ لحسين أحمد أمين ‏ طبعة مكتبة مدبولي - 
القاهرة. 

موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين ‏ للأستاذ مصطفى صبري أحد 
كبار علماء الإسلام في الدولة العثمانية سابقأً ت1484م ‏ طبعة دار إحياء التراث 


العربي - لينات. 

نحو ثورة في الفكر الديئي ‏ للدكتور محمد الثويهي ‏ الطبعة الأولى 1687م 
دار الآداب. 

نظام الحكم في الإسلام - للدكتور محمد يوسف موسي - الطبعة الأولى ‏ دار 


الفكر العربي - القاهرة. 

نقد الخطاب الديئني ‏ للدكتور نصر حامد أبو زيد ‏ الطبعة الأولى 1487م سينا 
هذا ديئنا ‏ للشيخ محمد الغزالي ‏ الطبعة الثانية ١41١اه؛‏ 1948م دار 
الشروق . القاهرة. 


ان 


- 144 


لف 2 


414 


: الرسائل العلمية والموسوعات والصحف والمحلات: 


أعداد من جريدة «الأهمسرام؟ : عدد لرت/3 14ل لا رظظفك ور "ل كل 
الخو لطل” 

حاجة العلوم الإسلامية إلى التجديد ‏ مقال للدكتور محمد بلتاجي ب «مجلة فكر 
وإبداع». 

الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارتاً بالقانون - رسالة 
دكتوراه مقدمة من الباحث متصور محمد متنصور الحفناوي ‏ سنة ٠٠1اهه‏ 
م - بكلية الحقوق ‏ جامعة الزفازيق. بإشراف الأستاذ الدكترر محمد سلام 
مدكور. وهي برقم: 4١١‏ بكلبة دار العلوم العامرة. 

مركز المرأة في الشريعة الإسلامية ‏ رسالة ماجستير تقدّم بها الباحث عيد الحميد 
إبراهيم بركات أبو سعدة لقسم الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون يجامعة 
الازهر ‏ فسم السياسة الشرعية. 

ملف كامل عن الدكتور نصر حامد أبو ريد بالمعهد العالمي تلفكر الإسلامي ‏ 
بالزمالك ‏ القاهرة. 

نحو منهج جديد لدراسة علم اصول الفقه - بحث للدكتور محمد الدسوقيء» قدم 
إلى مؤتمر اعلوم الشريعة في الجامعات: الواقع والطموح»* ‏ عمان ‏ الأردن - 
في الفترة من ١8 ١١5‏ ربيع الأرل 8١4١هء‏ 7# 78 أغسطس 1544ام ‏ 
وطبع ضمن مجلة #بحوث ودراسات»: (#7لء  )17#‏ الأردن. 


ل نا نا نا نالا 


دعبام 





فهرس الآيات القرآنية بترتيب سورها 
في المصسيحف 


«مديك يوم آلئينب» ع نل 
البقرة 
<+انكن أن وَيَرْيْكَ اده كن م 
#وَأَقِيمُا الصَلل» 1# خم ١1١‏ لوم 
ما تَسَحْ من يق أ ثُنيها تأ عر نآ أذ ينييأ» ول م 
<تالرا اتكد أنه ولاه حل 14 
ع 10 - 
ٍوَاحِدُوا ين نَتَم إتروع مُصَلْ 4 كن 114 


ٍرَبْنَا وَابَسَت وهم رولا ينين يلوا عَلَهِمْ عَايتِكَ 

وَيُعلَمُهُمُ الكتب ولكمة ورد 0 إن أنتَ 

لْعرِيدٌ للكبر 9ه كن فل 
ا+نَمَنِ أصْطرٌ غَيْرَ باع 17 لا عاو ف إن عيذ فل 5 
جوق ل سل أ كيب 2 | الصا في الْعَنَ 


َم ين 3 ص 0 أده اله 
بِإِعْسَي دَلِكَ عَقِيِتٌ ين نيك وَرَنَةٌ سن افد 
بَعْدَ كَلِكَ مََرُ عَدَابُ يد 69 4ه 1/4 كغمل همل لإزال هنم 


الام 


«تلك فى القتا عَزة يتأي الألبتب» 

(ثيل تح قل سيار ازنك إل حئ» 

«الحح آ 0 ني تنوكدة ه 

«رتتلونك عَن السيض ثُل هُوَ أتى معَْرنُوَا ينا 
في لمحيس ولا تَترَوْمنَ عي يَنْهرْنَ كَإِدَا سَلهَنَ 
تأؤرى ين عن أنرخ أن إن آم جه 
لبن 0 اتيت © > 

«زتظفة بتينب انين قله تزه 


3ت كل الى علي لوا َال هن در 

4 ا 

عل قله 4 ينا وكتوث القد», 

4 أن يُمَمُورت 0 بيَووء عفد المع > 

اا ب 00 
انوت ميكا» 

«تيتيفم يلمي أمَر وَقَمَلَ 3215 الوستت 
مَدَاصَنَهُ أنه الملتت مَلْإْكمة وَعَلَّمَمٌّ هكا 
1ك وَلزلا دقع أَمَه ألنَّاسٌ بَنْسَهُم بِبَعَشٍ 
لَفَحَدّتٍ 32 وَلَحكنٌ أقَّهَ در قل 
عَلَ ارت 469 

«8 يتعرت كانت إلحنأ» 

نكل :8ه انب يعم اننأ 

ويَيْهًَا اليرت “اموا ذا َدَايمُ بدن إل أى 
سه 


ؤرَأنَهُ يكل عَئو عَلِيد» 


آل عمران 
«سّهد أنه أَنَمٌ / إلهَ إلا هُرَ والنتيكةٌ تيك مدا 


ليث 4 


يفف 


رم الآية 
ا 


١ /ا‎ 
11 


يفا 
184 ؟ 
714 
لكين 
انق 
يف 


؟ 


لمكن 
إرففا 
لقف 


دكا 
يكنا 


م1 


الصفحة 


يت 


م أ“ 


4م11 
يفنا 
34> 


يفن 
١54‏ 
ددن 
ممع 
يفا 
#2 


444 


158 


1 


الآية 


الصفحة 





(ميد النك» 

(إلة د ككذا ينك نقد 

«لا كيذ التَريبوَ الكفيت آزيَة ين درن 
النؤبيي» 

ؤم الما أنه وليوك كن نَْلَوَا إن أنه ل يب 
لكين 49 
ا عَلَنَ لَب » 

«دَ عل ثب مغ لبت عن اسكطم بيه يلا 
د كت هد لَه من عن العنليي» 


باكسة 

جٍِ 
ا 

حت 


النساء 





«تأكيمأا نا تلات كم ين الله > 

«وتننا اليك عب إن بلا اليكح ون كنم َنم 
عدا أذقنوآغ إلتيخ أتوطع وا كأكُوع1 إسرانا 
وبدَرًا أن يكبا ومن كن عَِيًا توف ون 
كان ييا كليأكل يموي كردا دَتَمثُمَ إِلبيمْ 


ويك أنه 4ن إلدكُْ يدم يئْلٌ عَلْدٍ 


«يأ بعد سير يوس يآ أو دين» 
«ننييْثك إن لوت حَنَّ ينونه الْمَوِتُ 
لوَعَاترهُن بالمعرون» 

درلا تكدا ما كك بازكم يت الصا إلا 


ث 


ايام 


1 


ه*:21 5" 11# 


1 


ككل 15 


كص خملل لمه؟ 


يذنا 
ا ا 
14 








- مرك لمَدَّاي» هو" عب 
ولا تََدْلوا أنشكُم إِنّ لَه كن يكم رَسِيمًا» فى ل مس 


بعسَهر » 4 هنف لادف كلاق 
«يآي لذبن مَامَنوا أيليمنا لله وأيليموا الول » 4ه كك هت الا عن 
ل لت ل 

«رأتبئرا الصّلزة» و ان 
<تن يْطِعٍ ليسول مَمَذَ آطاع أن» 4 4 


ون ينكل مؤيكا كُتَمَيَدَا مَجَرَاوُْ 

جَهَنْمُ حتيدا يباه 1 0 
( إن الي تْسَّهُمْ التليكة » إلى قوله : عفرا عَمُورا» 51 14 44 141١‏ 
(5 أرَآ رك الككت يالعن يقت به 

اليا » 1١86‏ الال نيو 


ورَلن يَجمَلَ أنَهُ يلكينرت عَلَ اومن سبيلا» 1 601 ام 
١تين‏ كنا إِعَرءُ يَبَالَا مَضَاه يندم يِثْل عَظٍٍ 

س4 لفن ١44‏ 
«نأنه بعل ته عي » هن 53 


المائدة 


٠١ََوُا‏ عل ار وَاكْموَدْ ولا نَنَََا عل الإثر 
اَن وَاكَثرا أمَْ إِنَّ لَه سَِبدٌ الْمِّاب» ١‏ 16/1 
لَه عَوْرٌ يسم » . 4" 


«يأًا ارت مثا إذا مُنَثْمَ إل الصّكرة 

عيكو مُبوى > ١‏ #ول لكام محم 
«إِنْمَا جَوذًا ادن يَاروْنَ اله وَرَسْوةُ4 إلى 

قرله #بَّسِءٌ» «سن و موس ومس ا 


آلاه 


الآية قم الآية 


رقم الآية 


الصفحة 


#وَالسَارفٌ وَأَلسَّارقَةٌ َأتَطهُوًا أَيدِيهُمًا رم يما 
84" الل كخكء لالاكء ما 
الل الل لا 


كبا تكلا ين أن »> 


+يأيًا الَدِنَ عَمَئْوا إننَا ار وَالتيم والاسابُ 
الم 

<يايا الْرِبت اميا لا نملا عَنْ أقيآة إن مد 
> 


ع ايآ 


للنْدرعٌ بد ما :> 
«نَا مظنا فى الكتب من شوو 
«أنيثوا الصترة» 


«دلا تقنئرا التنى الى عَم الله إلا اليه 
وعدا كنب أَرَنَهُ مُبَارَك ائبع راتفا للم 
يمون 6ه 
الأعراف 
«رَلْوَطًا إد قال لِتَوْبِب حتى قوله: طعَنقِبَةُ 


النخرييت» 





الأنفال 
«راعلموًا أنَمَا خَنِسْئُم ين وو فَأنّ يله خسم ولول » 





التوية 
«اقئوا التذركي» 


ولاه 


6 


4 


هما 


١م‏ د كم 


4 


“ىك؟, كمك مم" 
5ك لام" 


1 


ا ال 


4 
.ب 
و 


ون 
1 


1 


اانا 


لال حك لم3 
14 5م 


بو 





الآية رقم الآية الصفحة 





« يشت 3 لياف لله بهد يات 40 2 ١م‏ 01 
«إنَا سدكت لثقرة (التكب والتيين عتياه 2 .- م 
كمم 


«وَلوْميْنَ وَالْموْيِت بس أزلياك بض ا لدم 
عَنّتٍ جَرى ين عيمَا الأتهال»ه ١‏ 1 


«لقذ جَدَحكْمْ سوك ين أَشِحكُمْ عَرِيدٌ عَكَهِ 
ما عدر » 14 حت فد 


5 


«ت كتك أيكك يثلث فك ين لنَن عكر 
جر 49 1 ا 


ؤإنا حَن ينا اذك ين ل خيش 6ه ٠‏ 





ددَمْرٌ الى سَكَّرَ الَِرٌ نأكو يِنْهُ لَهما 

ريك ١4‏ اا 
«رأزكا بيَدَ الإكر بيد لتيد نا يل انين 2 ؛) 4 
ورا تلك الكتب يتنك لِك تزو»ه 4م " 


«تن حَكَدرٌ ينه من بَنْد إيتنيه إلا من كي 


َم تنلتية» اعدو و1 لالع 
< ال ينث عل لله الكت لا تيفك 2 ١١‏ 3" 


«إنّ هَدَا العْرانَ يدى إلى م أنوم» ١‏ 0 

ونا م مَُرْينَ حَقّ يسك رَسُول» ١‏ 1 
«رَتسّى رَيُكَ ألا بدا إلا )2 وَلوْيدي يسنا » نذا با 
نلا نَثْل كنآ أب ولا تبَرمما» مل لزه 


م 


ولا نف ما لين لك بد عِل2» لضن اليل 


كباة 








ضرع عر 


لَب شِنْنا لنَدْمَمَنَ بأ يما إِيَدَه 5 59 
الكهف 
لل لَّر كن ليحر مِدَادًا لكي من ليد لمر هَل 





أن تند » ل 114 
ها 
طقل عن كن فى أصَّكلَهَ مبتئد 1 الم منأ» ١”‏ 1 
طه 
<أند تنبا » 0 16 7 
الأنبياء 
ل ٠‏ 11 
<رنآ تسكك إلا مَمَدٌ تنيت 469 ا 1 
المؤمنون 


١تَلِنَ‏ ث يتجهم عَنظرة 4 حتى قوله: 
0 له 45 _ ا 


«إلَّ ع1 ليود و م مك تكن » 00> 1# 454 
ولو آم لحن وهم لنَسَدَب التكوث الاين » لف ب 
النور 
أيه 37 ليلد كل مير ينا يأ اه علدز» 9 لال وبم 

ٍران مسن التي 77 0 ر أ بأريمق مُبَنه 

لدرخ » ٌ ألا لاك كنم 
ٍردن يمون دهم حتى قوله «إد كن ينَ أَلسَِينَك 2 5" ده 64" 
«مِبْردا عتبَا العتاب أن تَنْبد يم عَبَْدات» 4 على 
«رقل 0 يَنْسْطْنَ من ين سروه ا للف 


دنا َمْ الللتدل يكم الم مَلِسْمَروا» 64 يق 
لي ا لد ل 
عر بتاع > 5 عرف 
/الاه 


5-7 


م أمَدَ إلا بيآلْحَق» [الأنعام: .]16١‏ وقال رسول الله عليه السلام: «لآ يَحِلْ 
دم امرئ مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إِنّهَ إل الله وَأَنْي رَسُولٌَ الله إلأ بإخدى ثَلآثِ: 
النفْسُ بالنفس» وَالئَّبُ الزّاني» وَالْمَارِق مِنْ الدّينٍ الثارك الْجَمَاعَةَ20؟ 

أم يكفون عن ضربهم» وهو مقصد الكقارء فيصدمنا هؤلاء الكفارء 
ويغلبوا على دار الإسلام» ويقتلوا كافة المسلمين بما فيهم الأسارى المتترّس 
؟ 
بهم 

ذهب جمهور العلماء إلى أن المتعين حينئذ هو قتال الكفار المتترسين 
بأسارى المسلمين؛ وإن قتلوا الترس؛ وذلك حماية لدار الإسلامء وحقناً 
لدماء كافة المسلمين؛ لأن المصلحة هنا ضرورية قطعية كلية [أي حقيقية 
راجحة عامة] وقد ترجحت على مصلحة إبقاء هؤلاء الترس”"" . 

ويُكيّف الإمام الغزالي الشافعي هذه المسألة تكييفاً فقهئًا أصولئًا بديعاًء 
وذلك عند تعرضه لأقوى مراتب المصالح؛ وهي تلك التي تقع في رتبة 
الضرورات من حفظ الدين والنفس والعقل واتسل والمالء فيقول: 


«أما الواقع في رتبة الضرورات قلا بُعْدَ في أن يؤدي إليه اجتهاد 
مجتهدء وإن لم يشهد له أصل معين؛ ومثاله: إن الكفار إذا تترسوأ بجماعة 
من أسارى المسلمين: فلو كفقنا عنهم لصدموناء وغلبوا على دار الإسلام» 
وقتلو! كافة المسلمين. ولو رمينا الترس لقتلنا مسلماً معصوماً لم يذنب ذنبأء 
وهذا لا عهد به في الشرع. ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين 
فيقتلونهم : ثم يقتلون الأسارى أيضاً. يجوز أن يقول قائل هذا الأسير مقتول 
بكل حال»؛ فحفظ جميم المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع؛ لأنا نعلم 
قطعاً أن مقصود الشرع تقليل القتل» كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان. 


)١(‏ سبق هذا الحديث (ص86١)‏ عند مطلب أمثلة على الوقف في المعاملات» من الباب 
الثاني . 

(؟) انظر هذه المسألة في: #مختصر القدوري»:: :4)١14/4(‏ و(أقرب المسالك» وشرحه 
«الشرح الصغير»: (715/1), والام»:  ”44/4(‏ 2)844 وتالمنهاج' مع شرحه 
«مغني المحتاج؟: (17154/4؟)؛ و«المغني»: (خارءة؛؟  6١‏ 4). 


كك 


فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل» وكان هذا التفاتاً إلى مصلحة 
عُلِمَ بالضرورة كونها مقصود الشرعء اه بدليل واحد وأصل معين ؟ بل بأدلة 
خارجة عن الحصر الللكة 


ويضبط ابن قدامة الحنبلي مسألة قتل الترسء ويقيدها ببعض القيود. 
مع ذكر بعض الخلاف فيهاء فيقول: «وإن تترسوا بمسلم ولم تدع حاجة 
إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة؛ أو لإمكان القدرة عليهم بدونه» أو 
للأمن من شرهم؛ لم يجز رهيهم. فإن رماهم فأصاب مسلماً فعليه ضماله. 
وإن دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين؛ جاز رميهم؛ لأنها 
حال ضرورة» ويقصد الكفار. وإن لم يخف على المسلمين لكن لم يقدر 
عليهم إلا بالرمي. ققال الأوزاعي والليث: لا يجوز رميهم؛ لقول الله 
تعالى: #وََرْلًا َال مُؤْميون # الآية [الفتح: 8؟]. قال الليث: ترك فتح حصن 
يقدر على فتحه؛ أفضل من قتل مسلم بغير حق. وقال الأوزاعي: كيف 
يرمون من لا يرونه» إنما يرمون أطفال المسلمين. وقال القاضى والشافعى: 
يجوز رميهم إذا كانت الحرب قائمة؛ لأن تركه يفضي إلى تعطيل 
الجهاد. . .)20 

هكذا رأيتا أكثر العلماء على ضرورة رمي الأعداءء وإن تترسوا بأسرى 
المسلمين إذا دعت الحاجة إليه؛ ولكن يقصدون الكفار الذين اتخذوا الترس 
المسلمين وقاية؛؟ للكف عن قتالهم. . . 

ولو وقفنا عند النصوص التي تحرم القتل بغير حق لكففنا عن رمي 
هؤلاء الترس المعصومي الدماء الذين لا ذنب لهم ولا جريرة. 

ولكن لما كانت المصلحة في رمي الترس عامة؛ لكف أذى الكفار 
وتسلطهم على جميع المسلمين» ولحماية دور الإسلام والذود عنه وحقن 
دماء أهله؛ اضطررنا في هذه القضية لوقف العمل بتلك النصوص المحرمة 


,)14751١  495١/1١( «المستصفي»:‎ )١( 
,)14 4١  ؟؛ة‎ ١ شف «المغني؟: زكل‎ 


يلف 


للقعل ؟ فرميناهم بعد أن تحريتا بالرمي الأعداء» ولو تركنا رميهم لعطلنا 
الجهاد ؛ قضاع الإسلام وأهله. 


نبا ييا تنآ 


المبحث الرابيع 
الضابط الرابع 


إذا تعارضت مصلحة راجحة مع تطبيق 
النص المتضمن حذا قدّمت المصلحة 





وتفصيله كالتالي: 

أولاً: إذا كانت المصلحة لصالح المحدود. أو من يتعلق به: 

مثال ذلك: تأخير إقامة الحد عن الحامل حتى تضعء وعن المرضع 
حتى تفطم ره ضيعها. 

يروي لنا في ذلك مسلم وغيره؛ أن امرأة غامدية زئنتء فجاءت 

- 0075 0 م # 5 ااي 

النبيّ 6 فقالت: ا رَسُولَ الله إنّي قد زنيثُ نَطهٌرْني. وإنّه ردّها. فلمًا كان 
الخد قالث: يا رسول الله لم تَرُدُني؟ لعلكَ أن تردّني كما رددْتَ ماعزاً. 
قواللَهِ إِنْى لْحَبُلَى. قال: (إمَا لاء فاذهبي حتى تلدي» فلما ولدتثُ أنه 
بالصبيٌّ في يخِرْقَةِ. قالت: هذا قد ولدثه. قال: «اذهبي فَأَرْضِيِيه ضِعِيهِ حتى 
تَفْطِمِيه». فلما فطمثه أبَنهُ بالصبيٌ في يده كِشْرَةٌ خبر. فقالتٌ: هذاء يا نبي الله 
قد فطمتّه. وقد أكل الطعام. فدفع الصبيّ إلى رجل من المسلمين. ثم أَمَرَ 
بها فَفِرَ لها إلى صَدْرِها. وأَمَرَ النّاس فرجِمُوه". 


فقد رأينا في هذا الحديث تأخير رسول الله 5 حد الرجم عن امرأة 


)١(‏ سبق هذا الحدبث بلفظه (ص4١5)‏ عند علاقة «الوتف» ب «فقد الشرط؛ة؛ من الياب 
الثاني . 
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مرتين: مرة عندما كانتت حاملاً حتى وذ ضعت حملهاء ومرة بعدها وم ضعت 

ومثاله أيضاً: تأخير إقامة حد ما دون القئل أو الرجم: عن المريض 
حتى يبرأ وعتد اليرد الشديدء والحر الشديد. 

وذلك لأن الحد يستوفى على وجه تكون العقوبة فيه زاجرة لا متلفة؛ 
فيؤخر ويسجن حتى يبرأ المريضص» أو يذهب حد البرد والحر؟ قيقام الحد 
في الحال التي ليست بحال تلف» وهذا قول الجمهور للك 

وخالف ابن حزم في ذلك؛ فذهب إلى أنه لا يؤخر الحد؟ بل يحد 
كل واحد على احسبا وسعة7, 

ثانياً: إذا كانت المصلحة لصالح الإسلام: 

مثاله: تأخير إقامة الحدود د في الغزو والأصل في ذلك قول 
الرسول 86: دلا نُقْطمُ الأيدبي في العَزْي*" 

كما روى ابن أبي شيبة وغير أني سعد لبن أبي وقامي] 
بأبي مخ 040 هر م القادسية» وقد شرب الخمرّء فأمر به إلئى0) القيد. قال: 
وكات بسعد جراحةً» فلم يخرجٌ يومئل إلى الناس » قال: فصعدوا به فوق 





4154 275515/56( انظر في هذه المسألة: «المبرطة:: (4/ ©018#)ء و(المدونة»:‎ )١( 
.)170/8( وقالام؟: 02/5 ووالمغتي؟:‎ 

(؟) انظر: «المحلى؟': (1195/11). 

(0) الحديث سبق تخريجه (صصس4؟؟) عند ذكر اتهامات حسين أحمد أمين للعلماء بوضع 
الأحاديث. 

(4) هو الصحابي الجليل أبو مِسْجَن عمرو بن حبيب بن عمرو الثقفي الشاعر الشجاع. 
انظر ترجمته: «الطبقات الكبير»: (8/لاء رقم: 47017: واأسد الغابة»: (291975/5. 

(ه) بالأصل: «إلا القيده ولا معنى لهء والصواب ما أثيتناه «إلى القيد»: كما بستن سعيد بن 
متصور. 
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العُذَيْي2'0 لينظر لينظر إلى الناس. قال: واستعمل على الخيل خالد بن عرْقْطة29, 
فلما التقى الناس قال أبو محجن: 


كفى خَُرْناً أن تُرْدَى الخيلٌ بالقنا وأتركُ مشدوداً على رَثاتِيا 


فقال لابئة خصَفَة”" امرأةٍ سعدٍ: أطلقيني» ولك علي إن سَلَّمَيِي الله 
أن أرجعَ حتى أضمَ رجلي في القيد وإن قُيَلْثُ استرحتم . قال: فحلته حين 
التقى الناس. قال: فوئبَ على فرس لسعدٍ يقال لها البَلْقاءُ . قال: ثم أخذ 
رُمْحاء ثم خرجء فجعل لا يحم على احية من العدر إلا َرَمَهمٍ . قال: 
وجعل الناس يقولون: هذا مَلَكُ؛ٍ لما يرونه يصنمٌ. قا : : وجعل سعدٌ يقول: 
الصَّبْد' صَبْرُ البلقاء. والطعنٌ طعنٌ أبي محجن. 3 محجن في القيدء 
قال: فلما هزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجليه في القيدء فأخبرث 
بنتٌ خصفةً سعداً بالذي كان من أمره» قال: فقال سعدٌُ: واللَّهِ لا أضربٌ 
اليومَ رجلاً أبلى الله المسلمين على يديه ما أبلاهم. قال: فخلى سبيله. 
فال: فقال أبو محجن : قد كنت أشريُها حيث كان يقام علي الحدٌ فأمله0*) 
منهاء فأما إِذْ بَهْرَجْتَني فلا واللّهِ لا أشربها أبدأ” . 


)١(‏ العُذَيِبٍ: ماء معروف بين القادسية ومضيثة من بلاد العراق. اتظر: «اللسان»: 
(إ/رع#مه). و«القامرس»: ,)1١8/1١(‏ 

(؟) هو الصحابي الجليل خالد بن عرفطة بن أبرهة الليثي البكري العذري ‏ توفي بالكوفة 

منة 9"هه وقيل: ١5ه‏ انظر ترجمته: (الطبقات الكبير»: (ه/*#/ا23 رقم: 441717 
و«أسد الغاية»: ,)١١7/]0(‏ 

(6) هي سَلْمى بنت خصفة بن تَقْفبِ بن ربيعة من تيم اللات بن ثعلبة , بن مشكاية. هكذا 
ذكرها الإمام ابن سعد في «الطيقات»: (/175) عند ذكر أبناء سعد بن أبي وقاصس 
وأمهاتهم. 

(4) الصٌبر: أن يتجمع الفَرِسُ قرائمه ويئِبَ «النهاية؛: (0877/0. 

(8) بالأصل: أظهر منهاء ولعل الصواب ما أثبتناف» كما ب لاسئن» سعيد بن منصور. 

(5) الأثر أخرجه جماعة منهم: 
سعيد بن منصور في «السنن»: (151//5: رقم: ؟80؟) ‏ كتاب الجهاد ‏ باب كراهية 
إقامة الحدود في أرفى العدو ‏ قال: نا أبو معاوية» قال نا عمرو بن مهاجرء عن 
إبرأهيم بن محمد بن سعد» عن أبيه قال: أتى سعد. . . فذكره. 


يمف 


قال ابن القيم عقب هذا الأثر: «وقوله: (إِذْ بَهْرَجْتَنِي؛ أي أهدرتني 
بإسقاط الحد عني» ومنه بهرج دم ابن الحارث» أي أبطله» وليس في هذا 
ما يخالف نضا ولا قياساً ولا قاعدة من قواعد الشرع ولا إجماعاً؛ بل لو 
ادّعى أنه إجماع الصحابة كان أصوب. قال الشيخ في (المغني)”'؟: وهذا 
اتفاق لم يظهر خلافه. 


قلت: وأكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة: إما من حاجة 
المسلمين إليهء أو من خوف ارتداده ولحوقه بالكفار. 


وتأخير الحد لعارض أمر وردت به الشريعةء كما يؤخر عن الحامل 
والمرضع» وعن وقت الحر واليرد والمرض» فهذا تأخير لمصلحة المحدود» 
فتأخيره لمصلحة الإسلام أؤلى:9 , 


وكتأخير الحد عن الوليد بن عقبة”” كما روى سعيد بن منصور ا 


وغيره أيضاً: عن علقمة**©2: قال: غزونا أرضٌ الروم؛ ومعنا حذيفةٌ: وعلينا 
رجلٌ من قريش » فشرب الخمرّء » فأردنا أن تحدف فقال حديفة : أتحدٌون 


- وابن أبي شيبة:  )1١/8(‏ (77) كتاب التاريخ ‏ (4) في أمر القادسية وجلولاء ‏ قال 
حدثنا أبو معاوية. . . بلفظه. 
قلت: الأثر صحيح؛ إسناده متصلء ورجاله ثقات. 

() يعني ب «الشيخ» الإمام ابن قدامة الحتبلي صاحب «المغني». وانظر: «المغني»: 
جحل 11). 

(؟) «إعلام الموقعين؟: (#/5 - 090. 

(5) هو الصحابي أبو وهب الوليد بن عقية بن أبي معيط الأموي القرشي من مسلمة الفتح 
كان شباعاً مجاهداً. انظر ترجمته: «أسد الغابة»: (4»1/6)» وفسير أعلام النبلاء»: 
كرا ). 

(4) هو الإمام أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني ‏ توفي بمكة في رمضان 
سنة 7ه انظر ترجمته: «التاريخ الصغير»: (84/6). وةسير أعلام النبلاء؟: 
(اركله»), 

(ه) هو الإمام أبو شيل علقمة بن قيس بن عبد الله التخعي خال إبراهيم النخعي - ولد في 
أيام الرسالة المحمدية. انظر ترجمته: «الطبقات الكبيرة: (701//4؛ رقم: 22804 
ونسير أعلام البلاء؟: (07/4). 


فف 


أميركم وقد دنوتّم من عدوكم؟ ...7". 


ويلاحظ أن سقوط الحد في الغزو إنما هو لما دون قتل النفس» كحد 
وهر الجلد. 


أما حد القتل أو الرجم فيقامان أبداً في الحضر والغزو. 


ولا يُعَارِضٌ ما سبق من تأخير الحد حديتٌ : «أَيِيمُوا دود الله في 
السّفْر والسَضر”" . 





)1١(‏ الأثر أخرجه جماعة منهم: 
سعيد بن متصور في «كتاب السنن»: (03191//9 رقم: 801؟) ‏ كتاب الجهاد ‏ باب 
كراهية إقامة الحدود في أرض العدو ‏ قال: نا عيسى بن يونس» عن الأعمش» عن 
إبراهيم » عن علقمة (بن قيس] قال ... فذكره بتحوه. 
وابن أبي شيبة:  )05/8(‏ (57؟) كتاب الحدود ‏ (18) في إقامة الحد على الرجل 
في أرض العدو ‏ قال: حدثنا عيسى بن يونس . -. فذكرء يلفظه وزيادة. 
قلت: الآئر صحيح؛ إسناده متصل» ورجاله ثقات. 

(؟) الحديث أخرجه جماعة منهم 
أحمد: (51/6: رقم: 9754؟) ‏ قال ثنا أبو اليمان وإسحاق بن عيسى» قالا: ثنا 
إسماعيل بن عياش» عن أبي بكر بن عبد الله ين أبي مريمء عن أبي سلام - قال 
إسحاق: الأعرج -» عن المقدام بن معدي كرب الكندي؟ أنه جلس مع عبادة بن 
الصسامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي» فتذاكروا حديث رسول الله 26؛ 
ققال أبو النرداء لعبادة: يا عيادة كلمات رسول الله 206 في غزوة كذا وكذا في شآن 
الأخماسء فقال عبادة: قال إسحاق في حديئه: إن رسول الله صَلَّى بهم في 
غزوهم إلى بعير من المقسم» فلما سلم عام رسول الله 195 نتناول وبرة بين أتملتيه ؟ 
والبيهقي:  )91١/6(‏ قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان يبغدادء [قال] أنبأ 
عبد الله بن جعفر» [قال1 ثنا يعقوب بن سقيان» [قال] ثنا محمد بن وهبء [قال] ثنا 
محمد ين سلمةء عن أبي عبد الرحيم» زقال] حدثني متصورء» عن أبي يزيد غيلان 
مولى كنانة» عن أبي سلام الحبشي بتحوه مطولاً أيضاً. 
قلث: الحديث ضعيف. أما الإسناد الأول ففيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريمء» وهوت 


يف3 


لأن هذا الحديث ضعيف؛ فلا يُعارض حديث: ١لا‏ تُقْطعٌ الأيدي في 
النزر» لأنه لا يُعَارِض الضعيفٌ القوى. 


ولو صمٌّ؛ لكان المقصود منه عدم تعطيل الحدود إلا لما فيه مصلحة 
راجحة؛ فيكون من قبيل تخصيص العام . 


د +“ 


الضابط اللخامس 


إذا تعارضت مصلحة خاصة منصوص عليها 
مع مصلحة عامة قدّمت المصاحة العامة 





مثاله: تخميس عمر ‏ رضي الله عنه ‏ السلب العظيم الثمن في عهده. 
وقد سبقت هذه المسألة بالتفصيل”"؟. 


. قف 
من التفصيل . 


ا 6 


- ضحيف بالاتفاق» ولكن يكتب حديكه. كما قال ابن عدي في «الكامل»: (/5): 

«الغالب على حديثه الغرائب» وقلّ ما يوافقه عليه الثقات. وأحاديثئه صالحة؛ وهو 
ممن لا يحتج بحديثه» ولكن يكتب حديثه». وانظر: «تهذيب التهذيب»: .)58/١9(‏ 
ولكن وجدت الإمام ابن كثير حسّن حديثاً في إسناده أبو بكر بن عيد الله بن 
أبي مريم. انظر: «تفسير ابن كثير»: (711/9). 
وأما الإسناد الثاني فلم أهتد إلى معرفة بعضى رجاله. 

)١(‏ انظر؛ (ص9919) عند مطلب «أمثلة على الوقف في السياسة الشرعية» من الباب 
الثاني . 

(؟) انظر: (ص198١)‏ عند مبحث #مفهوم الوقف عند الققهاء» من الباب الثاني. 


لشف 


الضابط السادس 


إذا اقتضت المصلحة الأخذ بفعل من أفعال الرسول َه 
أو تقريراته دون غيره أخذ به 





مثاله: جَمْلُ عمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ الأرضٌ المفتوحة عنوة بعد قتالٍ 
للمسلمين جميعاًء دون أن تكون لفثة معينة؛ أي دون أن يكون أريعة 
أخماسها للمقاتلين الفاتحين» كقسمة الغنائم. 


ونبدأ أولاً بتحرير محل النزاع» وهو الأرض المفتوحة؛ فتقول: 


إن المتأمل فيما ورد عن النبيَّ #6 من تصرف في الأرض المفتوحة؛ 
واجد أنه #6 لم يكن يقسمها كقسمة الغنائم دائماً. 


بل قد ورد عنه يف في هذه الأراضي عدة تشريعات كالتالي: 


أولاً: في سنة (4ه) حاول بنو النضير ‏ وهم جزء من يهود المديئة - 
قحاصرهم رسول الله 6 -خمسة عشر يوماًء حتى صالحوه على أن يجليهم » 
ريكف عن دمائهمء على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة 
[أي السلاح] ففعل. فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل”'؟ وخلوا 
الأموال لرسول الله [يعني النخيل والمزارع] فكانت لرسول لله 6 خاصة» 
يضعها حيث يشاءء فقسمها رسول الله #6 على المهاجرين الأولين دون 
الأنصارء إلا أن رجلين من الأنصار ذكرا فقراً فأعطاهما رسول الله 0896" . 
)١(‏ استقلت به الإبل: أي ذهبت به وارتحلت. انظر: «لان العرب»: (035/91). 
(؟) «السيرة النبوية»: )١١١  1١8/(‏ بتصرف في قمة الاغثيال ‏ للإمام أبي محمد 

عبدالملك بن هشام المعافريات (17١1ه) ‏ طبعة /109اهء 1541م دار الجيل ‏ 
لينان. وانظر أيفاً: «دلائل التبرة»: (#ر4ه”)ء و(«البداية والنهاية»: (هل 077 _ 84ه). 


لحف 


أموالٌ بني النضير مما أفاء اللهُ على رسوله مما لم يُوجِفي7" المسلمون عليه 
بخيلٍ ولا ركاب فكانت للنبيٌ و خاصة؛ وكان ينفقُ على أملِو نفقة 
ستحه 2 ثم يجعل ما بقي في السلاج والراع”") ع في سبيلٍ الوا" . 

وكان ما سبق يعد نزول سورة الأنفال التي شرعت أربعة أخماس 


وعقب ذلك نزلت سورة الحشرء وفيها تشريع ما يحصل عليه 
المسلمون بعد صلح.ء بغير قتالء وهو أن يقسم بين الرسول وذوى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل» ثم هو للفقراء المهاجرين والأنصار والذين 
جاؤوا من بعدهم أيضاً. أي: يصرف لصالح المسلمين» ليس لفئة منهم 
الحق في الاستتثار به دون سائر المسلمين*؟. 

فقال تعالى: 9وبَا أل ف أَنَّهُ عَلكَ رَسُويوه متهم هنا وجَفََ عليه نايل 
لا يكب وَليكنَ لَه ملا مُسْلمٌ عَلَ من يَنَدْ وله عَلَ َكل غزر يد © 15 
أ لَه عل 2 من أت لك عل يل نى ال تاك وسكي قن 
كيل 5 2 7 و ين الكري و َل ا 4غ مما ونا تبني 
عَنَهُ كأنتهرأ اه 8 1 لَه عَديدُ 3 آليقاي © فتن سك الجن ' لذبن أغيجا 


لبو سال سن ماس ب 0 20 


ين دِيترهم وهم ينون مضلا من ألم وَرِصوم سمو 1 00 ويك هُمْ 
صنيو © يدن تومو ألذَّارَ وَالْإيِسنَ ين قََلِددٌ مبُونَ من حَاجَرَ إِلتيم 5 
عدون فى سُدررهمَ َس مِثَا 1 اه 


ف 


وا دَييْفيدنَ عَكَ أشي وثز 36 عم 


)١(‏ يوجف: من الفعل: أوجف» يقال: أوجف دابته: إذا حثها. «لسان العرب»: 
(اركه؟؟). 
(5) الكراغُ: اسم يجمع الخيل والسلاح؛ وقيل يجمع أحدهما. اللسان»: (709/8). 
(6) الأثر أخرجه جماعة منهم: 
البضاري: (45/4» رقم: 4719407 (05) كتاب الجهاد والسير ‏ (80) باب المجن 
ومن يتترس بترس صاحبه - واللفظ له. 
ومسلم: (275/5/6 رقم: لا1/8١) ‏ (#9) كتاب الجهاد والسير  )١8(‏ باب حكم 
الفيء. 


(4) انظر: «متهج عمر»: (صن 1794 50(). 


يفف 


3 رط 31 تل 1 2 525 0017 59 
عَسَاصَةُ ون بق شم تنيهه_كزتهة حم المُئْيسنَ © تاليرت جلثو من 
عدف يشت ربا فيز كا تجتن" لدت سَبَقُوئا بالين ولا مَبَمَلْ في 
ويا غِلَا لََدِيتَ اموأ ينآ إِنَكَ يموت يحم حك [الحشر: خلا 

وقد سيق بيان أن الغنيمة هى ما يحصل عليه المسلمون بعد قتال؛ 
وهو خمس لله ورسوله ولدي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. 
والأربعة الأخماس الباقية للمقاتليه”؟ . 


وهنا بعد ما حدث مع بني النضير؛ اتضح أن ما يحصل عليه 
المسلمون بغير قتال صلحاً؛ فهو لولي الأمر يتصرف فيه كيفما يشاءء كما 
فعل رسول الله ويخ ب (فيء) يني النضير» فقد رده على المسلمين في وجوه 
البر والمصالح التي ذكرها الله سبحانه في الآية السابعة من سورة الحشرء ثم 
أصبح تشريعاً عامًا لكل ما يحصل عليه المسلمون صلحاً من غير فتال9'. 

ثانياً: في سنة (ده) غدر بنو قريظة بعهدهم مع رسول الله وَي2؛ 
فتحرك المسلمون لقتالهمء فلما رأى اليهود أن الهزيمة واقعة بهم نزلوا على 
حكم سعد بن معاذ سيد الأوس. فحكم بقتل الرجال وتقسيم الأموال» 
فأخرج الرسول عليه السلام منها الخمس» وقسم الباقي على المحاربين 
مطبقا حكم الغتيمة عليهاء وأما الأرض فقد قسمها رسول الله #6 بين 
المحاربين كما قسم الأموال وبالسهام نفسها"". 


ثالثاً: في سنة (/اه) تقاتل المسلمون مع يهود خيبرء وانتهى القتال 
بهزيمة اليهود؛ فطلبوا التسليم على أن يأخذ المسلمون أرضهم» ويحقنرا 
دماءهمء فقسم الرسول عليه السلام أموالهم بعد إخراج الخمس على 
المقاتلين» وقال اليهود لرسول الله عليه السلام: نحن أعلم بها منكم وأَعْمَرُ 


)١(‏ انظر: (عى18١2)‏ عند أول مطلب أمثلة على الوقف في السياسة الشرعيةء من الباب 
الثاني . 

(؟) انظر: «تفسير أبن كثير؟: (6/4© 2770 

9) انظر: «السيرة التبوية»: (/ة148١).‏ و«اليداية والنهاية؟: (5لاق, ودمنهج عمرة! 
رص .)١7١‏ 


هف 


لها؛ فصالحهم رسول الله يل على النصف» على: أنا إذا شئنا أن نخرجكم 
أخرجناكم. وعامل أهل فدك بمثل ذلك . 

رابعاً: وفي العام نفسه (لاه) لما فرغ رسول الله كك من -خيبر قذف الله 
الرعب في قلوب أهل فدك. حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل خيبر: 
رسلهم بسخيير ٠»‏ أو بالطائفا» أو يعدما قدم المديئة ؛ فقبل ذلك ملهم ؛ فكانت 
فدك لرسول الله يخ خالصة؛ لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب29© . 


وقد عامل رسول الله يك أهل فدك على النصف أيضاً من ثمار أرضهم 
كما عامل أهل خيبر» كما نض عليه الإمام ابن كثير؟ . 


خامساً: وفي العام نفسه أيضاً (0ه) دعا الرسول 6 يهود أهل وادي 
القرى إلى الإسلام: وأخيرهم أتهم إن أسلموا أخرزوا أموالهم وحقنوا 
دماءهم » وحسابهم على الله فبرز رجل منهمء فبرز إليه الزيبير بن العرام 
فقتلهء ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتلهء ثم يوز آخر فبرز إليه أبو دجانا 
فقتله» حتى قتل منهم أحد عشر رجلاء كلما قتل منهم رجل دعا من بقي 

منهم إلى الإسلامء ولقد كانت الصلاة ة تحضر ذلك اليوم فيصلي بأصحابه. 
ع يوه فيدعوهم إلى الإسلام والى الله عرَّ وجل ورسوله. وقاتلهم حتى 
أمسوا وغدا عليهم» فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأيديهمء 
وفتحها عنوة» وغنمهم الله أموالهمء وأصابوا أثاثاً ومتاعاً كثيراء وأقام 
رسول الله بوادي القرى أربعة أيام فقسم ما أصاب ب على أصحابه؛ وترك 
الأرض والنخيل في أيدي اليهود. وعاملهم عليها©» 





)١(‏ انظر: «السيرة النبوية»: (#لااكى و«البداية والنهاية؛: (948/5؟)0 وامنهج عمر»: 
(ص١١).‏ وفدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان», وقيل ثلاثة المعجم 
البلدان؟: (هلل١/99).‏ 

(؟) انظر؛ «السيرة النبوية؟ة: (/م؟؟), ولمنهج عمر؛: (صض191). 

(”) انظر: «البداية والتهاية؛: (582/5؟): وامنهج عمر؟: (صضن١"1١).‏ 

(5) «البداية والنهاية»: (5/؟78؛ 987) بتصرف. وانظر أيضاً: (منهج عمرة: (صض181). 


يفف 


سادساً: في سنة (4ه) فتح رسول الله 6 مكة بعد قتال استشهد فيه 
بعض المسلمين» ولم يطبق الرسول 6 على أموالها حكم الغنيمة؛ بل ترك 
كل شيء في أيدي أصحابهاء ولم يقسم منها شيئاً بين المقاتلين"" . 

ويعد: فمن خلال العرض السابق» يتبين لنا أن تشريعات النبيَ 2 في 
الأموال والأراضي المفتوحة لم تخرج عن التالي: 

١‏ - تقسيمهما كيفما يشاءء وهذا ما حدث مع أراضي بني النفضيرء 
حيث قسمها على المهاجرين ورجلين من الأنصار. 

١‏ - تقسيمهما تقسيم الغنيمة» كما حدث مع أراضي بني قريظة 
وأموالهم. 

 “‏ ترك الأراضي في أيدي أصصابهاء ومصالحتهم على النصف من 
تمارهاء وإنفاق ذلك في مصالح المسلمين؛ وهذا ما حدث مع أرض يهود 
خيبر» وأرض وادي القرى؛ رغم أنها فتحت بعد قتال. وتقسيم الأموال 
على الغانمين. 

ومثل هذا أو قريباً منه ‏ ما حدث مع أهل فدك؛ فقد صالحوا 
رسول الله 6 على التصف من ثمار أراضيهمء وصَرَّفْها في مصالح 
المسلمين عامة. 

5 تركهما في أيدي أصحابهماء وعدم أخذ شيء منهاء كما حدث 
مع أراضي أهل مكة وأموالهم. 

فدلت هذه التصرفات من النبن 255 على أن الأمر فيها كان حسب ما 
يرأه ولي الأمر من مصلحة معتبرة. 

وهذا ما أخذ به عمر الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ تحقيقاً للمصلحة في 
عهده؛ إذ لم يكن آمرها «أمراً مقررً» أو «تشريعاً ثابتا». 


لق انظر: #السيرة البوية»: لضا ة وةالبداية والتهاية؟: الونتكياة و(ملهج عمر»: 
رص١"١).‏ 


ليق 


ولا أدل على ذلك مما رواه اليخاري ومسلم؛ عن ابن عمر؛ أن 
عمرّ بنَ الخطاب أجلى اليهودٌ والنصارى من أرض الحجازء وأنَّ 
رسول الله يي لما ظهر على خيبرَ أراد إِخراجَ اليهود منهاء وكانت الأرض 
حين ظهر عليها للَِّ ولرسوله وللمسلمين» فأراد إخراجٌ اليهودٍ منهاء فسألت 
اليهودُ رسول # أنْ يُتكهم بها على أن يَكْقُوا عملّهاء ولهم نصفٌ الثَّمَرِ 
فقال لهم رسول الله 8: «تْقَرْكُم بها على ذلك ما شِكْنا» فقرُوا بها حتى 
أجلاهم عمرٌ إلى تيماء”'2» وأريساء”"' . 


قال يحيى بن آدم" (ت 7١٠ه):‏ «فإن الأراضيين إلى الإمام؛ إن 
رأى أن يخمسهاء ويقسم أربعة أخماسها للذين ظهروا عليها؛ فعل ذلك 
وإن رأى أن يدعها فيئاً للمسلمين على حالها أبداً؛ فمل. بعد أن يشاور في 
ذلك ويجتهد رأيه؛ لأن رسول الله #6 قد وقف بعض ما ظهر عليه من 
الأراضيين فلم يقسمهاء وقد قسم بعض ما ظهر عليهة؟. 


)20 تبماء : بليد من أطراف الشام بين الشام ووادي القرى على طريق حاج الشام ودمشق. 
وأَرِيْحَاء: وأريحا: بالقصر وروى بالخاء لغة عبرانية: مدينة الجبارين في الغور من 
أرض الأردن بالشام بينها وبين بيت المقدس يوم للغارس ني جبال صعية المسلك» 
سميت - فيما قيل بأريحا بن مالك ب بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلامء وقد 
حرك جرير الياء منه ومدّه. انظر: #معجم البلدان»: (4/5لاء (ركة١1),‏ 

(9) الحديث أشر جه جماعة منهم : 
البخاري: (/* ل رقم: 9804؟) _ (41) كتاب الحرث والمزارعة  )١9(‏ باب إذا 
قال رب الأرضص باذ ما أقرّك ائله ولم يذكر أجلاً معلوماً» فهما على تراضيهما. 
وملم: رمل/مم1 ١1‏ رقم : ١1هه١)‏ (57) كتاب المساقاة  )١(‏ باب المساقاة 
والمعاملة بجزء من الكمر والزيع - واللفظ له. 

(6) هو الإمام أبو زكريا يحيى بن آدم بن سليمان الأموي مولاهم الكوفي ‏ ولد بعد 
هه وتوفي في ربيع الأول سنة 7ه - انظر ترجمته: «الطبقات الكبير؛: 
(م/ككه)ء رسير أعلام النبلاء؟: (ؤ/؟1؟ه). 

(4) «الخراج»: (ص8١) ‏ ليحبى ين آدم ‏ طبعة 744١ه‏ 1994م دار المعرفة ‏ لبنان. 


لحف 


أرض خيبرء وأرض وادي القرىء» إذ لم تكن عنده داخلة في مفهوم 
الغنيمة» وله في رسول الله 8 أسوة. 


وما فعله عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هو المصلحة بعينهاء وقد علل عمر 
نفسه ذلك بقوله : «والله لا يفتح بعدي بلد فيكون فيه كبير نيل» بل عسى 
أن يكرن ملا" على المسلمين؛ فإذا قسمث أرض العراق بعلوجها أي 
يُعمّالها من العجم]. وأرض الشام بعلوجهاء فما يسد يه الثغور؟ وما يكون 
للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أهل الشام والعراق”“. 


وما فعله عمر أيضاً في عهده هو الذي يتفق مع قوله تعالى: دي لا 


يس دول , بن الخزياء ب« [الحشر: 7]. 


والذي يرجح القول يأن هذه الأراضي التي جعلها عمر ‏ رضي لله 
عنه ‏ للمسلمين جميعاً: لم تكن داخلة في مفهوم الغتيمة الواجب تخميسهاء 
عدة أسباب عي: 


١‏ - استشارة كبار الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهم قواد الجيوش؛ 
عمرٌ بن الخطاب في الأراضي التي افتتحوهاء ولو كانت «أمراً مقرراً؛ أو 
«تشريعاً ثابتأه لما ترددوا لحظة في تطبيق حكم شرعي قرره القرآن. ونفذه 
الرسول عليه السلامء مع أنهم قموا الأموال والمنقولات. 

من ذلك ما رواه أبو يوسف؟ أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
كتب إلى سعد حين افتتح العراق: «أما بعدء فقد بلغني كتابك تذكر فيه أن 
الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم» وما أفاء الله عليهم. فإذا أتاك كتابي 
هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به إلى العسكر من كُرَاعٍ ومال؛ فاقسمه 
بين مَن حضر من المسلمين واترك الأراضيين والأنهار لعمالها ليكون ذلك 


.)١84/4( الكلٌ: التّقّل مِن كل ما يتكلّف. «النهاية»:‎ )١( 

(؟) الخراج»: (ص )7#‏ لأبي يوسف صاحب أبي حثيفةءت (147اه) ‏ طبعة اؤكالافء 
م - دار المعرفة ‏ لبتان. والعلوج: جمع عِلْج: من معانيه: الرجل الشديد 
الغليظ. انظر: «اللسان؟: (/795), 


كت 


في أعطيات المسلمين؟ فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم 
. لق 
شيء 


؟ - استشارة عمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ كبارٌ الصحابة من المهاجرين 
والأتصارء لما اتلك عليه في ذلك» فكان عمر إذا سمع رأياً خلاف ما 
ذهب إليه يقول: هذا رأى. قالوا له: «فاستشر. قال: فاستشار المهاجرين 
الأولين» فاختلفوا. نأما عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ فكان رأيه 
أن تقسم لهم حقوقهمء ورأى عثمان وعلي وطلحة”) وابن عمر ‏ رضي الله 
عنهم - رأي عمر. 

قأرسل إلى عشرة من الأنصار: خمسة من الأوس» وخمسة من 
الخزرج من كبرائهم وأشرافهم»9؟. 

فلو كان أمر الأرض المفتوحة «أمراً مقررأ» أو «تشريعاً ثابته لما احتاج 
عمر لأن يشاور فيه كيار الصحابة بعد جمعهمء بل ولمًا اختلف فيه الصحابة 
بعك 


 '“‏ عدم تقسيم أرض مكةء بالرغم من فتحها عنوة يعد قتال؛ بل أفْر 
رسول الله جك عليها أهلها دون مقابيل؛ خلاف ما فعل في خيبر ووادي 
القرى فقد أقرٌ أهلها على أراضيهم مقابل نصف الثمار مصالحة بعد قتال؛ 
وخلاف ما فعل في أرض يني النضير حيث قسمها قسمة الغنيمة» وكانت 
بعد قتال أيضا”؟ , 


إن أمر الأرض المفتوحة إذن مما ثُرِكَ إلى أثمة المسلمين أنفسهم. 





6١‏ «الخراج؟ لأبي يوسف: (ص4؟). وانظر أيضاً: «منهج عمر»: (ص4؟17). 

إ(فق هو الصحابي الجليل طلحة الخير أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي 
التيمي أحد العشرة المبشرين بالجئة ‏ استشهد في جمادى الآخرة أو رجب بالبصرة 
سنة 15هاء وهو ابن ثتتين وستين سنة. أنظر ترجمته: «أسد الغابة»: (/88): واسير 
أعلام التبلام؛: (77/1), 

(9) «الخراج' لأبي يوسف: (ص568). 

(5) انظر كلام الإمام يحيى بن آدم في التقل السابق قبل صفحة. 


حك 


ليضعوا لها التشريعات المناسبة حسب اجتهادهمء وتحريهم الحق والصالح 
العام في كل عصرء مع التزامهم في كل ذلك بالنصوص العامة التي قررت 
أسسأ ومبادئ ومقولات. ومع التزامهم إلى جانب ذلك بالقياس على النمط 
العقلي المستنبط من النصوص الخاصة. 

ولا ينطبق ذلك على الأرض المفتوحة فقط؛ بل يمتد ليشمل كل ما 
تختلف فيه المصلحة باختلاف الظروق والعصور. 

وإن إحالة هذه الأمور إلى الناس تشريع لهاء شريطة ألا يخالفوا بذلك 
نضا شرع” , 

يقول الإمام ابن نجيم: «إذا كان فعل الإمام مبتيًا على المصلحة فيما 
يتعلق بالأمور العامةء لم ينفذ أمره شرعاً إلا إذا وافقه ‏ أي: وافق الشرع - 
فإن خالفه لم ينفذ»”'. 

وقال أيضاً: «إن أمر السلطان إنما ينفذ إذا وافق الشرعء وإلا فلا 


ينفذ9 . 


ويقول الدكتور بلتاجي: «كان أمر الأرض المفتوحة عئوة إذن مما 
أحيل إلى المسلمينء ليتفقوأ فيه على رأي يحقق المصلحة العامة» ومن هنا 
ناقشهم عمر ين الخطاب حتى اتفقوا على أن المصلحة العامة إنما يحققها 
ثم ساق بعض آراء الدارسين حول هذه المسألة» فكان حاصلها أن 
الإمام مخيّر في فعل ما يوافق المصلحة سواء بتقسيم الأرض على الغانمين» 
أو بإبقائها في أيدي أصحابها بخراج معين. أو بحبسها على كافة المسلمين. 


وهذا قول أبي حنيفة وأحمد©؟ . 


0989 انظر: «منهج عمر»: (ص2375‎ )١( 

(؟) «الأشباء والنظائره لابن نجيم: (ص174١).‏ 

(9) المصدر السابق: (ص4خ”). 

(4) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص: (91/4؟)ء و«المغني؟: (#لاالاء مالا)ء وائيل 
الأوطار»: (/571/8) وامنهج عمر»: (مل1"4 - ,)١141‏ 


كم 


ثم ذكر قول الإمام الشافعي»: وهو أن الغنيمة هي كل ما حصل عليه 
المسلمون عنوة» بما في ذلك الأرض. وهو قول ابن حزم أيضاء وقد ناقش 
هذا القول ورده” . 

كما ذكر قول الإمام مالك. وهو أن الأرض المفتوحة بعد قتال تصبح 
فيئاً» يطبق عليها حكم الفيء كما في سورة الحشرء فتصيح ملكا عاماً 
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وقد ناقش الدكتور هذا القول أيضاً وردهء وبيّن أن هذا القول لمالك 
هو المشهور من مذهيه؛ ولكن يروى عنه أيضاً القول بالاختبار في الأرض 
المفتوحة كما سبق من قول أبي حنيفة وأحمد”" . 

ثم خنتم الدكتور الكلام عن هذه المسألة قائلاً: «بهذا ننتهي إلى أن 
التشريع الذي نفذه عمر بن الخطاب» ووافقه عليه كبار الصحابة في الأرض 
المنتوحة؛ لم يخالف نصًا في القرآن أو السنة. وإنما كان تشريعاً يدخل في 
نطاق ما أحاله الإسلام إلى ولي الأمر في كل عصر؛ ليراعوا فيه المصلحة 
العامة على ضوء ظروفهم... لكن هل حقق ما أمضاه عمر مصالح الناس 
عامة؟ 


إن مراجعة النتائج العظيمة لهذا التشريع تدل بوضوح على أنه لم يكن 
هناك تشريع آخر يمكن أن يحقق مصالح الناس - مسلمين وغير مسلمين - 
بما يقارب ما تحقق فعلاً؛ نتيجة لما أقره عمر. 

ولا تقنصر هذه النتائج على النواحي المادية أو التنظيمية؛ إذ إنها 
تتجاوزها إلى ما هو أعظم وأخلدء وأعني ما قصده المسلمون ‏ من أول 
الأمر ‏ من نشر دين الله الحق في الأرض المفتوحة رغباً واختياراً» وقد 


)١(‏ انظر: «الأم': (4/ا©7). ووالإحكام؟ لابن حزم: ,4)1٠١8/5(‏ و#منهج عمرة: 
لص كك .)١49‏ 


(9؟) انظر: «المدونة؟»: (11/0). 
(*) انظر: «المدونة؛: :)١7/9(‏ وامنهج عمرا: (ص1880١).‏ 
مع 


تحقق هذا في هذه الأرض في مدة زمنية قصيرة إلى حد يثير الدهشة: مما 
جعل الكثيرين يتساءلون: هل كان بقاء الأرض في أيدي زارعيها من سكان 
البلاد الأصليين عاملاً حاسماً في رغبة هؤلاء في التعرف على تلك العقيدة 
التى جعلت القبائل العربية الفاتئحة مخلصين وهداق لا مستعمرين ولا 
مستغلين؟ وهل كان من نتائج هذه الرغبةٍ في التعرف إقبالٌ السكان على 
الدخول في الإسلام عن اقتناع صادق وإرادة حرة في هذا الرمن . 
القصير ؟:0 , 


يعرض بعد ذلك الدكتور يلتاجي في ثنايا فصول كتابه ما يجيب عن 
بعض هذه الأسئلة التقريرية. 


ولعل خير ما نختم به الكلام عن هذه المسألة: وعن موقف عمر - 
رضي الله عنه ‏ فيهاء قول الإمام أبي يوسف: 


«والذي رأى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من الامتناع من قسمة الأرضين 
بين مَن افتتحها عنذما عرّفه الله ما كان فى كتابه من بيان ذلك توفيقٌ9) 


من الله له فيما صنعء وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين. 


وفيما رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين؟ عموم النفع 
لجماعتهم؛ لأن هذا لو لم يكن موقوفاً على الناس في الأعطيات والأرزاق» 
لم تشحن الثغور» ولم تقو الجيوش على السير في الجهادء ولما أمن من 
رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت من المقاتلة والمرتزقةء والله أعلم 
بالخير حيث كانة© . 


اانا 
تق «منهج عمر؛: (ص0١15).‏ 
(؟) بالأصل: «ترفيق». والصواب «توفيق» بالرفع كما أثبتناه؛ لأنه خير الميتدا: «الذي». 
() «الخراج؟ لأبي يوسف: (ص97). 
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المبحث السابع 
الضابط السابع 
إذا وْسّْع على الناس بالنصوص» 


فَضَيْقُوها أو أَفْرَطوا فيها مُستهينين بها 
الحيننلٍ يُؤَاحَدون بِالنضييقٍ 





ومثاله : إيقاعغ عمر - رضي الله عنه ‏ الطلقات الثلاث المجموعة في 
لفظ واحد هثلاثاً» فتبين المرأة بعدها من زوجها بينوتة كبرى؛ وذلك لما 
استهان التاس في عهده بأمر الطلاق. 


وتحريراً لمحل النزاع وهو الطلاق نقول: قد وسّم الله تعالى على 
الناس بأن جعل الطلاق مرتين: مرة واحدة في مجلس واحد في طهر لم 
يجامعها فيه ثم مرة واحدة أخرى في مجلس واحد في طهر لم يجامعها 
فيه أيضاء ثم بعد ذلك إما أن يمسك الرجل زوجه بالمعروف» وإما أن 
يطلقها الطلقة الثالثة الأخيرة؛ فتبين منه بينونة كبرى7؟, 

هذا هو الأصل في الطلاق؛ لقوله تعالى: #الطْكقٌ ران فَإِمسَالكا 
بمَعَيُوٍ أو تريح يإسن» [البقرة: 04؟]. 

قال ابن القيم عن هذا الأصلء وأن طلاق الثلاث يقع واحدة: «هذا 
القول قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع القديم» ولم يأتِ بعده 
إجماع يبطله. 


ولكن رأى أمير المؤمئين عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن الناس قد استهانوا 


)١(‏ انظر في هذه المسألة بالتفصيل: «تفسير الطيري»: (؟/411. 171/17): واتفسير 
القرطبي»: 179ء 113/18).: وةأحكام القرآن» للإمام الجصاصص: (؟/؟اء 
*/4*). ردأحكام القزآن» للإمام ابن العربي: 4١81/4 21489/١(‏ و«الميسوط»: 
(5/” وما بعدهاف و(المدونة الكبرى»:  4١9/0(‏ ١٠5)ء‏ ودالأم»: لضفه 
و«المختي؟: ةك ر:المسلى؟ : 3131/5 .)١17“‏ 


نك 


بأمر الطلاق» وكثر منهم إيقاعه جملة واحدةء فرأى من المصلحة عقوبتهم 
بإمضائه عليهم؛ ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه المرأةء 
وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة يراد للدوام لا نكاح تحليل» 
فإنه كان من أشد الناس فيهء فإذا علموا ذلك كمُوا عن الطلاق المحرم» 
فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه»7. 


والحكمة في ذلك الأصل كما يقول الدكتور بلتاجي: «أن يكون للزوج 
فرصة يراجع فيها نفسه في أمر هذه العلاقة التي يحرص الشرع على 
استمرارها كلما أمكن ذلك96؟ . 


وقد استمر العمل بهذا الأصل طوال عهد رسول الله و؛ وأبي بكرء 
وسنتين من خلافة عمر ‏ رضي الله عنهما - 


روى مسلم وغيره: عن ابن عباس قال: كان الطلاقٌ على عهدٍ 
رسول اللَّهِ يك وأبي بكر وسنتين من خلافةٍ عمرّء طلاقٌّ الثلاثِ واحدة. 
فقال عمرٌ بن الخطاب: إنَّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه 
ناه" فلو أَمْضَئْنَا عليهم» فأمضاه عليهه©». 


وفي لفظ: قيل لابن عباس: ألم يكن الطلاقٌ الغلاتُ على عهدٍ 
رسول الله كي وأبي بكر واحدةٌ؟ فقال: قد كان ذلك؛ فلما كان في عهد 


)١(‏ (إعلام الموقعين»: (باره”). 

(؟) منهج عبر»! (ص44). 

() أناة: أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة. انظر: #شرح صحيح مسلم»: 
[لالؤتمففة 

(54) الحديث أحخرجه جماعة منهم: 
مسلم: .1١44/5(‏ رقم:  )١477‏ (18) كتاب الطلاق ‏ (؟) باب طلاق الثلاث. 
قال المحقق: «فلو أمضيناه عليهم»: يحتمل تأويلين: 
الأول: فليتنا أنفذنا عليهم ما استعجلوا فيه. فهذا كان من القاروق تمنيأء ثم أمضى ما 
تمثاء . 
والثاني: قلو أمضيناه عليهم ما فعلوا ذلك الاستعجال. 


كع 


عمر تتايع”' الناسٌُ في الطلاق» فأجازه عليهه”' . 

وقد وافى عمرّ على ما ذهب إليه من إيقاع الطلاق العلاث المجموع 
في لفظ واحد (ثلانا) جمهورٌ الصحابة» وجمهورٌ الفقهاء ء من بعدهو27 , 

حتى لقد وصف الإمام القرطبي مَن خالف قول عمر بالشذوذ قائلاً: 


«قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في 
كلمة واحدة؛ وهو قول جمهور السلفاء وشذ طاو 40) وبعض أهل الظاهر 
إلى أن طلاق الثلاث ني كلمة وأسحدة يتمع واحدم0* , 


ويكيف ابن القيم رأي عمر تكييفاً فقهيا؛ فيقول: «... فرأى عمر أن 
هذا مصلحة لهم في زماتهء ورأى أن ما كانوا عليه في عهد النبيّ كله وعهد 
الصديق وصدراً من خلافته كان الأليق بهم؛ لأنهم لم يتتابعوا فيه» وكانوا 
يتمونت الله في الطلاق» وقد جعل الله لكل كن اتقاء مخرجاء فلما فلما تركوا 
تقوى الله وتلاعبوا بكتاب الله وطلّقوا على غير ما شرعه الله. ألزمهم بما 

التزموه عقوبة لهم . 

للق تتايع الناس في الطلاق : أي : أكثروا مله وأسرعوا إليةه. وتتايع بالياء - وهي رواية 
الجمهو أجود 0 من «تتايع؟ بالياء؟ لأن التتايع الوقوع في الشر من غير فكر ولا 
رويةء أما تتابم ففي الخير والشر. 
أنظر: "النهاية»: (15/1١5؟)2,‏ واشرح صحيح مسلم؟: اا 

(؟) أخرج هذا اللقظ جماعة منهم: 
مسلم: في المرضع السابق» وبالرقم لقسة ل 

0) انظر في هذه المسألة: ابداية الميتدي» وشرحه «الهداية»» وشرحهما «فتح القدير»: 
(/4)+ و«أقرب المسالك» وشرحه «الشرح الصغير» مع شرحهما «بلغة السالك؛: 
زد 4ه و#منهاج الطالبين؟ وشرحه «مغني المحتاج»: (/2145 2)#1١‏ وامختصر 
الخرفي» وشرحه «المغني»: (//؟١٠)ء‏ و«المحلى»: .)1531/1١(‏ 

(4) هو الإمام أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان اليمئي الفارسي ‏ توفي بمكة سنة 
كأكلاها 
انظر ترجمته: (سير أعلام البلاء؛: (ه/8*)ء و«تهذيب التهذيب»: (48/0): و«شذرات 
الذعب؟ : (1/1). 

(4) «تفسير القرطبي»: فض 4" 


يدك 


فإن الله تعالى إئما شرع الطلاق مرة بعد مرةء ولم يشرعه كله مرة 
واحدة»؛ فمَن جمع الثلاث في مرة واحدة؛ فقد تعدى حدود اللهء وظلم 
نفسهء ولعب بكتاب الله؛ فهو حقيق أن يعاقب» ويلزم بما التزمهء ولا يقر 
على رخصة الله وسعته وقد صعبها على نفسهء ولم يتتي الله ولم يطلق كما 
أمره الله وشرعه له؛ بل استعجل فيما جعل الله له الأنأة فيه رحمة منه 
وإحاناً. ولبس على نفسه واختار الأغلظ والأشد. 


فهذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان. وعلم الصحابة - رضي أبلّه 
عنهم - حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيته في ذلك؟ فوافقوه على ما ألزم بهء 
وصرحوا لمن استفتاهم بذلك»؟. 


ثم ساق ابن القيم بعض أقوال للصحابة وفتاوى أخرى في ذلك» 
وخلص إلى أن «الصحابة - رضي الله عنهم ‏ ومقدمهم عمر بن الخطاب» 
لما رأوا الناس قد استهانوا بأمر الطلاق» وأرسلوا ما بأيديهم منه؛ ولبسوا 
على أنفسهمء ولم يتقوا الله في التطليق الذي شرعه لهمء وأخذوا بالتشديد 
على أنفسهمء ولم يقفوا على ما حد لهم؛ الزموهم بما التزموهء وأمضوا 
عليهم ما اختارره لأنفسهم من التشديد الذي وسع الله عليهم ما شرعه لهم 
بخلافه. ولا ريب أن من فعل هذا حقيق بالعقوية بأن ينفذ عليه ما أنفذه 
على نفسه إذ لم يقبل رخصة الله وتيسيره ومهلته»"'". 


ولأستاذنا الدكتور بلتاجي كلام جيد في هذه المسألة بين فيه أن القول 
بإيقاع الطلقات الثلاثة المجموعة (ثلاثاً) ليس بملزم للفقهاء وللأمة في كل 
عصر؛ إذ لكل عصر ظروقه الخاصة به ومصالح الناس هي الحكم في 
ذلك؛ فإن رأوا أن إمضاءها (ثلاثاً) يحقق المصلحة أمضوهاء وإن رأوا أن 
المصلحة في إيقاعها (واحدة) فهي واحدةء كما كانت حتى ستتين من خلافة 
عمر. ثم ختم كلامه قائلاً: 


(1) «إعلام المرقعين»: (ه” ‏ 0*9 وانظر أيضاً: «المصلحة في التشريع ونجم الدين 
الطوفي»: (ص””7). 


هم 


الم يكن من أهداف عمر تخليد اجتهاداته وآرائه؛ وإلزام المسلمين بها 
على اختلاف عصورهم وظروفهم؛ لأنه كان يجتهد في تعرف المصلحة في 
عهدهء وعلى من بعده أن يجتهدوا في تعرف ما يصلح الناس في 
عصورهم» مع التزامهم بنصوص التشريع وأهدافه. ومن هنا جاز لابن القيم - 
وقد وافقناه ‏ القول بأن هذه المسألة مما تتغير فيها الفتوى بحسب الأزمنة 
والبيئات المختلفة»”؟ , 


ولعل -خير ما نختم به الكلام في هذه المسألة قول ابن القيم: 


«فلما تغير الزمان» ويعد العهد بالستة وآثار القوم. وقامت سوق 
التحليلء وتَمَقَتْ0"' فى الناس؛ فالواجب أن يرد الأمر إلى ما كان عليه فى 
زمن النبيَ و وخليفته من الإفتاء بما يعطل سوق التحليل أو يقللها ويخفف 


شرها ا#ربرى ١‏ 


+ عد عد 


المبحث الثامن 
الضابط الثامن 


إذا تضمن النص أجناساً لا توجد في زمن من الأزمان 
أو مكانٍ من الأماكن شحينئذ يقوم مقاقها غيزها للضرورة 





مثاله: جعل زكاة الغطر حسب أقوات المخرجين. دون الالتزام 
الحرفي بالأجناس المنصوص عليها في الأحاديث. 
3ن امنهج عمرة: [للفبييدية رف 
7) نَقْقَتُْ: أي راجت وكثر طلابها. يقال: نفقت السلعة والمرأة تَنَاقَاً بالفتح. كثر طلابها 


وخطابها. «المصباح المثير؟: (2)518/5. وانظر أيضاً: «المعجم الوسيطة: (9/؟44). 
(*) «إعلام المرقعين؟: (/44). 
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الْحُدْرِي ي - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ -: كُنَا تحرج رَكَاة الفطر: ضَاعاً مِنْ طَعَام”''. َو 
ضَاعاً مِنْ شَمِيرء أَزْ ضَاعاً مِنْ تَمْرِء أَوْ ضَاعاً مِنْ نْ أِط" : أو ضَاعاً مِنْ 
ٍ م 
زبيب 


فهذه الأجناس المنصوص عليها في الحديث وهي: القمح» 
الشعيرء أو التمرء أو الأقطء أو الزبيب كانت - أو بعضها ‏ غالب أقوات 
أهل الجزيرة يومئل. 

أما الآن فلا يكاد بعضها يكون من القوت أصلاً قضلاً عن أن يكون 
الغالب منه. 


وعليه أجاز جمهورٌ العلماء إخراج كلّ بلدٍ زكاةً الفطر من غالب قوته 
فى زمانه؛ بل قد أجاز أكثر الحنفية استبدال ذلك كله بالقيمة. 


وعليه يخرج أهل مصر مثلاً الآن ‏ بداية القرن الواحد والعشرين -: 
الأرزء أو العدس» أو المكرونة» أو الفول أو تحوهاء وكذلك اللحمء 
والزيت» والسمن وغيرها من الأقوات. 


وقد نص على ذلك ابن القيم تحت عنوان: «فصل في تغير الفتوى 
واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد» فقال: 


«نصل: صدقة الفطر حَسْبٌ قوت المخرجين.. . . النبي 26 فرض 


)١(‏ طعام: المراد به هنا: «الحنطة» وهي القمحٌ» وكانت أفضل الطعام عندهم وأغلاء. 
انظر: «النهاية»: (2)744/9 وتمعائم السنن؟: (4)81/9 و«فتح الباري»: (/1475). 

(؟) أقط: لبن مجفف يابس يطبخ به. اتظر: «النهاية»: (81//1): و«المعجم الوسيط»: 
7/1١‏ 

(6) الحديث أخرجه جماعة باللفظ المذكور تماماً» منهم: 
البخاري: (151/5,: رقم: -)١92١4‏ (54؟) كتاب الزكاة ‏ (7ا/) باب صدقة الفطر 


صاعاً من طعام. 
ومسلم: (5198/5. رقم: )١17(  )9488‏ كتاب الزكاة ‏ (4) باب زكاة القطر على 


3 


صدقة الفطر: صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من زبيب» أو 
صاعاً من أقط. 

وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة» فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير 
ذلك؛ فإنما عليهم صاع من قوتهمء كمن قوتهم: الذرةء أو الأرزء أو 
التين » أو غير ذلك من الحبوب. 

فإن كان فوتهم من غير الحبوب ك3 اللبن» واللحمء والسمك» 
أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. 
المقصود سد خلة المساكين يوم العيد. ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل 
بلدهم )لقا 

مثاله أيضاً: عدم تعيين رد صاع من ثمر ‏ وهو المنصوص عليه - في 
حديث المضكاة9 , 

ومثاله أيضاً: تعين مناديل الورق ونحوها في الاستجمار بدلاً من 
الحجارة؛ بل ريما كانت أُوْلى بالجواز من الحجارة”” . 


وهكذا الحكم في كل ما نص عليه الشارع من الأعيان التي يقوم 
غيرها مقامها من كل وجهء أو يكون أؤْلى منها. 


وهذا ليس وتفاً للنص عن العمل أو تعطيلاً له ولكنه وقف لحرفية 
النص دعا إليه واقع الناس جميعاًء وليس بعضاً منهم. 


(1) (إعلام الموفعين»: (/5؟1. .)١5‏ وانظر في المسألة أيضاً: «بدائع الصنائع»: 
(07/6): وهبداية المجتهدة: .)*58/١(‏ ولبلغة السالك»: (١/؟77):‏ و«منهاج 
الطالبين» وشرحه «مغني المحتاج؟: :)1٠5/1(‏ وامختصر الخرقي» وشرحه «المغني؟: 
(/560)ء و«المحلى»: .)١18/5(‏ 

(؟) سبق الكلام عن المصراة بشيء من التفصيل (ص5١؟4‏ وما بعذها) وما بعذدعالء عند 
علاقة «الوقف» بقاعدة «تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان»؛ من الباب الثاني . 

() انظر عذء المسألة (ص؟4١؟)‏ عند علاقة «الرقف» بقاعدة #تغير الأحكام»: من الياب 
الثاني - 


لفلف 


وهِذا يختلف تماماً عما أرادوه من إعطاء المرأة مثل الرجل في 
الميراث» أو جعل أمر الطلاق بيد المرأة مطلقاء أو نحو ذلك مما لا يمكن 
أن يتغير بتغير البيئات والأعراف. 

وبعدء فهذه ثمانية ضوابط أوردتها كأمثلة لضوابط «وقف العمل 
بالنص»؛ وقد توصلت إليها بعد عناء وجهد متواصلين. 

وأخيرأء فلست أدعي أن ما توصلت إليه هو نهاية الأمر؛ بل لعل 
هناك ضوابط أخرى» ولعل قرائح أخرى تجود بمثل ذلك وتستدمه. 


نا نا نا نا نالا 


يلف 


الفصل الثاني 
الموقفون وشروطهم 


وتحته مبحثان : 
المبحث الأول: من في سلطته «الوقف المؤقت» للعمل بالنص 
المبحث الثاني : شروط الواقفين. 





بل 





المبحث الأول 


وتحته مطلبان: 


المطلب الأول: بيان الذين في سلطتهم #الوقف المؤقت» وهم الأمراء 
والعلماء. 


المطلب الثاني: مكانة الأمراء والعلماء. 


عد د 


المطلب الأول 


بيان الذين في سلطتهم «الوقف المؤقت» 





إن وقف العمل بالنص «وقفاً مؤقتأء ‏ وإن كان مشروعاً بضوابطه ‏ لا 
يملكه إلا فثئة معيئنة من الناس» رهم ولاة الأمرء وعلماء الأمة مفتين كانوا 
أو قضاة؛ وذلك لأن قيام الإسلام بهماء والناس كلهم لهما تبع؛ فإذا صلحا 
صلح الناس» وإذا قسدا فسدوا. 


قال ابن القيم: «فصل: المنزلة العظمى لفقهاء الإسلام: القسم الثاني: 
فقهاء الإسلام» ومّن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام الذين خصوا 
باستنباط الأحكامء وَعنُوا بضبط قواعد الحلال والحرام؛: فهم في الأرض 
بمنزلة النجوم في السمافف يهم يهتدي الحيران في الظلماء» وحاجة الناس 
إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب». وطاعتهم أفرض عليهم من 
طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. قال الله تعالى: «يَايا الْذِينَ اموا أيليثوا 
َه وَأييسا يول وأزل الأتى ينكد كإن تق فى كو مَرُوهُ إل أو السو إن 


م أقمشة يللد ليذم اير كيك غ2 يكم تأريا 40 االنساء: .مك 
والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم؛ فطاعتهم تبع 


لطاعة العلماءء فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلمء 20 
ال 


أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسولء قطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماءء ولما 
كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء» وكان الناس كلهم لهم تبعاً؛ كان 
صلاح العالم يصلاح هانين الطائفتين» وفساده بفسادهما»'" . 

وقد قصرت إمكانية «الوقف» على هذه الفئة من الئاس دون غيرهم؛ 
حتى لا يتطرق إلى ذلك الجهال» ويتجرأ عليه أهل الأهواء وأدعياء الحضارة 
والعلمء أمثال نصر احامد أبو زيد» والنويهيء وحسين أحمد أمين وأمثالهم» 
محستين الظطن بأنفسهمء ومعتقدين أنهم من أهل الاجتهاد”" . 

عد عند عد 


المطلب الثاني 
مكانة الأمراء والعلماء 


أولاً: مكانة الأمراء (أولي الأمر): 


لهؤلاء الأمراء في الإسلام مكانة عظمى ومنزلة رفيعة» مُنحت لهم 
ليتناسب قدرهم مم عظم وظيفتهمء؛ ورفيع منصبهمء وخطورة 
مسؤوليتهم. 

ومما يدل على عظم تلك المكانة والمنزلة؛ أن الله تعالى قرن طاعته 
وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام بطاعتهم» في قوله تعالى: ييه ألْدينَ 
ثرا أيليئرا أقد وأيليشرا ايل وول الأن مَك [النناء: 4ه]. 

فقد ذهب بعضض المفسرين إلى كون أولي الأمر هم الأمراء» وذهب 


بعضهم إلى كرنهم العلماء» وذهب بعض آخر إلى أنهم العلماء والأمراء 
3 
معا . 








.2)١٠١  4/١( «إعلام الموقعين»:‎ )١( 
؟15).‎ )37198/1١( (؟) انظر: «الاعتصام» للشاطبي:‎ 
,)189  1١99/4( انظر: 3تفسير الطبري»:‎ )*( 
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ومما يدل على المكانة السالفة للولاة أيضاً قوله : «مَنْ أَكْرْمْ 
سُنْطَانَ الله َبارَكَ وَتَعَالَى في الدُنْيَا أكرَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ» وَمَنْ أَمَانَ سُلْطَانَ 
الله تَبَارَكُ وَتَعَالى في الدُّنْيا أَعَائَهُ اللّدُ يَوْمَ م الْقَيَامَة»9” . 

وقوله ل : امَنْ أطامَنِي فَقَدُ ذ أطَامَ الله وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله 
وَمَنْ طم الأمير فَقَدُ ذ أطاعني وَمِنْ يَعْ ص الأمير فَقَذ عَصَانِي» وَإِنْمَا الْرِمَامْ 
نه جَنْةٌ يُقَاتَلُ من وَرَائه وَيُنْقَى به قَإِنْ أَمَرَ ِتَقْوَى الله وَعَدَلُ فَإِنّ لَهُ ذلك 
أَغراء فَإِنْ قال ِغْيْرِه فَإِنّ عَلَيْهِ م مه الي 

وينيه الماوردي على عظم مكانة هذه الإمامة قائلاً: «الإمامة موضوعة 
لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنياء وعقدها لمن يقوم بها في 
الأمة واجب بالإجماع» وإن شذ عنهم الأصمه90 97 . 


)١(‏ الحديث أخرجه جماعة منهم 
الترمذي: 16/4 رقم: :7 4)) _(95) كتاسه المتن (497) باب قال عَدَّئنا 
حُمَيِدٌ بْنُّ مِهْرَانَ عَنْ سَمْدِ بْنِ أَوْسء عَنْ زِيَادِ يْنِ عُسَيِبٍ الْعَتَوِيءٍ قَال: كُنتُ عَمْ 
بي يَكْرَةٌ تخت 3 ِبرِ ابْنِ عَامِرِ وَمُوَ يَخْطبُ وَعَلَيِهِ ثاب ِقَاقّء ثَقَالَ آبُو يلالٍ: انطرُوا 
إِلَى أَمِيرنا يَلْبَسُ نباب متاق - فَقَالَ أب بَكْرَة: انكثء سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّدِ 286 
يَقُولُ : حمَن أَمَانَ سُلْسَانَ الله في الأرْض أمَائة اللّف». وقَالَ الترمذي: عََا حَدِيكٌ حَسَنّ 


قرِيبٌ. 
وأحمد: 45/40 رقم: 47  )5١‏ قال: حَدَّثََا مُحَمّدُ ين بَكْرٍ [قال] عَدَّتَتا حُمَيْدٌ 
ابن مِهْرَانَ به تاكًا. 


قلت: الحديث سين ؟ إسئادة متصل + ورجاله موثقون على خلاف ني بعضهم . وقد 
حتنه الإمام الترمذي كما سبق. 

(؟) الحديث أخرجه جماعة من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - منهم: 
البخاري: (250/4 رقم: 1 (05) كتاب الجهاد والسير  )1٠١84(‏ ياب يُقَائَلٌُ 
سنْ وَرَاءِ الإمام وص به - واللفظ له. 
ومسلم: لفن رقم:  )1841‏ (*8”) كتاب الإمارة ‏ (5) باب الإمَامٌ نه يُقَاتل 
مِنْ وَرَائِهِ فى به - مختصراً. 

(0) هو شيخ المعتزلة أبو بكر عبد الرحمن ين كيسان الأصم ‏ توفي سنة 501ه انظر 
ترجمته : لاسير أعلام التبلاء»: .)14١9/84(‏ وذلسان الميزانة: (4/١5؟1).‏ 

(4) «الأحكام السلطانية»: (ص.#). 
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ويبين إمام الحرمين الجويني الشافعي أهمية الإمامةء وبعض واجباتها'" 


قائلاً: «الإمامة رياسة تامةء وزعامة عامة: تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات 
الدين والدنياء متضمنها حفظ الحوزة"" ورعاية الرعية» وإقامة الدعوة 
بالحجة والسيفء. وكف الجنف”" والحيف ”© والانتصاف للمظلومين من 
الظائمين» واستيفاء الحقوق من الممتنعين وإيقاؤها على المستحقين... 
قتصب الإمام عند الإمكان واجب؛ وذهب عبد الرحمن بن كيسان [الأصم] 
إلى أنه لا يجب... وهو مسبوق بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة 
وغارية» واتفاق مذاهب العلماء قاطبة»* , 


فق 


24 


زفق 


انظر في واجبات الإمام نحو رعيته فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا مما: «فياث الأمم» 
للجويني: (ص”١‏ - )7١1‏ ومنها ما ذكره من حفظ الحوزة وهي حدود الإسلام 
ونواحيه وغيرهء وأيضاً: دفع شبهات الزائغين» وصد المبتدعين؛ وإقامة السياسات 
والعقوبات» وحفظ المروض» وسد التغورء وإقامة الرجال على المراسصدء والتصدي 
للمعتدين: وقمع المارقين: رفصل الخصوماتء والولاية على من لا ولى له من 
الأطقال والمجانين»: وسد حاجات المحاويج» وصرف أموال المغاتم وغيرها في 
مصارفها. .. إلى غير ذلك مما يتعلق بأمور الدين والدنيا. وانظر أيضاً: «السياسة 
الشرعية» لاين تيمية: (ص9ه وما بعنها) والكتاب عامة فقي بيان واجيات الإمام 
وحقوقه. واجيانه غي الحكم بالعدلء وإثامة الحنود والتعزيرات» وآدام الأمانات» 
وإقامة الصلوات المكتوبات.  .‏ وغير ذلك من الواجياتء وحقوقه من السمع والطاعة 
له؛ إلا أن يآمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فإن تنازعوا في شيء 
ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله 6ء وإن لم تفعل ولاة الآمر ذلك أطيعوا قيما 
يأمرون به من طاعة الله تعالى؟ لأن ذلك من طاعة الله ورسولهء وأديت حتوقهم إليهم 
كما آمر الله ورسوله. انظر: «السياسة الشرعية» لابن تيمية: (ص؟١‏ - ,)١175‏ 

الحوزة: حَوْرّة الإسلام أي حدوده وتواحيه. انظر: «لسان العرب»: (0845/6. 
الجنف: هو المَبْل في الكلام وفي الأمرر كلهاء والججؤر. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث؟ : يشان والسان العرب؟: [لوانقفة 

الحيف: الحَوْرٌ والظلم. انظر: «المصباح المئير»: (188/1): و«المعجم الوسيط؟: 
(طاكا, 

انظر: «غياث الأمم»: (ص©1 - .)١5‏ وانظر أيضاً: «طرح التثريب في شرح التقريب؟: 
 )0/4(‏ «التقريب» هو #تقريب الأسانيد وترتيب المسانيدة للإمام زين الدين عبد الرحيم 
العراقتي ت5٠مفء‏ واطرج التثريب؟ للإمام زين الدين نفسه؛ ولم يُتمه فأكمله سنة 
414ه ولده ولي الدين العراقي ت5؟15هه ‏ طبعة مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 


51 


ويقول الآلوسي”؟ (ت770١ه)‏ عند تفسير قوله تعالى: «قََرَمُوكُم 
بإذني لله وَقتَلَ دان5ُ +الومك وَءَاصَنهُ أنه الثالك وَلِفِضْمَة وَعَلَسَمُ ها 
يَكآدُ وَلَوْلَا دَهْعٌ اله اناس يتصَهم بِجَعضٍ لنَحدب الّسٌ وَُتحكرٌ الله 
دو فَضْلٍ عَلَ انبرت © [البقرة: 81؟]: 


«وقى هذا تنبيه على الملك» وأنه لولاه هما استتب أمر العالى 
ولهذا قيل: الدين والملك توأمان» ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر؛ 
لأن الدين أس والملك حارس. وما لا أس له فمهدوم. وما ل" حارس 
له فضائع»”"' . 


والمقصود بي «ولي الأمر» هنا هو رئيس الدولة الإسلامية » ويلقب أيضاً 
بالخشليفة. وبالإمام» وبالسلطان»؛ وبالملك» وبأمير المؤمنين. وخليقة 


فولي الأمر مأخوذ من قوله تعالى: يليما أله وَايليمُوا ارول وأول الأزر 
ينك زلناء: وم 


و 


والخليفة من قوله تعالى: 8يِدَاوْدٌ إِنَا جَمَلَتَكَ خَلِمَةٌ فى الأرّضٍ» [ص: 
00 


والإمام مأخوذ من قرله 55: «وَإِنْمَا الإمَامُ جُنَةٌ يُقَائَلُ مِن وَرَائِه. . .» 
الحديث السايق قبل صفحة. 


)1١(‏ هو الإمام شهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي [نسبة إلى 
آألوس في وسط نهر الفرات على بعد مسافة من يغداد] ‏ ولد ببغداد في شعيان سنة 
هه وتوفي بها في ذي الحجة سنة ١117١ه‏ انظر ترجمته: 9هدية العارفين»: 
ا وامعجم المؤلفين؟: سنوي 8 

(؟) «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»: (14/1) - للإمام الآلوسي - 
طبعة 1494١هء‏ ل41وام ‏ دار الفكر ‏ لبئان. 


154 


والسلطان مأخود من قود 6 . «مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى في 
الدُنْيَا أَعْرَمَهُ الله يَوْمَّ الْقيَامةِ. . ٠.‏ الحديث السابق قبل صفحتين. 

والمَلِك لقوله تعالى: طوََالَ لَهُمْ تَبّهُرْ إِنَّ أنه هد بََتَ لَكُمْ 
طَالُوتَ ملكا » [البقرة: 549]. 


وأمير المؤمنين؛ لأن عمر بن الخطاب أول من نودي به فأقره» وقد 
دل على ذلك نصوص من السنة كثيرة”"" . 

ثانياً: مكانة العلماء : 

لقد تضافرت نصوص القرآن والسنة لبيان فضل العلماءء وعظم 

من ذلك بياته سبحائه أن العلماء هم الذين يخشونه حقًا فقال: #إشَا 
يحتَى أَنَّهَ ين عِبَادو القلكزاً» [فاطر: 58؟]ء وقرن اشهادتهم بشهادته وشهادة 
ملائكته فقال: #سّهد أنَهُ أَنَمٌ لآ إل ِل سََ و والمتيكة ادكه لْمِر» (آل 


عمران: ا 


وقوله يكيد: «مَنْ يُردٍ الله به حيرا يُمَقَهْهُ في الدّين:”© 
إلى غير ذلك من نصوص السنة» حتى لقد أفرد أصحاب كتب 
الحديث كالإمام البخاري وغيرهء كتباً بأكملها في فضل العلم والعلماء. 


ا 


)١(‏ من هذه النصوص ما سيق عند حديث جمع عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ المسلمين على 
مصحف واحدء وتحريق ما عداه (ص؛ )7١‏ وذلك عند مبحث الوقف عند الفقهاء. 
وكذلك (س١١1؟,‏ 155). 

(؟) انظر: «الفقيه والمتفقه»: (١/؟‏ - ”7). 

(9) الحديث أخرجه جماعة من حديث معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عتهما ‏ منهم: 
البخاري: (307/1 رقم: ١إ) ‏ () كتاب العلم ‏ (17) باب مَنْ يرد الله بهِ خَيْراً 
يمَْهْهُ في الدين. 
ومسلم: (لارقالاء رقم:  )1١/‏ (17) كتاب الركاة ‏ (”) ياب النهي عن المسألة. 
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وتحته ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الشروط الواجب توافرها في أولي الأمر. 

المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في القضاة. 

المطلب الثالث: الشروط الواجب توافرها في أهل الفتوى. 
د علد 


المطلب الأول 





الشروط الواجب توافرها في أولي الأمر (الآئمة) 


لا يصلح كل شخص أن يكون إماماً للمسلمين؛ لأن وظيفة الإمامة يما 
لها من مهابة وخطورة تقتضي أن يكون متوليها مستجمعاً صفاتٍ معينةٌ؛ ومن 
ثم يشترط فيمن يتولاها الشروط”'' التالية: 


,)850/4( انظر في هذه الشروط: «الاحكام السلطائية»: (ن6).: و«المحلى»:‎ )1١( 
ءها14١8 للإمام ابن حرم - طبعة‎  )١94/4( و«الفصل في الملل والأعواء والنحل»:‎ 
48م - دار الجيل  لبنان. تحقيق الدكتور/محيد إبراهيم نصرء وعيد الرحمن عُميرة.‎ 
واغياث الأمم»: (صص١ 5 594)ء و«الاقتصاد في الاعتقادة: (ص44١)  للإمام‎ 
الغزالي لت 0#٠هه)  الطبعة الأولى 7٠14١اهء 1947م دار الكتب العلمية  لبنان.‎ 
و«المنهاج» وشرحه «مغني‎ :)١409/( و«أحكام القرآن؛ للإمام ابن العربي:‎ 
المحتاج»: (1/4ك ١1)ء وافتس الباري»: (/8ه7#), و«الأشباء والتظائر؛ للإمام‎ 
ابن نجيم: (صهخ”2)7 ودكتاب النيل وشفاء العليل»: (94/14*: 780) - للشيم‎ 
ضياء الدين عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز الثميني (ت 777١ه)  الطبعة الثانية‎ 
منكاهي 46م مكتبة الإرشاد  ججدة  ومعه شرحه للشيخ المعروف ب أطفيّش‎ 
(ت 1*#7ه)  وكلاهما في الفقه الإياضي» وهاليحر الزخار الجامع لمذاهب علماء‎ 
)مهه4٠0ت( للإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى الزيدي‎  )5831  904/5( الأمصار؟:‎ 
- طبعة دار الكتاب الإسلامي  القاهرة. و#حدائق الأزهار؛ وشرحه «السيل الجرار»:‎ 
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الشرط الأول: الإسلام: لأن مهمته إقامة الدين الإسلامي. وتوجيه 
سياسة الدولة في حدود الإسلام» ولا يستطيع أن يقوم بذلك على وجهه 
الصحيح إلا مسلم يؤمن بالإسلام؛ ويعرف مبادئه واتجاهاتهء فطبائع الأشياء 
إذن توجب أن يكون رئيس الدولة الإسلامية مسلماً. 


هذا من جانب» ومن جانب آخر أن الإسلام يحرّم أن يلي أمر 
المسلمين غير مسلم؛ وذلك ظاهر من قوله تعلى طلا ينيد المَؤْمُِونَ الْكَفتَ 
وي ين دون الْمْومِنِينٌ دمن يقل َلك فَيّسَ يرت لله في تن [آل عمران: 
4 فإذا حرّم الإسلام ما على المؤمنين أن يوالوا غير مؤمن فقد حرم عليهم 
أن يجعلوه حاكماً عليهم؛ لأن الحكم ولاية. 


ويتضح هذا أيضاً من قوله تعالى: طوَلْموْمْنَ وَالْمُؤيتُ بَسْمٌ أزية 
عضن #4 [العوبة: :]97١‏ وقوله تعالى: #وّآن ْمَل أَمَّهُ لِلْكفْرتَ عَلّ و 
سيلا [الناء: 1131]. 


قال التووي: اشراط الإهام كونه مسلم مكلقاء خا ذكرأء قرشيًا» 
مجتهداً شجاعاً: ذا رأي وسمع وبصر ونطق)37 , 


الشرط الثاني: التكليف: ويقصد به البلوغ ونحيزة العقل؛ فلا بد لمن 
يختار إماماً أن يكون بالغاً عاقلاً تام العقل؛ وذلك لأن الصغير والمعتوه 
والمجنون لا يصلحون للإمامة؛ لأن الإمامة ولاية على الغيرء وهؤلاء لا 


- (407/4) وكلاهما في ققه الزيدية. و«الإسلام» الأصل الثالث للأستاذ سعيد حوى: 
(ص45١  181١‏ الجزء الثاتي من المجلد)ء و«المرأة بين الفقه والقانون»: (ص2”8 
4) ل أ. د/مصطفي السباعي ت (1554م) ‏ الطبعة السادسة 4٠4امه»؛‏ 1544م 
المكتب الإسلامي ‏ سوريا. و«مركز المرأة في الشريعة الإسلامية»: (ص81) - وهي 
رسالة ماجستير تقدم بها الباحث/عبد الحميد إبراهيم بركات أبو سعدة لقسم الدراسات 
العليا بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ‏ قسم السياسة الشرعية»؛ وهو معزو 
لمذكرات «نظم الحكم في الإسلام»* للمستشار أحمد الفاضلي. وافقه السياسة 
الشرعية»: (ص8؟١   )1848‏ للدكتور خالد علي عنبر» و«نظام السكم في الإسلام»: 
(ص44) للدكتور محمد يوسف موسى - الطبعة الأولى ‏ دار الفكر العربي ‏ القاهرة. 

.)١1؟5/4( «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج»:‎ )١( 


أعة 


ولاية لهم على أنفسهم»: فكيف تكون لهم الولاية على غيرهم؟! كما أن 
الصغير والمجنون والمعتوه لا مسؤولية عليهم؛ لقول الرسول عليه السلام: 
ارِْعَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاث : عَنِ الثاِم حَنّْى يَستيقط» وَعَنِ الصّغِيرٍ حَنّى يَكَيْرٌ 
وَعَنِ الْمَجْنُونٍ حَنّى يَعْقِلَ أَوْ يَقِيقَ»”". ومن لم يكن أهلاً للمسؤولية عن 
نفسه؛ فهر غير أهل للمسؤولية عن غيره. والأصل في وظيفة الإمامة 
المسؤولية التامة؛ لقوله 285: لع رَاعء َكُلَكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيِتَه: 
الإِمَامْ دع وَمَسْؤولُ عَنْ رَعِبته ...2 الحديث” . 

الشرط الثالث: الذكورة: وقد أجمع العلماء قديماً وحديثاً على هذا 
الشرطء وسوف تأتي أقوال بعضهم في ذلك. 

وعليه؛ فلا يجوز أن يقوم بذلك المنصب امرأة؛ لما تضمته من معتى 
الولايات العامة المصروفة عن النساء”" لقول النبيَ 856: «لن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلْوَا 
أَمْرَهُمْ انْرَأي0) ؛ ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه 


(1) سبق تخريج الحديث (ص457) عند مسألة الدليل على عدم مؤاخذة الصغيره من هذا 
الباب الثالث. 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث (ص١44)‏ عند مسألة وسائل الإكراء: من هذا الباب الثالث. 

(") الولايات المصروفة عن النساء هي الولايات العامة. 
والولاية العامة: هي السلطة الملزمة في شأن من شؤون الجماعة؛: وقد عبّر عنها 
الجرجاني بقوله: «ننفيذ القول على الغير شاء الغير أم أبى». «التعريفات»: 
(صة9”). وانظر أيضاً: «مركز المرأةة: (ص79؟)): وافقه السياسة الشرعية»: 
(س لهت "ادك 4ه أ ). 
وفي مقابل الولاية العامة الولاية الخاصة: وهي السلطة التي يملك بها صاحبها 
التصرف في شأن من الشؤون الخاصة بغيرء» كالولاية على الصغارء والولاية على 
المال.: ونحو ذلك. وهذه الولاية المخاصة فد سمحت الشريعة الإسلامية للمرأة بها 
ومما يدل على أحقية هذه الولاية للمرأة أحاديث منها حديث: «ألا كُلَكُمْ رلغ"؛ وفيه : 
«والمرأة راعيةٌ على ببتٍ بَعْلِهًا روليه» وهي مؤولة عنهم؟. انظر: #مركز المرأةه: 
(صس7؟) ‏ وقد عزى ل لمذكرة» الأستاذ المراغي؛ وبحث للشيخ أحمد إبراهيم في 
مجلة «القانون والاقتصاد» بجامعة القاهرة 1517"5م. 

(4) الحديث أخرجه جماعة من حديث أبي بكرة ‏ رضي الله عله منهم: 
البخاري : لدايلة رقم: 2421# (54) كتاب المغازي ‏ (45) باب كتاب النبي اع 


اد 


التساءء ولأن المرأة مأمورة بأن تلزم بيتها إلا لضرورة» ومعظم أحكام 
الإمامة تستدعي الظهور في مباشرة الأمورء والبروزء وكل ذلك عليها 
21028 

محظور” , 

قال الإمام ابن حزم: «وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز 
إمامة امرأةء ولا إمامة صبي لم يبلغ 296. 

ويقول الشيخ الغزالي: «وللمرأة ذات الكفاية العلمية والإدارية 
والسياسية أن تلي أي منصب ما عدا متصب الخلافة العظمى»© . 

صرف الولايات العامة عن المرأة ليس فيه انتقاص من شأنها: 

ولا ينقص هذا من قدر المرأة؛ لأن لها طبيعة خاصة.ء ورسالة 
اجتماعية أنيطت بها. ولذا بعد أن أعلن الإسلام موقفه من إنسانية المرأة 
وأهليتها وكرامتها؛ نظر إلى تلك الطبيعة الخاصة» وما تصلح له المرأة من 
أعمال الحياة» قأبعدها عن كل ما يناقض تلك الطبيعة» أو يحول دون أداء 
تلك الرسالة المناطة بها أداءً كاملا في المجتمع. 

ولهذا خص الإسلام المرأة بيعض الأحكام عن الرجل زيادةٌ أو 
نقصانا. 

كما أسقط عنها بعض الواجيات الدينية والاجتماعية كصلاة الجمعة» 
والجهاد في غير أوقات النفير العام؛ وغير ذلك. 


وليس في هذا ما يتنافى مع مبدأ مساواتها بالرجل في الإنسانية 
والأهلية والكرامة الاجتماعية؛ إذ لا تزال الشرائع والقوانين في كل عصر 


- إلي كسْرى وقَيِضَر ‏ عَنْ أبِي بَكْرَةٌ وفيه: لَمّا بَلَمْ رَسْولَ الله أن أَمْلَ فَارِسَ كد 
ملكوا عَلَِهِمْ بل كِسْرَى قَال: «لن يفل قَومْ ولا أمرَهُمْ امرأق». 
)١(‏ «الأحكام السلطائية»: (ص١؟)‏ بتصرف. وانظر أيضاً: «غيات الأمم»: (ص 080 54). 
(؟) «الفصل في الملل والأهواء والنحل؟: .)١9/4/4(‏ 
(0) «سر تأخر العرب والمسلمين»: (ص9؟) ‏ للشيخ محمد الغزالي ‏ الطبعة الأولى 
0ه 468ؤام ‏ دار الصحوة ‏ القاهرة. 


رن 


وفي كل أمةء تخص بعض الناس ببعض الأحكام؛ لمصلحة يقتضيها ذلك 
التخصيص» دون أن يفهم منه أي مساس بمبدأ المساواة بين المواطنين في 
الأهلية والكرامة"" . 


ومن طبيعة المرأة وخصائصها أنها تختلف عن الرجل في تركييها 
الحسمي والنفسي» وفي هذا أكبر دليل على دور المرأة في القيام 
بواجبات الأنوثة والأمومة.ء وهو دور ورسالة اجتماعية من الأهمية 
لمكات270, 


ويرجع الاختلاف بين طبيعة الرجل والمرأة وخصائص كل؛ إلى ما 
تتعرض له المرأة ولا تكاد تنقفك عنه غالبا من: حيض» وحمل» وولادة» 
ونفاس » ورضاع» وحضانة. 


وهذا ‏ مما لا شك فيه يوهن جسدهاء ويضعف هيكلها العظمى» 
وبناءٌ عليه نرى المرأة كثيرة التقلب والتغير في العاطفة والانفعال. 


يقول الدكتور «جب هارد»: فل من النساء من يا تعتل بعلة في 
المخاضص» ووجد أكثرهن يشتكين الصداع والتعب والوجع وقلة الشهوة 
للطعام» ويصبحن أكثر ميلا لليكاء» ويتابهن هذا المرض مرة في كل شهرء 
ومن ثم فإن هذه التغيرات في جسم المرأة تؤثر لا محالة في قواها 
الذعنية» © , 

وبعدء فتلك طبيعة المرأة التي خلقها الله عليهاء وليس في ذلك أي 
انتقاص لها أو هب ©) 1 

ص و ضير . 


.)4١نص( انظر: «المرأة بين الفقه والقانون»:‎ )١( 

(') انظر: «المرأة في القرآنة: (ص )57‏ للأستاذ /عباس محمود العقاد ‏ طبعة نهضة 
مقر ٠.‏ 

(*) «المرأة ماذا بعد السقرط»: (صن05). 

(5) انظر: «الإسلام يتحدى»: (ص45١ء  )١47‏ للاستاذروحيد الدين خان ‏ الطبعة 
الرابعة ”1519م المختار الإسلامي ‏ القاهرة ‏ ترجمة وعناية الأستاذ/ظفر الإسلام 
خان» والدكتور/عبد الصبور شاهين. 


60.4 


بل إن هذا من رحمة الله عز وجل؛ أن مزج قوة الرجل بحنان 
المرأق وقسوته برحمتهاء وحلمه باتفعالهاء وشدته بلينها. 


ولو كانت المرأة كالرجل في كل شيء لما تُصوّرت هذا الحياة؛ 
بل ولأصبيحت نمطا واحداً من القوة والقسوة والغلظة أو العكس... ولا 
شك أن لو كانت هكذا لكانت جحيماً لا تطاق» أو عبئاً لا تستقر فيه 
الأمور. 


ولكل هن الرجل والمرأة وظيفة يختص بها. 


1 
طبائع. 


قال الإمام القرطبي ‏ عند تفسير قوله تعالى #األيْبَالُ مورت عَلَ 
ألتكلر» -: «أي يقومون بالتفقة عليهن» والذب عنهن؛ وأيضاً فإن فيهم 
الحكام» والأمراءء ومن يغزوء وليس ذلك في النساء ...(وقوام) فمّال 
للمبالغة؛ من القيام على الشيء... وحفظه بالاجتهاد. فقيام الرجال على 
النساء هر على هذا الحدء وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها 
ومنعها من البروزء وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية؛ وتعليل 
ذلك بالفضيلة» والتفقة» والعقل» والقوة في أمر الجهاد:. والميراث» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المتكر»”" . 

هذه هي خصائص المرأة التي خصّها الله سبدحائه بهاء ولا نقص فيهاء 
ولا انتقاص المرأة مشتم منها؛ إِذ هي فطرة الله تعالى التي فطر المرأة 
عليها. 

وهذا لا علاقة له بموقف الإسلام من إنسانية المرأة وكرامتها وأهليتهاء 


)١(‏ انظر: "تفسير القرطبي؟:  177/8(‏ 20978 وانظر أيضاً: «نفسير ابن كثير»: 
ا ). 


وإنما هو وثيق الصلة بمصلحة الأمةء وبحالة المرأة التفسيةء ورسالتها 
الاجتماعية”" , 


قال الشيخ الغزالي: «لا شك أن للمرأة حقها كاملاً غير منقوص في 
تدبير شأنهاء وإنفاق مالهاء واختيار رجلهاء وحريتها في أحوالها الخاصة 
كحرية الرجل. 

بيد أن القضايا المتصلة بكيان الأمم ومصالح الجماهير لها وضع آحخر 
ينزل استعداد المرأة دونه. ولذلك قال رسول الله يه لما بلغه أن الفُْرس 
ملكوا عليهم امرأة: (لَنْ يُفْلِحَ قَومْ وَلَوَا أَمْرَهُمْ امرّأة). 

ستظل المرأة هي اليد اليسرى للونسانية؛ وسيظل عملها في البيت أكثر 
من عملها في الشارع؛ وسيظل الرجال حمّالي الأعباء الثقال في الشؤون 
الخاصة والعامة؛ لأن طاقة كل من الجنسين هكذا ...! 

ولأمر ما لم يرسل الله (نبية) من النساءء ولم يحك التاريخ إلا شواذ 
من الجنس الناعم قمن بأعمال ضخمة؛ على حين شحنت صفحاته بأسماء 
الرجال»”؟' . 


هكذا رأينا الشيخ الغزالي هنا يستدل بحديث أبي بكرة: الَنْ يُفْلِحَ 
قُوْمْ. 2١.‏ على منع المرأة من القضايا المتصلة بكيان الأمة كالإمامة مثلاً. 


وجعل من الشذوذ الذي يخالف القاعدة وجود نساء في التاريخ فمن 
بأعمال ضخمة... ولسوف يذكر من هؤلاء بلقيس ملكة سبأ وغيرها. 


ويرى الشيخ الغزالي أن الرجل أجدر من المرأة في حق إدارة البيت 





)١(‏ انظر: «المرأة بين الفقه والقانون»: (ص١1)»‏ وانظر أيضاً: «الفصل في الملل والأهواء 
والتحل» لابن حزم : ,0 لودلا واشرح صحيح مسلم»: اهكف وامكانة 
المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة»؛: (ص )85‏ ل أ, د/محمد بلتاجي - طبعة 
45م مكتبة الشباب - القاهرة. 

(؟) «من هنا نعلم؟: (ص١٠ )3‏ للشيخ محمد الغزالي ‏ الطبعة السادسة ‏ دار الكتب 
الحديثة ‏ القاهرة. 


كه 


ورئاسة الأسرة» وهما المجتمع الصغير. .. فَأَنى لها أن تدير ‏ إذن ‏ دولة 
إذا وليت الحكم؟! 


فإذا انقلبت الموازين واستنوق الجمل؛ فأدرات المرأة البيت وسيطرت 
علي فذلك وضع شاذ!! 

فيقول في كتابه (هذا ديننا): «الرجل ني شريعة الله رب البيت وقيم 
الأسرة» وهذه مِيْرَّةٌ تكليف : أكثر منها ميزة تشريف» والغرض منها أن يسير 
البيت وفق نظام سائد لا وفق مآرب متدافعة ورغبات متنازعة؛ ومن العبث 
أن تكون أي شركة من غير رئاسة مسؤولة. 

وترك زمام البيت في يد المرأة وضع للأمور في غير تصابهاء أو هو 
تحميل العبء للكاهل الضعيفه. والرجل أجدر من امرأته في حق إدارة 
البيت ورئاسة الأسرة» فإن ما ذرأه الله عليه من احتمال وصلابة ومقدرة 
واسعة على الكسب والنفقةء كل ذلك يجعله أولى بالترجيح «الِيَبَالٌ 

بت عَلَ التكله يما مكل أنه سهد عل بْعَضٍ ويم أَنقَهُوأ من 

7 يية» لالعاء: وس وقد يحدث في بعض البيوت أن يستنوق الجمل أو 
أن تكون المرأة أبين قدرة من رجلهاء وهنا تسقط منه الرئاسة» أو يسقط هو 
من الرئاسة. وتنتقل إمرة البيت إلى المرأة. 

وهذا الوضع الشاذ لا يقدح في القاعدة العامة: وهو على شذوذه 
محذور العواقب حيث بقع ومن الخير أن تراعى طبيعة الحياة التي استتبعت 
هذا الحكيع رشن يثلُ الى عَلْيِنَّ موف وَلِيْجَالٍ عَلْهِنَّ هن ييه [البقرة: 4؟؟] 
الآىه 206 3 

وبعد: فلهذا كله لم يتناسب أن تكون المرأة رئيسة دولة أو (خليفة) 
أو نحو ذلك من الولايات العامة التي من دواعيها سن القوانين وتنفيذها. 

إذ ليس رئيس الدولة في الإسلام صررة رمزية للزنية والتوقيع » وإنما 


)١(‏ هذا ديئنا»: (صرهة١)‏ - للشيخ الغزالي ‏ الطبعة الثانية ١٠4اهء‏ ١5ؤام ‏ دار 
الشروق - القاهرة. 


امه 


هو قائد المجتمعء ورأسه المفكرء ووجهه البارزء ولسانه الناطق؟ فهو الذي 
يعلن الحرب» ويمود الجيش » ويقرر السلم والمهادنة . . 

ومما لا شك فيه أن هذا لا يتفق مع تكوين المرأة النفسي والعاطفي ؛ 
د سيما مأ يتعلق بالحروب وقيادة الجيوش» فإن ذلك يعتضي من فوة 
الأعصاب» وتغليب العقل على العاطفة» والشجاعة في خوض المعامع. 
ورؤية الدذماع ما تحمد الله على أن المرأ ة: ليست كذلك ؛ وإلا فقدت الحياة 
أجمل ما فيها من رحمة ووداعة وحنان9' . 

ولعل هذا ما جعل إماما كالباقلاني'"© (ات40 ه) يشترط في الإمام: 


تأن يكون ممن لا تلحمّه رقة ولا هوادة في إقامة الحدود. ولا جرع لضرب 
الرقاب والأيشار»؟ , 


إن كل ما يمكن أن يقال غير هذا بعد ذلك البيان ‏ لا يخلو من 
مكابرة بالأمر المحسوسء وإذا كان التاريخ قد ذكر لنا نساء كُدْنَ الجيوش 
وخضن المعارك ؟ فإنهن من الندرة والقلة بجانب الرجالء ما لا يصح - معه 
أن تُتناسى طبيعة الجمهرة الغالبة من التساءء في جميع عصور التاريخ وفي 

جميع الشعوب. 

ولعل أكبر مئال على ذلك؛ هو عدم رؤيتنا إلى الآن في أكثر الدول 
تطرفاً في دقع المرأة إلى ميادين الحياة؛ من ترضى أن تتولى امرأة من نسائها 
وزارة الدفاع؛ أو رئاسة الأركان العامة لجيوشهاء أو قيادة فيلق من فيالقهاء 
أو قطع حربية من قطعاتها. 

فعلى مَن يتزعمون الإسلام ويتولون قيادة الجيوش أن تكون قوتهم 


)١(‏ انظر: «المرأة بين الفقه والقالون»: (ص10). 

زفق هو الإمام القاضي ] بو بكر محمد بن الطيب بن محمد البصري المالكي ابن الباقلاتي - 
الملقب ب 9سيف اللنة؛ توفي في ذي القعدة سنة 1507ه. 
انظر ترجمته: «سير أعلام النبلاء؟: (150/39), و«الديباج المذهعب»: (صن590؟). 

(؟) "نظام الحكم في الإسلام»: (ص )447‏ للدكتور محمد يوسف موسىء نقلاً عن 
3التمهيد» للباقلاني . 


مده 


كاملةء يقرعون الحديد بالحديدء بل بأقوى من الحديدء ويقابلون الريح 
بالإعصارء ويواجهون الكفر وأهله بكل ما يقدرون”"2. 

يؤكد الشيخ الغزالي ما سبق قائلاً: «ونحن وإن كنا من أنصار دعم 
المجتمع بالمرأة المثقفة لا نرى أن تكون مقاليد الحكم بيدهاء فهذا خروج 
بالأشياء عن طبيعتهاء والدول التي أعلنت المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
في كل شيء لم يصل شأن المرأة فيها إلى هذا الحدء ونظرة إلى حكام 
روسيا - وهي التي تدين بهذا الاتجاه - تُبرز هذه الحقيقة. . . 

فلن توجد «ستالينية» كستالين» ولا «مولوتوفة؛ كمولوتوفء ولا. .. ولا.. 

ولا يزال الرجال ولم يزالوا حمّائي الأعباء الثقال وموجهي التاريخ 
وحدهم إلى مستقبله المرسومء وانظر إلى مجلس الأمن وهيئة الأمم 
وعشرات الحكومات ومثات الوزراء وآلاف وجماهير العلماء والأدباء 
والمخترعين. 

إن مجال المرأة ضيق جدًا فى هذا الميدان» وقد يكون واسعاً جدًا فى 
الصف الذي يليهء وليس هذا مما يعيب المرأة ويخدش مكانتهاة»©. ْ 

وقال الشيخ الغزالي في موضع آخر ‏ مدافعاً عن نفسه ضد خصومه 
من العلماتيين والشيوعيين وأمثالهم -: «ربما يتوهم البعض من هذا النقاش 
أننا أعداء المرأق. نريد شل نشاطها وتعطيل مواهبها وقتل إنسانيتها. والواقع 
أثنا نعرف أكثر من غيرنا الوظيفة التي تقوم بها المرأة بالمجتمعء وحاجة هذه 
الوظيفة إلى قسط كبير جدًا من الإعداد والعناية. . . إلخ08". 

كما أنه قد جرى التطبيق العملي بناءً على الحكم السابق ‏ وهو منع 
المرأة من تولي الرثاسة أو أي شيء من الولايات العامة منذ فجر الإسلام» 
وإلى الاآن. 


)١(‏ انظر: «ماذا خسر العالم يانحطاط المسلمين»: (ص15١) ‏ للأستاذ أبي الحسن علي 
الحستي الندوي ‏ الطبعة الأولى !81 7١1هء‏ 1419م دار الأنصار ‏ القاهرة. 

(9) انظر: «من هنا تعلمغ: (صس”19). 

(*) المصدر السابق: (ص5؟١).‏ 


فلم يثبت أن شيئاً من هذه الولايات العامة قد أسئد إلى المرأة: لا 
مستقلة» ولا مع غيرها من الرجال. وقد كان في نساء الصدر الأول مثقفات 
نضليات» وفيهن مَن تفضل كثيراً من الرجال كأمهات المؤمنين. ومع أن 
الدواعي لاشتراك النساء مع الرجال ف فى الشؤون العامة كانت متوافرة؛ لم 
تطلب المرأة أن تشترك في شيء من تلك الولايات» ولم يطلب منها هذا 
الاشتراك» ولو كان لذلك مسوغ من قرآن أو سنة؛ ما أهمل مراعاته من 
جانب المرأة والرجل باطراد”؟ . 

وكم من اجتماعات شورية من النبيّ يلِ وأصحابه» ومن الخلفاء 
وإخوانهم؛ ومن التابعين من بعدهمء. في شؤون عامة لم تدع إليها امرأة 
ولم تشترك فيها”” ليؤخذ رأيها. 

وأخيراء فهذا المنع المطلق لتولي المرأة الإمامة العظمى هو مذهب 
العلماء قاطبة وإجماعهم قديماً وحديثاًء سواء علماء أهل السنة والجماعة أو 
علماء الفرق الأخرى© . 

الشرط الرابع: العدالة: وذلك لأن منصب ولي الأمر يشرف على كل 
المناصب التي يشترط فيها العدالة» فكان الأؤلى أن تشترط العدالة في ولاة 
الأمر. 


والعدالة هي الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور 
١ 0‏ 
دينا . 


,)1١ انظر: اغياث الأمم: (صفف ١5)ء وةالمغني»2: رؤرة"؟؛‎ )١( 

(؟) انظر: «مركز المرأة»: (ص١):‏ و«المرأة بين الفقه والقانون»: (ص81١).‏ 

(9) انظر: «فتح القدير»: (89/1*): و(أقرب المسالك» ورشرحه #بلغة السالك»: 
(09/5). وامغني المحتاج»: (4)174/4: و«المغني؟: (2)74/4 و«المحلى»: 
(750/4). وتحدائق الأزهارة وشرحه «السيل الجرار»: (08/4*): ودكتاب النيل 
وشفاء العليل؟: "#٠ .#93/١1(‏ و«البحر الزخار»: (5/ؤلا”# 0 41). 

(4) «التعريفات»: (ص!١9١).‏ وانظر أيضاً: «الأحكام السلطائية؛: (ص84)؛ و«إكليل 
الكرامة»: (ص )١١5 ١١8‏ للشيخ صديق حسن خان ‏ الطبعة الأولى ١41اهء‏ 
م إعداد وتحقيق مجموعة من الأساتذة. كذا على الغلاف دون ذكر مكان 


الطبع. 


له 


هذا وقد سبق الكلام عن هذا الشرط بأطول من هذاء عند ذكر شروط 
640 
الاجتهاد . 


الشرط الخامس: العلم: وقد اختلف العلماء فيما يكفي ولي الأمر من 
هذا العلم. 

فذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط أن يبلغ الخليفة بعلمه درجة 
الاجتهادء فتكون لديه القدرة على استثباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية؛ بحيث لا يحتاج إلى استفتاء غيره في الحوادث والنوازل”"' . 


وذهب الحنفية والإمام الشاطبي والغزالي وغيرهم إلى أن هذا الشرط 
ليس ضروريّاء وإنما يكفيه أن يحصل من العلم الشرعي ما يستطيع به قيادة 
الأمةقء لا سيما إذا استعان بعلم غيره من كبار الفقهاء. 


ولأنه لا دليل على أنه لا يولّى الام إلا من كان ب بهذه المنزلة من الكمال 
على جل تعبير الشوكائ ني7؟ , 


يقول الشاطبي: «إذا فرض خلو الزمان عن ممجتهد يظهر بين الناس» 
وافتقروا إلى إمام يقدموته لجريان الأحكام وتسكين ثورة الثائرين» والحياطة 
على دماء المسلمين وأموالهم» فلا بد من إقامة الأمثل ممن ليس بمجتهد؛ 
لأنا بين أمرين: إما أن يترك الناس قوضىء وهو عين الفساد والهرج. وإما 


أن يقدموه فيزول الفساد بتة» ولا يبقى إلا فوات الاجتهادء والتقليد كاف 
24 
يححسنيةه؟ 0. 


(1) راجمع (ص١8)‏ من الباب الأرل. 

(؟) انظر: «الأحكام السلطانية؛: (ص١)»‏ واغياث الأمم؛: (ص258 55): و«الإسلام»: 
 )١448/7(‏ للاستاذ/سعيد حوى» و«فقه السياسة الشرعية»: (ص١"1١).‏ 

(") انظر: «السيل الجرار؟»: (8219//4). 

(4) «الاعتصام»: (0/؟هث3ء 14#). وانظر أيضاً: *غياث الأمم»: (ص2)777 وابلغة 
الالك» : زر وامغتي المحتاج؟ : اا 


أأه 


الشرط السادس: الكفاية السياسية: أي يكون ذا رأي مُفْضٍ إلى سياسة 
الرعية» وتدبير المصاله”"'. 


وقد عبّر عنها الإمام الجويني بقوله: ...١‏ توقد الرأي في عظائم 
الأمورء والنظر في مغبات العواقب» وهذه الصفة ينتجها نحيزة العقل 
ويهذبها التدريب في طرق التجارب. والغرض الأعظم من الإمامة جمع 
شتات الرأي» واستتباعٌ رجمل أصناف الخلق على تقاوت إرادتهمء واختلاف 
أخلاقهم ومآربهم وحالاتهم؛ فإن معظم الخبال والاختلال يتطرق إلى 
الأحوال من اضطراب الآراء: فإذا لم يكن الناس مجموعين على رأي 
واحد؛ لم ينتظم تذبير» ولم يستتب من إيالة الملك قليل ولا كثير؛ 
ولاصطلمت”"؟ الحوزة» واستؤصلت البيضة»9 . 


الشرط السابع : الحرية: وقد اشترطت الحرية؛ لأن العيد لا يصلح أن 
يكون رئيس دولة. فهر لا يملك أمر نفسهء كما أنه مشغول بخدمة سيده» 
ومن عادة الأحرار أن ليه يطيعوا العبيد لقصور أهليتهم ومكانتهم . 


والأحاديث التي وردت في طاعة الأميرء وإن كان عبداً حبشيًا"'» 
محمولة على غير ولاية الحكمء أو إذا كان الذي استعمله وأمر بطاعته 
الخليفةٌء أو أنها وردت على سبيل المبالغة في طاعة ولي الأمرء أو إذا 


)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية؛: (ص5). 

(؟) اصطلمت: أي قطمعت واستؤصلت؛ وأصل الطّلّم: القطع من الأصل. انظر: 
«اللسان»: (74/6). 

0 «غياث الأمم): (ص84؟). 

(4) كحديث أن بن مَالِكِ - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «اسْمَمُوا وَأَلِيمُوا وَِنْ انتمل 
حخيشي كَأن رَأمَهُ زُبِيبَةه. وقد أخرجه جماعة منهم: 
اليخاري: 2198/١(‏ رقم: )1١(  )59‏ كتاب الأذان ‏ (84) باب إمامة العيد 
والمولى. 
وزبيبة: واحدة الزبيب المأكول المعروف؟ وقد شبه رأس الحبشثي بالزبيبة لتجمعهاء 
ولكون شعره أسود. انظر: «فتح الباري؟: (/ 315 2171/11. 


للك 


تغلب بالقوةء واستتب له الأمر؛ فيجب طاعته إحماداً للفتن» وصيانة 
للدماء”" . 

الشرط الثامن: القرشية: ويقصد بها أن يكون الخليفة قرشئّاء وذلك 
لتصوص السنة الكثيرة الواردة في ذلك» والتي متها قوله عليه السلام : 
«الأبِمةٌ من قرش" . 

وهذا الشرط ‏ وهو الفرشية ‏ من مسائل الإجماع. ولم يتقل عن أحد 
اشتراطه”” . 


وقد ذكره الإمام الجويني ثم كال* «(ولسنا تعقل احتياج الومامة في 
وصفها إلى التسب » ولكن خصص الله هذا المنتصب العلي والمرّقب السني 
بأهل بيت النبيّء فكان من فضل الله يؤتيه مَن يشاء»”*؟. 


وقد عثّل الإمام ابن خلدون”*؟ (ت08١8ه)‏ جعل الأمر في قريش بقوة 
عصبيتهم قائلاً: «... فإذا ثبت أن اشتراط القرشية؛ إنما هو لدفع التنازع 
بما كان لهم من العصبية والغلب» وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام 
بجيل ولا عصر ولا أمة. علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه إليهاء 


)١(‏ «فقه السياسة الشرعية»: (ص79١)‏ بتصرف. وانظر أيضاً: «مغني المحتاج': 
4)١/4(‏ ودحاشية ابن عابدين؟: (953/1) 

(0) سبق تخريج هذا الحديث (ص؟١١)‏ عند الكلام عن ذهاب محل الحكم؛ من الباب 
الأول. 

(6) انظر: «الأحكام السلطانية؛: (صرء 97)) ودغياث الأمم؛: (ص؟5. )2 واشرح 
صحيح مسلم»: (500/17). 

(1) «غياث الأمم؛: (ص54). 

(0) هو الإمام ولي الدين أيو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الإشبيلي 
التونسي القاهري المالكي المعروف ب «ابن 'خلدون» ‏ ولد أول رمضان بتونس سئة 
"“الاهء وتوفي في آخر رمضان بالقاهرة سنة 4٠4ه.‏ أنظر ترجمته: #إلضوء اللامع»: 
(58/4١)»ء‏ وا«شترات الذهب»: (//5/). 


ام 


وطردنا”'2 العلة المشتملة على المقصود من القرشية وهو وجود العصبية؛ 
فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة 
من غلب عليهمء وقلٌ أن يكون الأمر الشرعي مخالفاً للأمر الوجودي»”''. 

يتضح من كلام ابن خلدون أنه يرى أن اشتراط القرشية في الإمامة 
العظمى موقوت بزمن عصبية قريش الغالبة على من سواها من القبائل. 

وممن ذهب إلى ذلك أيضاً قبل ابن خلدون ‏ كما حكى هو الإمام 
الناقلا: زفيف 
ي 5 

هذا على أن هذا الشرط خاص بالإمامة العظمى عندما تتوحد الأمة 
ويتولى أمر المسلمين جميعاً خليفة واحد. 

وإذا لم يوجد في أفراد قبيلة قريش من تتوافر فيهم شروط الخلافة 
سقط هذا الشرطء وثُدْم غير القرشي . وذلك لأن النبيّ #ِ ذكر العلة التي 
يدور معها وصهف القرشية المشروطة في الخليفة» وهمي إقامة ألدين ؛ فقال: 
دإِنّ هَذَا الأمر فِي قُرَنْش لا يُعَادِبِهِمْ أَحَدْ إلا كَبّهُ اللّهُ مَلَى وَجْهِهِ ما أَقَامُوا 
الدين» 2 . 1 

وهذا يعني أنهم إذا خالفوا أمر الله وأمر رسوله يليه فغيرهم ممن 


)١(‏ هكذا بالنسخة المعتمدة (طردنا) وفي النسخة التي اعتمد عليها الأستاذسعيد حوى في 
كتابه «الإسلام»: (181/9): (طلبنا) بدلا من (طردتنا). 

(؟) #مقدمة ابن خلدون»: (ص”157. )١54‏ للإمام ابن خلدون ‏ طبمة 8949اهء 
مم - دار الفكر ‏ لينانء وهي الجزء الأول من تاريخ ابن خلدون. 

(9) انظر: السابق: (صل؟15١).‏ 

(4) الحديث أخرجه جماعة من حديث معاوية بن أبي سفيان ‏ رغصي الله عتهما ‏ منهم: 
البخاري: (19//1؟: .51١8‏ رقم: 860”) - (91) كتاب المناقب ‏ (؟) باب مثاقب 


قريش. 


ان 


كما يسقط شرط القرشية أيضاًء إذا تغلب متخلب على الخلافة ولو لم 
يكن قرشيّاء ما دام الأمر قد استتب له؛ بل هو حينئذ إمام شرعي تجب 
بيعته وطاعتهء» وتحرم منازعته ومعصيته للضرورة والمصلحة؛ لينتظم شمل 
المسلمين»؛ ويكون له حكم الإمام الأعظم في جميع الأشياء”''» لحديث 
أنس : «اسْمَمُوا وَأَطِيمُوا وَإِنْ اميل حَبَثِيْ كَأَنّ رَأْسَهُ زب 00-0 


ومهما يكن من أمر فإن توفر خليفة قرشي مستجمع للشروط اللازمة 
أمر من الصعوية بمكان. فضلا عن أنه إن وجد؛ فهيهات هيهات أن يجتمع 
عليه المسلمون كافة في شتى أقطار الأرض”" . 


الشرط التاسع : سلامة الحواس والأعضاء: من السمع والبصر 
واللسانء ليصح معها مباشرة ما يدرك بها . 


ومن الفقهاء مَن ذكر أن سلامة الأعضاء يقصد بها: كل ما لا يوت 
فقده في رأي الإمام وعملوء ولعله الراجح”* . 


هذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في ولاة الأمرء وليس هناك ما 
يمتع من اشتراط شروط ألخرى إذا اقتضتها المصلحة العامة؛ فيجوز اشتراط 
بلوغ سن معينة» أو الحصول على درجات علمية معينة» أو أي شرط آخر» 
إذا دعت لاشتراطه مصلحة الجماعة أو اقتضته ظروف الحياة التي تتغير 


بعرور الأياء”) : 


+ د عاد 


)١(‏ انظر مثلاً في ذلك: «حاشية ابن عابدين؛: (2)54/1 و«مغني المحتاج»: (4/؟17): 
وافقه السياسة الشرعية»: (صه"1١).‏ 

(9) الحديث سبق ذكره وتخريجه (ص؟١0)‏ عند شرط الحرية. 

)© انظر: «فضائح الباطئية»: (ص55؟) ‏ للإمام الغزالي ‏ طبعة دار البشير ‏ عمان. 

(4) انظر: «الأحكام السلطانية»: (ص6). 

(©) انظر: ١غياث‏ الأمم: (صن١5)؛‏ و(السيل الجرار»: (809//4). 

(5) انظر؛: «الإسلام» لسعيد حوى: (141/6). 
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المطلب الثاني 


الشروط الواجب توافرها في القضاة 





أولاً: القضاء لغة: هو الحَكُمُ ادا" ويعرّر به عن معان كثيرة» 
والأصل فيه الحَنْمُ والفراغٌ من الأمرِ””©. والحُكم في ماديَهِ بمعنى الملع ؛ 
وَمِنْهُ حَكَمْتٌ السَّفِيةَ إِذًا أَحَذتٌ عَلَى يَدِهِ وَمَتَعْنُهُ مِنْ التَّصَدّفِء وَمِنْهُ سمي 
الْحَاكِمٍْ حاكماً لِمَنْعِهِ الَّالِمَ مِنْ ظلْمف وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ حَكمُ الْحَاكِمٍ» أَيْ 
وَضعْ الْحَن ني أَمْلِه وَمَنْمُ مَنْ لَئِسَ لَهُ لَهُ بأَهْلٍ 2 


ثانياً: القضاء شرعاً: الإخبار عن حكم شرعي على سبيل 
الإلزام . 


وقيل: هو الدخول بين الخالق والخلق ليؤدى فيهم أوامره وأحكامه 
بواسطة الكتاب والسنة. .. وقيل نحو ذلك9©؟. 


والقاضي اسم فاعل من الفعل قضى؛ وهو المخبر عن الحكم الشرعي 
المُلَزْم بهء ويقال: القاضيء والحاكه”*؟. 


ولعل التعريف الأول أشمل؛ لأن الحاكم قد يحكم بالكتاب؛ أو 


,)ة١9//6( «المعجم الوسيط»: (045/5). والظر أيضاً: «المصباح المثير»:‎ )١( 
,)575 و«التعريفات؟: (ص1778‎ 

(؟) «الإنصاف» للمرداوي: .)١84/١١(‏ وانظر أيضاً: «فتح القدير»: (85/5). وقال 
ابن الهمام أيضا: : يقال له الحُكُم لما فيه من منع الظالم عن الظلم من الحكُمَة التي 
تجعل في رأس الفرس». 

(؟) «تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومتاهج الأحكام»:  )١11/١(‏ لإبراهيم بن علي بن 
فرحون المالكي ت4ةفلاه ‏ الطبعة الأولى 1405ه. 1485م مكتبة الكليات 
الأزهرية ‏ القاهرة. 

(5) السابق: (11/3). 

(2) انظر: السابق: (29/4/1,. 


كاه 


السنة. أو القياس» أو الاجتهاد. أو الفراسةء أو القرائن التي يظهر له فيها 
الحقء أو الاستدلال بالأمارات7' , 


كالتالي””»! 


الشرط الأول: الإسلام: وقد سبق بيان وجه اشتراطه عند ذكر شروط 
الأئمةء ووجه اشتراطه هنا يشبه ما هناكء ويتضح هنا أكثر أن القضاء إلزام 
الغير بِالْمَقْضِيٌ به. ولا يتصور إلزام من غير المسلم للمسلم؛ لأن الله تعالى 
لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً. قال تعالى 9وَلن عَمْمَلَ أنه ِلْكَفِونَ 
عَلَ لْوْمِينَ سَبِيقًا© [النساء: .]١184١‏ 


الشرط الثاني: العقل: لا يكتفى بالعقل المشترط في التكليف؛ بل 


)١(‏ انظر: «الطرق الحكمية»: (ص.”؛ 0)8 وقد ذكر ابن القيم قضايا عديدة حكم فيها 
بالفراسة والأمارات؛: راجع (ص6؟  ”١‏ وما بعدها). وانظر أيضاً: «تبصرة الحكاما: 
(/7١١ا‏ وما بعدها). 
والفراسة: هي النظر والتثبت والتأمل في الشيء والبصر بهء يقال: تفرست فيه الخير: 
تعرفته بالظن الصائب. «اتمصباح المنير»: (؟/6457). وانظر أيضاً: «النهاية في غريب 
الحديث»؟: (/2)478 وامشتار الصحاح؟: (/491). 
زهي نوعات: 
الأول: هو ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه: فيعلمون أحوال بعض الناس بتوع 
من الكرامات وإصابة الظن والحدس. 
والئاني: نوع يُتعلم بالدلائل والتجارب والحْلق والأخلاق فتّعرف به أحوال الئاس. 
«النهاية في غريب الحديث»: (/178). وانظر أيضاً: «المعجم الوسيط؛: (381/1). 

(؟) انظر هذه الشروط في: «الأحكام السلطانية»: (ص20)47 واتبصرة الحكامة: (صن58). 
وانظر أيضاً: «أحكام القرآن» للإمام ابن العربي: 0)١447/(‏ وابداية المبتدي» وشرحه 
انتح القدير»: (9//5ا8 ")2 وةبداية المجتهد): (2554/9, 2568). وهبلفغة السالك؟: 
(028/8). وهحاشية الدسوقي»: :)١984/4(‏ وةالمهذب» وشرحه 7المجموع": 
(177/0), و«المنهاج» وشرحه «مغتي المحتاج»: (4/ه/0)ء و«المغني؟: (2735/6 
4 و«اكتاب النيل وشفاء العليل»: (*١/؟237‏ 7#)ء و«البصر الزخار»: (118/5)» 
و«الشيعة في عقائدهم وأحكامهم؟: (ص )557‏ للسيد أمير محمد الكاظم القزويني - 
الطبعة الثالثة 4 "٠ه‏ /الاةام ‏ دار الزهراء ‏ لبنان. 


اام 


لا بد أن يكون صحيح التمييزء جيد الفطنة» بعيداً عن السهو والغلط”"؟ . 

الشرط الثالث: البلوغ: وقد سبق بيان وجه اشتراطه عند ذكر شروط 
الأئمة. 

الشرط الرابع: الحرية: وقد اشترطها العلماء قاطبة؛ لأن ولاية العبد 
لا تصح. وكذا مَن فيه بقية رق» ولا المُعْمَق خوفاً من أن تستحق رقبته 
فتذهب أحكام الناس باطلا”" 02 ولم يشترطها ابن حزم" . 

الشرط الخامس : العدالة: وقد سيق بيان وجه اشتراطه عند ذكر شروط 
الأئمة. 

الشرط السادس: العلم: وقد اختلف الفقهاء فيما يكفي القاضي من 
هذا العلم. فاشترط الجمهور أن يكون مجتهداًء ولم يشترطه أبو حنيفة . 

واشترطه الجمهور؛ لأنه لا تصح ولاية الجاهل. 

على أنه يجوز تقليدُ ولايةٍ القضاءٍ العلماءً المقلدين غير المجتهدين ‏ 
لا العوام ‏ إذا كانت لهم قدرة على الترجيح بين الأقوال؛ لأن رتبة الاجتهاد 
تكاد تكون معدومة في كثير من الأقطارء ولأن المنع من ولاية المقلد 
القضاء في هذه الأزمنة؛ تعطيل للأحكامء وإيقاع في الهرج والفتن والنزاع. 
وهذا لا سبيل إليه في الشرع”* . 


الشرط السابع: سلامة السمع والبصر واللسان من الصمم والعمى 
والبكم؛ وذلك ليصح بها إثبات الحقوق؛ ويفرق بين الطالب والمطلوب» 
ويميز المقر من المنكر؛ ليتميز له الحق من الباطل» ويعرف المحق من 
المبطل؛ فإن كان أعمى كانت ولايته باطله بالإجماع؛ لأنه لا يتأتى قضاءء 


(1) انظر: «تبصرة الحكام؟: (صٌن59؟). 

(؟) المصدر السابق. 

(*) انظر: «المحلى»: (47"0/5). 

(؟) انظر: «الأحكام السلطائيةة: (من84: 86). 
(0) انظر: «تبصرة الحكام»: (ص7"5, 97؟), 


ملم 


ان 


ولا ضبطء. ولا ميز محق من مبطل» ولا تعيين طالب من مطلوب» ولا 
شاهد من مشهود عليه ؟ من الأعمى0؟ , 

الشرط الثامن: الذكورية: لأنه لا بد للقاضى من مجالسة الرجال من 
المقهاء والشهود والخصوم» والمرأة ممنوعة من ذلك لما يخاف عليهم من 
الافتان به . 

وجمهور الققهاء على اشتراط هذا الشرط: مالك والشافعي وأحمد”". 

7 وقد استدل الجمهور بحديث أبي بكرة: «لَن بُفْلِحَ قَوْمٌ وَلْوْا أَمْرَهُمْ 

امْرَأة». 

وهكذا فهموا الحديث» وهكذا يجب أن يُفهم؛ إذ الصيغة المستعملة 
فيه صيغة عموم (أمرهم) المكون من النكرة (أمر) والمعرفة (هم) والمقرد 
المضاف لمعرفة من الألفاظ المرضوعة لإفادة العموم كما هو مقرر عند 
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الأصوليين 8 

فجعلوه عامًا في جميع الولايات العامة التي هي السلطة الملزمة. 

أمر آخر من الأمور ‏ أو الأدلة ‏ التي منعت المرأة عن ولاية القضاء 
بسبيها وهو ما ذكره أبو إسحاق الشيرازي الشافعي» واين قدامة الحنبلي» 
وغيرهم» والمرأة ممنوعة من مجالسة الرجال لما يخاف عليهم من الافتنان 
بها . 


)١(‏ انظر: #تبعصرة الحكام»: (ص077 058 وانظر أيضاً: «الأحكام السلطائية»: 
(ص86).: و«المهذب» مع شرحه «المجموع؟: (2155/00 719(). 

(؟) انظر: «المهذب» مع شرحه ١المجموع؟:‏ (115/0/ 97؟7١).‏ 

() انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي: :)١409(‏ وابداية المجتهدة: (054/5: 
28). ولأقرب المسالك» وشرحه «بلفة السالك»: (708/9): وةالمهذب» وشرحه 
«المجموع؟: (175/0 59()ء و«المنهاج؛ وشرحه: :مني المحتاج؛: (7508/4), 
وةالمغني؟: (9/5) .)5١‏ 

(4) انظر مثلاً: «إرشاد الفحول»: (عس١7١):‏ وةأصول التشريع الإسلامية: (ص١07971.‏ 
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وأزيد هنا: أن احتكاك القاضي بالخصوم والشهود؛ يختلف عن 
احتكاكه ‏ لو كان امرأة ‏ بغيرهم في الحياة العامة. ذلك أن احتكاك 
المرأة بالناس في كافة مجالات الحياة خارج بيتها من: بيع»؛ وشراءء 
وتعليم وغيرها ...؛ إنما يكون للضرورة» ولا يشترط أن يكون هذا 
الاحتكاك أصلا بالرجال. فقد يكون بالرجال ضمن غيرهم» وقد لا 
يكون؛ وقد لا يستغرق دقائق. أما القاضى ‏ المرأة ؛ فإنما يستجوب 
الشهودء أو يستقصي جوانب القضية من الخصوم. . . ولا شك أن هذا 
يستغرق وقتاً. 

ولا داعي أن تتعرض المرأة لمثل هذا الاستجواب»ء أو ذلك 
الاستقصاء... خاصة وأن أمر القضاء أصلاً ليس من فروض الأعيان على 
الرجال فضلاً عن النساء. وإنما هو (فرض كفائي)؟. 


فإذا تقرر أن أمر القضاء فرض كفائي؛ فلم إذن تُفْحِمٌ المرأةٌ نفسَها ‏ 
أو لِمَ نُمُحِمُها نحن فيهء وفي رجال الأمة من يقوم به خير قيام؟! 

زد على ما سبق أن القاضي لا يعيّن قاضياً في يوم وليلةء وإنما لا بد 
أن يكون نائباً - وكيل نيابة - والنائب لا إرادة لهء ولا سلطان في اختيار 
الزمان والمكان... لحسنيا طبيعة عملهة من: التحقيقات» والانتقالاات» 
والمعاينات» وغير ذلك من المشاق... ثم يترقى حتى يصل إلى رتبة 
القاضي . 

فماذا لو عيّنت المرأة قاضية؛ ولها أسرة من زوج وأبناء... فما 
عساها أن تفعل لتوفق بين عملها المضني الشاق في (القضاء) وبين الواجب 
المتحتم عليها من رعاية البيت ومن فيه؟! 


لعل هذا ما جعل عالماً فاضلاً معاصراً من علمائنا ومفكرينا يؤكد رأي 
)١(‏ انظر: افتح القدير»: (5/”ة"), واالمهذب» وشرحه «المجمرع»: (0١؟/8؟7١):‏ 


ر«المغني»: (4/4؟). وقد سبق تعريف الفرض العيني والكفائي (ص4١١)‏ آخر 
مصطلح <ذهاب المحل؟. 


كعم 


الجمهور في عدم تولية المرأة منصب القضاء. ألا وهو الشيخ الغزالي حيث 
يقول: 

افلماذا لا تكرس المرأة جهودها وتسخر مواهيها؛ لتجعل من نفسها 
ظهير الرجل» وعَوْنهء وأن تقف في الصف الثاني بدلاً من مزاحمة الرجال 
في الصف الأول؟ 

إننا تأسف إذا كانت المرأة ستفهم من هذا الكلام أنها في نظر الإسلام 
مهانةء أو أنها محرومة عنده من وضع تستحقه... هذا غلط! 

فالتساء شقائق الرجال» ولهن من الحرمة والمكانة والحقوق الفطرية مه 

وتكليف الإسلام أن يعينهن قاضيات أو وزيرات ظلم للطبيعة وافتيات 
على المصلحة. 

وقد قرأنا لأستاذة محامية جربت الأعمال العامة» وأدركت ما سوف 
تعانيه لو أسندت لها أعمال النيابة والقضاءء فكتبت تنصح بنات جنسها معلنة 
لهم هذا الرأي الحكيم. 

قالت الأستاذ عزيزة عباس عصفور المحامية"؟ : 
نيابات الأحداث كسباً 1 لكنت أول من تدعو الله أن يبارك 0 
فيهاء أما وإنني ممن خرّجتهن كلية الحقوق في الأفواج الأولى» وزاولت 
المحاماة أكثر من عشر سنين» وتجحت فيها تجاحاً أحمد الله علي ويلوت 
فيها حلاوتها ومرارتها معاً؛ فإنني أعلن في صراحة: 

أن النيابة والمحاماة معاً تتنافيان مع طبيعة المرأة» وتتعارضان مع 


(1) إن خير من يحدئتا عن مهتة من المهن من كان قريباً منهاء فإذا كانت المتحدثة امرأة 
وهي محل نزاعنا نكون إذن على الخبير سقطنا. وقد جاء مقال الأستاذة عزيزة هذا 
تعليقاً على قرار وزير العدل في مصر بتعبين النساء الحقوقيات في نيابات الأحداث. 


لحف 


مصلحتهاء وأعلن إشفاقي على البقية الباقية من فتياتنا المثقفات اللاتي ما 
زلن بخير أن يجربن هذه التجربة المريرة المضنيةء وأهيب بهن أن ينجون 
بأنفسهن من عاقبة لا يدركن مرارتها إلا بعد أن يقعن فيهاء ويهدمن بأيديهن 
صرح سعادتهن. 

لقد تحطمت أعصابنا نحن المحاميات من إرهاق المهنة وعتتهاء ومن 
محاربتنا للطبيعة وتنكبنا طريق الواقع. 


فما ظنتا بالنائبات؟! إن المحامية تتحكم في وقتها وظروفهاء وتسيطر 
بحرية تامة على عملهاء فهي حرة أن تقبل من القضايا ما تشاءء وترقض 
منها ما لا تشاء. 

أما النائبة؛ فلا إرادة لها ولا سلطان في اختيار الزمان والمكان. .. 

بالله ماذا تكون العاقبة إذا خضعت النائية لطبيعتهاء واستجابت لحقها 
في الحياة؛ فتزوجتء ورزقت أطفالاء فاقتلعتها من بينهم طبيعة التحقيقات 
والانتقالات والمعاينات» وتركت زوجها قعيد الدار يربي الأولادء ويرضع 
الصغارء وهي في الخارج تدور في كل مكان كأنها رجل الشارع؛: يهجر بيته 
آناء الليل وأطراف النهار؟ . 

وماذا تصنع النائبة إذا عينت في بلاد نائية عن أهلهاء وليس بها 
للسكن غير استراحات الموظفين» هل تبيت ليلتها مع زملائها من الرجال؟ 
أم تطالب بالبقاء في المدن العامرة» قتنعدم (المساراة) التي تنشدها المرأة؟! 

إن الدين والأخلاق والعرف الحميد؛ تحتم أن تعيش المرأة يعيدة عن 
مواطن الفتنة والإغراء والزلل» واختلاطها على هذه الصورة يعرضها لخطر 
محقق وضرر مؤكدء ويضع سيرتها في ألسن الناس تلوكها بالمذمة والمسبة 
والعار. 

إن رسالة المرأة فى الحياة؛ لها جلالها وقدسيتها التى لا تعادلها 
حقوق تُمَْسُها ولا امتيازات تعطاها وإن كثرت. ١‏ 

إن رسالتها أن تكون زوجة صالحة» وأمًا رؤوماً يترتى في أحضانها 
وبين ذراعيها مستقبل الوطن ... 

فك 


نائبة وألف محامية. 


وحكمة الله فيكن أن تكن أمهات لا نائبات ولا محاميات):2' , 


هكذا تقول الأستاذة عزيزة عصفور حديثاًء وهي تحكي مأساة المرأة 
(النائبة). . . فماذا عساها تقول لو حكت مأساة المرأة (القاضية)؟! 

وماذا عما قالته الأستاذة الكاتبة أنيسة سعيد شرتوني الييروتية 
(ت1405م) منذ ما يقرب من قرن من الزمان في هذا الشأن أيضا؟ يورد لها 
الأستاذ عمر رضا كحالة مقالاً لها بعنوان «فصل الخطاب في الرجل والمرأة» 
أقتطف منه قولها: 1 


«من المعلوم لكل أحد أن الرجل والمرأة مصدر الكائنات البشرية 
والعلة في بقائهاء فإذا انقرض أحدهما انقرض النوع البشري برمته... إن 
من العجب العجاب ما يقرأ من المقالات لبعض النساء اللواتي يطلبن أعمال 
الرجال كالقضاء مثلاء مع أن الطبيعة تشهد بغير لسان أن الصيغة التي 
صيغت عليها المرأة لم تعد لمثل ما تطلب. . 


وعظمة العمل الذي أعدت له المرأة ينحط عنده كل عمل. ألا 
وهي خلقت لوقاية النوع البشري من القناء والاضمحلال». وهي التي 
بُرِكَتْ لأن تهدى إلى الدنيا الذرية البشرية الكافلة لبقاء العمران. ولأن 
تربي الأطقال وتهذيهم» ولأن تكون ربة البيت وسائسة العائلة. وحسبي 
من بيان عظمة هذه الأمور أن أوجّه نظر المطالع إليهاء وحسب الرجل 
أن يرعى ذلك حتى يقدم للمرأة حقها من التكريم. بل حتى يضعها على 

وإن الذي يجدر بالمرأة أن تباري الرجل ة فيه إنما هو الأعمال التي 
يصلح لها كيانه وكيانها من نحو الككتابة والشعر . 


انق (من هنا تعلم»: (ص١١5).‏ 


؟كم 


الآية 


الفرقان 





ممع مه نو” ‏ #جيومس مم امم عراس مس سس 
«تَارَكَ الى رَلَ الْفْرهَانَ عل عَبْدوء لَكيْنَ للمدلييت 


دما 09> 
الشعراء 
<َأْنَ الأانَ بِنّ التليينَ تيه © 
وَيَآ أهذَكنا بن قي ل نا مزِينَ 9 » 
ويسبنة كد لين لما أنَّ ملب تقر عيون» 
افص 
وبا كن رَيْكَ ميك الْسرَي حي بعت ف لْمَهًا رَسُولًا * 





م 0 


#وصن جَنهَدَ فَإِنَّما مهد 
لْسَلِيينَ ©>ه 


الأحرا اب 





وما كن ومن ولا مُرْمَةٍ إِنَا صَنَى اله ورسولة: را » 
«أنيك عََِكَ رَيبَكَ»ه 
(يام) الْبِنَ مثو إِنَا مَكخَمُمٌ المؤمتتي كد 
لقره 
69 اليك تتا لا للا ثيك اتن إلا 
أت يؤتت كه 
ما وت ا 0 تَؤْدُوأ أ سُو"”ت سه ول 3 
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الآية رقم الآبة الصفحة 

«وَيلَهِ الْمِّهُ ولرسُوله. وَلْمْوْمِنِنَ» 4 يارفا 
2 

جرمَن ينّق آم يجمَل لَه يما 00 ترف . . ام الف 

«ورْلَتُ الْخَْالٍ هّن أن يضَمنَ مله 2-2 1 1 
التحريم 

«عى َيه إن طَلْقَسُنَ أن بيك أزرئبَا4 0 6" 
الملك 

«الا يخ من عَلنَ مَعْرٌ اليد ليَرُ 4 2020202022 1 ل مغ قهرم 
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ؤٍرليينَ م لمجم حَيِظنَ . لالم 0 

إلا ع نوهد أر م مَلَكَنَ 0 فق 1# 454 
القيامة 

#إِنّ عَلَنَا بَمَمُ وَقَاتَمٌ 09> 20 ١‏ 14 
الطارق 

<تظر الإنٌ يم عِنَ 69 .. هب نغيذ 
الأعلى 

«سْترئك نا تع 0ه . ٠‏ 
الناس 

جمق اك ©> 000000 * يل 

ل) ذا لا لا نا نا 





فهرس الأحاديث والآثار 





الحديث أو الأثر الصفيحة 


أن بن ترنب. إن ل علق - ًا وَلَكُمْ عَلَِهِمْ نا فل ذلِكَ ل للم لاه 





أَنْصِرُوَمَا كَإِنْ جاءث كُحَلَ الْعَبِتِينٍ سَايِعٌ الاين خَدَلّجَ السَّاقيْنِ لمن 
ابْفِني أَحْجاراً فض بها 0 
أبك جُنُونٌ؟ برمة فلن ةم رن ةنر من ةرق ء ةا مم اا م م ل ل طألآ ملاظ ففخ 
انبَنْتُ اللبى كله وَحَْرَج لا لِحَاجَيه ل 
أتحدون | أميركم وقد دنوثم من عدوكم؟ ل شين 
َنَشْفعُ في حَدٌ مِنْ حُدُوه اللّه؟ ا 
تى رَجُلَ رَسُولَ الله ف وَهْرَ فِي الْمَسَجِدِء قَتَادَاهُ ا ل 0 
أي سعدٌ بأبي مِمْسجن يوم القادسيؤء وقد شرب الخمرٌ 3 
أنيتُ البىّ يلو وهر بوادي القرى ... ا فين 
ني علي بزنادقة فأحرقهم ل 
نى عْمَدْ بِمَجُْوئَةٍ قَدْ رَنَتْء فَاسْتَشَارَ فِيهَا أناساً .... القن 
أن الي كلق رَجُلٍ كذ شَرِبَ قَال: اضرو ون 

جْنَهُوا الْخَمرَ َه م الَْبَائِتِ ع ا اق 
أي رَأَبِي وَل الو ا ا لل ا 
الجمَعوا له العالمين ‏ أو قال العابدين ‏ من المؤمنين نل ين 
أحيلت؟ فقالتٌ : تع من مَرعُوس بدرهمينٍ ل 
اخَْكَارٌ الطعَام بمكة إِلْحَادٌ كرض 
الخد مِنْهُن أزبعاً ملل مم مم ممم مم م مم م ممم ممم م من الإفل 





الحديث أو الأثر 





َحَدٌ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ - رضي الله عنهما ‏ 7 تَمْرَةٌ مِنْ تَمْرِ الصَّدَمَةِ 


أَحَدَ المشركون عمارٌ بن ياسرء فلم يتركوه مل مله 
أخذك الكفارٌ فغطوكٌ في الماءء فقلتٌ كذا وكذا؟ فَإنْ عادوا .. 
أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُويكْ 0 
وم 0 
ادْرَؤُوا الجلدٌ والقتل عن المسلمِينَ ما اسْتَطْخْتُمْ ل م ا 
اذْرَؤُرا الحدود بِالشّبهاتِ ع ع ع 0 
إذَا اختلفم نتم وَزَيْدُ بْنُ نَابتِ 0 
ِذَا تَعَالَتْ مِنْ نِفَاسِهًا فَاجْلِدُهَا حَمْسِينَ 0 


ذا حَكَمَ الْحَاكِمُ َاجتَهَدَ نُمّ أُصَابَ؛ قَلَهُ أَخْرَانٍ 0 


2 ُُ ١ 


ذا سَمِعُْمُ الْحَِيتَ عَنيْ » 


ذا كثرت الأسلاب خكست 0 
ذا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِمْحَةٌ مُصَرَة أ شَاةٌ مُصَكَاةٌ ل ا 


إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطِمَ عَنْهُ عَمَلَهُ إن من ثَلالة ملل ممه 
ذُهَيُوا به فَاوْجْمُوءُ حا 0 
أذهيي ضيه حتى تفْطمِيه ام 
اذْمَيي قَقَنْ عفر الله لَك مقم مف مرو رن ةمث ة نل ا رار رم م 
ازجموة فمممل عنقم ةم تنوم ةررم رقم ةمل ةل ة ةة مر رن ةانقل 
أَرْسَلَ ! إلَىَّ بو كر مَفْتَلَ أَملٍ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ حُمَدْ 0 
أَرْسَلنِي رَسُولُ الله ييه إلى آم لَهُ سَؤْدَاة وَنثْ تلمرر ةمقلل 


ثمر# ام 


اسْتَمَارَثْ الْرَهٌ - تَغي حُيِئا - عَلَى أَلْسِئةٍ أناسٍ يُغْرَقُونَ .. . 
أسلمتٌ وعندي ثمانٍ نِسْوَةٍ 0 
سُمَعُوا وَأيليعُوا وَإِنْ اسفمل حَبَشِنّ كَأَنَّ رَأْسَهُ سَهُ زَبِيَةٌ 0 
أَنْهَدُ أَنَّ السّلّف المَضْمُونَ إلى أجل مُسََى د أله الله تعالى 
أشيروا على 0 


| لمهم 


تَْرِقُهُ مُلْوبْكُمْ 0 


1 
إِذّا شَرِبَ الرجُلُ فَاجَلِدُوه. إن عَادَ فَاجلِدُوه للع مق 
إذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ َاجلِدُوهُمْ. ثُمَّ إِنْ سَرِبُوا مَاجلِدُوممْ للا 

إ 
إٍ 


«ثدم ما نعانةد مهو 


.ا ملام موا ةعقر 


ضف 


ل االأك؛ لام 


م3 


كاك الال منغ 
ملمم لل كلل خكة 


ماما ملم قرم 


لالمامان مه رايهم 


ومع مومه فو 


16 








اضَربُوة حَدَهُ ا 
أَطيِمَهُ أَهْلّكَ 2 
أَطْيِمُوا الْجَائِعَ؛ وَعُودُوا الْمَرِيضَ ملبي ةم ممم ب نمم ململ ممم ململ نم نل لاهلا 
اعْرِفٌ وكَاعَهَا ‏ أو َال وِعَاءَهَا ‏ وَعِقّاضَهَك ثُمّ عَرْفْهَا سَنَةٌ 0 
أَعطه عَمَانَ مِائَةَ ا 00 
أُعْطِيتُ حَنا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدّ من الأنبياء فَبلي 00 
أَفْعَلَهًا؟ ا 9200 
اقتلوه 1 
اقطعوه 100 
أَقِيْمُا ُدوة الله فى المَّمَّر والحَضّر 5 
اكور لأبي شاة 0 كد لض 
ألا كُدكمْ َعِء كلك مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيهِ فترب ننم نمم ءار نمث ةنل. [44) ارم 
ألا وإنّ الرجم حقٌّ على من زناء إذا أحصن لضن 
إلا الإذخر تمل مم ممم ممم مث مم ثر رن نمث ةمل لل ننم مم م ل و ير لإا لهذ 
ألم يكن الطلاقٌ الثلاثُ على عهدٍ رسولٍ الله ييه وأبي بكر واحدةٌ؟ لللا. المع 
أمَا شَمَرْتَ آنا لا تأْكُلُ الصَّدَمَةُ .. فممم مم ممم ممم م مل ممم 46.0000( 
أن لنت أو اقلم قَدْ رُفِمَ عَنْ كَلائه؟ ا لفن 
نا نْ حَلفَ عَلَى ماه تله لما للقي الله وَهوَ عَلهُ مُْرض الى 
وأما والله لولا أني أن نكم تستعملوتهم وِيْفُونهم 0 
مرت أن أَكَاِلَ النّاسّ حَتّى يَقُونُوا لآ إِلَه إل الله فتبيم زرف ةارم ةم ململ اقلم 
أمّا بعدء فقد بلغني كتايُّك تذكرٌ فيه أنَّ الناسّ سألوك أن تقسِمَ بينهم ل خمة 
ما أن تيد ة في السَّعْرِء وَزِمّا أَنْ تُرْفُمَ مِنْ سُوقًا. الو 
ما لاء فاذهبي حتى تلدي مففريفةيي مت تررم ةيم نلث اث ل لل م ملل أل مكة 
َه كم عل بأمْرٍ ُنياكُمْ ايل 
أَنتّ ومالك لأبيك ا ل 
انيرا حتّى تأنُوا رَوْضَةٌ خاخ؛ َإِنّ بها امْرَأةٌ مِنّ الْمُشْرِكِينَ براض 
أنَّ أبا بكر أن بغلام قد سَرَّقّء فلم يتبينُ احتلائه» فشبره فنتقص ل ا ارقف 


ره 


الحديث أو الأثر الصفحة 
أن أبا بكر نفلّ خالدَ بنّ الوليد سلب هرمز لما قتله -خالدٌ بالمبارزة فض 
أنَّ انْرَأَة خَرَجَتْ عَلَى عَهْدٍ ال 2# تريد الصلاة فتلقاها رجل ل افع 
أنَّ امرأةٌ غامديةٌ رَنَتْ فجاءت النبيّ 6 فقالثٍ 0 ا 
أَنَّ انرَآةٌ مَخْرُرِويةُ كَانَت تَسْتَعِيرُ الْمََاَ؛ فُتَجْحَدهُ ف 
أنَّ رجلة مجنوناً في عهد ابنٍ الزبيرٍ كان يفي أحيانا 00 
أنَّ وَسُولَ الله 8 أن بلِصّء فَقَالَ: الْدُلُوه ا 
أنَّ رسول الله 56 قَائَلَ أعلّ يبر لطن 
أنَّ رسول الله 5 نَضَى بِالسّلَبٍ لْقَاتِلٍ ال 
9 رَسُولٌ اللي لما أَاة أَنْ يبعث معاذاً ع ع ع ع ع ع ا ا ايل 
أَنَّ رَسُولَ اللَِّ 5 لم يُقمْ فِي الْحَمْرٍ حَدًا اق 
أَنَّ رَيِقاً لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةٌ ببم م ممم ة ةم ء ةم م ةق ةم ةنم منرم مل ل. 444 
أنَّ سلب البراء بلغ ثلائينَ ألفا قف 
أنَّ عاملاً لعمر كتب إلى عمر؛ أن رجلاً اعترف عبده بالزنا للم ةم 854 
أنَّ عمرٌّ أراد أن يَقْطُمَ في الثالثٍء فقال له عليٌ: اضرِبْهُ واخيسه ا 
أنَّ عمر بنّ الخطاب أَنِيَ بامرأةٍ لَقِيها راع بِقَلاةٍ من الأرض 200 
أنَّ عمر بن الخطاب قتل سَبْعةٌ من أهل صنعاة برجل ا 
أن مر بن الْحَطَابٍ قل تقراً حَمْسةٌ أو سَبْعَُ يرج وَاحِدٍ ل 
أن مُمَرَ بْنّ الْحَطَّابِ مب بحاطب , بن أبي بلتعة اق 
أنّ عمر بن عبدالعزيز والحسن كانا لا يقيما على الغلام حدًا ا 3 
أنَّ عيينة بن حصنء والأقرع بن حابس استقطعا أبا بكر أرضاً ل الهس 
3 عدا كل ملاء ثَالَ عُمَرُ َِ اشْترَكَ يها فل سَنعا لتتلتهُم الى 
أنَّ قُريْشاً أَمَمَهُمْ سَأَنُ الْمَرْأةِ الْمَخْرُومِئ ّي سرَقتْ» قَتَانُوا ل 4لا 411 
أ 0 سْرِقَ لَهُمْ متام اَمو أناساً من التحاكة يل 
أن الَِنّ 8 أن بِرَجُلٍِ قذ شَرِبَ الْحَمْرَ جد نُجَلَدَهُ و 
3 لبي 56 سَأَلهُ َجُل عَنْ ضَالة الإبل ل 
3 اللبي 7 سَأله رَجُلَّ عَن اللْقَطَةٍ لفن 
أنَّ د اللَّهِ #8 كَانَ يَطُوفٌ عَلَى نِسَائِه اه ل 


الحديث أو الأثر الصفحة 





أَّ الى يِه لَفِيَ عَمَارأَ وهو يبحي مافا هه قفاعهو وو يعد ماي وم مه م قوم لومم ميم لخر 
أنَّ النين صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَآلِهِ سَلَّمَ لم يُوَقْتْ في الخمر حدًا ا 0 


أنَّ النبىّ ل م بِقَوْم يُلَقّحُونَ قَقَالَ: لَو لَمْ تَفْعَلُوا ... م ل 8ه( 
أنه أتي برجلٍ قد سَرّقَ يقال له سدُوم فَقَطَعَهُ 0 
أنه أعطى بطري قا ألفٌ ديتار اسْتَالَقَهُ على الإسلام لمكن 
أن لال بْنَ أميّة عَذَفَ امْرَأَهُ عِنْدَ التِيّ و8 ا ان 
أنه مو بحاطب بن أبي بلتعة بسوقٍ المصلى وبين يديه غِرَارَتاٍ يرس 
أنه ولَّى الشفاء امرأة من قومه السوق ل ل لاله 


سوس اس شرع 


أنَّ يَهُوديًا رَضٌ رَأْسَ جَارِيَة يَْنَ حَجَرَيْنَ ... ان 
رُمِبِتَ بِسَهُم في جَنِْكَ فلستَ بأحقٌّ به مِن أخِئِكَ فض 


أبا بكر قد أشهدك على ما في هذا الكتاب أفتقرأً عليك أو تقرا؟ لذن 
أَعْطَمَ الْمُسْلِمِينَ جُزْماً مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءِ لَم يُحَيمْ حرم ف 
كا لا نحَمّسُ السّلَبّء وإن سَلَبٌ البَّراءِ بن مالك مال ل 
اللّدَ بََتَ مُحَمّداً 46 بِالْحَقٌّ ل لف لفن 
اللَّهَ حبس عَنْ مَكةَ الفِيّلَ ا 
الله كر لَكُنْ نَدثاً: فِيلَ وَكَانَ للم م م م م م م ملل الأحق قحو 
الله هُوَ الْقَايضٌ الْبَاسِطٌ البَازِقُ الْمَسَعْرُ فلل م ل الال 


كا ا اا ال ا ا ةا 


لمنا 
- 
50 
اله 
الى 
2 
3 
9 
22 
اها 
ع 
مس كس عل 


الذي قلتٌ لك ليس بَعَرِيْمَةٍ مني ولا قضاعءٍ مون 
رجلا خيرَ بين أن يقتل صيبرًا أو يمحو كتاباً . . . 01 
رَسُولٌ اللَّهِ 8 كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَتَبرَ ل 
رسولٌ الله يك كان يتألفُكُما والإسلامٌ يومئٍ ذليل ا 
الْقَْلَ 38 اسْتَحَوٌ يَوْمْ الْيَمَامَةٍ بالنّاس للبم ممم مم ممم ةم ةم م ل ءءء ةمل لطبا 
أن 


الْقُْآنَ أَنْلَ عَلَى سَيْعَةِ أََرفٍ. .. ل 


- 


عل عق كعاقى 


اكتف ايكتتايتث 


حو شور 





الحديث أو الأثر الصفحة 
إِنْكَ أن تَذَرَ وَرَكَكَ أَغناء خَيرُ مِنْ أن تَذْرَهُمْ عَالَة ال 
إنَّك لأحمن. أوجدت في القرآن صا الظهرٌ أريمٌ ركعاتٍ يليل 
نما الأَعْمَال بالئيّاتِ» وَإِنَمَا كل ائرئ ما نَوَى لاضن 
نما أنَا بَمَدُ؛ إذَا َم نزتم بشَئْءٍ ين دييكُمْ َحُدُوا ب ل 
ِتنا أْمْلَكَ اين تَكُم نهم كانُوا ذا سَرَقَ فِيهِمُ التَّرِيفُ تَرَكُوهُ ا قلف 
إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللّهِ 5: وَرَمَلَ بِالْببِتِ 000 
إنما كان النبيثٌ يك يؤلفُكما على الإسلام لين 
نما هَلّكَ مَنْ كان قُبلَكم؛ ب نهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشريف تَرَكُوه يلف 
إِنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَالِدُوء. فَِنْ عَادَ في الرَابمَةِ فَالُوهُ 0200 
إِنَّ الناسّ قد استعجلوا في أمرٍ قذ كانث لهم فيه أَنَاٌء فلو أَنضيناء لل لكم4 
إن هذا الأمر في قُريْشٍ لا يُعَاديهمْ أَحَدّ إلا كَبَهُ الله عَلَى وَجْههِ امن 
إِنَّهّ كان رَجُلٌ مِمَّنْ حَلا فَبلَكُمْ ميد ا 
ل ها قوم على باب المسجد يون ألك وله ل 
إني طارِحُكم فيها أو نر ان 
8 لجو أَنْ 52 9 َطلبني أَحَدٌ ينك بمَظْلَمَةٍ ظَلَنته ا فر 
إن وَاللَّهِ ما مَا دَعَوْئكَ لِلشَّهَادَوِء وَلَكِنْ دَعَوْنُكَ لِتَقَمَ عَلَيَّ ا 
أوما تَذْكُرُ أنّ رسول الله كإ قال: رُفِمَّ الْقَلَمْ لفن 
أيَسْتَكِي ؟ م به جه ا 0 0 زرف 
إي والذي نفسي بيده لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد يه يألونها [أي 

عائشة] عن الفرائض ا ا ا ع ا ا رن 
إيَّكُمْ وَأْصْحَاتَ الك أي ما َنّهُمْ أعْدَاءُ الشّئن أَْينهُمْ الأَحَادِيتُ أن ل 
اليم أحقٌّ بنفيها من 27 لل مم ممم م ممم ممم م ممم لم م ل م اله 
7 رجلٍ ارتدٌ عن الإسلام فَادمُهُ فَإِنْ عادٌ؛ وإلا فاضرب عُتَقَهُ سان 
آَيّهَا الئاس إِنمَا آهلك الَذِينَ مبلَكُمْ 3 
بَائَرَني عبدي بنفسِه حَرَّمْتٌ عليه الجنة 0 اين 
بارَرّ البراء بن مالكِ مَرُرّبانَ الزارقء فَطَعَتَهُ فين 
بارزتٌ رجلا يوم القادسية فقتلتهء فبلغ سلبّه اثني عَشَرَ ألفاً لضن 


كه 





الحديث أو الأثر الصفحة 





يشم الل الرَّحْمْنٍ ن الرّحِيم. هَلِهِ فَرِيضَةٌ الْصَّدَقَةَ عرزل 
بَعَنْني رَسُولُ الله كل وَأَبَا مَرْئدء لير لضن 
الْكُرُ بِالْبِكْرٍ جَلْدٌ مائوء وَتَفْنْ سَهِ ل 
بَلى؟ وَلَكِنى انتككزئة للم ا 
بَلَُوا عنا قَوْمَنا آنا قذ لتنا رتنا 000 
ينما عمر بن الطاب يشي ذات ليلة إذا امرأة تقول ل 
بَتَمَا نَخنٌ جُنُوسٌ عِنْدَ الي 6؛ إِذْ جَاءَه رَجلَ ملم ء ةم ممم ...لآل 
البيعان بالخيار حتى يفترقا ا ا يقن 
البيئة أز حَدٌ في ظَهْرِكَ 0 20 
تزوجني رسول الله و لست سنينٍ ا رن 
تَفْترفق نُ أمني على ضع وسبعين فِرْكَةٌ | الي 
ألتقاة التكلم باللسان» والقلب مطمئن بالإيمان» فلا يبسط يده فيقتل لم3 
وني حاطبٌ فأعتق مَن صلَّى من رقيقهء وصام ل فق 
التُلْتُ وَالقُلْتُ كَبيرٌ ا 
أيه ني التي يه بَعدَ ذَلِكَ برَجُلٍ كذ شَربَ الْحَغْرَ لتمر م ةءءا الأباريا 
جَاعَ رَجُلُ مِنْ حَضْرَمَوْتَ» رَرَجُلٌّ من كِنْدةَ الف 
جاء عبينةٌ بن حصنء والأفرِجٌ بن حايس إلى أبي بكر فقالا لين 
جَلَدَ البينّ 6 أَرْبَعِينَ؛ وَجََدَ أَبُو بكر أَرْبَعِينَ رضن 
جيء سَارِقٍ إلى البىّ 6 فَقَالَ دلوم 0 
الْحَخّ عَرَئْهُه مَنْ جَاءَ لَبْلَهَ جَ:ْ جَمْع قَبْلَ طلوع الْمَجْرِ َقَدْ أَذرَك الْحَمّ 1ك ١48 3١‏ 
الحرير والذهبي حرام على ذكور أمتيي ان 
اند له الذي وَقَنّ رَسُولَ رَسُولٍ الله ا 
خَدُوا عَنيء دوا ني * قَذْ جَعَل الله لَهُْنّ سَبيلاً سيلا الْبِكرٌ باكر . يلش 
حَمْسٌ مِنَ الدّوَابٌ عه فَوَاسِنُ» تُفْتلُ في لحر ال 
الدَيّةٌ لِلْمَاقِلَهَ وَل ثرت الْمَرْأَةٌ مِنْ دي َدْجِهَا شيا ا الكل 
رُفِمَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلثَةِ عَنِ الْمَجْنُونٍ الْمَغْلُوبٍ عَلَى عَفْلِهِ حَنَّى يُفِيقَ 47١ 31١‏ وهغ 
رُفِمّ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثِ عَنٍ النَائِم َنَّى يَسْيْقِط ل 0 


الحديث أو الأثر الصفحة 
رَكْعَنَا الْفَجِرٍ حَبْرَ ين الدثيا وَمَا فِيهًا يل 
سْيْلَ ابن عباس ما حََدّ اللوطي؟ قال: يُنْطَدُ أَعْلَى بناء في القرية كن 
السلب من الغنيمة فين 
اللب من النفل وفي النفل الخمس يفن 
شَرِبَ رَجُلْ مسَكِر لي يمل في الفَجٌ َانْطلِقَ به ران 
التَّيْحُ وَالشَّيّحْةُ إِذا رثا َارْجُمُوهُمَا هُمَا الْبَبََ ل ا الماش لضن 

صَدَقٌء وَل تَقُولُوا لَهُ إلةّ خَيراً لضن 
الضَّبْدُ ضَيْرٌ البلقاءء والطعنُ طعنٌ أبي محجن 300 
الْعَارِيَةُ مُؤَدَاء وَالْمِنْحَةٌ مَرْدُودَةٌ فلم و ةم ةونم ةن ةنا منمنلا ادقع 43١‏ 
عَرَضَنِي رسولٌ الله 6 يوم أنحد في القالٍ يق 
العَهْدٌ قَرِيبٌ» والمال أكثدُ يِنْ ذلك اال نملك 
غزونا أرض الرومء ومعنا حذيفةٌ ل لين 
ع اشر عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الل كذء نقَالوا لض 
موا اللّد في التّمَاء؛ فَإِنّكُمْ أَحَذْتْمُومُنَ بِأما مان ال م ل 194 
فأنيّ بِالتّعيْمَانَ قد شرب في الرابعةء ولم يَقْثْله كن 
قَاجْمَيبُوا الْحَمْدَ؛ نه وَاللّه لا يَجتَوِعُ الإِيمَانُ وَدْمَانُ الْجَمْرِ لقف 
0 إن ظَالَ بالئّاس رَمَانّ أَنْ يَقُولَ قَابِلُ رَاللَّه ما نَجِدُ كب َه لوجم ل الس 
فإذا أتاك كتابي هذا فانظئٌ ما أَجَلَبٌ الناسٌ عليك بهِ إلى المشْكر ‏ لك 
إن عادوا فَعُدْ ير 
نَحُذُوا لَهُ عِتْكَالاً فيه ماه شِمْرَاخْ فَاضْرِبُوهُ به ا للك 
الْمَرَسُ مِنَ التّقلء وَالكَلَبُ مِنَ التقل يفف 
فضربوه حتى تكلم بما طلبوا نه . ١‏ 5 
نَكَسَمُوا عَائَي َوَجَدُوعَا لَمْ تنيت كَجَعَلُوني مِنْ الك فرق 
فكيف تجِدٌ تلبَكٌ؟ ... 0 يرق 
فلما كان في عهد عمر تتايع الناسٌ في الطلاقء فأجازه عليهم محا تاشر لم4 
فليسث تنزلٌ بأحدٍ من أهل دين اللَِّ نازلة 0 
فما أتاكم عن حديثي فاقرأوا كتابٌ الله واعتبروه لل 


خاره 





الحديث أو الأثر الصفحة 
فما بال هذه ترجم؟! ا 0 للقن 
قينا الصَّارِبُ بيَدِوء وَالغَارِبُ بِتمْلِوء وَالْصَّارِبٌ يكؤبه مل لاريم 
فهل أحدٌ أ بها من أحد؟ ا فض 
فْهَلُ أَخْصَئتَ؟ ا ل ل 00 
هَل تَجِدُ إظَعَامَ سِيَّينَ منْكيتاً؟ فبرفم ةر ة ةن ةررم ةرما نل ةمل 0 0م 13140 

فَهَلُ تَسْتَطِيمٌ أَنْ تَصُومَ شَْرَيْنِ مُتتَابِعَيْن؟ ا ايل 
أت ثري ب الب فنا فده من ال من كل حي اه 16600 

فيم الرَمّلانُ الآن والكشفك عن المتاكب 0 يرن 
قال قائل يا أميرَ المؤمنين لو تركت في بيوتٍ الأموالٍ عُدَةٌ ل 
قَتَلَ رَجُلُ مِنْ حِمْيَرَ رَجْلا مِنَ الْمَدُوٌء كَأَرَادَ سَلَبَهُ كَمََعَهُ حَالِدُ ريض 
قد حشيتٌ أن يطول بالناس زمان؛ حتى يقول قائلٌ: : ما تَجِد الرجم لطن 

قد كنت أشريها حبث كان يقام علي الحدّ فاطهرٌ منها 0 
قَدِمَ رَ سُوَلُ اللّه 2 وَأَصْحَايهُ مَك الك 
قَدِمَ الب 6 الْمَديئة وَهُمْ يُسْلِفُونَ التَمرِ إن 
2 كم فَأَغْرمْ ليم ثمان من متم ممم مم ممم ممم ةم م ةانم ةم ررم ةلل ةل ن. 4440 
قُومُوا إلى سَيدكُمْ ل ا لانن 
القَبِدٌ كُرْهٌ وَالرَعِيْدٌ كُرْهء والسّجِنٌ كر والضَّرْبُ كر ارق 
قيل لعليٌ: إنَّ هنا قوماً على باب المسجدٍ يَدّعُون أنّك ربّهم ل 
يدوا للم بالكتابة ا الى 
كَانَتْ انرَآهٌ مَخْرُووِيةٌ تَسْتَعِيرُ الْمََاعَ وَتَجْحَدَهُ للل ململ لء *(ق4ء للقء 417 
كانت أموالٌ بد بني النضير مما أفاءً الله على رسوله متل ممت لتو ء ةمل ن, شلا قلاع 
كَانَتْ بتر شيل قشر تسوس سهُمْ الأيام ا الك 
كَانْ بَيْنَ ياتا إِنْسَانُ 58 صَعِيت. لَمْ يُرَعْ أل الدَارٍ إلا 0 كل 
كانت مَرَاوُ الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلاً مُؤَبَلهَ اتج لفن 
كانث في لير إسرائيل قصاص » ولم تكن فيهم الديةٌ ع ا ا اين 
كَانٌ رَسُولُ الل 9 يَعُودُني . الن 
كان السَّلَبُ لا يُحَكّسٌء فكان أو سَلَب ْم في الإسلام اين 


قمهة 


الحديث أو الأثر 


كان الطلاقُ على عهدٍ رسولٍ الله يد وأبي بكر 0 


كان فيمن كان تبلكم جل به جح فجزع نأخذ مكيناً ف بها يده 


كان لي 5 يشم ير 7 + : 2 + + + + : + 7 2 + :+ ح : ع ح ع ع . ع يح ا م 
كنب إليَّ رَسُول 1 أَوَكتَ امرّأة أَشْيْمَ فاعامعءان مارم م عم مه قه 


لخ كخ ل ع م 


كل متي يَدْخُلُونَ الْجَنّة من أنى 2 ح + 2 » » ح ‏ ح ع ح ع 2 ا م 


0 


كلكم رَاعْء دَكُدّكُمٍ مول عَنْ زعي مناه ع ع ع ع ع 0 


كلم ألقاها الشيطانُ على فيك» وقاني اللهُ شب ل لم 


كُمْ تعدون سورة الأحزاب آية؟ جح ع 0 ع ا ا 0 0م 


كم كُنْتَ تُعْطَى لبعيرك؟ 0 


مده 


كُنتُ مِنْ سَبَى بني تُرَيطَة فَكَانُوا ينُْرُونَ فَمَنْ أَنْبتَ الشّمْرَ؛ قُيِلَ .. 
كنا عند عِمْرانَ بن حُصَّيْن رضي اللهُ عنه فكنًا نتذاكد العلمّ 3 0 0 
كنا مع بْسْرٍ بن أرطاءً في البحرء ذآتي يسار يقال له 0 


ل لام 


كنا نُحْرِجٌ زَكَاة الْفِطرٍ ضَاعاً مِنْ طْمَامٍ . 0 


هر جه 


كنا را على عد رسول الله وه سورة. ع » » ع ع ع ع ع ع عي ع ع ع ا ا 
َي أفمل غَيْئاً لم يَفعَلَهُ ر سول الله د 0غ 


كَيْتَ بِكّ إِذَا أرجت مِنْ َتْيَرَ تمدو بِكَ قَنُوصّكَ 0 
كَيِفَ نَقْضِي إِذا عَرَض لَك قَضَاء؟ 0 
لله سهمء ولهؤلاء أربعةٌ أَسْهُم 0 
ين أَعَطلَ الحدودٌ السَّبهَاتِ أحتٌّ إلىّ مِنْ أَنْ ينها ليهات حا 
لئن قلتم ذلك لأقتلتكم بأخبث قتلة 0 
لا أفطمٌ في عام سَنَةٍ 0 


ليرا عن بكم ف ذلك كذ بكم ل 0 
تال طائفة من مي ظاهرين على الحقٌّ ع ع ع ع ع 0 
نُصَوُوا الإبل وَالْمَتمْ ع ا 00 


لم0 56> 


الحديث أو الأثر الصفحة 


لآ يُعَذْيُوا بعَذَابِ الله لطن 
ل تلو يا حَالدٌ» لآ ميلو يا حَايدً! هل أثم م تَارِكُونَ لي أُمَرَائي ؟! الرض 
لا تقعلٌء إنما عليه يدّ ورجلٌ؛ ولكن احْبِسَهُ ا 
لا تُقبَلُ صلاةٌ حائض إلا بِخْمارٍ ا 
لا تقطع الأيدي ني الغزر . ا ال ال و3 
تقلخ بذ لحار إلا في دنع دِيثَارٍ قَصَاعِداً لل الاق لا الاك ددع 
تَقُولُوا هَكَذًا لآ تُعِينُوا عَلَيْهِ المَيِطَانٌ ل ورين 
إن اق رض 
لآَضُوّرَ وَلآ ضِرَارٌ ا ل راف 
لا قَطِمّ على المُخْتَلِسِء ولكن يُسْبَنُ وَيُعَاقَبُ ا 
لا فطمّ في زَمَنِ المجَاع ا بريرن 
لا فَطمٌّ في زُمَنِ مَجَاعة ا 0 كرف 
لا قطع في المجاعة تريية يمر فرفر رة ةيقر ره ةملز نمل رف لز قيزر لل. 444 
لا يَكَاحَ إلا بَوَليٌ ا 
لا والذي نفسي بيده لا تجامعني بأرض أنا بها لضن 
لا يعْرَكُ ابن آدمَ مثلّ البهيمة ليس له يد يأكلٌ بها ويستنجي يها ري 
لا يل م ائري مُشلم بهد نالآ له إلا الل ني رَسُولُ الله إلا بإدى 
اث : التمْسُ بالنفْس لل الي نشد كف 
لا يِل سَلَت وَيعَ؛ وَل شَرْطَانٍ في يَِع ا رار ران 
لا يَجِلَّ لإمرأة يُؤْمِنُ بالل وَاليَرْمٍ الآخِرٍ 0 تُسَاهِرَ مَسِيرَةٌ ايل 
لا يُخْتَلَى شَوْكُها ايل 
لا يُضْلِحٌ الناسٌ إلا ذلك بتيمةميءيرءرنة ةبر ةن ةن ةمقل م 0000000000 146 
لا يُصَليَنّ أَحَدٌ الْمصْرَ إلا في بني قر قَرَيْظة .5 ين 
لا يقبل الله صلا أحيكم إذا ما لل 
لا يبل الله صلاءً حائِض إلا بِخْمارٍ فض 
َمَلَّ الله اَم إلى أفل بذ تقال اْمَلُوا مَا شِكمْ لضن 
لَعَنّ رَسُولُ الله بكي الْمُحْمَفِيَ وَالْمْحْتَِية ان 


لَمَنَ رسول الله 84 الْمُْحَتَتِِنَ مِنَ الكجَالٍ يالن 
لَقَدْ نَاب تَوْيََ لَرَ تَجَهَا أمْلٌ الْمَدِيئةِ لَقبِلَ مِنْهُمْ فلمء م م ل مال لأف 
لقد حَدَنْتْ بَمِيْرٌ مُقْلَةٌ من الطائب تحمل رَيِيَاً وهم يَعْتَّرُونَ سِغْرَكٌ يهف 
لْقَدْ حكنت فيين بكم الْمَلِكِ 0 
لَقَدَ كَانَ ينا 4 قلقم من لي عي ِجَالُ يُكَلّمُونَ امن 
لَك أز لأَخِيكٌ أز لِلذبِ ا ان 
لم أ ريا في اناس عفري قري ان 
ا نح اله على سوه و مك َم في الاي ين 
نا قتع أل حبر عَبْدَ الله بن عُمَرء كام عُمر د خَطِيباً لاف 

لما تلت بَثُو قُريطة عَلَى كم سَغْدٍ ا ا ا ان 
لِمَنِ ١‏ مَعْتَهُ؟ ا ع ا ع ا ل ارين 
َنْ يملح م أَنتكُوا أَنرَهُمْ إلى امرٍََ ا ين كك 
أنْ يقْلِحَ قَوْمْ م ولو أَْرَهُمْ , انرأ لل الأعه #اعش كدق قلف كلف لمم 
لَو اذ شرك فِبهَا أل مَئْعَاه لَقتلتهُمْ اين 
لَوْ أَنَّ آل المَّمَاءِ وَأَعْلَ ري اشْتَرَكُوا في ُ تسن اا 
لَزآنّ لابن آدمَ وَادِييْنِ مِنْ ذَعَب؛ لابتَعّى لهما نا ال 
َو تَمَالاً عَليِْ أل صَنْعَاء لقتهْ جَمِيعاً لان 
لو عورض الكتاب ماأئة مرة ما كاد يسلم أن يكون فيه سقط 0 إل 
لو كانت فاطمةٌ بنتٌ محمد سرقتٌ لَتَطْمْنّها اق 
لَوْ كَانَتْ قَاطِمَةَ لَقَطَمْتٌ يَدَمَا ممييي يمي ةرمل يفال ل ةلمر ةمللا ءلم ل. الا[ع 
لَوْ كَانَ لابن آدَمَ وَادِيَانٍ مِنْ مَالٍ؛ لأبْتمّى رَادِياً كايا . ال 
لولا أن أخشى أن يقول الناس قد زاد عمر ة في القرآن ما ليس فيه لكتيت تبت آية 

الرجم وأثبتها في المصحف ا ا 0 يرال 
لَوْلا مَا مْضَى هن نْ كناب الله لَكَانُ لي وَلَهَا سَأَنٌ 0 لان 
و لم نموا تَصَلْحَ 01 
َو يُغطى التَاسٌ دعْوَامُم؛ لأدعَى ناس دِمَاءَ رِجَالٍ وآ وَالهُمٍ ملل للف الاآأء ن4؟ 
ليس الرجل ينا على نَنْيِه إذا أَجَمْتَكٌ أؤ أَْتَقتَفُ أؤ هَرَبْتَهُ ارق 


يفك 





الحديث أو الأثر الصفحة 





نيس الرجلُ بأمينٍ على لَفْيِهِ إن أَجَنتَكُ أؤ أخفتة. أؤ حبنت 3 
ليس على الجارية حدٌ حتى تحيضش؛ أو تحيضٌ لِذَائّها 0 ترق 
لْيْسَ عَلَى مُنتهب مُنْتَهِبٍ ولا مُخْتَلِسِ ولا خَائِن قَطمٌ متثء ممم ةمث ةنر لمن لا. الأفك. 496 
لبن لَك يئهُ إلا ذلك ا ا اك 
ما آتاكم عني فَاعْرِضُوهٌ على كتاب الله ان 
ما أَفْلْحَ قوم وليتهمُ امرأةٌ ل 
ما الحذ إلا على من عَلِمَهُ ا 
ما حَمَك على م مَا صَتَعْتَ؟ ل 
مَا شِدُمْ إن شِ شِكُمْ أن أَضْرِيَهُمْ إن خَرَجَ جَ مَتَاعكُمْ قَذَالكُ َإلاً أَحَدْتُ 8#؟ 
ما فل مَك حي الذي جاء ابه من المسر؟ لك 
ما لتَخْلكُمْ؟! قمعم يمد ميم ةمامث تم يميم ةنم نمثت م انمث لز ترز نر رن لؤهل 
م من الأناءِ من بن إلا قذ َدْ أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ ما مِْلهُ آمَنَ عَلَيِْ البَقَر .. لين 
م تمك أن مُفيهة سَلَة؟ وض 
ما وراعك؟ ا اا 
المرأة ؛ راي على مال زوجهاء وهي مسؤولةٌ عن رعيتها ا 

مَرّ على بن | بي طالب بمجنونة بني فلانٍ قد زُنَتْ أَمَرَ عمد الى 
الْمُمْلِنُ أخو املو » لا يَظَلِمُهُ ولا يُمْلِمهُ ا 

من اجتهد فأخطأ فله أجر اف 
مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءِ؛ في كَيْلٍ مَعْلُوم ا ا ا لان 
من اشْرَى مَاءً مُصَرَّة؛اَهُرَ لْجِبار ته آَم 000 
0 أطاعَني هَقَدُ أَطَاعَ الله وَمَنْ ل عَضَانِي هَقَدُ عَصَيٍ الله حل ا ا ا 
َنْ التتى كلب ليس بكب مائية أز ضَارئَة نقْص كُلَّ يَمٍ من عَمَله 0 فا 
مَنْ أكْرَمَ سُلْطَانٌ الله يَيَارَكَ وَتَعَالَى في الدييا أَكْرَمَهُ الله يك الْيَيَامَق ... 5ؤ4, ؤوة 
مَنْ أَمَانَ سُلْطَانَ الله في الأ ضٍ أَعَائَهُ الله الل 
مَنْ بَدَّلَ دِيْتَهُ خافلوه لطن ان 
مَنْ شَرِب الْشَمْرَ فَاجَلِدُوء. فَإِنْ عَادَ هَاجْلِدُومٌ ان 
092 شَرِبَ الْحَمْرَ فَالجَلِدُوُ. فَإِنْ عَادَ فِي الرَايمَةِ كَادُلُومُ لض 


الذمكن 


الحديث أو الأثر الصفحة 


1 داه 


مَنْ ضَارٌ ضار | وَمَنْ شق شق الله عَلَيه لل م م م 881400 
مَنْ قَتَلَ تبلا لَهُ عَلَيْهِ بيه هَلَهُ سَلَبْهُ لس لض نض 
كلب حل لكشا كا مَفْعَدَهٌ من النارٍ لس 1# 44ل 116 
مَنْ مَاتَ وَعَلَيِْ صِيَامٌ ضَامَ عَله وليه ا ل 
مَنْ وَجَدْتُمُوهٌ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ فَائْتلُوا الْقَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ به ا كان 
مَنْ يُردِ الله به حَيْراً يمَقَهُهُ في الدَيْنٍ برب يمر بء ةررم ةة 00000 444 
ركم بها على ذلك ما ينا لي 
قِودكُمْ ما أَقََكُمْ الله الكنا 
هؤلاء أعبدّك سرقواء وقد يت عليهم ما وجب على السارق ا 
هذا كم اللو وَحُكمٌ رَسُولِهِ #6 شن 
ل أ أحق يشيع من خيوا قله لا حى فر ويك بق اين 
هَل تَجِد رَقَبَهَ تَميِقُهًا؟ ا لل 
هل كانت عائشة تحسن القرائض؟ ارك 
واترك الأراضيين والأنهار لعمالها ليكون ذلك 2000 
رَافَقْتُ رَبّي في ثَلآاثٍ ا الح ل 
والله إني لأراك تَسْتَعْمِلُهُم» ثم تُجِبْعُهُم ونُسِيِءُ إليهم ا 
والله لا أضربُ اليومَ رجلا أبلى الله المسلمين على يديه ما أبلاهم الف 
وَاللّه الى مَنْ فَيَقَ بَيْنَ الصَّلاةٍ وَالزَّكَاءٍ فثرقة نر قمية بم مي ةرم يرز لر ل لقم 
وائلهٍ ما ندري أنتٌ الخليفةٌ أمْ عمدُ؟ فقال: بل هو لو كان شاء ورين 
وَالرّجمْ م في تاب الله حَقَ عَلَى مَنْ وى إدا حصن مل م ل م اال 
الى بَعَتَكَ بالحَق إني لصَاوِقء» تا الله تا ير فر ل ا 564 
َالِّي نفسي ينه ما قِيكَ الَِطانُ قط سَالِكاً نَجَّا إلا سَلَكَ امف 
وُجِدت امرَأةٌ ؛ مَفُْولةُ في بَعْضٍ مَمَازِي رضن 
وصَلُّا كما رَأَيتُمُوِ : ني أَصَلَي يرل 
وَكَانَتِ الضّحُْفُ لي ممع فيه رآ ملد أي بر حلى ترق ل فك 
وَلَكنّ البينة على مدعي واليمينَ على مَنْ أَنْكَرَ . حا لط ليلكا 
وَلْكّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَْه ل كن 


الحديث أو الأثر الصفحة 





وليس الحدٌ إلا على من عَلِنَهُ 0 
وَمَا لك وَلَهَا؟! مَعَهَا سِمَاُعَا وَحِذَاوُمَا تَرِدُ الْمَاءَ كن 
وَيْلَكُم إنّما أنا عبد متلكم» آكل الطماٌ كما تأكلون الس 
يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: بُح جُنَا؛ وَكَذْ أَقَدَنَا محمد يل ا 
ٍ يا أمير المؤمنين أترجمٌ هذه؟ للةم اقل الى 
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ درك هَل الأمة اليك 
يا أمير المؤمنين لو تركتٌ في بيوت الأموال عدم ا 
ا أيَّا لاس أَقِيمُوا عَلَى أَرنَاكمْ الح ا 
يَا خَالِدٌ أَمَا عَلِنْتٌ أنَّ وَسُولَ الله ل قَضَى بالكَلّب رضن 
يا رسول الله أخبرنى عن الغنيمة 0 فض 
يا رسولٌ اللوء الأمرُ ينل بناء لم ينزل فيه 0 0 
يَا رَسُولَ اللَِّ إِذَا وَأَى دنا عَلَى امْرَأَيه جلا ينطق يَلْمَمِسُ ل 
يا رسول الله إن ني مالا وولداً بان أبي يريدٌ أن يجتاح مالي قف 
يار سُولَ الله إن قد زنيتٌ تطهيزني ا ا 
يا رَ سُولَ الل عَلا اشر مسَمز نا ارق 
يَا وَسُولَ للد قد حَانَ الله وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ » فُدَعْني 0 ارنين 
يَا وَسُولَ اللَِّ هَلَكْتُ ميو ةو ةنم ء ةمعن ةم نممو ء ةو 0 0 13400 
ا رَسُولَ اللّهِ يأنيني الرَجُلُء كَيُرِيدُ مني الْيَيْمَ لَيْسَ عِنْدِي مل لفك 
لا لا لا نا لانا 





فهرس تراجم الأعلام 


إبراهيم النخعي : و 

أحمد بن حتبل: 514 

أحمد ابن مكتوم القيسي: 554 
أسامة بن زيد: 517 

أبو الأسود الدؤلى: ١9٠‏ 
أَشْيَمَ الضَبَابيٌ : م" 

الأصم عبدالرحمن بن كيسان شيخ 
المعتزلة: 495 

0171١ : عيسى‎ 

الأقرع بن حابس: وهم 
الالوسى: 14/8 

الآمدي: 1 

أنس بن مالك: ٠١5‏ 
الأوزاعى: 875 

إياس بن معاوية: م 

أبو الوليد الباجى: 7١8‏ 
الباقلاني : 4ه 

البخاري: 6١1؟‏ 


ابن بدران: 44 

البراء بن مالك : "1١89‏ 

البربهاري الحنيلى: ١”‏ 

البزردوي الحنقى : لاه 

أبو بكر الصديق: 484 

أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث 
ابن هشام : دين 

البهاري الحنفى: لاه" 

أبو بكر البيهقي: 61 

ابن التركماني : ف 

الترمذي : ةلال 

سعد الدين التفتازانى الحنفى 
الشافعى: ١ ١ 6٠‏ 
مسجد الدين ابن تسمية: /ا8؟ 

ثقي الدين ابن تيمية صاحب الفتاوى : 
”,> 

سفيان الثوري: 75" 

جابر بن عبدالله الأنصاري: 841 
الجرجاني صاحب التعريفات: لاه 


كله 


ابن الجزري: 1١77‏ 

أبو بكر الجصاص: 149 

أبو جعفر المدني يزيد بن القعقاع 
المقرئ:: 4؟١‏ 

الجويني إمام الحرمين: 9؟ 

اين الحاجب: 5ه 

حاطب بن أبي بلتعة: 31 

أبو حبيب البصري حَبَّانَ بن هلال: 
لض 

ابن حجر العسقلاني: 8787 

أبن حزم الظاهري : ك1 

الحسن بن علي بن أبي طالب: 
قحل 

الحسن بن زياد: 7١94‏ 

الحسن البصري: 97م 

الحكم بن عَتَيبّة: 41" 

حكيم بن حزام : 4 

حمزةين حبيب الزيات المقرى: 
1١‏ 

أبو الوفا الحنبلي علي بن عقيل: ١١9‏ 
أبو حنيفة التعمان: 14 

خارجة بن زيد: 7١5‏ 

خالد بن الوليد: 71517 

خالد بن عرفطة: 409٠‏ 

الخطابى: 117 

الخطيب البغدادي: مه؟ 

ابن خلدون: 15م 


خلف بن هشام المقرئ: 5؟١‏ 

داود بن على الظاهري: 14 

أبو داود السجستانى : يفف 

ابن دقيق العيد: 1 

ابن راهويه: 5:55 

ربيعة الرأي ربيعة ابن أبي 
عبدالرحمن: 5و؟ 

ابن رجب الحنبلى: 754 

ابن رشد الحفيد: 4م 

الروياتي: 18١؟‏ 

الزبير بن العوام: 95؟ 

بدر الدين الزركشي: ١٠١8‏ 

الزهري محمد بن مسلم بن شهاب: 
دكا 

السبكي تقي الدين: ول 

ابن السبكي تاج الدين: 741 

سَتَيتَةَ بنت الحسين: 74م 

سُحنون المالكي: 8٠١‏ 

السدي إسماعيل بن عبدالرحمن 
المفسر: 9/5 

السرخسى: 1148 

سعد بن أبي ورقاص: 8؟ 

سعد بن معاذ: 54 

ابن سعد المؤرخ: 589 

أبو سعيد الخدري: 8719 

سعيذ بن منصور: 40١‏ 

سعيد بن المسيب: 017" 


651 


سعيد سعل بن عبادة: 414 
سليمان بن يسار: 0017م 
سلمى بنت خصفة: 407٠‏ 
نور الدين السندي: 81؟ 
سيبويه النحوي: ١40+‏ 
السيوطى: ١77‏ 

الشاطبي : وق 

الشافعى: 1172 

الخطيب الشربيني : 1448 
شريح القاضي : لبوق 
شريك بن سحماء: 65؟ 
شعيب بن أبى حمزة: 518 
الشفاء بنت عبدالله : يفك 
الشوكانيى: ٠م‏ 

أبو بكر بن أبى شيبة : حم 
الشيرازي الشافعى : 5 
صدر الشريعة الحنفى : ١1‏ 
صفية أم المؤمنين: 4.5" 
الضحاك بن سفيان: هه؟ 
طاووس بن كيسان: 441 
الطبري المفسر: ٠١86‏ 

أبو جعفر الطحاوي: 1١44‏ 
أبو طلحة زيد بن سهل: 77١‏ 
طلحة بن عبيدالل : 441١‏ 
الطوفي نجم الدين: *57؟ 
عائشة أم المؤمنين: 5١١‏ 
عاصم بن أبي النجود المقرئ: ١7‏ 


العياس بن عيد المطلب: 59 

أبن عبدالبر المالكى: ١9‏ 
عبدالرحمن بن حاطب : 448 
عبدالرحمن بن الحكم المرواني: 
لحل 

عبدالر حمن بن عائذ: 407 

عبدالر حمن بن عورف : 1/8" 
عبدالرحمن ين القاسم صاحب مالك: 
0" 

عبدالرحمن بن مهدي العنيري : ١8‏ 
عبدالعزيز البخاري الحتفي: لام 
عبدالرزاق الصنعاتى: 2٠/8‏ 

أبو عبدالله البصري الحسين بن علي 
المعتزلي : ١68‏ 

عبدالله بن الْزبير: 45٠9‏ 

عبدالله بن صالح كاتب الليث بن 
سعد: 4186 

عبدالله بن عباس : 814؟ 

عبدالله بن عمر: 7417 

عبدالله بن كثير بن عمرو المقرئ: 
يفنل 

عبدالله بن مسعود: "؟4 

عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود 
الهذلي: 5٠1١‏ 

عبيدة السلمانتي: هة؟ 

عثمان بن عفان: ٠١4‏ 

ابن العربي المالكي: ١44‏ 


رقم 


عروة بن الزبير بن العوام: 5٠١1‏ 
عز الدين ابن عبد السلام : ”3 
عطاء بن أبي رباح: 404 

عطية القرظي: فرق 

علقمة بن قيس بن عبدالله النخعى: 
58 ْ 
علي بن أبي طالب: 4م 

عمار بن ياسر: كع 

عمر بن الخطاب: /ا١٠‏ 

عمر بن عبدالعزيز: 0 

عمران بن حصين: ١6‏ 

أبو عمران عبدالله بن عامر المقرئ: 
رف 

أبو عمرو بن العلاء المقرئ: ١77‏ 
عوف بن مالك : 77م 

القاضى عياض: ١لا‏ 

عبيثة بن حصن: 06 

الغامدية: 14١1؟‏ 

أبو حامد الغزالي: 44 

ابن فرحون: 9م 

أبو عبيد القاسم بن سلام: فض 
القاسم بن محمد: 8٠1١‏ 

أبو قتادة الحارث بن رَبْعِي: #19 
قتادة بن دعامة السدوسي : نيف 
موفق الدين ابن قدامة الحتبلي : 4م 
ومولاء: "١46‏ 


ابن القيم : يق 

ابن كثير: 1١148‏ 

أبو الحسن الكرخى: ١867‏ 

كريمة بنت أحمد المروزية: لاه 
الكسائي المقرئ: 175 

ماعز بن مالك : *11؟ 

مالك بن أنس: 54 

أبو الوقا المالكى : #“اه 

الماوردي: 3 

الحسين بن إسماعيل المحاملى: 551١‏ 
أبو مِحجَن الثقفى: 459 0 

محمد بن الحسن الشييانى : لزه ١‏ 
الشريف المرتضى : 1 

ابن المرتضى الزيدي أحمد بن يحيى : 
مام 

مسروق بن الأجدع: 4ه 

مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح: 
»> 

أبو مصعب الزهري صاحب مالك: 
4 

معاذ بن جبل: 56 

معاوبة بن أبي سقيان: هلام 
المقريزي: 1١‏ 

مكحول بن زيد: 7175 

أبو بكر ابن المنذر: 788 

نافع بن عبدالرحمن المقرئ: ١55‏ 
النسائي: ؟م؟ 


6ه 


نصر بن حجاج: 51٠١‏ الوليد بن عقبة: 4/١‏ 


أبو نضرة: ١128‏ يحيى بن يحيى بن كثير الليثى : “1537 
النظام شيخ المعتزلة: 44 يحيى بن عبدال رحن بن حاطب: 
التعمان بن بشير: نذاف 14 ١‏ 

النووي : 1 يحبى بن أدم : لحف 

التيسابوري المفسر: 9/4ا؟ يسار مولى زيد بن ثابت: لوم 

هبة الله بن سلامة المقر: ٠١5‏ يعقوب بن إسحاق الحضرمي 
أبو هريرة الصحابي : بياس المقر: ١714‏ 


هلال بن أمية: 84ه6؟ 
00 يونس بن يزيد الأيلي : 4 


ابن الهمام الحتفي : دان 


ا 





0 مقدمة البحث وافعام نر ةارر كاي تج رامعا نء مه يم ف جه ره مار هر نه مارم بارا م م لم 


وخمة فصول 0 
المدخل: سيب إيراد هذه المقدماتث 0 
الفصل الأول: مصطلحات مهمة: النص ‏ القياس ‏ الاجتهاد ‏ التأويل ‏ 

التخصيص - الاستئثناء ‏ النس ‏ الإلغاء ‏ الاستحالة ‏ ذهاب المحل ‏ ققد 

الشرط 0 


خفى الدّلالة 0 
ظاهر الدلالة فتمر ةرمج ةنيم مفم ةنق ةنم ممم ةر ممم مم م ةمي 
أقسام دلالات اللفظ «النص»: 00 
مكانة نصوص القرآن والسنة في ترتيب الأدلة 0 
تعارض النصوص فثمي مم يث مم مم مين مم ةانم مم نمم قث ما مم ل ران مما ممه 
صوص الشرع معقولة ع ع ع ع ع م 





الموضوع الصفحة 


أنواع العلة «الوصف المناسب» 0 لمن 
أنواع القياس فديم م رمم ةرمن ةم ةريرم يفي ةر ةمير تفرم يرز ةل ء زر زر ل .له 
الاستحسان: لغةء واصطلاحاً 000 
نوعا الاستحسان عتمي فةقا م مي ق ميف فم نمم نمة تيمت يليار لم لزلز مر نلآا 
ه المصطلح الثالث: الاجتهاد م ل م م ع ل ل لك 
الاجتهاد: لغْةّء واصطلاحاً 0 فين 
الفرق بين المجتهد الإسلامي» والمشرع الوضعي ين 
حجية الاجتهاد يرن 
نوعا الرأي : رأي عذموم محر م ء رأي محمود جائز ا 0 بإ 
مجال الاجتهاد 0 فى 
شروط الاجتهاد ا ع ع ا | اف 
نوعا الاجتهاد: اجتهاد فردي: وجماعي (الإجماع) حي يه 
تجرزؤ الاجتهاد ع ع ا ا م 
إذا اختلف المجتهدون فالحى عند الله واحد ممم م م م و م م م م مل نل الا 
الاجتهاد الجماعي (الإجماع) لمم مم م م م م مه م مه م م م ل م م م م م ا م نل ا لطبل 
تعريف الإجماع لغةٌ واصطلاحاً ملم م م م م م ةم ل م م م ل ام لقم 
حجية الإجماعء وشروطهء ومستنده الل 
إمكائية اتعقاد الإجماعء وإمكانية معرفته رك 
أنواع الإجماع لل ا ا ا ا اذك 
© المصطلح الرابع: التأويل ا ل 
نت المسطلح الخامس والسادس: التخصيص..» والاستثتاء ا ا ريل 


0 المصطلح السابع: التسخ ا لال 


أحوال المتسوخ 0 اليل 
© المصطلح الثامن والتاسع : الإلغاء + والاستحالة ملل م ني الأقق. ١١4‏ 
المصطلح العاشر: ذهاب محل الحكم مترييةق ليزن ةمل ةر م ةر لل لل لل 0 9آ1 
أنواع المحل: شخصء. أو زمان: أو مكان, أو هيئة ونحو ذلك ال 


5 


المو ضوع الصفحة 


أمثلة على ذهاب المحل 0 ينل 
تأثر الحكم بذهاب محله اال 
ضيق المحل ا ال 
© المصطلح الحادي عشر: فقد الشرط فرفة ةقث رز ةر ةمللا نم ةل ملل هؤ[ 
الفصل الثاني : القرآن الكريمء وتحته خمسة مباحث: 0 ل 
© المبحث الأول: تعريف «القرآن؛ لغةّء واصطلاحاً. وأسماؤه ال 
© المبحث الثاني: حجية القرآن» وخصائصه ين 
© المبحث الثالث: ثبوت القرآنء وقراءاته يشل 
© المبحث الرابع: إعجاز القرآن» ووجوه إعجازه لل 
© المبحث الخامس: دلالتا القرآن على الأحكام: قطعية» وظنية 0 تفن 
نوعا الأحكام الشرعية في القرآن الكريم: مفصلةء ومجملة ليل 
الفصل الثالث: السئة الثبوية: وتحته ثلاثة مباحث: اليل 
© المبحث الأول: تعريف السنة لَغْةٌّء واصطلاحاً ل 
© المبحث الثاني : ححجية الستة ا ا اكرل 
© المبحث الثالث: أقسام السنة يون 
التقسيم الأول للسنة ياعتيار ما ورد في القرآن: مطابقة» مبينة» منشئة يل 
بطلان أحاديث عرض السنة على القرآن الل 
التقسيم الثاني للسنة باعتبار عدد نقلتها: متواترة» وآحاد ريل 
سنة متواترة: معتى المتواتر؛) وحجيته؛ ونوعاه 00 ارتل 
خبر الآحاد: أنواعه: خبر الواحدء المستفيض» المشهور يل 
حجية أخبار الأحاد ل 
منكرو أخبار الآحادء وشبههم: والرد عليها الل 
شروط قبول أتيار الآحاد ليل 
مجال العمل بأخيار الآحاد ريل 
التقسيم الثالث للستة باعتبار ورودها [ثبوتها]: قطعيةء وظنية ليل 
التقسيم الرابع للسنة باعتبار دلالتها على الأحكام: قطعية» وظنية م.1660 
التقسيم الخامس للسنة ياعتبار الالتزام بها ينا 


0 


الموضوع 


الفصل الرابع: المصلحة المرسلة؛ وتحته ثلاثة مباحث: 0 
0 المبحث الأول: تعريف «المصلحة المرسلة»» وأقسامها 0 
© المبحث الثاني: حجية المصلحة» وشروط العمل بها 0 
© المبحث الثالثك: مقاصد الشريعة وعلاقة المصلحة بهاء وإمكانية التعارض 

بينهما 0 
مقاصد الشريعة ثلاثة: ضرورية: وحاجية. وتحسينية 0 
علاقة المصلحة بالمقاصد 0 
الفصل الخامس: «العرف» وعلاقته ب «المصلحة المرسلة»2 وتحته مبحثان: . 
© المبحث الأول: تعريف الْعُرُفء وأنواعه» وحكمه 0 
العرف الصحيح قسمان: عام. وخاص 0 
العرف القفاسد 0 
تعارض العرف القاسد مع الشرع أو اللغة 0 


حكم العمل بالعرف لمم ووم ممم مهنو م مره ممم م مي 
0 المبحث الثاني : علاقة العرف ب «المصلحة»» وقاعدة «تغير الأحكام بتغير 


المكان والزمان» مميمم ةمث ممم مة مت وم يم و نري ةزر رت ةر ء لنت رف تر 
نوعا الأحكام: نوع لا يتغير» عن حالة واحدة هو عليهاء ونوع يتغير بحسب 

اقنضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحالا 0 
5 الباب الثشاني: مفهوم الوقف. وحجيتهء ومدافء وتحته تمهيد وأربعة 

قصول 0 
التمهيد: معنى الوقف2. ومقصود البحث منه؛» وتحته مبحثان: 0 
© المبحث الأول: معنى الرقف لمْةء واصطلاحاً 0 
© المبحث الثاني : مقصود البحث من مفهرم «الوقف» فمبة يم ةنم م انمه 
شروط العمل بالنص: شروط في النصء شروط في المعمول فيه النض ... 
القصل الأول: مفهوم الوقف قديماً» وتحته سبعة مباحث: 0 
© المبحث الأول: مقهوم الوقف عند الصحابة 0 
6 المبحث الثاني : مفهوم الوقف عند الفقهاء 00 
الوقف عند الحتغيةء وأمثلته تمم ةمث ةو ةنم رمه مهرم ةمزر ةزر ل رمي 


مل 


الما 
ما 
نيل 
باهرا 
ارا 
كيل 
15 
1 
حل 








الموضوع الصفحة 
الوقف عند المالكية» وأمثلته يال 
الوقف عند الشافعية. وأمثلته لل 
الوقف عند الحتابلة. وأمثلته ري 
© المبحث الثالث: علاقة (الوقف» ب «المصلحة المرسلة» املك 
© المبحث الرابع : علاقة «الوقف» ب «ذهاب المحل». يكن 
نوعا تأثير ذهاب محل الحكم في الحكم: ا 
تأثير يكون ب «وقف الحكم وقفاً دائما» ان 
تأثير يكون ب «وقف الحكم وقفاً مؤقتأ» ان 
© المبحث الخامس: علاقة «الوقف» ب «ققد الشرط» ا لمن 
© المبحث السادس: علاقة «الوقف» ب «التأويل» لل 
© المبحث السابع: علاقة «الوقف» ب «العرف»» وبقاعدة «تغير الأحكام بتغير 

الزمان والمكان» الل 
نوعا الأحكام: نوع غير متغيرء ونوع متغير بحسب اقتضاء المصلحة مل 15؟ 
الفصل الثافي: مقهوم الوقف حديثاء وتحته ثلاثة مياحث 0 ارق 
0 المبحث الأول: مفهوم «الوقف» عند المعاصرين» وله معنيان: 0 يرف 
المعنى الأول: الوقف الدائم . فكرة مشوهة يحرم القول يه 0............ 0 8787 
كلام النويهي عن إسقاط عمر حد السرقة» ومنعه المؤلفةً قلويهم سهمّهم يفف 
أمثلة من كتابات القائلين ب «الوقف الدائمه تررق 
كلام نصر حامد أبو زيد عن المؤلفة قلوبهم 0 ييف 
فرج فودة يطالب بتحرر المرأة من سيطرة حجاب الزي. وحجاب العقل  ...‏ 8؟؟ 
حسين أحمد أمين يدعو إلى إيجاد عقوبة للسرقة غير عقوبة القطع ... 0 شف 
وصف حسين أمين قيود وشروط الفقهاء لإقامة حد السرقة بأنها تحايل  ....‏ *”؟ 
بعض الرد على حسين ع ارقن 
سارق الأموال العامة» يعزرء وربما وصل تعزيره إلى القتل 0 يفن 
الرد على الشبه التي أوردها حسين 00 ارق 
حسين يتهم علماء الإسلام بالتملق وضيق الافق والجمود الفكري يرف 
وصم العلماء بالجمود وخلافه بدأ مبكراً على ألسنة المتغربين باسم التجديد  ١78‏ 


م 


الموضوع 
اتهام حسين للعلماء من الصحابة وغيرهم باختراع الأحاديث 0 
الدكتورة نوال السعداوي تصف قوانين الزواج الإسلامية بأنها متخلفة ل 


المعنى الثاني : «الوقف المؤقت»: وهو مشروعء وهو ما عبّر عنه فقهاء 
الإسلام قديماً ب «المصلحة المرسلة» أو ضير ذلك. وكلام العلماء 
المعاصرين عن هذا الوتف 0 
© المبحث الثاني : شبهنا القائلين ب «الوقف الدائم» 0 
الشبهة الأولى: أن ظروف هذا العصر تختلف عن ظروف عصر التتزيل .... 
كلام الدكتور التويهيء ونصر أبو زيد في ذلك 0 
زعم نصر أبو زيد أن «القرآن متتح ثقافي» 0 
حسين يدعو للجنة لبحث موضوعات ك #(حصة الأنثى من الميراث»!! 
محمد شبل يدلي بدلوه في هذه الشبهة؟ فيطالب بتعدد يوم عرفة. . .!! والرد 


كلام نصر في ذلك وبعضى الرد عليه 0 
الشاطبي يتعرض لعرض أمثال تلك التخرصات. . . ويرد عليها 0 
بعض مناقب عمر ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ا م 
مبدأ عمر وأصحاب النبيَ عليه السلام هو طاعة الله تعالى ورسوله للممللة 
التويهي ونصر يريان أن النصوص الشرعية ليست ملزمة ولا دائمة لقي 
نصر يريد أن يجعل ميراث المرأة كميراث الرجل تماماً 0 
تصدي علماء الإسلام المعاصرين للرد على أباطيل نصر وغيره 0 
© المبحث الثالث: عدم تطرق القدامى للوقف الدائم لا لفظأ ولا معنى 
تعرض نجم الدين الطوفي ات (5الاه) لما يشبه #وقف العمل بالنص 
الطوفي يقدم رعاية المصلحة على النصوص والإجماع إذا تعارضت لللمملة 
التناقض الذي وقع فبه الطوفي» وتقاش الدكتور البوطي لادلته التي ساقها 
على دعواه مناقشة علمية هادئة ا 0 
شهادة مّن ترجم للطوفي بانحرافه الفكري والعقدي» وتخبطه؛ وسوء فهمه . 
الفصل الثالك: حجية «الوقف»» وتحته مبحثان: مممية ةم رة ةرم فلل 


5 


لفق 








الموضوع الصفحة 
© المبحث الأول: «الوقف المؤقت» له حجية بشروط ا يوق 
شروط «الوقف المؤقت» ا 0 رضنا 
ه المبحث الثاني: «الوقف الدائم» لا حجية لهء بل يحرم القول به 00 يفف 
الحكم بردة نصرء وكفرهء وخروجه عن الإسلام... في 4١/1544/5ام‏ . يفف 
حيثيات الحكم بالكفر ع ع ا رليف 
بيان الدكتور بلتاجي لخطورة نظرية تصر المتعدية لكافة التشريعات ليف 
الفصل الرابع مدى «الوقف» المشروع؛ وتحته مبحثان يفنا 
© المبحث الأول: الرقف في المعاملات بمقاصدها المختلفة» مع التمثيل له 

وتحته مطلبان: ا ا 0 ينا 
5 المطلب الأول: المقصود ب «المعاملات»: ومقاصدها كن 
5 المطلب الثاني: أمثلة على الوقف في المعاملات ناركن 
أولاً: دخول الوقف في المعاملات فيما يتعلق بالمصالح الضرورية يراق 
مثاله : فقتل الجماعة بالواحد كن 
اختلاف الفقهاء في حكم جماعة اشتركوا في إزهاق نفس واحدة لاق 
رأي الباحث في مسألة قتل الجماعة بالواحدء واستدلاله مين 
مسألة قثل الجماعة بالواحد نوع من وقف العمل بحرفية النص لين 
ومثاله أيضاً: مسألة جواز ضرب المتهم حتى يعترف ... ان 
الدكتور البوطى يرى أن ضرب المتهمين له مستند من السنةء ورد الباحث 

عليه ...7 ا ا 
ثانياً: دخول «الوقف» في المعاملات فيما يتعلق بالمصالح الحاجية ل 
مثاله: مسألة بيع 0 يكن 
0 المبحث الثاني: الرقف في #السياسة الشرعية» والتمثيل له وتحته 

مطلبات: ا 0 ايان 
5 المطلب الأول: المقصود ب «السياسة الشرعية» 00 ا ينان 
السياسة لغة واصطلاحاً يكن 
نوعا السياسة: عادلةء وظالمة لفن 
دخول السياسة الشرعية في النظم المألية . والأحوال الشخصية ...وغيرها  .‏ #15 


ل 


المو ضوع الصفحة 


مسألة جواز إمساك الإبل الضالة لضن 
5 المطلب الثاني : أمثلة على (الوقف» للسياسة الشرعية رض 
المثال الأول: تطبيق عمر حكم الغنيمة على السلب العظيم القيمة لض 
أمر السلب موكولٌ إلى الإمام لف 
اختلاف العلماء في مسألة تخميس السلب لضن 
تكييف الدكتور بلتاجى فعل عمر تكييفاً ففهيًا بديعاً لين 
الفرق بين السلب قديماً وحديئاً كرس 
المثال الثاني : التسعير ارون 
معنى التسعيرء وتوعاه: ظلم محرمء وعدل جائز ارس 
اتفاق الفقهاء على جواز التسعير إذا تعدى أرباب السلع القيمة | ارس 
رد ابن تيمية على من منع التسعير مطلقا ل 0 نوين 
متى يجب التسعير؟ رين 
اختلاف الفقهاء فيمن أراد أن يبيع بأقل من ثمن المثل خرن 


ترجيح الباحث لما ذهب إليه عمر من جواز البيع بأقل من ثمن المثل  ....‏ 40م 
الباب الثالث: ضوابط الوقف الشرعية. وشروط الواقفين» وتحته فصلان  .‏ ١4م‏ 
الفصل الأول : ضوابط «الوقف» الشرعية مع التمثيل» وتحته تمهيد وثمانية مباحث 847 
التمهيد: تعريف الضابطء والقاعدة. والنظرية» مع بيان الفرق بينها»ء وتحته 

ثلاثة مطالب 0 الاين 
ك المطلب الأول: تعريف الضابط لَغةّء واصطلاحاً لان 
تطلق «القاعدة» على «الضابط» باطراد في المصادر الفقهيةء وكتب القواعد  .‏ 448" 
يقصد ب «الضابط» الشرط. وفي هذا البحث يأتي الضابط بمعنى الشرط  ....‏ 848 
0 المطلب الثاني: تعريف القاعدة؛ لغةء واصطلاحاء مع بيان الفرق بين 


القاعدة والضابط اين 
© المطلب الثالث: تعريف النظرية لغدّء واصطلاحاًء مع بيان القرق بينها 

وبين القاعدة ا ا 0 لين 
© المبحث الأول: الضابط الأول: إذا ذهب محل تطبيق النص. ومن أمثلته 

الشهيرة: منمٌّ عمرٌ سهم «المؤلفة قلوبهم» من الزكاة 0 ينين 


م 


الموضوع 


وجود مَن تطبّق عليهم هذه العقويات 0 
ومثاله أيضاً: مَن قطعت قدمه فليس عليه غسلها لذهاب محل الغسل 0 
0 المبحث الثاني: الضابط الثاني: إذا أوجب النص حدًا فاعترضته شبهة 

درئ الحد بهاء وتحته ستة مطالب 0 
0 المطلب الأول: «الحذ» و«التعزير لغةٌ واصطلاحاًء وخصائص كلء مع 

بيان الفرق بينهما. واختلاف الفقهاء في أكثر ما ينتهي إليه التعزير ملل 
المطلب الثاني: أنواع الحدودء وأقسامها 0 
نوعا الحدود: حد لله تعالى:» وحد أوجبه الله على من أتاه من الآدميين . 
أقسام الحدود: إماتة» ورجم»2 ونفي» وقطعء وجلد قلا ا م ملل 
الحد الأول: حد الرّجُم » ويقام على مرتكبي جريمة الزنا يبشروط ملعل 
اختلاف الفقهاء في الجمع بين الجلد والرجم 0 
تعليل النيسابوري (ت18الاه) تنصيف العقوية على الأرقاء 0 
الصواب عدم نفي العبد والمرأة مطلقاً 0 
الحد الثاني: حد الجلدء ويقام هذا الحد على مرتكبي أيٍّ من الجرائم 

التالية 2010 
الجريمة الأولى: جريمة الزنا من شخص غير مُحَْصَن 000 
اختلاف الفقهاء في الجمع بين الجلد والنفي 0 
الجريمة الثانية: جريمة شرب المُسكر 0 
إجماع العلماء على عدم قتل شارب المَشْكر؛ مهما تكرر منه الشربٌ للع 
خلاف بعض أهل الظاهر في ذلك فقالوا بقتل السكران بعد المرة الرابعة .. 
أحاديث قتل السكران بعد المرة الرابعة أو الخامسة منسوخة لمر قرم ةلله 
من العلماء مَنَ يرى أن للإمام فتل الشارب تعزيراً سياسة 00 


ذهاب بعض أهل العلم إلى أن الخمر لا حد فيهاء وإنما فيها التعزير. 
واستدلالهم. ورد العلماء كالقرطبي والشوكاني على هذه الاستدلالات 
الجريمة الثالثة: جريمة القذف. وهي الرميُ بزنا أو لواطء وشروطه ململ 
اختلاف العلماء في اشتراط بلوغ المقذوف 0 


5 


الموضوع 


حَّ القذفٍ ثمانون جلدة للحر والحرةء وأربعون للعبد والأمّة لل ل 
الحد الثالث: حد القتل: ويقام على مرتكبي أي من الجرائم التالية للمملة 
الجريبة الأولى : جريمة القتل العمد 00 
الحريمة الثانية: جريمة الحرابة. ويدخل فيها العصابات المختلفة 0 
الجريمة الثالثة: جريمة الردة. وتفصيل العلماء أمورها 0 
اختلاف الفقهاء في حكم استتابة المرتد» ومدتهاء ودرثها للحد ... تثرلة 
ارتداد المرأة المسلمة ماذا يوجب؟ 0 
ترجيح الباحث وجوبٌ استتابة المرتدء ودرءها للحدء وأن المرأة كالرجل .. 
الجريمة الرابعة: جريمة اللواط. وهي وطء الذكرٍ الذكرٌ 00 
القول يقتل اللواط ‏ بكراً كان أم ثيباً - هو قول جمهور العلماء 0 
خلاف بعض الفقهاء كأبي حنيفةء واين حزم في عدم قثل اللواط للمميلة 
نصر ابن حزم قوله بعدم قتل اللواط» وتشغيبه على ما سواه. والرد عليه . 
الحد الرايع : حد القطع؛ ويقام على السارق إجماعاء وعلى جاحد العارية 
على خلاف 0 
تعريف السرقة لغة واصطلاحاً 0 
شروط السرقة التي تستوجب حد القطع 0 
لا قطع على مختلس» ولا منتهب» ولا غاصب» ولا خائن» ولا نباش . 
اختلاف الفقهاء في قطع جاحد العارية وأدلتهم 0 
الحد الخامس: حد التفي. ويقام على مرتكبي أي من الجرائم التالية منللة 
من لم يقتل ولم يسرق ممن قطع الطريق مقلم ممم ممم ممما 
الزاني الحر غير المحصن مع الجلد 0 
اللوطي؛ كما رأى ابن حزمء وقد سبق تفصيله في جريمة اللواط ملعملل 
دليل ابن حزم على حد التفي على اللوطي للةةلةا ينه 
المطلب الثالث: تعريف الشبهة لغةّ واصطلاحاً تقل ة ءا ة ةم ةن ء ملل 
© المطلب الرابع: أنواع الشيه 0 
الشيه عند الحتفية ثلاثة: شبهة في الفعل» وفي المحل» وفي العقد منمملة 
الشبه عند الشافعية كثيرة» منها شبهة في الفاعل» وفي المحلء وفي الطريق 
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الموضوع الصفحة 
من الشبه أيضاً عند الآخرين: شبهة العمدء وشبهة الملكء وشبهة الاختلاط ‏ 47# 
من الشبه أيضاً: الصغرء والإكراهء والجنون» والجهل 3 
المطلب الخامس: الدليل على إمقاط الحدود بالشيه اق 
عدم اعتبار ابن حزم الشبهات مسقطة للحدود؛ والرد عليه ملاع ا مال الألاع 
© المطلب السادس: من الشبه الدارئة لإقامة الحدودء مع التمثيل لها 00 اكحف 
الشبهة الأولى: فقد الشرط الأول: وهو البلوغ؛ فلا حد على صبي طرف 
الدليل على عدم مؤاخذة الصغير ا برفرق 
الشبهة الثانية: فققد الشرط الثاني : وهو الاختيار؛ فلا حد على مُكَرَهِ بكرن 
الدليل على عدم المؤاخذاة بالإكراه ا رن 
وسائل الإكراه: القيدء الضرب الشديد. السجن الطويل»ء الإجاعة ريق 
قسما الإكراه: ملجىعء وغير ملجئ ارق 
نوعا المكرّه عليه: قول كالكفر ...: وقعل: كأكل الختزير والميتة رقف 
اختلاف الفقهاء فى الرخصة فى نوعى المكره عليه 0 ارق 
ترجيح الباحث قول الجمهور بالرخصة في القول والفعل جميعاء باستثتاء 

القتتل والجراح ل 
شروط الاعتداد بالإكراه ا 
ما يسقط من الحدود بالإكراءه هو ما دون القتل والجراح ع ا 016 
اختيار الباحث ضرورة امتناع المكرّء على شرب المسكرء ودليله ل 446 
أمثلة على إسقاط الحدود بالإكراه يق 
تفصيل ابن حزم في مسألة سرقة المضطر فبمميمةة ب ةنم م ةمل لم ةم .م ة. 4440 
وجوب قطع السارق إذا استغنى عن السرقة يق 
الشبهة الثالثئة: فقد الشرط الثالث: وهو العقل؛ فلا حد على مجنون قتع 
قسما الجنون: جنون مُطبق » وجنوت غير مُطبق ملم ممم ةلمملا مم ملل #84 
الدليل على عدم مؤاخذة المجئون اليلق 
مدى مسؤولية المجنون عن تصرفاته لنت 
اختلاف الفقهاء فى طروء الجنون على مَن وجب عليه قصاص أو حد . 44 
أمثلة على إسقاط الحد بالجنون مثيم نمم ناث ةر رن ةن ن ةقب للم مل ا لمن 800©ع 


الموضوع 


الشبهة الرابعة: فقد الشرط الرابع: وهو العلم بتحريم ما يوجب على فاعله 

الحد؛ فلا حد على جاهل بذلك 00 
نوعا الجهل: بسيط. ومركب 0 
الدليل على إعذار الجاهل 0 
الجهل الذي يسقط الحدود هو الجهل المركب 00 
أمثلة على إسقاط الحد بالجهل 0 
© المبحث الثالث: الضابط الثالث: إذا تعارضت مصلحة ضرورية مع 

تطبيق النص قدّمت المصلحة الضرورية. ومن أمثلته: مسألة المرّإس . 

0 المبحث الرابع : الضابط الرابع: إذا تعارضت مصلحة راجحة مع تطبيق 


النص المتضمن حدًا قدمث المصلحة ع ع ع 0 
أولة: إذا كانت المصلحة لصالح المحدودهء أو من يتعلق به؛ كتأخير إقامة 
الحد عن الحامل» والمرضعء وعن المريضء» وعند البره والحر 0 
ثانياً: إذا كانت المصلحة لصالح الإسلام. ومثاله: تأخير إقامة الحدود 
في الغزو؛ كتأخير حد شرب الخمر عن أبي محجنء وعن الوليد بن 
عقية عاأقاماعاةا ةد ةا هم ها م م فا فم مه فاع قافا فم هد ها مه معف ران فم اماه ها ويء يعان امام مرا مي 
حد القتل أو الرجم يقامان أبداً في الحضر والغزو 0 
إزالة ما يبدو من تعارضص بين حديث: «أْيِيِمُوا حُدوة الله في السَّفَرٍ والحَضَّرِ» 
وحديث: ١لا‏ تقطع الأيدي في الغزو» 0 


© المبحث الخامس: الغابط الخامس: إذا تعارضت مصلحة خاصة 
منصوص عليها مع مصلحة عامة قَدّمت المصلحة العامة. 
ومثاله تخميس عمر ‏ رضي الله عنه ‏ السلب العظيم. وتضمين علي 
الصناع 0 
© المبحث السادس: الضابط السادس: إذا اقتضت المصلحة الأخذ يفعل من 
أقعال الرسول 5 أو تقريراته دون غيره أخذ به. ومثاله: جَعْلُ عمرّ 


الأرض المفتوحة عنوة بعد قتالٍ للمسلمين جميعاً واثما م فيه مه قم مه نيمل مم 
التشريعات الواردة عن النبيّ عليه السلام في الأراضي المفتوحة عنوةٌ ملعلل 


آمر الأرض المفتوحة متروك إلى الأئمة» ليضعوا لها التشريعات المناسبة . 
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ا 


يفف 


ليق 
مع 


الموضوع 


© المبحث السابع: الضابط السابع: إذا وُْسْعْ على الئاس بالتصوص» 
قَضَيّفُوها أو أَفْرَطوا فيها مُسْتَهِينِين بها فحيظٍ يُوَاحَذُونَ بِالنَضْييقٍ ومثاله: 
إيقاع عمر الطلقات الثلاث المجموعة في لفظ واحد تلات 0 

القول بإيقاع الطلقات الثلاثة (ثلاثاً) ليس بعلم للفقهاء ولا للأمة 0 

© المبحث الثامن: الضابط الثامن: إذا تضمن النص أجناساً لا توجد في 
زمن من الأزمان أو مكانٍ من الأماكن فحينئذ يقوم مقامّها غيرّها 
للضرورةء ومن أمثلته: إخراج زكاة الفطر حسب قوت المخرجين: وعدم 
تعيين رد صا من تمر في المصراةء وتعِن مناديل الورق ونحوها في 
الاستجمار بدلا من الحجارة 0 

الفصل الثاني : الموقفون وشروطهم وتحته مبحثان 0 
© المبحث الأول: مّن في سلطته «الوقف المؤقت6: وتحته مطليان ملفل 

ت المطلب الأول : بيان الذين في سلطتهم «الوقف المؤقت»: وهم الأمراء والعلماء 

المطلب الثاني : مكائة الأمراء والعلماء 00 

أهمية الإمامة وبعض واجباتها وحقوقها 0 

مسميات ولي الأمر ا 00 

مكانة العلماء 0 

0 المبحث الثاني : شروط الواقفين. وتحته ثلاثئة مطالب 0 

د المطلب الأول: الشروط الواجب نوافرها في أولي الأمر (الأئمة) اللي 

إجماع العلماء قديماً وحديثاً على اشتراط الذكورة لتولي منصب الإمامة . 

أقوال العلماء في ذلك: ابن حزمء والشيخ الغزالي 0 

صرف الولايات العامة عن المرأة ليس فيه انتقاص من شأنها 0 

الرجل والمرأة في الإنسانية سواءء مم اختلافهما في التركيب الجسمي .... 

الشيخ الغزالي يمنع المرأة من القضايا المتصلة يكيان الأمة كالإمامة 0 

القرشية شرط من شروط الإمامة بالإجماع عند توحد الأمة 00 

يسقط شرط القرشية إذا لم يوجد في قريش من تتوافر فيهم شروط الخلافة . 

سقوط شرط القرشية إذا تغلب متغلب على الخلافة 00 

اشتراط شروط أخرى في الإمام أمر مفتوح إذا اقتضته المصلحة العامة 


ند 


ممع 
ممع 


ألمو ضوع 


0 المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في القضاة 0 
جمهور الفقهاء على اشتراط الذكورية. واستدلالهم 00 
الشيخ الغزالي يؤكد رأي الجمهور 0 
المحامية الكاتبة عزيزة عصفور تحذر ينات جنسها من تولي القضاء للرملة 
الكائبة أنيسة شرتوني البيروتية تحذر النساء من الخروج عن طبيعتهن لمع 
خلاف ابن حزم في اشتراط الذكورية؛ حيث لم يره واجباً 0 
الحنفية لا يشترطون الذكورة إلا في الحدود والدماء 0 
استدلال ابن حزم على رأيه» ورد الباحث على هذه الأدلة 0 
معنى الحسية» وبيان أنها ليست من القضاء 0 
أقوال أهل السنة والمذاهب الأخرى وآراؤهم في شرط الذكورية سواء .... 
كلام الخزالي عن موقف الإسلام من تولي المرأة القضاء والمناصب العامة . 
شروط أخرى لتولى متصب القضاء 0 
© المطلب الثالث: الشروط الواجب توافرها في أهل الفتوى ممم ةعمل 
الإفتاء من الولايات الخاصة؛ وعليه لا يمنع منه العيد ولا المرأة عمال 
أسماء فضليات من النساء فقيهات ومفتيات ومحدثات قلعم ةل ةم ةم ءلم 
شروط الإفتاء 0 
الفروق بين القضاء والإفتاء 0 
0 الخاتمة: أهم نتائج البحث وتوصياته 0 
فهارس البحث وطريقة إععدادها 0 
© فهرس مراجع البحث ومصادره 0 
© فهرس الايات القرانية بترتيب سورها في المصحف 000 
© فهرس الأحاديث والآثار الواردة في البحث مر رةه ء ةمل ار ة ملل 
© فهرس تراجم أعلام البحث 0 
© نهرس تفصيلي لمحتويات البحث 0 
© ترجمة اليحث باللغة الإنجليزية 0 


مستخلص البحث باللغة العربية 


الشريعة الإسلامية ذات أهمية عظمى في حياة الناس» ولذا ففى 
تعطيلها اضطرابٌ أحوالهم وشقاؤهمء وعليه فلا يجوز لإنسان كائناً ما كان 
أن يعطل نصوصها أو يلغيهاء أو يوقف العمل بها وقفاً نهائيًا مهما زعم أن 
هذا يتفق ومصالح الناس» كما ادعاه بعض المتنورين. وقد توققا يعض 
تصوصها «وقفاً مؤقتا» بضوابط شرعية» وأن هذا الوقف يزول بزوال أسبابهء 
وأن هذا الوقف لا يملكه إلا الأمراء والعلماء من مفتين وقضاة بشروطهم. 


ل نا نا نا نالا 
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زف 
م2321 لم سدععلدك رع جوع10؟ (طددم1 أومدر 


5 نع 25516214108 5521213311 رطع نوعقع1 قلطأ كه عننتاهم ع1 
ع5 10 160111165 2116211085م2 51151122 - عللث 250 153155 ا - لم دورط 
21 2 ألتقتة رقاعة2 ععقطا ,نمتا 15003 1ض مسق دده لتمققط 

رطق ةقطة أذ 1ه ععههاءمهصطدةا عط دعق لااعصه©) ,مه0 15100111 ع1" 
-تاع51ط2 *115 01 310135 لاأعطمء عغطا ,ععهام 0طة عصنا جرعى عم] اتقتلة؟ 15 
.كتمتأقعتاطه قتامنوتاء: أوقعطعئط عط 5ه عنده 15 ,اا مستلمعأاء0 أقطا لمة ,صملا 
265000105 طععمدعقع: عطا وستقهمطه :10 وع5تدهن) عط©ا اعستمامي 1 معط 1 
أمعتصطة تام ددمعع2 كاز ه10 10110960 مدام غط مد 


:5 38 35122860 عنة كاعقم اأععمعوعء ع1 


-01؟ 5303 ققطا ه151 1ه دع [طأعصاتام عط 1ه عسممتاعتكهئاس] - بعمه أموط 
قم علك8 لظلة لإلبذة عط ذه بصامع نزنا مع يو1 


-هآ عدعطا آأه ععزمطه عا لصتطعط نمققة: ع1 :5603 ع1 01 بوخسظ ع1 
١‏ ع 10 


162205 أقاءمهصتد1 نعم0 ممأامقطت 


1 


مقع ال ج[ام] عط]!' :ه197 ممأمفمطة 

مهكلم :دعاقت تلط 

6 لقتعدة 0 قط1 معامقطء طتستدور] 

عقا ااجعمعع عط طتاه متطقصه أ داع 115 مضه 5مه11لل 12 :عام قط قلط 
5ع م1 عدتل01ع260 ستمع مصاع )5 كه عوصقطك عط" 1ه علددظ قط مع باوعرع) 
"وعطة مد 


كاز لصة ضمكقة: 72110 كاز لطة وصملاأضعاقطة أه اجرععمصم0 عط - بمبو] أموط 
كع مقط عناه1 لعة ععقاعرم 3 نز6 لعبده1أه1 وختصنا 

قتطا صا لعامعدعممةء: 35 وملأمعأقط2 غطأا أه ع تتمقعممر غط] :عمواعءط عط]" 
.كعطعموعوعء وبع نزط لع جه 1أ0] طأمرقعيعء1 

-101 قعطتن لإلجوع ها سمتأسعاوطة 01 اأمععمهم0) عط]" - : موعاصقط0 أوساط 
.5ع طع 1 مم85 تاعتعع5 زط لمع بنتن1 

"200222111015 غطأ قز مماأسعاقطة 01 امرععمم0 ق15 - الأمتوعوع8] اوعلط 
37137 

-1501كناز عقطا صسده) نماأشعاقطة 1ه أترععوه0 عغطا!' - للاعتدعوع 18 لصوععة 
هج باجم 1لا مل 

-86261 380 3551620101 رمع رتاع6 متطقمه1266ع1 عط!' - تطعروعوعظ8 لننظ1” 
21165 

15 أقطا مماأسعاقطة وعءجاعط للطقده19414ع1 فط - : طاعنمعوع 8 طاميره8 
.أكلكتة ععمده1 مه عحتاءة 0 

15 1814 102أطعاقطة3 تزعء طاعط «رنتلأقده 18131 عطل - بطع بمعوع 2 111 
أقنت 102861 20 ضع 1 

210 2ملأصعاقطة عط" مععءشاعط متطقصه911[ع1 عط - اللاعموعوع 18 طاعرزك 
013 جاع لم عام 

كسة دسمتدعأوطة عطة معءءساعط متطقمه ماع عط + بطمممعوعظ طتمعبعه 
وعع213 مغ 0155مع30 كاأتعااء 512 أه ععمقطعع8 عغط1 1ه عاسسظ مطل 
.111165 

-[10 ,رقعتصتا أمععع 1 صز وملأسمعخوطة آأه أمععصه0) غط!' :رع أمقطت 0جمعمة 
إقع لع 1 معقه 2 معط زط لم10 

/لا71 220121[7ع )مهت مهنا مسمتامء و2 01 ممتأمعع مم0 عط نطء تمعوم أمرزط 


2 


-2 العم فطاعم غ10 وعباوعة إاأندعة مط عومط]1' - بطاعروعوع18 10زمعع5 
.12615نا8 35 عاعغط1" 320 دمتادعأة 

-2611118 لم3 ععلممة ععلاعه وتعطء تمعوع: تزلقدة عط - طامروموع 1 لعلط 1" 
عقتتصةقء 1/1 01م أرععهون) ععطائعم مملاأمعاوطة العم 

:عط توعوع2 وبر نزط 10110190 صمتاأسعاوط3 10:8 مووقع] 2110؟ عط" 

5 285 مملأسعاقطة [اأرقعمصطة) عط'ة تطعموعوعظ أوعتط عط1” 
211 15 رغ 

1 غناط ,2110 501 15 ممتأمعاقطة اللمعمفمدعم عط - بطمعدعوعظ8 أورزط 114 
-015 2 لعمع10كتهمت عط 0الامطة 2110؟ 115 أخقط 5235 ماب 276 .لع )إطتطوعط 15 
لاع باع تاعط 

-101 ركقصتنا أسمعوع 8 ص[ م أغمعاقطة 01 أوععمه© عط - بععغط؟ مماتمفطة 
.05 تاعهةة عععط1' نزنا لع بجنا 

القعلا 01157 وتتاع نامك تنه 15 لمتامعاقطة 'أه جره تاأوععده0) غ1 - :عجره ممتاعمة 

0 7611121161 101 3181165 1631157 هلانت عققط1' - :مآ" وسمتامة8 
.قالع تسباوعة عتعط1' لمة 
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عوط لع1109ه10 قدصم مده عتعغطا 3040 متقاقطة مطاز عومط؟" :مب معأاموكة 
.025 1اع56 وبنا 


-ة لإ1لمةعهضرصة)ا عطاعه] تإالتمطانة عط فقط مطه 116 بطع رمعوع 1 أورلط 
5١‏ ناممة ده وسمتادعءأة 


متقأاقط3 مطب عقوم طا 1ه كصه تن تمدطه© عط - بتطععوعدع ]1 لومععة 


طعجدعوع1 عط 01 قمهأز ل [عصمت أمقارمصصتطا أوممط قط" :ممتقد اعدمت ع1" 
.610230185 تلتقتامعة 1 115 310 


15067 وعم مع 11162 


00107 3210 76155 1206 


180 كق0ألق53 88م توم طم لتنة أعطممعط 

1205 طاععوعوع: عط أه كامء زط 60 

65281 طلمتاعم8آ 

522128 لذ 5ه عم صماأعهصمر] عغطا 5ع0تاعده2© ,سم أعسلمعام] عط 
-طع1اقط2 *115 01 51025 لاأعضم عطا ,ععقام 220 عدن صعب عمغ جنل 1لة 115 
.055 هع تاماه دناه هتاء: أتعطولط قط 1ه عده ذز بك مستلمع]عل أقط لمة ,حمق 

-آه1 /56103 قخطا مهاك1 1ه دعأمتعصاهم عط كه قمهول1أع ين لمعام] : عون روم 
107 

قأتصسنا 115 لصة صمكدع؟ 10لة؟ كاز قمة ممتأمعاوطة كه أمععهمكت فط] توبور 
.لع بجملاه؟ 

-2 1ه قصه ل للدم غطأا فته كعلتض وملاسمعاقطة علتتو[وتعء1 عط :ععتط 1" 
.لء01107؟ قستهقاة 


لا نا نا نا نالا 


